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تقفدمة الطبعة الثانية: 
: يه 
صف ؤه وام الهم 


الحمد لله رب العائمين» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيّدنا 
ومولانا محمد المبعوث للكافة رحمة للعالمين: وعلى أله وضحبه الطيبين 
الطاهرين. و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه الطبعة الثانية من رسالتي «دراسات فى أصول الحديث 
على منهج الحنفية». أقدامها إلى الباحثين وإخخوتي الطلبة بعد أن نفدت الطبعة 
السابقةء وقد لقبستا في طبعتها الأولى قبولاً حسناً من قرائها أهل العلم والفضل؛ 
وتلقّيت رسالتين من كبار علماء الهند وباكستان ممن أعترٌ بقبولهما وإعجابهما 
وستأتي كلمتهما قريبا فلله الحمد والمئة. 

وقد أكرمني وأفادني غير واحد من أهل العلم بالتنبيه على بعض الأتمطاء. 
كما أعانني بعضهم بتوجيهاتهم القيّمة وملاحظاتهم الهامة حول مباحث الرسالة, 
وقد استفدت من تصويباتهم وإفاداتهم الغالية ‏ والحمد لله -» وأخص بالذكر 
أستاذنا الدكتور عبيد الله آل كمال حفظه الله تعالى» فأشكره وأشكر كل من مد إلى يد 
العون والمساعدة من صميم القلبء وجزاهم الله حير الجزام؛ آمين. 

وهذه الطبعة تستميزعن الطبعة الأولى بأربع مزايا: 


١‏ - إضافة كثير من الفوائد العلمية والملاحظات المفيدة: الجديرتين 
بالإثبات إيفاء للبحثء كما أوجرت الكلام في بعض المباحث التى رأيت الخير في 
الإيجازء وقد أكثرت منهما حتى تغيرت صورة بعض المباحث. 

؟ - تميّزت هذه الطبعة ببعض المباحث الهامة المتمّمة لهذه الرسالة 
كبحث (حكم العمل بالأحاديث الضعيفة»: وبحث «زيادات الثقاتث». ولهدذين 
البحشين أثر قوي فى العمل بأخبار الآحادء كما تجد بحوثاً أحرى؛ تلمحها أثناء 
المطالعة؛ إن شاء الله . 

* - وكذلك أضفت عناوين للمقاطع ليزيد نفعها ويسهل الاستفادة منها. 
كما غيّرت أسلوب البحثء فقد كنت أطلت التعليقات في الطبعة الأولى» فغيرت 
الأسلوب واخعتصرت التعليق وأتيت بالمباحث في صلب الرسالة إلا في مواضع 
رأيت الخخير فيها إبقاء الأمر على ما كان. 

وقعت فى الطبعة السابقة أخخطاء في الطبع وال رأي» فصححتها في هذه 
الطبعة» وقد أعانني في استخراج تلك الأخمطاء بعض الإسموة الكرام» وقفوا عليها أثناء 
مطالعتهم: فلهم جزيل الشكر والتقدير. 

وفي الختام أقول: إن هذه الرسالة تمثل اللبنة الأولى في هذا الموضوع, فلا 
ريب أن هناك جوانب هامة تنبغي العناية بها قد خفيت علي”» فالمرجو من الباحثين: 
متابعة النظر فيما كتبت» وتس ديد الأخخطاء _فرحم الله امرأ هداني إلى الصواب -», كما 
أرجو منهم أن يُطُلعوني على المسائل التي لها صلة قوبة بموضوعنا +وليست هي في 
هذه الرسالة : حتى أزيدهاأ في الطعات القادمة. 
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وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع؛ ويجعله ذخراً 
ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون؛» ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين: وصلى الله 
على سيدنا وسئدنا ممخمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
ظ وكتبه 
عبد المجيد الث ركماني 
يوم الخميس ١‏ جمادى الثانية 5 
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كلمة مشرف الرسالة العلامة المحقق المحدث 
الدكتورمحمد عبدالحليم التعماني حفظله الله 
رئيس قسم التخصص في الحديث بجامعة 
العلوم الإسلامية بنوري تأون. كراتشي. 


9 سم ل 


نحمده: ونصلي على رسوله الكريم. 

أما بعد : 

فالسنة النبويّة على صاحبها ألف سلام وتحيّة هي المصدر الثاني في الشرع 
المطهّرء وعلى الأمة استخراج مسائلهاء و الاستهداء بهديها بعد كتاب الله تعالى: 
وقد أمر الرسول كل الفقهاء به حيث قال : «نضر الله اميأ سمع منا حديثاً فحفظه 
حتى يبلّغه غيره» فإنه رب حامل فقه ليس بفقيف ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
0 

فهذا الحديث جعل الناس طبقات ثلاث : غير الفقيه؛ الفقيه والأفقه. 
وأمّر الطبقتين الأوليين أن يوصلوا الأحاديث النبوية إلى أيدي الطبقة الثالثة» ففيه 
إشارةٌ بِيّنةٌ إلى فضل الفقهاء. ورفعة درجتهم؛ وكيف لا يكون لهم الفضل؛ 
وهمّهم استخخراج الأحكام و استنباط البواطن ببجنب العناية بظاهر اللفظ و غيرهم 


0 6 روآهة الإمام أحمد فى (المسنل» ف : ”ثرا 


(؟) وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله على علم جيٌ و معرفة تامة من الحديث» - 


ون 3 لات 7 ا ته جو تج اجو اج ون وو ا ارا او ا 1 بطاخ 


لحو ست مر اسسار يه لمم سد صم يس واس سواسو 
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وللفقهاء الأجلّة أصول ومبان في الاستنباط:؛ بإمكان المطّلع أن يستشفها 
منذ العهود الأولى من نحلال أقوالهم ومباحثهم. 
الصحابة وأصول الفقمّه والحديث: 

بر الواحد إذا تعارض مع عموم الكتاب؛ يُعمل به أم يترك؟ مسألة 

مختلف فيها بين الأصوليين» وأصل هذا الاختلاف يرجم إلى عهد الصحابة: فحين 
روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في المتوفى عنها زوجها حديث الرسول 285 : 
(لا نفقة لها و لا سكنى؛» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا نترك كتاب ربنا 
ولاسنة نبينائة لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت: لها السكنى والتفقة 
قال الله تعالى: لإ لا نكر جكوهن من بيو تهن ولا يَخْرَجْن إلا أن يَأئِين بفَاحِشَة بيبنة # 
[ الطلاق : 00 0 


- حتى إن شعبة أمير المؤمنين في الحديث كان يطلب إليه أن يتصدر لتحديث الناس؛ كمأ 
جاء في «الانتقاء» ص /197 عن ابن معين إمام الجرح والتعديل أنه مُثل عن أبي حنيفة» فقال: 
(ثقةٌ ماسمعت أحداً ضعفه هذا شعبة يكتب إليه أن يحدث» و يأمره» وشعبة شعبةة. 

وكما عله الحافظ أبو عبد الله ابن البَيّع الحاكم النيسابوري من الحفاظ المشهورين 
في #معرفة علوم الحديث» ص 510( إلنوع التاسع والأربعين )» فقال ٠:‏ هذا النوع من هذه 
العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجمع حديثهم : ١‏ - للحفظء 
” - و المذاكرة: ١‏ و التبرك بهم: ؟- وبذكرهم من الشرق و الغرب...». وعل منهم أبا حنيفة. 


و 


هذا ما بدا ل على معرفة أبى حتيفة بالحديث» غير أنه لم يتخذ التحديث صنعة وعملا 


يشتغل و عرف به: بل كان أكثر عنايته بفقه الحديث و استنباط الأحكام؛ اختياراً منه للمرتبة 


الأولى من المراتب الثلاثة المشار إليها فى الحديث المذكور. 


(1)رواه مسلم في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لانفقة لها © : 7765 برقم: 5191. 


حُ 

استدل بهذا النص الإمام القاضى عياض الْبَخْصٌّبى المالكى على عدم 
جواز تخصيص القرآن بخمبر الواحدء فقال: ١‏ في قول عمر هذا إشارة إلى ترك 
تخصيص القرأن بأخعبار اللحاد)”' 

وكذلك ردّت عائشة رضي الله عنها حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
لعموم الآية : # وَلَا نر وازرة »نر لَك 4 [ الأنعاء 13]. 

وأمثلة أخرى ليس هنا مجال يسطهاء ٠‏ وفى (الإجابة لإبراد ما استذركته 

عائشة على الصحاية) للإمام الركشيء ولاعيرن الإصابة في مأ استدركته عائشة 
على الصحابة» للحافظ السيوطي أمثلة كثيرة صاليخة. 
التانعون وأصول الفقه والحديث: 

«الرواية بالمعنى/ موضع خلاف بين الأصوليين: وكان أكثر التابعين على 
جوازهاء ولكن ابن سيرين كان يرى عدم الجواز””. 
عصر تبسع النابيعين: 

أما فى عصر ثبع لتابعين» فقد ظهرت كثير من هلم الأصولء و اتضحت: 
ووؤسمتء وغنونت ب «أصول الفقه)» وتداولتها الفقهاء حتى إن من لم يراعها 
ويلاحظها كان يُعاتب؛ لأنه غفل أو تغافل عمًا كان بدهياً عند كل فقيه إنذاك؛ فقد 
قال الإمام أبويوسف: «فهذا كما وصف من أهل العخجازء أو رأي بعض مشايخ الشام 


ممن لا يحسن الوضوءء ولا التشهد: ولا أصول الفقهع” ”. 


(1) 9إكمال المعلم بقوائِدٍ مسلم؛ 08:6. 
)١(‏ «الفصول فى الأصول» 7: 6ل. 
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لامع جا 


ونقل الحافظ الخطيب» عن ظلحة بن محمد بن جعفر أنه قال في الإماء 
1 ء 5 0" . ع 3( 
أبى يوسف: أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة) 00 

ونقله عن حافظ المشرق الخطيب البغدادئ الحافظ النستابة السّمعانى, 
وابرث لكان _الشافعيان مذهباً » وأقراء' ”. 

وذكر ابن النديم كتاباً باسم «أصول الفقه» للإمام محمد بن الحسن 
4 () 
الشيبانى ' ". 

ثم قام المتأخرون من الأصوليين بتضمين أصولهم في الأخذٍ بالسنة في 
كتب أصول الفمّه: (باب السنة) منها. 

ومما يجدر الانتباه له أنه قد كثرت الكتب في أصول الحديث» وهي إنما . 
تعتني وتناقش جانباً من أصول الحديث خاصاً بمناهج المحدثين في الرواية دون 


. الفقهاء كما قال الحافظ ابن حجر فى «انزهة النظر»”” : «فإن التصانيف في اصطلاح 


أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث» . ولهذا سمّى كتابه : (نرهة 
النظر في توضيح نخبة الفكّر في مصطلح أهل الأثر». 

وأما أصول الحديث على مصطلح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة 
ففى كتاب (السنة) من كتب أصول الفقه؛ وهى تختلف عن أصول المحدثين» 
ولهذا نجد أحاديث قد صحت على مصطلح أهل الحديث ثترك عند الفقهاء 


لعلل ثيقت عندهم في أصولهم. 


(1) «تاريخ بغداد» 14 : 550 ١‏ غ1. | 
(؟) انظر: (الأنساب: 1: ١‏ 2ولسية (القاضى). #وفّيات الأعيان) :ام ا. 
() «الفهرست» ص ١88‏ . 

(غ) ائزهة النظرة ص 737 . 


أهمية الأمر من جانب. وقلّة العناية به من جانب آخر كانا يقتضيان أن 
يقوم فرة أو جماعة بجمع أصول الأثمة الحنفية فى الحديث» ويخرجها من بطون 
كتب أصول الفقه في كتاب مستقل» وقد قام به الطالب الجاذ الشاب تلميذي 


ما 
- 


الدارس في قسم التخصّص في علوم الحديث عبد المجيد التركماني -ولم يبلغ 
عمره 14؟ سنة بعد -خير قيام؛ وأذاه على شير ما يرام؛ فجزاه الله عن أهل العلم خميراً. 

والرسالة تحتوي على تمهيد وثمانية أبواب» و التمهيد منها يحمل أهمية 
بالغةه حيث جمع فيه الكاتب الأصول التى ذكرها الإمام أبو حنيفة و صاحباه 
والإمام الطحاوي في مؤلفاتهم: أو نقل عنهم الآخرون بالسند المتصل إليهم: 
وأثبت أن عيسى بن أبان هو أول مّن خص" كتاباً في أصول الحديث عند 
الحئفية» سماأه ال لحُجج الصغير). 

وقسم الأصوليبين من الحنفية بأسلوب حسن إلى طبقات؛ وترجم لهمء 
و عرف 6 كتبهم: وتكلم عنها. ظ 

والأبواب الثمانية كلها ذات أهمية؛ وقد عالجها الكاتب بحسن وإتمانء 

لا أن منها ما يفوق أهمية: ظ 

منهاً: باب تعارض الخبر والقياس» وقد تفحص الكاتب كتب الحنفية 
وسبرهاء و نقدهاء و أثبت أن خير الواحد مقدمٌْ عند الحنفية على القياسء وأن فقه 
الراوي ليس بشرط في قبول تخبر الواحد. 

ومنها: بحث الانقطاع الباطن لدى الحنفية؛ و كانت هذه المسألة بحاجة ة إلى 
التحقيق والبحث المزيدء فأطال الكاتب فيها النْفسء وأجاد وأحسن. ولم يترك 
جانباً منها إلا أتسبع فيه الكلام . 


ننه ةا تر نلك طن تدا نأ نعتفكة ل الكل ال وبططه تطح نار الى تكن لبك" طون زم كو عن مقرأ ل ا اتيت ولرج هي ! للمتتفافة ستصمه 0لا الاح ا ال 2 1 ا 0 
لول لامع ساس سس سس ا ست ول ف ف ا مب يهتنت لت نل تتلنيتم. 0 3 ات لت 8 | 


20م تيلا 


_- 5 امتنس تنو جوت اتن مس ا ات جو ا 


ماحد دجم عر نسار صما لطت ل أ سايم بوم تلمكا ! لل اوتوتل ابحو ل يوا ال ا 


م ا ل ا يا ال ا ا ااا الي ا ا سر يس سيت ين 
للف ا لط م : : : 


على أن كل مبحث من هذا الكتاب جميل متقّن» و إنما أردت أن أنيّه على 
بعض المباحث الهامة بالغ الأهمية دون الإطراء على بعض المباحث و الغض من 
أخرىء و قد قال الشاعر الفارسي : 

مشك أن أست كه بسويل نهانكهعطار بويد 

(المسك هوما يفوح بنفسه؛ دون ما يعرفه العطار و يشني عليه). 

ولاشك أن الكتاب - ككتاب مستقل في أصول حديث الحنفية - يمل 
اللبنة الأولى فى هذا الباب وأن مجال الفحص والتحقيق مفتوح على مصراعيه؛ 
وأرجو رواد العلم ‏ والكاتب كذلك - أن يتابعوا النظر فى هذا الباب. 

غلراً إلى أهمية الكتاب أقترح على أصحاب المدارس والجامعات أن 
يجعلوه فى مقررهم الدراسي؛ ليتعرف الطلبة إلى أصول الحدفية في الحديث . 

وأدعو الله سبحانه أن يبارك فى عمر الكاتب وعمله و يزيد من علمه 


وتقواه. ويبقيه فى سلك البحث و التحقيق طول حياته» أمين. 


وكتبه 
الموافق ١١‏ يوليوة١١٠7م‏ رئيس قسم التخصص في علوم الحديث 
بجامعة العلوم الإسلامية 
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كلمة فضيلة الأستاذ الكسبير العلامة 
المحلّث الشيخ سليم الله شان حفظه الله 
ى وفاق المدارس العربية يباكستان: 


ورئيس الجامعة الفاروقية بكراتشي. 
لس سان ا 2 


إلى الأخ الكريم: الفاضل المجد عبدالمجيد التركماني سلمكم الله تعالى في 
الدارين. 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

وبعذ: 

أفيدكم علما بأنه قد وصل إل خمطاب كريم منكم في شهر رمضان المبارك؛ 
تصحبه هذية قنُمة وهي رسالتكم العلمية التى قمتم بها بعنوان: (دراسات فى 
أصول الحديث على منهج الحنفية»؛ شاكراً لكم على إرسال الهدية الغالية و تفتكم 
بي في أن أبدي رأبي حول مادة الرسالة و أسلوبها فى بيان المسائل 

وقد سرحت النظر في بعض مباحث الرسالة فأعجبت بموضوعها و أسلوب 
بيانها وتنسيقهاء على أني لم أتمكن من قراءتها بالاستيعاب؟ لكثرة أشغالي 
وازدحام أعمالي؛ و كفاني مؤونتها إشراف فضيلة الشيخ النعماني -.حفظه الله تعالى 
عليها. ظ 

وإني أرجو الله سبحانه و تعالى أن تأخذ رسالتكم هذه مكانتها من المكتبة 


وو 


الأصولية الحديئية يُفيد بها الناس - الطلبة و العلماء و الباحثون على السواء ‏ كما 
أرجو كم مزاولة هذه الأعمال العلمية و المثابرة على موضوع الرسالة بوجه خاص؛ 
لم تعدايم إنتاجاتكم بين حمي وأنحر لإفادة العجميع بالنشر و الطباعة . 
سائلاً الله الكريم أن يتقبل جهودكم مثمرة مزدهرة؛ و أن يكون فيكم خير مثال 
للوافدين إلى بلادنا؛ للتحمل بأعباء العلم و الهدي النبوي على صاحبه الصلوات و 
التسليمات و أن يوفقكم لمافيه نفع العياد والبلاد. آمين. 
١‏ 00 
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كلمة فضيلة الأستاذ الجليل العلامة 

الشييخ سلمان الحسيني الندوي حفظه الله. 
رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد. 
وأستاذ كلية التسريعة وأصول الدين سدار 
العلوم التابعة لندوة العلماء. لكهنؤ (الهند). 


: يه 
بطل له ارا متم 
فضيلة الأخ العالم الفقيه الأصولي النابه المحترم حفظكم الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: فإنى أشكركم جريل الشكر على هديتكم هذه العلمية النفيسة 
القئمة بعنوان: «دراسات في أصول اللحديث على منهج الحنفية): و هو موضوع 
مهم يهم الاحناف و غيرهم مميى يعلول بالدراسات المقارئنة الاصولية و الفقهية 
وقد عولتم على الكتب الأصيلة؛ و كانت نظراتكم دقيقة؛ و وقفاتكم طيبة» وأرى 
والحديت و الأصول فى المذهب الحنفى بصورة خاصة: و فى المذاهب الفقهية 
والحديثية بصورة عامة: و لكنى لاحظت في أماكن متعددة بعض الأخطاء النحوية 
أرجو أن تصحمح. و أهنتكم على هذه الخدمة العلمية الطيبة. و جراكم الله خيراً 


وبارك فيكم . 
| الداعي لكم 
دمتسي رمز ُ 


أ د/راء/ 2ه سلمان الحسيتي النذوي ‏ ” 


المقدمة 
١‏ كلمة شكر وتقذير. 
؟ -نبذة عن ماهية الموضوع. 
"'-_أهمية الموضوع. 
؛ -أسباب اختيار الموضوع. 
1_شخطة الحث. 


بو 77 ير 
ولو 
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كلمة شكر وتقدير 

ديا رب! لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك»» :لا أحصي 
ثناء عليك أنت» كما أثنيت على نفسك). 

قال النبى كه : «من لا يشكر الناس لا يشكر الله ”. 

فاقتفاء بما ورد أقدّم خالص الشكر والتقدير لوالديً ‏ أمي الحنون 
وأبي فضيلة الشيخ كلدي قلي آخخوند حفظهما الله -ء وأدعو لهما بالصحة 
والعافية وطول العمرء حيث رياني فأحسنا تربيتي» كما أتاحا لي فرصة الدراسة 
وأغنيانى عن كثير مما يعانيه الناس: فجزاهما الله خير ما يجري الآباء عن الأبناء. 

وأثنّى بالشكر إلى شيخنا العلامة المحقق الدكتور محمد عبد الحليم النعماني 
حفظه الله ورعاهء المشرف على هذه الرسالة بإرشاداته وتوجيهاته القيّمة؛ بارك اله 
في حياته؛ وأطال بقاءه بخير وعافية؛ كما لا يفوتني أن اشكر رئيس جامعة العلوم 
الإسلامية بكراتشى. والقائمين بها حفظهم الله -» فلهم مساع مشكورة في إتاحة 
الفرصة والسهولة وتكوين بيئة علمية بالجامعة؛ فجزاهم الله عني وعن طلبة العلم 
خير الجزاء. 

كما أتوجه بالشكر إلى شقيقي الأكبر الفاضل عبد الحميد الت ركماني -مفظه الله: 
وكذا الأسائذة الثلاثة الكرام: الأستاذ ساجد أحمد الصّدُويء والأستاذ محمد 


.1405 رواه الترمذي فى البر والصلة: باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك: برقم:‎ )١( 


3 
سلمان حسن: والاستاذ إحسان الحق أَيبّت آبادي حفظهم الله فكانوا خير معين في 
إخراج هذه الرسالة فى الصورة التى هى عليها. 
ولا انسى كل من ساهم في إنخراج هذا العملء واخقص بالذكر: الاخ الكريم 
طارق جميل الوزيرى. والاخ الكريم معشمفت طارق بن عبك اللجليل الاوركزئي: 
وصديقي الأ محمد فرحان فاروق الكراتشوي حفظهم الله فقد ساعدوني كثيراً 


فى كتابة الرسالة بالالة الكاتية فجزأهم أنه جميعاً عنى خمير الجراء. 


مي 
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تمهيد فى بان ماهية الموضوع: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلاه على سيد الأنبياء والمرسليت 
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ويعك: 

فإن من البددهى أن السئة المطهّرة هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي 
بعد كتاب الله العزيز؛ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. فالدين 
لا يكمل إلا بالسنة النبو ية على صاحبها ألف صلاة وتسليم وتحية - 

وقد مخنيت الأمة الأسللامية بهذا المصدر الأصيلء ولم ند “خمر جهاداً في حل مه 
وأجل الجوانب المخدومة: 

جانب الضبط والحفظء ثم النقل إلى الأجيال القادمةء وهذه هي الخطوة 
الأولى. 

جانب التفقّه في فهم النصوصء وهذه هي الخخطوة الثانية» والمرتبة 
المقصودة من النصوص. 

لفضل في إقامة الجانب الأول يرجع إلى جهابذة الحفاظ والمحدثينء فلهم 

مساع جليلة وجهوه جبارة في حفظ الأحاديث النبوية. وصون الإسناد مع نقده 
وتخريج علله. 

أما الجانب الناني؛ فقد قام به فقهاء هذه الأمة ومجتهدوها ير قيامء فلهم أياد 
بيضاء في توجيه الأمة وإرشادها إلى العمل بالأحاديث النبوية باجتهاداتهم السديدة: 


1 
ينقد متون الأحاديث وتخريج عللها؛ لتوافق أصول الشريعة ومقاصدها. 


قد كانت لكلتا الطائفتين أصول فى الأخمذ بأحاديث الرسول فلك و|| 
2 ن اصول فى : 1 سبع ل) وبي 


بهاء أصلوها بكل جهد وجهادٍ بعد الإحاطة الممكنة لها ب خصيرة السنة النبوية. 

فالحفاظ والمحدئون قيّدوا أصولهم في كتب مصطلّح الحديثء كما أن أئمة 
الاجتهاد ضبطوا قواعدهم في (باب السنة) من كتب أصول الفقه. وله يخمصّوها 
بكتاب» وجري على منهجهم المتأخرون من الفقهاءء ولم يروا حاجة إلى تصنيف 
كتاب أو رسالة مستقلة في الباب؛ فكُتب المتقسدمين كانت تسل هذه الحاجة. 

ثم لمّا شاعت كتب مصطلح الحديث للمتأخرين: و كر الاكتراث والاعتناء بها 
كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول الحديث والاطلاع على قواعده؛ بدأ يخالج قلرب 
أناس أن أصحاب المذاهب الفقهية ‏ وعلى رأسهم الحنفية صقر اليدين عن هذه 
. الأصولء وأنه لاعناية لهم فى هذا الباب تُذكرء وسولل هذا الأمر لبعض المتعالمين 
أن يكثروا من الشغب على الحنفية فى هذا المجال. 

هذه الفكرة بعثتنى إلى النظر فى (باب السنة» من كتب أصول الفقه» وكنت 
أنذاك طالبأ بجامعة دار العلوم كراتشي» فأخمذت أتصفح كتب أصول الفقهء وأخحذت 
الفكرة تتبلور وتزداد وضوحاً وجلاءً. ولكن الأمرلم يزدد على جمع نصوص مبعثرة 
دون ترتيب وتهذيب ودون نظر فيهاء حتى وفقني اله للالتحاق بقسم التخصص في 
الحديث بجامعةالعلوم الإسلمية علامة محمد يوسف ينوي ناون بكواتشي. 
وكان المقرر لديهم إعداد رسالة علمية في السنة الثانية» فاحترت هذا الموضوع 
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أهمسية الموضوع 

الصحة؛ وأنه أحد مصادر التشريع: بل إنه أكبر المصادر وأوسعها نطاقاً وأثرا في 
الأحكام الفقهية. 

والمسائل التى اختلف فيها الفقهاء كثيرة جدأء منها ما ترجع إلى اختلافهم في 
وهى كثيرة سعدا والببحث فى هذه المسائل دون النظر فى الأصول التى نشأت منها 
هذه المسائل بحث في غير موضعه لا ينتج إلى رأي صحيح: بل لا بد من معرفة 
أصولهم وإتقان النظر فيهاء ثم البحث عنهاء وهنا يظهر اهمية معرفة الاصول جليا. 

ثم إن الحنفية مع أنهم في طليعة الذين بحثوا فى الأصولء و مع دقة نظرهم 
الحديثء ولم يعرفها العلماء كما عرفوا مذاهب المحدثين فيهاء حتى خفيت على 
بعض أهل المذهبء وبلغ الأمر ببعضهم أن داقعوا عن آراء الحنفية في الفروع 
آنحذين بأصول المحدثينء الأمر الذي جعلهم فى حيرة عر يبك. 

والسبب فيه يرجع إلى امرين: 

١‏ أصول الحديث جزء من أصول الفقه. فالحنفية أودعوا آراءهم فيما يتعلق 
فيها؛ إذ جل همهم فى الحديث أيضاً الجانب الفقهى» وما يتصل بالأحكام الفقهية: 


فكان إبقاؤها جزءاً من أصول الفقه هو الرأي الراجح. 


ا 

1 5 كثير من الدين تصدوأ للتصنيف فى أصول الحديث كانوا من الشافعية؛ 
فأدرجوا آراءهم كاراء مطلفة مسلمة عند الجميع: ولم يكلفوا أنفسهم إلا في 
مباحث قليلة جداً_عناء البحث عن آراء الحنفية. 

ولما صارت هذه الكتب في أصول الحديث كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول 
الاستدلال بالحديث ظن من قَلَّتْ معرفته بأصول الفقه الحنفى أن الحنفية لا رأى لهم 
في هذه الأبوابء وأصولهم فى الاستدلال هى التى فى هذه الكتب العامة» والأمر 
في الواقع لم يكن كذلك. 
فكان من المهم جداً أن يبحث عن أصول الحديث عند الحنفية» وتفُرد فيها 


دراسات مستقلة تليو أصول الققهاء الحئقية شي الاستدلال بالحذيت ومنهجهم فيك. 


أسباب اختيار الموضوع 
إضافة إلى أهمية الموضوع. وما ذكرته في التمهيد عن ماهية الموضوع» ‏ 
كانت هناك دواع وأسباب لاختيار الموضوع, أذكرها فيما يلي باختصار: . 

١‏ - سبق أن أشرنا إلى رأي بعض المتعالمين من أنه لا عناية للحنفية بهذا 
البابء وهذا الرأي منهم إنما نشأ عن قلة اطلاعهم على مصادر الحنفية ومكتبتهم . 
الغنيّة في الأصول؛ لأن قواعدهم مذكورة في (باب السنة) بكل البسط مع بيان دلائل 
الجانبين وترجيح الرأي المنصور لديهمء فهذا البحث أكبر دليل على خخطأ رأي 
هؤلاء المتعالمين. 

؟ - نرى اليوم فى جامعاتنا و مدارسناوهي جامعات يدرس فيها المذهب 
الحنفي يدرس في مادة أصول الحديث: «التقريب» للإمام الووي» و«نزهة النظر» 
للحافظ ابن حجر ررحمهما الله وهذان الكتابان لهما المكانة الرفيعة فى كتب أصول 
الحديث ومصطلحه غير أن المبيّن فيهما الأصول المرضيّة عند أئمة الشافعية 
رحمهم الله ولم يهتمّوافي كل باب بذكر رأي أئمة الحنفية» على أنه قد يقع منهم 
الخطأ في نقل رأي الحنفية» كما هو الواقع والمشاهد, فالاتكاء على نقلهم في كل 
مسألة أنّكاءٌ خخاطئ: غير مرضي عند المحققين. 

 *‏ الأمر المؤسف جداً: أن كثيراً ممن يعتنون بفقه الحديث في المذهب 
الحنفي يأخذون بأصول الشافعية -المسطورة في «التقريب» ودنرهة النظر» وغيرها 
عند تطبيق الأصول على الأحاديث» ظدّاً منهم أنها أصول الحنفية» ويجيبون عم 
يرذعلى الحنفية مستندين إلى تلك الأصول ! 

وعن هذا ينشأ التضاد بين الأصل والفرع» فهم يأحتذون في الفسروع بقول 
الحنفية ‏ وقد استنبط أئمتهم تلك الفروع عن الأحاديث بأصولهم المذكورة في . 


1 
(باب السنة) - ويحاولون استخراجها وتوجيهها بأصول الشافعية ! فكثيراً ما 
بقعون فى الحرج والضيق لهذا التضاد. 
- العصر الذي نعيش فيه عصر التخسصّص وإفراد كل مسألة بالدراسات 
المفصّلة؛ كما هو عصر إخمراج الكتب والتراث الإسلامي الشري إلى متناول 
الأيدى : في أحسن الأساليب وأسهلها. < 
فاخترت هذا الموضوع ليكون خدمة للعلوم الإسلامية فى إطار المذهب 
الحنفى حسب ما يقتضيه عصرناء وليسهل تطبيق الأحاديث على تلك الأصول؛ 
وليكون عونا للباحثين وإخموتي الطلبة في هذا المجال. 
ه ‏ وهناك أ مر أخخر يسزيد من أهمية الموضوع. كما يبرر اتمتياره وهو 
صعوبة بعض الكتب المصئفة فى أصول الفقه ك «كشز الوصول» للإمام البردوىي: 
و«التحرير» لابن الْهُمَام و«مسلم الثبوت» للبهاري و غيرهاء ولااريب أن كتاب أبن 
الهمام من أصعب الكتب على الاطادق, ١‏ يفهمه إلا من كانت له معرفة تامة 
وبصيرة كاملة بالمسائل الأصولية» مع أنه من أغنى الكتبء. فتجد في كل صفحة 
منها بحرا من الأبحاث؛ غير أنه لا يستفيد منها إلا الأقلّونء فهذا البحث يعينهم في 
هذا الأمر - إن شاء الله _؛ لأنه يعطيهم في كل مسألة ما هو الراجح لدى محقٌّقيهم 
بعد الاستقراء فى كتب المتقدمين والمتأخرين. 


فكانت هذه الأمور تدعوني وتحئْني لاختيار هذا الموضوع. 


من المناسب أن أشير هاهنا إلى المنهح الذى حاولت أن أسلكه في إعداد 
هذه الرسالة, وذلك في أمور أتية: 

١‏ - ينبغي أن يتضح لدى الباحشين أن الكتب المصّفة في مصطلح الحديث 
تشتمل على نوعين من المباحث: 
الأول: المباحث التى ليست لها صلةٌ باستنباط الأحكام والمسائل الفقهية التي 
يعتنى بها الفقهاء و الأصوليون: حيث لا تتسغير المسائل الفقهية بتغيّر تلك المباحث 
والأصولء كرواية الأباء عن الأبناءء ورواية المُدبّحء وتاريخ مواليد الرواة 
ووقياتهمء وما إلى ذلك. 

الثاني: المباحث التي لها أثر في الاستنباط, حيث تتفرع عليها الأحكام و تتغير 
بتغيّرهاء كإنكار الراوي مرويّه. 

فدراسة النوع الأول والنظر فيه: من وظيفة كل محداث وراويق ولا يجب أن 
يكون لمذهب فقهي رأي حاص فيهء بل لا تختلف فيه المذاهب الفقهية البتة من 
حيث إنها مذاهبء نعم 7“قد يخالف فيه البعض عن رأيه الخاص لاعن كونه منتسبا 
إلى مذهب من المذاهب» فهذا النوع مما لا يهمني في هذه الرسالة» ولا أتعرض له 
إلافي مباحث تعرضن لها الأصوليون. 

وأما دراسة النوع الثانى والنظر فيه: فمن وظيفة الأصوليين والفقهاءء وكل من 
له صلة بالحديث استنباطاًء ولا بد لكل مذهب فقهي أن يكون له رأي في هذا النوعء [ 


)١(‏ بل الاختلاف فى هذا النوع بصفة عامة يستند إلى آراء شخصية» ولا صلة له في 


1 
وقد امتلفت فيه أقوال الفقهاء وتضاربت فيه مذاهب الأصوليين؛ فعقدوا له (باب 
السنة) في كتب أصول الفق وأشبعوا الكلام فيه. 
؟ - جل همّي في المسائل المبحوث عنها فى هذه الرسالة تحقيق رأى 
الحنفية» وذكر الاحمتلاف الواقع بينهم مع بسط الأدلة: ثم تثبيت الرأي الراجح: ولا 
أتعرض لبيان المذاهب الأخرى إلا لحاجة دعت إلى البسط؛ كما وقع في ببحث 
شرائط أخبار الأحاد: ومسألة المرسل. 


؟ - التزمت الترتيب الزمشي عند ذكر الأصوليين» فإذا ذكرت اختلافاً في 


.مسالة؛ واتبعته بذكر أراء الاصوليين: اذكرهم على ترتيب وفياتهمء الاقدم فالاقام. 


6 - لم اتبع ترتيبا معينا فى ذكر الاقوال والادلة؛ بل تردد ذلك مع كل مسالة 
تقديماً وتأحيراًء فتقديم رأي أو تأخيره لايدل على الترجيح. 
8 ا حيث قلت: «ويظهر لى)): أو«يظهر للباحث»)» أوايقول الباحث» فهو ما 
١‏ بيان المنهج فى التعليقات والهامش: 
) متى قلت في التعليق: «انظر» فهو لبيان مصادر المسألة المبحوثة في المتن؛ 
وإنما أستعمل هذا اللفظ إذا اعتصرت نص إمام من الأئمة بتعبير من عندي 
أو ذكرت رأي إمام فأحلت إلى كتابه» أو ذكرت بعض مظان المسألة من 
الكتب الأخخرى على وجه التأكيد. 
”) إذا نقلت نص إمام من الأئمة بلفظه دون أي تغيسير فلا أذكر لفظ «انظر): 
بل أذكر المؤلف ثم المؤلّف, وأحاول أن أضيف علامة التنصيص. 
؟) ذكرت جميع مواصفات الكتاب عند ذكره لأول مرة؛ من ناشر وطبعة 


ال 

- بيان المنهج المتَّبَع في ذكر التراجم في الفصل الثاني من التمهيد: 

الفصل الثاني من التمهيد استغرق صفحات كثيرة من هذه الرسالةء وهذه 

الصفحات ذات أهمية كبيرة؛ فإن هذا المبحث يعطي صورة عامة لتراجم طائفة من 
الأصوليين الذين برزوا وفاقوافي موضوعهم. مع تعريف وجيز لكتبهم: يتجلى منه 
منهجه وأسلوبهء فيكون القارئ ذا بصيرة تامة من مصادر أصول الفقه ومؤلفيها, 
ومنهجى في ذكر التراجم: ظ 

)١‏ ليس من قصدي استيعاب تراجم جميع الأصوليين من الحنفية؛ ولا جميع 
المؤلّفات في هذا الموضوعء فإن هذا الباب واسع جد إنما ذكرت بعضص 
من برز في هذا العلم؛ وتركت منهم غير قليل» فلا يدل عدم ذكر أحد على 
الغض من مكانته والتنقيص من شأنه. 1 

؟) الترمت في ذكر التراجم الترتيب الزمني إلا في المبحث الثاني» فذكرت 
التراجم فيه حسب رتبتهم في التحقسيق ومكانتهم السامية فيه 
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ا مين 


أقدم نبذة عن المؤلّف - أعرف باسمه وشيونخه وتلاميذه ‏ مع الاعتناء 

بعجميع جوانس حياته باختصارء كما لا أنسى ذكر ممحاسئه وثناء الأئمة 

عليه والمأخذ عليه لو كانت. 

4) أعطي وصفاً مختصراً لكتابه بحيث يتجلى منه منهجه وأسلوبه الذي 
اخمتاره المؤلفء كما تُخرف منه مزايا كتابه. 

4 بيان المنهج الذي اتبعته فى صنع الفهارس: 

)١‏ وضعت لسهولة المراجع فهارس للآّبات القرآنية» والأحاديث النبوية, 
والأعلام؛ والموضوعات. 

)١‏ جعلت فهرس الآيات والأحاديث والأعلام على ترتيب حروف الهجاء. 


عل عاعااع امل ميم اال سس سس لامش ءة 


4 

*) أحصيت ذكر من ورد اسمه في المتن أو الهامشء وأغفلت من ورد اسمه 
فى بيان مواصفات الكتاب. 
5 الرموز: ظ 

)١‏ ماذكرته من الرقم يعد اسم بين القوسين فهو لبيان سنة الولادة والوفاة 
بالتاريخ الهجريء وإذا ذكرت حرف «ت» بين القوسين, ثم الرقم فهو سنة 
الوفاة وما ذكرته بين القوسين بعد ذكر كتاب في الهامش فهو لبيان 


مواصقايه باختصار. 
؟) ط: الطبعة. 


4 اخ: المخطرط. 
وقد وضعت الخخطة التالية للتحقيق والبحث في هذه الرسالة: 
خطة البحث 

الرسالة تشتمل على مقدمة؛ وتمهصيدء وثمانية أبواس: 
المقدمة 

- كلمة شكر وتقدير 

تمهيدذ في بيان ماهية الموضوع. 

- أسباب اختيار الموضوع. 

- منهج البأاحث. 

- الصعوبات التي واجهها الباحث في إعداد الرسالة. 
التمهيد 

ويتضمن ثلاثة فصول: 


١م‎ 

* الفصل الأول: تأصيل القواعد عند الأئمة الحنفية المتقدمين» وفيه 
خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة. 

المبحث الثاني: تأصيل القواعد عند الإمام أبى يوسف. 

المبحث الثالث: تأصيل القواعد عند الإمام محمد. 

المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية الإماء غيسى 
ابن أبان؛ وكتابه «الحجج الصغير). 

المبحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الطحاوي. 

* الفصل الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية 
وترجمة مؤلفيهاء والتعريف الموجز بمؤلفاتهم مع بيان مكانتها ومنهجهاء وفيه 
تمهيد» وأربعة مباحث: 

التمهيد: نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه. والأطوار التى مرت به. . 

المبحث الأول: ترجمة الجصّاص والشيوخ الثلاثة. 

المبحث الثاني: تراجم المحققين. 

المبحث الثالث: تراجو المسّبعين للبردوي في الغالب. 
المبحث الرايع: تراجم الجامعين. 

# الفصل الثالث: فوائد لها صلة بالرسالة» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ذكر أحسن المؤلّفات في أصول الفقه لدى الحئفية في 
العصور المتأخرة. ظ 

المبحث الثاني: الكتب المصِنّفة في أصول الحديث للسادة الحنفية. 

المبحث الثالث: الإمام القُدوري وكتابه «التجريد). 
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المبحث الرايع: دكر نابغتين للقرن الرابع عشر الهجرىء لهما الحظ الكبير 
فى خدمة الحنفية حديثاً وأصولاً 
الباب الأول 

الكلام على الأخبار 
رفيه تمهيذ؛ وثلاثة فصول: 
التمهيد: تقسيم الأخبار إلى متواتر: ومشهور؛ وآحاد. 
* الفصل, الأول: المسواتر: وفيه خممسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المتواتر لغةٌ واصطلاساً 
المبحث الثاني: إفادة التواثر العلم الضرورى. 
المبحث الثالث: شروط المشواتر. 
المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عدد معين. 
المبحث الخامس: أقسام المتواتر. 
*# الفصل الشانى: المشهور وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: تعريف المشهور. 
المبحصث الثاني: حكم المشهسور. 
المبحث الثاللث: حكم منكر الخبر المشهور؟ 
* الفصسل الثالث: أخبار الآحاد. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف خبر الواحل وحكمه. 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. 
المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين نفيد القطم؟ 


اا 
الباب الثاني 
شرائط راوي أخبار الآحاد 
وفيه أربعة فصول: 
* الفصل الأول: العقلء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف العقل. 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لاالتحكّل. 
المبيحث الثالث: التحمّل هل يُعتبر بسن دون سن أوءلا؟ 
* الفصل الثانى: الإسلام. 
الفصل الثالث: الضبطء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الضبط. 
المبحث الثاني: تقسيم الضبط إلى ظاهر وباطن. 
* الفصل الرابع: العدالة؛ وفيه ستة مباحث: ْ 
المبحث الأول: تعريف العدالة. 
المبحث الثاني: هل تُقبل رواية مَن غلم كذبه على النبي يو ثم تاب عنه 
وحسّنت توبته؟ 
المبحث الثالث: رواية الرجل عن أحدٍ تعديل له أملا؟ 
المبحث الرابع: رواية المبتدع. 
المبحث الخامس: رواية المستور والمجهول. 
المبحث السسادس: معرفات العدالة. 


را 
الباب الشالثِ 
تعارض خخير الواحد والقياس 
وفيه أربعة فصول: ‏ 
* الفصل الآول: نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقديم الخبر 
* الفصل الثانيى: نصوص متقدمى الحنفية في تقديم الخبرء وذكر من تابعهم 
من المتأخخرين. 

* الفصل الثالث: ذكر أئمة الحنفية الذين قدتموا القياس على الخبر. 
* الفصل الرايع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقيةمجتهل" 


الباب الرابع 
بحث الانقطاح 
وهو يشتمل على فصلين: 
الفصل الأو ل: الانقطاع الباطن: وفيه التمهيد. والشرائط العشرة: والتشمة. 
تمهيد: كلمة عن شرائط قبول أنعبار الآحاد. 
الشرط الأول: أن لا يخعالف كتتاب الله. 
الشرط الثاني: أن لا يخعالف السنة الثابتة. 
الشرط الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية. 
الشرط الرابع: أن لا يخالف الإجماع. 
الشرط الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول. 
الشرط السادس: أن لاير فيما تعمبه البلوى. 


- 


. 0 + 0 ل 3 
أل 31 السابع: استمرار حمل الراوي لمرويّه 0 ال التحمل إلى الاداء. 
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الشرط التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 
الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 
تتمة هذا الفصل. وفيه ثلاثة أبحاث: 
البحث الأول: ثبوت المحدود بخببر الواحد. 
البحث الثاني: هل تقبل الرواية التي أنكرها المروي عنه؟ 
البحث التالث: زيادات الثقات. 
* الفصل الثانى: الانقطاع الظاهرء وفيه ستة مباحث وئنتمة: 
المبحث الأول: تعريف المرسل. 
المبحث الثائى: حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة. 
المبحث الثالث: حكم المرسل عند أئمة الحنفية. 
المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 
المبحث الخامس: حجّية الحديث المرسل. 
المبحث السادس: أيهما أقوى: المرسل أو المسئد؟ 
تثمة: بحث التدليس. 
الباب الخامس 
طرق التحمّل والحفظ والأداء 
وفيه تمهيدء وثلاثة فصول: 
تمهيد: منهج الحنفية في هذا الباب. 
الفصل الأول: طرق التحمّلء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العزيمة. 
المبيحث الثاني : ال خصة. 


* الفصل الثانى: طرق الحفيبظ. 
* الفصل التالث: طرق الأداء (الرواية بالمعني). 
الباب السسادس 
أقوال الصحابة 
وهو يشعمل على ثلاثة فصول: 
#* الفصل الأول: قول الصحابى حدجة أم ا؟ 
* الفصل الثاني: تأويل الصحابي وتفسيره الحديثء وفيه مببحثان: 
المببحث الأول: حمل الصحابي مرويه المشترك. 
المبعحث الثاني : حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره. 
07 الفصل الثاللث: قول الصحابي: 06 السنّة كذا و«أمرنا بكذاناء واتهينا 
عن كذ |4. ظ 
الباب السايع 
الجصرح والتعديل 
وفيه -خمسة فصولء وتتمة: 
* الفصل الأول: شرط الجارح والمعاكل. 
#* الفصل الثانى: الجرح والتعديل بثبنان بواحصد. 
* الفصل الثالت: قبول التعديل المسهّم دون الجرح المبهّم. 
الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل. 
* الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل. 


تتمة0٠:‏ ص الإمام ابي حنيفة في تعديل الروأة وجرحهم. 
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الباب الثامن 
التعارض والتر جيح بين الأخبار 

وفيه قفصللان: 
# الفصل الأول: التعارضي.ء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التعارض. 
المبحث الثاني : حكم التعارض . 
* الفصل الثائي: الترجيمح: وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: تعريف الترجيح . 


المسبحث الثاننى: وجوه الترصيح. 


ورين 
الصعويات التى واجهها الباحسث فى إعذاد هذه الرسالة 

لهذ واجحهيت أثناء إنجاز هذأ العمل مشكلات وصعوبات عير قليلة يدركها 
من خاض في التحقيقء وفيما يلى ذكر بعضها باخنتصار: 

١‏ - أكبر صعوبة واجهتها في إعداد هذه الرسالة هو استخخراج رأي 
الحنفية من مصادره الأصيلة من غير مظانها؛ لأن استخراج آرائهم من المظانٌ 
(باب السنة) أمر ميسسورء أما استخراجها من كتب أصحاب المذهب المتقدمين 
من غير المظان فهو الذى اتعينى. فطالعت الرسائل والكتب للامام أبى حيفة 
وأبي يوسف بإمعانء ثم طالعت «كتاب الحجة على أهل المدينة) للإمام محمد بن 
الحسن الشيبانىء وذكتات الاثار) وغيرهما من كتبهء لاست خخراج ما فيها من المقواعد 
والأصول المبغوئة المبعثرة. 

ولم اكتف بهذا القدرء بل تصفحت لهذا الغرض بعض كتب الحافظ ابن 
55 الير والخطيب:؛ وكتب المناقب والتراجم المختصة له لاء الثااثة؛ أعان* بهو ثنى مما 
يفيدني في الموضوع. 
بكتب الإمام الأصو لي الكبير الجصاص: فطالعت «أحكام القرآن»: و«اشرح مختصر 
الطحاوي» غير مرة فوجدت فيهما الشىء الكثير من أصول الحنفية» يشرح فيها 
أصولهم باستيفاء مع ذكر القيود والأدلة بالبسطء أكثر مما فى «فصوله؛. 

سم بدأت أطالع االتجريذ) للإمام المدوري. واستخر حت مأ فية سنا 
رسائلهما المملوءة بالفوائد العلمية؛ الحديتية» الأصولية» الفقهية: التى لها صلة 


مك اكه 


0 


مج لج الات دأ :. ار حنان توس حر لل أجلن" عن[ تمستا ست شاد طةتياء د ماره ",سمال رمه ملالم با .و لون 0 زه وك عاق بائ جزب م روز 


1ن 
! - قلة المصادر الأصولية في مكتباتناء فقد كنت أجد كتاباً في مكتبة 
وآخخر في مكتبة أخرىء فكنت أتجول بين المكتبات» ولم تتوفر لي الكتب في مكتبة 
واحدة: فاضطرتي هذا الأمر إلى التجول في مكتبات كراتشي. 

“ب توحيد الطبعات» فإن التنقلى وعدم الاستفادة من مكتبة واحدة تضطر 
الباحث إلى الاستفادة من طبعات مختلفة من كتاب واحدء إلا أني - والحمد لله - 
وحّدتها إلا فى مواضع لم أجد بدا منهاء وهي قليلة جذا وقد لبهت في موضعه. 

وخحتاماً أسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل المتواضع؛ ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريمء ويغفر لي خطيئاتي بمنه وفضله؛ ويحسن خحتامناء ويرحم والدينا ومشايخنا 


وسائر المسلمين: وصلى الله علي سيدا وتبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم. 


5: 


التمهيد 
وهو يتضمن ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين. 
النصل الثائي: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحئفسية, 
وترجمة مؤلفيها, والتعريف الموجز بمؤلفاتهم. مع بيان مكائتها ومنهجها. 
الفصل الثالث: فوائد لها صلة بالرسالة. 


5 


الفصل الأول 
تأصيل القواعد عند أثمة الحنئفية المتقدمين . 

أشير فى هذا الفضل إلى نصوص أئمة الحثفية المتقدمين في تأصيل 
القواعد التى تدل على عنايتهم البالغة بأصول الحديث. 

وقيه خمسة مياحث: 

المبحث الأول: تأصيل القواعد عند الإمام أبى حنيفة . 

المبحث الثانى: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف . 

المبحث الثالث: تاصيل القواعد عند الإمام معحمك . 

المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية الإمام 
عيسى بن أبان, وكتابه «الخجج الصغير). 

المبحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الكحاوي. 


انا 


المبحث الأول 
تأصصيل القواعد عند الإمام أبى حنيفة 
لا يخفى أن الإقرار باجتهاد رجل إقرار له بكل معنى الكلمة: فيكون ذلك 
الرجل صاحب أصول وقواعد, قد عرفها وأتقنها. وأنه يقدر على استنباط الأحكام 
في ضوء تلك الأصول. 
فعلى هذا الأصل المنطقي: يكون للإمام أبيى حنيفة - وكذلك لغيره من الأثمة 
المجتهدين رحمهم الله - أصول لتقد الأخبار والعمل عليهاء فيصحح حديثاً 
ويضعف آخر في ضوئهاء كما كان له قواعد يمشي عليها في استخرانج الأحكام من 
الأحاديث النبوية؛ وأصول لدفع السعارض والترجيح بين الروايات» غير أنه لم ي رأن 
يضمُّنْها كتابا ويضبطها بالقيد ‏ فيما نعلم » فلم يصلنا منها إلا أقوال منثورة 
ونصوص مسعثرة في بطون الكتبء و إليك بعضها: 
ناص وزاما - لا يقبل خبر الواحد المخالف لتص القرآن الت الشراترك أ لعن مقميب نوزم 
0100 صرح الإمام أبو -حنيفة بأنه إنما يأحذ بأخبار الأحاد إذا لم يخالف القرآن: فإن 
صرآ ”45ل سول يَفِة لا يخالف القرآن ولن يخالفه وإنما جاء مكنا له 
فيؤْخذ من نصه أصل كبير من أصول المحنفية: وهو أن مخالفة أخمبار الأحاد 
نص القرآن الكريم دليل على عدم صحّة أصل الخبرء أو الستهو من جاتب الرواة. 


١ 0 ٍّ‏ 5 
أو بأئه شق والبا. 


(١)انظر:‏ أبو حنيفة: العالم والمتعلم ص 2750-74 (تحقيق: الكوثرى: مكتبة الخانجى 
الفاهر ف ال ها., 


وسيآتي نصته بكامله في (الفصل الأول من الباب الرابى. تحت الشر هل الله زل). 


با 


يشترط لقبول خبر الواحد استمرار حفظ الراوى لمرويّه من آن التحمّل 


إلى الأداء 
روى الحافظ ابن أبي /١‏ لعَوَم '''. والحافظ أبو عبد الله بن البَيِّع الحاكم آ' 
7 0 5 َّ 
التيسابوري ”", وحافظ المغرب ابن عبد البر النمَرِي الأندتسي '": واللفظ لابن 0 
اكلم 


أبى العوام؛ عن بي حنيفة. أنه قال: :الا ينبغي الرججل أن يحلاث من الحديش إلام 5 8 
| قير 0 0 
الع[ ؟ 


فذكر في هذه الرواية شرطأ آخر لنقد أخبار الأحاد. وهو أنه لا يقبل خب كم ميلد 


ا 
لض 
حم 
58 
1 
اسيل 
ا ريج 
ازور 
3 
سا 
هبي" 
535 


الو حك إلا أن يحفظه المحدث من يوم سمعه إلى يوم يحلث به وهذا الشرط 


سن ا عي سي ع ب 1 
يعد من أصعب الشره وط لقبول الأخبان وهو السبب الرئيسي لقلّة مرويّات الإماء مام صدنظر 
8 8 0 4 لمعا مص امه بكم بدبثييم اعحث حك ارم يا الذيذث 56 ها 
ابى حليفة -كمية الله بالنسية إلى ما ستهعة + يا مص مييه 2 انعم وه سايم لم 2200101 ما اي 
ْْ 


م 


0 1 
ص ل 5 لكيه يدي حم بك اي 33 5 ٍ! عد 5ن 
ِ 


3 بيان مراتب الأدلة عند الإمام أبى حنيفة 
رفك إمام الج رم والتعديل ابر مَعين عن أبي حنيفة» قال: #أخدذ بكتاس الله 
فما لم أجد فسئَّة رسول اللْهول فما لم أجد فى كتاب الله ولاسنة رسوله آأخذ 


بقول أصحابه, آخذ بقول مَن شئت منهم, وأذع قولمَن شئت: ولا أخرج من قولهم 


)١(‏ ابن أبي العوام: مناقب أبي حتيفة ص ”57 : (ميخطوط» توجد نسخته المصورة عند 
شيخعنا الدكتور محمد عبد الحليم النعماني -حفظه الله). 

(؟) انظر: المحاكم النيسابوري: المدخمل إلى معرفة كتاب الإكليل ص ١١8‏ (تحقيق: 
أحمد السلوم: ط الأولى: دا رابن حزم بيروت» 877 اه). 

(9) انظر: ابن عبد الب ر: الانتفاء فى فضائل الأئمة الثلائة الفققهاء ص 20 ؟, (اعننا 7 
عبد الفتاح أبو غدة: المكتبة الغغورية العاصمية كراتشي» دون تأريخ). 

2 ستأني طرق هذه الرواية مع الكلام على. مكائته الرفيعة في الحديث؛ وسبب قلة 
مرويّاته بالنسبة إلى ما سمعه في (الفصل الأول من الباب اترابع: تحت الشرط السابع). 


1 


إلى قول غيرهمء فإذا أنتهى الأمر - أو جام لامر لك إلى إبراهيمء وَألْسْعْبي؛ وان 
سيرين: والحسنء وعطاء؛ وسعيد بن المسَيِّب - وعدد رجالا فقوم اجتهدواء 


ع 


اس )0 ' ' 
فاجتهد كما اجتهدوا» '. يستتبط من هذا النص أمر, 


ابل ف 


)ماحل التشريع الإسلامي وبيان مراتبها عند الإمام 2 حنيفة: فالقرأن مقَدَمٌ 
على السئة ؛ والسنة على أقو فو آل الصحابة : وهى على القياس 


5-2 ع أن 0 بع 0 
نمة اقوال الصحاية عند الام بي نيك من بيج ار : ١‏ 


سس 0 
كان مر: ن التابعين» وليس قول تابعي حجة عل الع و ا 


وجاء في رواية النوادر: أ نْ أئمة التابعين الذين أفتوا في زمن الصحاية) 
كالحسن البصرى 1١١-7١١‏ ه)ء وسعيد بن المسيّب (44-17ه).: وَعَلقَمَة (... - 
”1 ه).ء وزاحموهم في الفتوى. والصحابة مسوئغوا لهم الاجتهاد؛ فالإمام أب وحنيفة 
تدص نه لاس ويه الاجن اد صادها شوم 


وصلحخح ظاهر الرواية الستّرخسيء وابن الهمام؛ وأبن نجيم وابن عابدي. " 


' 2 العو و#» 0 5 ب 9 : . 1 
210 أن ١‏ نْ معين . ؛ التاري بروأية اللؤرى 6:5 ١1ء‏ ( تحتسيق: احمد محمل نور سيقاب ل 


الأولى: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, 1799 ه ). 

ستأتي طرق هذا الخخبر بكل البسط في (الفصل الأول من الباب الثالث). 

(') سيأتي تفصيل هذه المسألة في (الباب السادس: الفصل الأول). 

() انظر: السرخسي: أصول الس رحسي 7: ١16-118‏ : (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني؛ ط: 
الثانية؛ دار الكتب 'العلمية بيروت» ١555‏ ه).؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 7: 178 (مصطفى 
البابي الحلبى مصرء ١70١‏ ه)ء ابن نجيم: فتم الغفار ص 784: (ط: الأولى؛ دار الكتب العلمية 
بيروتء؛ 1١557‏ ه) أبن عايدين: نسمات الأسحار ص 7١8‏ . (آ: الثالثة: إدارة القران والعلوم 
الإسلامية كرأتشي» ١518‏ ه). 


84 


1 5 0 00 
ورجح رواية النوادر الإمام التزدوي: وال ' 0 


4) الإمام أبو حنيفة يقدم خبر الواحد على القياس. لاريم 
4- خبر الواحد مقدم على القياس سل ظ 
روى الحافظ ابن أبي العوام””» والمُووٌق المكّى”” يسندهما عن أبي حنيفة: قال: 2 ل 
«عجباً للناس يقولون: أَفْيَى بالرأي» ما أت إلا بالأثر». 
به في هذه الرواية إلى مرتبة القياس ومكانتها في الشربعة الإسلامية» وفيه 
رد بليغ على من نسبه إلى تقديم القياس على الخبر. ظ 


ه ‏ حواز «حدثنا؛ فى العرض 
روى الحافظ المجود أبو بكر أحمد بن أبى حَيْئّمة' > والإمام الحافظ أبوجعفر 
الططحاوئ؟””» وتلميذه الحافظ اين أبى العوام ”"» والحافظ ابن عبد البر الا ندكُسي ”" 


)١(‏ انظر: الْبَرّدوي: كنز الوصول ص 778 - 2115 (نور محمدء كراتشيء دون تاريخ): 
النسفي: كشف الأسرار ”: 174-197 (دار الكتب العلمية؛ بيروت» دون تاريخ). 

(7) أبن أبي العوام: مناقب أبى حنيفة م ص 05. 

() الموفق المكى: متاقب أبي حليفة ١‏ : 18-1 (إسلامي كتب خمانه» كوثته 
باكستأن: دون ذكر الطبعة والتاريخ). 

(4) انظر: ابن أبى ححيئمة: التاريخ الكبير :١‏ 505 برقم: 408 : (تحقيق: صلاح ذتحي 
ملال» ط: الأولى» الفاروق الحديئية, 475١ه).‏ 

(0) انظر: الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخخبرنا ص 707, (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, 
ط: الأولى» مكنتب المطبوعات الإسلامية حلب» 1177 ه)» طبع ضمن وخمس وسائل». 

(1) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة ح ص “17. 

(0) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص 119 » (تحقيق: مسعد عبد الحميد 


محمد السعدني» ط: الاولى» دار الكتب العلمية بيروت» 1215ش). 


5 
والحافظ الخطيب” ”. بسندهم عن أبي قَطنء قال: قال لي أبو حنيفة: «اقرأ على 
وقل: حدثني» [ 
قهذه الرواية أوضحت رأى الزمام , أبى ححنيفة : فى مسألة اخختلف فيها الحفاظ: 
وهو أنه هل يجوز استعمال «وحدثمناة في العرضص -أي: القراءة على الشيخ ؟ 
فيرى الإمام أبوحنيفة رحمه الله أنه يجوز للطالب أن يستعمل لفظ «حدثنا؛ 
فى القراءة على الشيخ. كما هو رأي أكثر الحفاظ. 
الرواية عن أهل الأهواء والبدع 
ى الحافظ الخطيب البغدادي بسنده عن ابن المبارك أنه قال: سال 


عد 


8 
ا 


م و عصمة أبا حنيفة: ممّن تأم رفي أن أسمع الآثار؟ قال: دمن كل عدل في هواه إلا 


0 الشيعة: فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد يكل . هومن أتى السلطان طائعاء آما 
0 إني لا أقول: إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي, ١‏ ولكن علو لهم حتى اقادت 
00 لعامة بهم: فهذان لاينبغي أن يكونامن أئمة المسلمين»”” 

٠‏ رواية الفقهاء تترجح على رواية الشيوح 


روى الإمام عالم ما وراء النهر أبو محمد الحارثي 7 مشاظرة جرت بين ؤ 


َي 


” 


أبي حنيفة والأوزاعي بمكة في بحث رفع اليدين » وستأتي تلك المناظرة في موضعه ' م 


() انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية ؟: 704 576» (تحقيق: إبراهيم الدمياطي: 
ط: الأولى: دار الهدى: 1257 ه). 

(؟) ستأتي طرق هذه الرراية بالبسط في (ألباب الخامسء المطلب الأول من الفصل الأول). 

() الخطيب: الكفاية في علم الرواية :١‏ 67 برقم: 77/8. 

(6) انظر: الحارثي: مسئد أبي حنيفة ص 1814 (تسحقيق: الأسيوطيء ط: الأولى؛ دار الكتب 
لعلسية بيروته 14 ؤاه) 


(0) سياتي بسطه في (الفصل الثاني من الباب الثامن, تدحت الت رجيح من جهة السند). 


اول 

استنبط أثمة الحنفية من هذه المناظرة: أنه إذا تعارض حديثان» يرجح أحدهما 
كونه رواية الفقهاء؛ كما يرجح الآخخر علي الإسناد. كان أصل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله ترجيح رواية الفقهاء على رواية المحدثين؛ وإن كان فيه علو الإسنادء 
وكان أصل الإمام الأوزاعي رحمه الله ترجيح ما فيه علو الإستاد. معنف لرياءة 

. الهلا هرأق, بر بوحييك اروأة 
تعديل الروأة وجرحهم 

عدل الإمام أبو حنيفة كثيراً من الرواة وجرحهم. 

فعدل إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي (ت ١١‏ ه)» وجعفر بن محمد 
الباقر المعروف ب «جعفر الصادق» -/١(‏ 148 ه)ء والحسن بن غممارة البجلي 
رت ١879‏ ها وحمّاد بن أبي سليمان الكوفي (ت ١١١‏ ه)ء وسفيان بن سعيد 
القُوري (57-١17ه).‏ وشّريك بن عبد الله النخَّعي(90-/197 ه)» وشعبة 
ابن الحجّاج العَتّكي (87 - ١1١‏ ه)ء وأبا الزناد عبدالله بن ذَكوان القرشي (50 - 
ا هع وعطاء بن أبي رباح (19- ١١4‏ ه). وعلقمة بن مَرئّد الحضرمي(ت 
ه).ء وأبو عبد الله نافع مولى أبن عمر(ات 1١7‏ ه). أي 

وجرح جابر اللشكفي(ت 1١8‏ ه). وجَهْمّ بن صفوان أبومخرز الراسبي يي 
السمرقندي (ت ١78‏ ه» وزيداً أبا عيّاشء وطْلق بن حبيب» وعمرو بن عُسيد 
المعترلي البصري (ت ١87‏ أو ١54‏ ه)ء ومُجَالد بن سعيد الهَمُداني (ت ١415‏ ه), 
ومقاتل بن سليمان البلخي (ت ١16ه)"”.‏ 

فأعلم بصنيعه هذا أن الحديث يؤخذ عن الثقات لاعن كل مِن هب ودب 

مجلم 


)١(‏ سيأتي تفصيل من عدله وجرحه ببسطٍ إن شاء الله في (الباب السابع تحت التحمة). 


د 


(؟) وقد اعترف بأخذه الحديث عن الثقات الإمام العلّم سفيان بن سعيذ النُورِي رحمه الل 
فقد قال: (كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم, ذابَاً عن حرم الله أن تُستحل» يأخذ بماص ع عنده من 
الأحاديث التى كان يحملها النقات, وبالآخر من فعل رسول اللهي وبما أدرك عليه علماء - 


5 
فهذه نصوص مثثورة في بطون الكتبء ولا شلك أن له كان قواعد رصينة في 

الأخصذ بالأخبار ونقدهاء غير أنها ليست مسطورة على القرطاسء ولكئنا نستطيع أن 
نلمس آثارها ونشاهد ملامحها فيما كان يستنبطه من الأحكام؛ لأنه لا يمكن أن 
يتكوّن مذهسبة من المذاهب الفقهية» إلا أن يكون عند صاحبه تلك الأصول التي 
يرتكر عليها عند الاستنباط: أما التعبيرات والاصطلاحات التي تجدها اليوم فأكثرها 


ع 


- الكوفة: ثم شمْع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم»: رواه ابن أبى العوام في «مناقبه» خا ص 59 , 
وإ تَيْمَرِي في «أخبارها ص 31 (ط: الثالثة, المكتبة الإمدادية, مكة المكرمة؛ 1+١”‏ أه) وابِن 
جيل البرفى «الانتقاء؛ ص 55757, واللفظ له . 


المبحث الثاني 
تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف 
نم جاء بعد الإمام أبي حنيفة تلميل الإمام الحافظ" أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم القاضي الأنصاري (187-117 ه) رحمه الله تعالى. < 
وقد أشار في أثناءكتبه إلى قواعد الأخذ بالأخخبار وأصول وما بُقبل منهاء و ما 
يُرداء وإليك بعضها : 


(١)لا‏ بخصفى على الباحث ما لأبي يوسف من المكانة السامية الرفيعة بين المحدثين» لقد 
أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه؛ وسّعة اطلاعه في الحديثء فقد روى الحافظ ابن أبي العوآم 
في (مناقبه» خ ص 948 عن يحبى بن مَعِينٍ إمام الجرح والتعديل أنه قال: «مارأيت؟ في أصحاب 
الرأي أثبت في الحديثء ولا أحفظء ولا أصح رواية من أبي يوسف». ْ 

وذكر هذا القول عنه وأقرّه حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبى" رحمه الله في: 
«تاريخ الإسلام» 4 : 1١77‏ » (تحقيق: بشار عواد معروف» ط: الأولى» دار الغرب الإسلامي» 
4 هي وهسيّر أعلام النبلاء 8 : /01090 » (إشراف: شعيب الأرنؤوط» ط: الثالثة» مؤسسة 
الرسالة بيروت: 82٠1١ه).؛‏ و#تذكرة الحفاظ» ١‏ : 757 , (مصورة دار إحياء التراث العربي» دون 
تاريخ). ولاميزان اللاعتدال» 4 :117: (تحقيق: البجاوي» ط: دار المعرفة بيروتء دون تاريخ). 

وذكر الإمام أبايوسف الحافظ اين حِبَّان البّمئتي رحمه الله في «الثقات»: فقال /1: 118: (ط: 
الأولى» مصورة دار الفكر, ١١39‏ ه): اكان شيخاً مُنَقِنأء لم يسلك مسلك صاحبّيه إلا في 
الفروغة. ونحوه في كتابه #مشاهير علماء الأمصارة ص ١١‏ برقم 1703 , (تحقيق: ن. 
قلايشمهر: دار الكتب العلمية بيروتء ذؤن تاريخ). 

وقال عنه الحُرني: «أتبعهم للحديث» وقال أحمذ بن حنبل فيما روى عنه الخطيب: كان 


أبويوسف منصفاً في الحديث68: رواهما الخطيب في اتاريخ بغدادة ؟51/:5ة _ عاق (ط: الأولى: 


عابم 3 : بشار عنواد معروق»: دار الغرب الإسلامى: 5 5ه 
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١‏ -لا تقبل الأخبار الشاذة 

صرح في كتابه «الره على سِيّر الأوزاعي» أنه لا تقبل الأحاديث الْشَادّة» وإذما 
يؤ دل بالأحاديث التى يعرفها الفقهاء. وما يوافق الكتاس والسئنة: فقال فيه وهو 
يخاطب الإمامَ الأوزاعي” رحمه الله (عليك من الحديث بما تعرفه العامّة» وإيّاكِ 
والشاذ منهع! . ْ 2 عل حلم 

وفستر الحديث الشَاذٌ في موضع آحر منه. فقال: «الرواية تزداد كثرة: ويخرج 
منها ما لا يُعرفه ولا يعرفه أهل الفقى ولا يوافق الكتاس ولا الستة: فإتّاك وشاه 
الحديت؛ وعليك بما عليه الجماعة من الحديثء وما يعرفه الفقهاى وما يوافق 
الكتابس والمنئة ...)”". 


ففستر أله لشاد دما يخالف الكتاب وسدهك 2 رسوله الثابتة. 3 يه يعر قة الفقهاء 3 أيه 


(1) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص 11. (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني؛ ط: الأولى: 
إحياء المعارف اتلتعمانية حيدر اباد الدكن بالهندء. دون تاريخ). 1 

(1) أبويوسف:الرد على سير الأوزاعي ص "١‏ . 

,0 معنى الشاذ لدى الحنفية 

الشاذ عند المحدثين هو خبر الثقة الذي خخالف عمن هو أوثق منه كما تجده مشروحاً في 
كتب المصطلح. وقد أقره المتأخرون من الحنفية؛ غير أنه يستعمل الشاذ لذى الحنفية بمعنى 
اجر كما يدل عليه نص الإمام أبي بو سف رحمه الله المذكورء فالشاذ في استعمالهم هو الخبر 
المخالف لمعانى الكتاب والسنة: ومالايعرفه الفقهاى. وأسوق إليك نصوصاً من كبار أئمة الحنفية 
: ابي يوسف وابن أبان والجصاص وابن عابدين والكوثري -»: وهبى شاهدة على انهم يستعملون 
بمعنى أخعر أيضاً غير اصطلاح المحدثين, ثم الاستئناس له بقول حافظ المغرب ابن عبدائير. 


وإليك لتبمو هدم : ظ 0 


ج؟ 


١ -‏ *# نص الإمام أبى يوسف: له نص آخخر غير ما نقلته في المتن يويد هذا المعنىء قاله 
في موضع أخخر من ارد على سيّر الأوزاعى؛ ص ٠١8‏ : اقال أبو يوسف: ما قال رسول الله م 
فهو كما قال» وقد بلغنا من هذا ماقال الأوزاعى» وهو عندنا شاف والشادً من الحديث لا يؤخمذ 
فُعلل لشذوذه بمخالفته كتاب الله عزو جل. | 
نس القاضى عيسى بن أبان: قال رحمه الله فى «الجج الصغير) : دلا يُقبل خبر 
خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير نخاصا أو منسوخياً حتى يجي م ذلك مجيئاً 
ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به ... 
وأمأ إذا روي عن رسول الهو حديث حاص وكان ظاهر معناه بيان السنن والأمكام. أو 0 
اس اضر ع # - 5 . ا 
َ 1 0 لله فمنا 
اال اي 000 
لم يكن معنى يُحمل عليه فهو شاذ». نقله الجصّاص في «الفصول في الأصول» :١‏ 78-15 المشرام 
1 
(تحقيق: محمد تامرء ط: الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 2٠‏ شا). ار 01م 
فجعل الشاذ هو المخائق لظاهر القرآنء والمكُنّة المجمع عليها. 
نص آخخر له: قال رحمه الله فى موضع آخر فيما تقل عنه الجصّاص في «الفصول في 
الأصول» 7:" (باب القول فى شرائط قبول أخعبار الآحاد): «فمن العلل ألتى ترد بها أخبار الآحاد 
عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان. ذكر أن خخبرالواحد يرد لمعارضة السمّة الثابتة إياه أو أن ... 
يكون شاذأ قد رواه الناس وعملوا بمخالفه). 
فجعل اِلكّاذْ هو الحديث الذي رواه الفقهاءء تم عملوا بخلافه . 
* نص الجحصاص: وقال الإمام الحافظ الجصاص الرازي في «أحكام القرآن» ٠"‏ : 17 ؟, 
(دار الكتاب العربي» دون ذكر التاريخ) ‏ وهو يعلق على حديث أبي هريرة رضى الله غنهة: امن 
اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه» ‏ : «هذا من أحاديث أبي هريرة 
رضي الله عنه التي ترد لمخالفتها الأصول؛ مثل ما روي: «إن ولد الزنا : شر التلكئة»» ودإن ولد الزنا لا 
بادخخل الجنة؟ . .هذه كلها أخبار شاذة قدا تفق الققهاء على خلاف ظاهرها». -_- 
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ٍِ نص ابن عابد ين: قال فقيه الشام العلامة ابر عايدينن رحمه الله في ارد المحتار: :١‏ 


0 وهو يتحللث عن المسح على العمأمة وما ورد فيه م' الحديث _: (وايضاماأ وود فى ذلك 


الى 


شاد لا يناد به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح الراس. بخخلاف ما ورد في الخف». 

* نص الكسوثري: قال رحمه الله في «الإشفاق على أحكام الطلاق؛ ص 779ء (ايج ايم 
سعيد كراتشىي» دون تاريش):: و لابد هنا من الإشارة إلى دقيقة:. وهى أن الحاو كثيراً ما يذكر 
في الأبواب في صدد الكلام على أحاديث من أخبار الأحاد «والنظر هنا يقتضي كيت وكيت»: 
ريظن من ذلك من لا خمبرة عنده أنه يريد بذلك القياس في المسألة» وليس كذلك بل هو تطبيق 
منه لقاعدة أهل العراق في أخبار الحا من عرضه على الأصول المجتمعة عندهم من البحث في 
الكتاب والسنة» فإن كان الخبر مشالفاً لتلك الأصول يعتبرونه شادًاً ارجا عن نظائره»ء فيوقفون 
في أمره. ويضاعفون النظر -حتى يهتدوا إلى أدلة أخري» وهي من الأصول الدقيقة عندهم ...؛. 

نصر” آخر له: وقال في «إححقاق الحسق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» ص ؟ : (ط: 
النانية: دار المدينة القاهرة. ١428‏ ه): (وأما رد بر الأحاد الصحيح إذا خالف القياس فافتراء 
على ابي حنيفة أن يكون هذأ من أصوله ... ؛ نعم إِنْ أباحنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده 
أصول: فيعرض بر الآحاد على تلك الأصولء فإذا خخالفها يعلاه شاذاً ارجا على نظائره فى 
الشرعء فيضاعف النظر ليحكم حكمه فى الخبرة. 

وقد صرح بنحو هذا في #تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب» 
ص ١57١‏ . (المكتية الإمدادية ملتان؛ باكستان: دون تاريخ). 

كلام الحافظ أبن عبدالبر: قال في «الانتقاء » ص 777/776 : (كثير من أهل الحديث 
استجازوا الطعن على أبى حنيفة؛ أر ذه كثيراً مر أخمبار الأحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى 
عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن: فما شد عن ذلك رذه وسمًاه شاذا. 

حاصل البحث: إن متقدمي الحنفية يستعملون الشاذ بمعنى أخمرء غير مصطلح المحدثين؛ 
لكن هذا التفريق في الاصطلاح يحتاج إلى استقراء تام عن كتب أئمة الحنفية» فيا حبّذا لو قام 
بعضص الأفاضل ويستخرج ما استعمله أثمة الحدفية اصطلاح الشاذ من كتب أبى بوسفي 


ومحمدء؛ والخصاف» والطحاوي» و الجصّاص وغيرهم» فيكون نهدمة للعلم واهنه. 
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- يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة الثابتة 

المعروفة 

صرح في «الرة على مييّر الأوزاعي» أن من شرط قبول أخعبار الأحاد: أن لا 
يكون مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله كه الثابتة المعروفة» فقال فيه وهو يخاطب ‏ 
لإمام الأوزاعي” _: «عليك بما عليه الجماعة من الحديث؛ وما يعرفه الفقهاء. وما ظ 
يوافق الكتاب والسنةء فقس الأشياء على ذلكء فما خالف القرآن فليس عن 
رسول اللهيلةٌ وإن جاءت به الرواية)”". 

وقال فى موضع آسحر من هذا الكتاب: «فاجعل القرأنء والسّنة المعروفة 
ما ادا دايع ذللكه وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن 
وألسنة ...) ش 
0 - يجوز نسخ القوآن بالسسئن المتواترة 

روى الإمام أبو الحسن الكرخي رحمه الله  750(‏ ٠غ‏ ه)؛ عن الإمام 
أبي يوسف رحمه الله ؛ أن لسخ القرآن إنما يجوز بالسئن المتوائرة التي وجب 
العلم كخبر المسح على الخفين ". 
ع أخبار الآحاد تقسبل في الحدود 3 
صرح في تأماليه*©: أن أخبار الآحاد تُقيل في الحندود وبتعبير أخرأن ' ري 


(1) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص 7١‏ . 

(؟) أبويوسف:الرد على سير الأوزاعي ص 57. 

(”) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول :8518:١‏ 474 , باب القول في نسخ القرآن 
بالسسَنة. 

(4) قال عنها حاجي خليفة في «كشف الظنون» ١‏ : 154 . (مكتبة المثنى بغداد؛ دون 
تاريخ) إنه «أكثر من ثلائمئة مجلدا. 


1 
الحدود تثبت بخبر الوامر"" 
أقوال الصحابة حجحة 

صرح في (كتاب الخراج؛ أن قول الصحابي” حجة لمن بعدهم من 
المجتهدينء حيث قال فيه (فصل: فيما يخرج من البحر): «قد كان أبو حنيفة وابن 
أبي ليلى رحمهما الله يقولان: ليس في شيء من ذلك شي * !؛ لأنه بمنزلة السّملك؛ وأمّا 
أنا فإني أرى في ذلك الخمسء وأربعة أخماسه لمن أخرجه؛ لأنا قد رَوَيّنا فيه 
حديثاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ووافقه عليه عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء فاتبعنا الأثر ولم نر خحلافاً '” 

وقد استدل الإمام الكرخي رحمه الله بمثل هذه النتصوص في كثير من المسائل 
التى رويت عله أله كان يرى تقليد الصحابي إذا لم يُعلم خعلافه من أهل عغصره حب 
شرعية يجب الأعذ بهاء وأقره عليه الإمام الجصناص ”” 
5 جواز «حدثنا» في العرض 

روى الإمام الطحاوي عن الإمام أبى يوسف رحمه الله أنه كان يجوز فى 
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العرض _القراءة على الشيخ -أن يقول الطاا لب: «حدثنى»» أو« أ خبرئى» 


)١(‏ انظر: البردوى: كنز الوصول ص 1/831 الس رخسي : أصول السر خسى ١‏ ا 
وسيانى تغصيل هله المسالة في [انئمهة الفقصل الول هر الياب الرايع 1. 

0 أبويوسف: الخصسراج 0 125 

() انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ؟: 197. 


(4) انظشر: الطحاوى: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص *330 . 


اس 


المبحث الثالث 
تأصيل القواعد عند الإمام محمد 
ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ المجتهد اللغوي” محمد بن الحسن الشيباني» 
(184-11ه) رحمه الله تعالى 


)١(‏ قال الإمام الجصياص فى #فصوله؛ ١:71-5:لمحملد‏ بن الحسين حجّة ثيمأ حكيه 
في اللّخة قد احتج به قوم من أئمة اللغة؛ منهم: أبوعبيد _القاسم بن سلأم المتوفى ا سئة 15751- 
فى اغريب الحديث: -انظر على سبيل المثال 188-187:1, و1978 و78:5, و4 410 
ْ وحكى لنا تكاب ا لغالب أن فيه سقطأ: والصحيح «غلام تعْلبء ٠‏ عن لعايسب؛ ؛ لأن تعلب 
توفى سئة 91". والجصاص ؤلد سنة 06" فلا يمكن لقاؤهماء نعم هو يأخذ عن غلام علب كما 
سيأئي في ترجمة الجبصاص أنه قال: محمد بن الحسن حجّة في اللغة. 


وحكى لي أبو علي النحوم ي الفارسي: عن اين سراج النحوي أن المُبرَه سّثل عن | لعز اله ما 1 


ا ال 
هي؟ فقأل ؛ الشمس قال محمد ير الحسن -وكان قصيحاً _لغلاميه: انظر هل دلكت غرزالة؟ + فخبرج 6 2 

ا يا 
ورجع: فقال: لم أرَغزالة» إنما أراد محمد بن الحسن الشمس». انتهى كلام الجصتاص. 00 


ونقل كلام تكلب هذا الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع؛ ” : 1١5‏ (تحقيق: عدنان 
درويشء المكتبة الرشيدية كوبعة؛ دون تاريش)؛ وأبن عابدذ ين فى ارد الممحتارة ؟' :ا سعبيك . 

وروى العَئَّتِمَرىٌ فى «أخباره؛ ص 1؟! عن الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله: «مارأيت أفصح من محمد بن الحسنء كنت إذا سمعته يقرأ كأن القرآن نزل بلغته. 

وقال إمام النحو والعربية أبو الفتح عثمان بن جئْي(ت 5ه) في «الخصائص» 15١:١‏ 
(تحقيق: الهنداوي»: ط: اتثالية؛ دار الكتب العلمية بيرودت»: 5٠١7‏ م ااوكذلك كتنب محمد بن 
لجس" رحمة الله إنما ينتزع أصحاينا منها العلل؛ لأنهم يمحدو نهها منشورة في أثناء كلامه. فيُجمع 


بحضها إلى بعص بالمااطفة والرققء وهذا سعر وف مر هذا الحد بت نات الحماحة غير منكور). 


: 

وهذا الإمام الفذ بث علماً جمّاً في كتبه الكثيرة» وخاصة في كتابه الْنّقَّام 
«كتاب الحجة على أهل المدينة»» فيه إشارات إلى قواعد كثيرة فى أصول الحديثء 
إلا أن استخراجها صعب لخفائها وغموضها. 
وإليك بعض تلك القواعد التى صرح بها: 
١لا‏ حظ للفياس أمام الآثر 

صرح في مواضع كثيرة من اكتاب العحججة) أنه لا حظ للقياس أمام النص 
والأثرء فقال: «قال محمد؛ والآثار فى هذا كثيرة» وهذا الأمر المجتمع عليه لا اخميلاف 
بين الفقهاء فيه إلامَن قال برأيه ونبذ الآثار خلف ظهرم» 9 - 

لشدة تمستكه بالحديث ترك قول شيخه الإمام أبي حنيفةء الذي وقف طيلة 
حياته لنشر علمه حتى قيّد آراءه في كتبه الخالدة ”". 

وأسوق إليك نصّأ واحداً من تلك المواضع؛ قال: «ولكن قول أهل المدينة 
الآخر أحب إلينا من قولهم الأول» ومن قول إبراهيم النْمَعى وأبى حنيفة ؛لأنه أمر 


)١(‏ محمل: كتاب الحجة :١‏ 494 :48 ؛ (تحقيق: مهدي حسن الشاهجهانقوري» ط؛ 
الأولى؛ عالم الكتب بيروت» 14517 ه). 

نبِّه في مواضع كثيرة على هذا الأمرء كما عاتب أهل الحجاز في مواضع بالأخعذ بالرأي أمام 
النصء وسيأتي تلك المواضع والنصوص في «الباب الثالث: الفصل الثاني». 

(؟) خالف شيحه الإمام أبا حنيفة في «الموطأة في عشرين موضعاء وقعت لي في نظرة 
عابرة» وإليك أرقام تلك المواضع: 176 “لال 4ق ملثللى تل لاقل معلل لاحل قحل 

ادق داقع ةق راركت اكلرء ارو كوبا الى عام , (تحقيق: عبد الوهاب 

عبد اللطيفء المكتبة العلمية» دون تاريخ). 

وكذلك خخالف شيخه في «كتاب الحجة» في مواضع. أنظر: 511:1 777 خارة 0/44 
1 و ا 


أ 
قد جاء فيه الأثارم”". 
فهذا النص كما يدل على شدة تمسكه بالأحاديث النبوية فهو خير مثال على ٠.‏ 
اتباعه الحق أيئما كان, سي ا 20 


تمس ماد وام طدمى 

عل الا كما ذكرة جمد ريحم الف الموض تقية ملت ادها دود !ل 0 
؟" لا يقبل خير الواحد فيما تعم به البلوى للناخريرة 

أشار فى «كتاب الحجّة» أن خبر الواحد فيما تَعمً به البلوى لا يقبل ”". 
أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء 

نبّه فى مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاءء وهو 
الذى يعبر غنه فى «الموطأ» بقوله: «وهو قول أبى حنيفة» والعامّة من فقهاء الحنفية» 
وهذأا التعبير ونحوه فى «الموظأ» كثير جد . 

وقال: «أخبرنا ملام بن ليم الحنفي, عن المغيرة عن إبراهيم: قال: كان 
يقال: كل حيس على سهام الله إلا الفرس والستلاح في سبيل الله فهذا ما عليه الفقهاء 
وأها '" العلم ببلادناء وقد رونّه الفقهاء من كل وده 0لا 

الأخذ بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء 

صرح في مواضع من «كتاب الحجّة» إلى قاعدة كبيرق وهي أنه إذا تعارضت 

الأحاديث في أمرء واخختلفت أقوال الفقهاء فيهء ينبغي أن يؤخذ بالثقة الذي لا يكون 


.1١ا‎ :١ محمذ: كتاب الحجة‎ )١( 

(؟) سيأتي كلام الإمام محمد رحمه الله وتفصيل هذه المسألة في «الفصل الأول من الباب 
الرابع: تحت الشرط السادس». 

() في المطبوعة «أخل»» ولا معنى له هناء والصحيح ما أَثيئه. 

(4) محمد: كتاب الحجة ؟:41. 


أ 
معه في النفس شي فقال: اإذا شدّدت الفقهاء في أمر فخد بأوثقها إذا اختلفت فيه 
الأحاديث: وقد انختلفت في الوتر بعينهاء فرُوي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينول 
بالأرض فيوتر عليها؛ ويروي ذلك عن لنبي َه » فأتحذنا بأوثقها وأشبهها بالحٍ 
ويما جاءت به الآثار من التشديد في الو ا 

وقال في موضع آخر فيما إذا قال الرجل: «كل مال لي في سب ظ ل اللهاء فقال 
أبوحنيفة: يتصدق بماله كله ويمسك ما يقوته _: «الأمر الأول لذى قا قال أبو حنيقة 
الأخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة:”. 
يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف كتاب الله 
روى الحافظ أبو نُعيم الأمنبهاني '"؛: والحافظ ابن عساكر "© مناظرة ب 


دابا 


الإمامين محمد بن اللحسنن الشيباني: وممحمدل بن إدريس الشافعي رحمهما الله. 


(1) محمد: كتاب الحيحة ١:؟١.‏ 

(؟) محمد: كتاب الحجة 729:١‏ _ 7م ؟., ْ 

وائظر للمزيد من الأمثئلة: 3307-1 /171, 859168 

الأخمذ بالثقة الذي قاله الإمام محمد رحمه الله صرح به الإمام الجصّاص أيضاًء فتقد قال في 


بحث الأمر من #الفصول في الأصول: 97:1 #اعتبار الإاحتياط والأشعل بالثقة أصل كبيرٌ من أصول 


8 5 وس 3 : : 2 سم 0 5 0 5 ل تم 
الغقف قد استعماته الفقهاء كلهم وهو في العقل ايضا؛ لان مَن قيل له: إن في طريقك سَبعًا أو 


لصوصاً كان الواجب عليه الأخد بالجّزمء وترك الإقدام على سلوكها حتى بتيين أمرها». 

وقد ذكر الإمام السر مر مسي بعض المسائل الم لفقهية التى أخذ فيها الإمام ابو حنيفة رحمه الله 
بالئقة والاحتياط في (المبسوط) |: 15 -_٠لءردار‏ المعرفة بيروت» 1115 ه) ف اجعه. 

() انظر: أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأوئياء : ١/؛‏ (ط: الأولى؛ مكتبة الخانجى نجي والسعادة: 


71 هذ 


(4) ألظر: أبن عسات كر: تاريخ دمشق 551١ : 6١‏ , (تحقيق: عمر العمراوي» دار الفكر 


بيروت» ١516‏ ه). وسيأتي بسطه في «الياب الرابع: الفصل الأولء تحت الشرط الأول». 


1 
وفيها: أن الإمام محمداً طعن على أهل المدينة: فسأله الإمام الشافعي: أنه ماذا 
يريد بطعنه: الطعن على البلدء أو أهله ؟ 
فقال الإمام محمد: «معاذ الله أن أطعن على أحدٍ منهم أو على بلدته وإنما أطعن 
على حكم من أحكامه فقلت القائل الشافعي _: ما هو؟ فقال: اليمين مع الشاهد! 
ففلتةله: ولم طعنت؟ قأل؛ فإنه مخالف لكتاب الله). 


آ#آ#ذ# يي 


ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكورء وحديث الا وصية لوار رنثاء 590 
00 دلميع قوست لاو ضة كوااوست اله 
فإنهما مخالفان للق رآن. وحمل جائشنا انزع بمساملت 213 لاد وقد اك سايم اي 


ويسة: بط م١‏ ن هذه المناظرة: أن الإمام محمداً رحمه الله كان يشترط في قبول 0 


ست 

أخبار الآحاد عدم مخالفته كتاب الله العزيز. كما هو مذهب شيكميه أ, ي حنيفة في ل 
: “دم ف , 
ويعقواب. 9 
ْ ْ 3 
53 ب عصواز ١‏ (حدثنا:؛ : في العسرض 2 - 


روى الإماء الطحاوي عبن الإمام محمد رحمه الله أنه كان يجوز في فى العرض - 


القراءة على الشيخ - أن يقول الطالب: «حدثنى): أو(أخسرنى»” '”. 


ا 
ج اميل ألم أ عدي م علي وفه 
اه عسع أنه أباى اللذ صى دمت ريدى تأ ضروها 
عنما شعو 
عل بكرا ل سي فى عالجدهيا: كه 
0000 لل لانن / 
وج 25 (2/4هت2 ] 5 


سما 


ع 


دعارر الاب المي لى ١‏ عدن المبحث | لرابع 
مخ نرمة. موجدا | التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحئفية 
الإمام عيسى بن أبان وكتابه «الحجج الصغير) 
سبقت نصوص الأئمة الثلاثة في تأصيل قواعد الحنفية: ثم جاء بعدهم التلميذ 
اليار الأجل الإمام محمد بن ال #حسنء المتخرج لديه في | لفقه والأصولء المتضلع من 
علوم الكتاب والسنة» الإمام | : الأصولي القاضى عيسى بن أبان بن صّدقة رحمه الله 
فرتب كتاباً خاصاً فى أصول الأخذ بأحاديث الرسول 5 د وقواعده. تكلم فيه على 
أصول الأخخبار من المتواتر والمشهور والأحاد, وحكم كل واحد منهاء وما ترك وما 
ُؤخذ منهاء كما تحداث عن شرائط العمل بأخبار الآحاد في الأحكام وهي في تعبير 
المحدثين: العلل في متن الأحاديث - ببسط وتفصيل لم يُسبق إليه مع بيان الأمثلة 
لذلك» وحجة أبي حنيسفة في كل باب كما تكلم على الرواة المعروفين بالحفظ 
والاجتهاد» وغيرالمعروفين بهماء والمستورين والمجهولين» مع بيان مكانة حديث 
كل منهاء وتكلم على المرسل وأحكامه؛ وماذا يجب عليئا إذا تعارضت الأتخبار. 
فجاء الكتاب حافلاً شاملاً لما بُحتاج إليه من أصول الأحذ بأبار الأحاد 
باب الا حكام وسمّاه «الحجج الصغير». 
سيب تألييف الكتاب: 
وسبب تأليف الكتاب على ما رواه الحافظ ابن أبي العوام " و العمَيْمَري؟””, 
عن الطحاوى. قال: حدثني أبو حازم القاضي, قال: حدثني شعيب بن أيوب» قال: 


سس سي رون 


(1) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبى -حنيفة خ ص 778-١77‏ . ظ 
(؟) انظر: الصيمري: أخبار أبى حتيفة وأصحابه ص .17-١55‏ ظ 


ع 

لما أتى عيسى بن هارون إلى المأمون بتلك الأحاديث التى أخرجها على أصحابناء 
وزعم أنهم الفوهاء قال المأمون لإسماعيل بن حمّاد ابن أبي حنيفة وبشرء وليحيى 
بن أعْكَم؛ ولمحمد بن ستماعة: إن لم تثبتوا الحجة لأصحابكم على هذه الأقوال بمثل 
هذه الأخبار وإلا منعتكم من الفتوى بهذا القول. 

فوضع إسماعيل بن حمّاد كتاباً كان سباباً كله وتكلف يحبى فلم يعمل شيئاً 
وتكلف بشرٌ فلم يعمل شيئا فبلغ ذلك عيسى بن أبانه ولم يكن يدخخل على 
المأمون قبل ذلك؛ فوضع كتاب «الحجّة الصغيرة» فابتدأ فيه بوجوه الأخبار» وكيف 
ثقلء وما يجب قبوله منهاء وما يجب رذه» وما يجب عليناء وما إذا سمعنا المتضادٌ 
منهاء وكشف الأحوال في ذلك. 

ثم وضع لتلك الأحاديث أبواباً وذكر في كل باب حجة أبي حنيفة ومذهبه؛ وما 
له فيه من الأخبار» وما نه فيه من القياس حتى استقصى ذلك استقصاء حسنأء وعمل 
في كتابه حتى صار إلى يد المأمون؛ فلمًا قرأء قال: هذا جواب القوم اللازم لهم؛ ثم 


حسدوا الفتى إِذَلم يتالوا سَعْيّه فالقوم أعداءٌ له وخمتصوم 
كضّرائر الحسناء قَُلْن لوجهها حسداً و بَفْياً إنه لدمية 


ثم سأل عن واضع ذلك الكتاى؛ عن أحواله» فأخير بهء فأمر به منذ يومئل» 
0 
فصار يحضر مع الفقهاء ”" 


)١(‏ وأشار إلى هذه القصة الحافظ القرشى فى «الجواهر المضية؛ ؟: 114 (تحقيق: 
عبد الفتاح محمد حلوء مطبعة عيسى البابي الحلبى مصرء ١798‏ هم والحافظ المحقق ابن 
قُطلو بغافي «تاج التراجم! ص /71؟) (تحقيق: محمد خبير رمضان يوسفء ط: الأولى: دار القلم 
دمشقء 1417 ه) وطاش كبْرِي زاده فى #طبقات الفقهاءة ص ؟. 


ا 

فهذا النص كما يحكي لنا سبب تأليف الكتاب» دال على البصيرة التامة التي كان 
يتمتع بها الإمام ابن أبان» فكانت له معرفة كاملة بأصول الحنفية. 
كثرة نقل الحصاص عن هذا الكتاب: 

والإمام الحصّاص رحمه الله (05 - 9:0" ه) يكثر النقل عن هذا الكتاب 
«الحجّج الصغير؛ كما ينقل عن كتابين آخرين له ١‏ «الحجج الكبير»» ١‏ -و(الرد 
على بشر المريسي:» في كتابه النافع الذي صار عمدة الحنفية في بابه «الفصول في 
الأصول؛ في (باب السنة): وملا كتابه هذا في (باب السنّة) بأقوال القاضي عيسى بن 
أبان» وأكبر الظن أنه لم يترك كبير شيء مما كتبه عيسى بن أبان في كتبه من الأصول 
والقواعد الكبيرة في الأخل بالأخصار. 

وصنيع الجصاص في افصوله): أنه يذكر فى أول كل باب ومسألة من أبواب 
السنة القاعدة والأصل الذي بناه عيسى بن أبان مع شيءٍ مما ذكره من الأمثلة, ثه 
يشرح تلك القاعدة. ويزيد من الأمثلة: ويأتى ببعض القيود» وكيفية تطبيق هذه 
القاعدة بالفروع: ويجيب عما يرد من ال يرادات على القاعدة مع بحث وتدقيق بحيث 
عيسى بن أبان أول كاتب في 
أصول الحديث لدى الحئفية: 

وفي الواقع أن القواعد والأصول التي نجدها أليوم في كتب أئمة الحنفية في 
أصول الفقه (باب المشّمّة) منهاء أكثرها من صنع يد الإمام عيسى بن أبان رحمه الله. 

ثم رأيت بعد كلاماً للمحقق الكوثري رحمه الله يؤْيّد رأيي هذاء فإنه قال - 
وهو يرد قول الإمام المحلاث شاه ولي الله الدتضلّوى رحمه الله فى «حجة الله البالغة) 
من أن أصول مذهب الحنفية أكثرها من صنع يد المتأخرين كالبزدوي _: «ومنها: 
تحكمه في أصول المذهبء وتقوله أنها صنع يد المتأخرين .. فأين هو من 


1 

الاطلاع على كتاب «المشججح الكبيرة: أو«الصغير) و«فصول الرازي!؛ اين انتهى 
كلام الكوثري. 

وكلام الإمام الدتهلوي منتقلة كما يقوله الأستاذ الكوثرى رحمهما الله فإن 
الإمام البَرْمُوي والسكرخسي وأمثالهما رحمهم الله -على جلالة شأنهم ليس لهم يد 
في وضع الأصولء وإنما أخذوا الأصول من كتب إمام الهدى الماتريدي» 
والجصّاص وأمثالهما ممّن تقلام عنهم. ظ 

ثم إن الجصكاص إنما أخمذ الأصول عن كتب عيسى بن أبان كما سيأتي مفصلاً 
في التعليق الآتىء وابن أبان هوتلميذ الإمام محمد وأخص أصحابه؛ فما وضعه من 
الأصول هو مأخودٌ عن شيخه الإمام محمدء إما مشافهة ‏ كما نجد التصريح أو 
الإشارة إلى كثير من تلك القواعد والأصول في كتبه من ظاهر الرواية» و«الآثار». 
و«الموطأ» و(كتاب الحجّة) -» أو هو نتيجة تفقهه لديه. 


ثم جاء بعذه الإمام الجحصاص» فهذبه ورتبه وعمل فى كتبه كما ذكر أنفاً ”. 


)١(‏ الكوثري: حسن التقاضى في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ص 48 (ط: الثانية» ايج 
بم سعيد كراتشيء ١1407“‏ ه). ظ 

(؟) وهو أن الجصّاص يذكر نصوصه في أول لباب ويشرحه مع زيادة الأمثلة . 

ولابأس هنا أن أسرد بعض النقول التى تدل على هذا الأمر. قال الجصاص في أول (باب ذكر 
وجوه الأخبارء ومراتيهاء وأحكامها) من «فصوله» :١‏ 004 اقل ذكر أبو موسى عيسى بن أبان 
رحمه الله جملة في ترتيب الأخبار وأحكامها في كنابه في «الرهُ على بشر المريسى» في الأخبار, 
وأنا أذكر معانيها مختصرة دون سياقة ألفاظها». 1 ْ 

فقول الجصاص هذا يدل على أن ابن أبان قل أستو عب الأخبار وأحكامها استيعاباً تامأ وأنه 
نقل كلامه مختصراً؛ ومع هذأ الاختصار استوعب كلام الجصئاص في الأخبار أكثر من «لاصفحة 
من 7١5:١‏ إلى 01:31 . 1 


ا 


- ففي هذه الصفحات تكلم عن المثواتر: والمشهور, والأحاد؛ وأحكامياء لم عن حشجية 
أخبار الآحاد ببسط وتفصيل» وسدشدها بتقول ابن أيان. تار بلفظه وتارة بمعناه. 

فنقل أولعن عيسى بن أبان رحمه الك أنه قم الأخبار على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يتعلم صدقه الثاني: ما يُعلم كذبهه كنحو أخبار مُسَئلمة: الثالث: ما يجوز فيه 

الصدق والكذب. وهذا التقسيم مبسوطة فيه من :١‏ 2:5 إلى .2١1‏ 

قال في «قفصوله) 2١1:3١‏ وهو يتحلاث عن المتواتر -: اقال عيسى رحمه الله والعلم 
بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام .. » فمّن رذها كان رد على النبي مف 

ثم قال في آخر هذا التفسيم 00 اال أب بكر قصد عيسى إلى ذكر قير ارو 
تقتضيه من الحكم بمُخيرها دون الخبر الذي يقارنه دلالة تدل على صدقه. وم صكلها باسعفائنا 
لمجميع أقسامهاء فنقول ...1. 

فتكلم من ١‏ إلى 818 من أن المشواتر يفيد العلم الغسروري ببسط. 

ثم صرح في 0 أن المشهور لا يفيد العلم عند عيسى بن أبان. 

ثم نقل عن كتاب ابن أبان #الرد على بر المريسي» تقسيماً آخر في 5:15 0682. 

: لم عقد فيه ١‏ ٠غ‏ (باب لي ثيل أخخبار الألجاد ذ فى أمور الديانات): فتكلم عن 
حجية أخيار السحاد فقال ٠‏ في أواله: لاق ل أب وريكر رحمه الله: نتكلم بعون الله فى تلبيت وجوب 
العمل بالأخبار !! لتي لا توجب العلم في الأمور الخاصة, واحداً كان المُخبر أو أكثر, ثم ... 

فال أبو بكر تغمّده الله برحمته ورضوانه: قد احتج عيسى بن أبان رحمه الله لذلك ببحجج 
كافية مغنية: وأناذاك رجملة» ونتبعها يما يصح أن يكون دليلاً فيه إن شاء الله تعالى ؛. 

تكلم حول حجية أنخبار الأحماد من 4١ :١‏ إلى آخر المجلد الأول أ تبان 

ثم عقد بابأ حول شرائط أخخبار الآحاد في افصوله» 7: *؛ فقال: :فمن العلل التى ترد بها 
أشبار الأحاد عند أصحابتا: ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد بره لمعارضة السنة الثايتة 
إياه؛ أو أن يتعلق القرآن بخعلافه فيما لا يحتمل المعاني» أو أن يكون من الأمور العامة فيجىء ى ” 
خاص لا تعرفه العامة أويكون شاذاً قد رواه الئاس“ وعملوا بخلافه ». ثم فصل هذه الشروط من 


ص ؟ إلى 11. 2 


سس اح 


30 -- 


3غ 
ااااا يي سسب ااا سب سج ات 


_- ثم عقد (باب القول في اعتبار أحوال أخخبار الأحاد) ؟ : ١9/‏ .74 ء فحشد في هذه 
الصفحات نصوص ابن أبان» ولخخّْص كلامه فى ”: 4؟ - 70ء وحاصله: أن الرواة على ثلاثة 
أقسام : ١‏ _معروفةبالحفظ والفقه. ؟ ‏ معروف بالحفظ دون الفقهء "'-. مجهولء وتكلم حول 
أحكامهاء وهذه مسألة شهيرة في كتب أصول الحنفية: ويأتي فيها مسألة فقاهة أبي هريرة. ش 
ثم عقد باب المرسل ؟: 7١‏ 40» ونقل رأي ابن أبان فيه, حتى في مسائل جرئية» فقال فيه 
٠٠ :١‏ «قال عيسى في كتابه في المجمل والمفسئر: المرسل أقوى عندي من المسند». ظ 
ثم عقد (باب الخبرين المتضادين) 7: 00-8١‏ ونقل القاعدة التي بناها ابن أبان في حكم 
الخبرين المتضادين فيه 7: 1-47 2. 
وكان قد ذكر هذه القاعدة قبل باب السنة في (باب القول في العام والخاص والمجمل 
والمقسر) بلفظه فى :١‏ 7780-776 ثم فصئلها وأجاب عمًا يرد على هذه القاعدة باستيفاء تام . 
ومن قواعد الحنفية: أن لا يخالف الخبر بعضئ الأئمة من الصحابة» والخبر لا يخفى عنهم: 
وواضع هذه القاعدة ابن أبان: كما تقله الجصاص 7: 5-575. 
ومن قواعدهم أيضاً: أن لا يخالف الخبرٌ عموم القرآن أو ظاهره. وقد عقد الجصاص لهذه 
القاعدة (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) في «قصوله» ١‏ : 74: ونقل هذه القاعدة من 
كتابي ابن أبان «الحجج الصغير» و«الحجج الكبير» كما سيأتي نصهما في (الفصل الأول من الباب 
الرابع» تحت الشرط الأول ثم فصّل هذه القاعدة الني ذكرها أبن أبان: وزادها من الأمثلةء وأجاب 
عمًا يرد على هذه القاعدة من الاعتراضات» واستوعبه استيعاباً تامأ حتى زادت صفحات هذا 
البحث على 0 صفحقٌ من ص , إلى ٠١4‏ » وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه 
القاعدة تزول بها اعتراضات جمّة مما يرد على الحنفية» وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها. 
وليلاحظ في نختام البحث: أننا نجد بعض المباحث ذكرها الجصاص في «فصوله»» غير أنه 
لم يذكر رأي عيسى بن أبان فيهء فكأن ابن أبان لم يتكلم حول هذه المباحث في كتبه. والله أعلم. 
وإليك تلك المباحث: بحث زيادات الثقات ؟: 00 688 بحث إنكار الراوي مرويّه 09:5 
-30: ببحث التدليس 17-11:7: بحث قول الصحابي: «من السنَّة كذاك» ونحوها من الألفاظ ؟: 
77-34" , ببحث الرواية بالمعنى ؟: قلا. [ 


ترجمة موجزة للإمام عيسى بن أيان 7" 

هو الإمام الحافظ الأصولىء فقيه العراق» قاضي البصرة عيسى بن أبان بن 
صتدقة. المتوفي بالبصرة يوم الأربعاء في المحرم سنة 77١‏ ه رحمه الله تعالى. 

أذ الحديث والفقه وأصوله عن مدون مذهب الحنفية وناشرها الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني: وترعرع لذيه. ولازمه مذة طويلة حتى تلطخ دمه ولحمه بفقه 
الحنفية وأصولهاء وحصلت له ملكة نفسانية. 

وأسند الحديث عن إسماعيل بن جعفرء وهُشيم.: ويحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة؛ كما روى عنه اللحسن بن سللام السواق. وبكار سن قتبية 
شهرته بالقضاء: [ 

ولي قضاء البصرة لما غزل إسماعيل بن حماد: وذلك سنة 5١١‏ يوم الثلاثاء 
لسبع ليال لون من شهر ربيع الأول» واشتهر به حتى قال هلال بن يحيى المعروف: 
اما ولي البصرة منذ كان الإسلام. وإلى وقتنا هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان» ©. 


)١(‏ انظر تفصيل الترجمة: الصسّدّمرى: أ عبار أبى حنيقة ص /17: : الخطيبت: تاريخ بغداد 
1ك اق - 867 السمعاني: الأنساب ع غ-55أؤونسة 3 «القاضي ى 4 أ تحتقفيق : محعمل عد ألقا 
ععلاء كه ل: الأولى» دار الكنب العلمية لمر و سا ١15‏ هك العرشي: الجراهر الصفضية 5: ا # ب 
قطلوبغا: تاج التراجم ص 556 - 377 اللكْنوي: الفوائد البهيّة ص 10١‏ (مكتبة خير كثير 
كراتشىء دون تاريخ الجامى: لحلائق الحنفية مو تش 1 ؟ 0 ( تحقيق: شحو رشيك ألحمد 
كبري زأذه: طيقات الفقهاء صن 17 ع لوي الفوائل 0 ص :10١‏ لجقلى جرائق 


الحنفية هن ا . 


أ 
وقال بكار ابن قُمَيْبة: وكان لنا قاضيان لا مثل لهماء إسماعيل بن حمّاد بن 
أبى حنيشة وعيسى بن أبان6”'. 
سبب تفقهه على يد الإمام ميحمكد: 
حفظه للحديث وممّعة اطلاعه فيه. كما يدل على سّعة باع الإمام المجتهد الأُغري 
محمد بن الحسن الشيبانى فى الأحاديث ناسخها ومنسوخها. ظ 
روى الحافظ الصّيْمري” ". والخطيب” © وآخرون” » عن محمد بن سماعة. 
قال: اكان عيسى بن أبان حسن الوجه؛ وكان يصلى معناء وكنت أدعوه أن يأتى محمد 
ابن الحسن؛ فيقول: هؤلاء قوم يخالفون الحديث! 
وكان عيسى حسن الحفظ للحديث» فصلَّى معنا يوماً الصبحء فكان يوم مجلس 
هذااير أخيك أبان بن صتدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة بالحديثء وأنا أدعوه إليك 
فيأبى ويقول: إنا نخالف الحديث! فأقبل عليهء وقال له: يا بُني ! ما الذي رأيتنا 
نخالفه من المحديث؟ لا تشهد عليئا حتى تسمع منا ! ظ 
ظ فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابأ من الحديث ! فجعل محمد بن الحسن 
يجيبه عنهاء ويخبره بما فيها من المنسوخ, ويأتي بالشواهد والدلائل» فالتفت إلى بعد 


(1) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة بخ ص 178 . 

(؟) انظر: الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 178 . 

() انظر: الخطيب: تاريخ بخداد 117 دار ال 

(4) انظر: المتكمعاني: الأنساب 4: 417-81١‏ القُرَشي: الجواهر المُضْيّة ؟ :1/84 ؛ 
اللَحْتّوي: الفوائد البهيّة ص :١8١‏ الجؤآمي: حدائق الحنفية ص 172-١17‏ . 


يك 
ما خم رجناء فقال: كان بيني وبين النور سترء فارتفع عنّىء ما ظندت أن في ملك الله مثْلٌ 
هذا الرجل يظهره تلناس! ولزم محمد بن الحسن لروماً شديداً حتى تففّه). 


قد قد فى هذه الأعصان وكان يد نبغى أن يتزيّن به العلماء والفقهاء. وهو رحابة 
الصّدرهء واللّيُن عند الكلام مع الخصم في المسائل الفقهية, انظر إلى قول الإمام 
معحمل: (يا يُسى' !اء هذه الكلمة تحمل معانى من الْلَيْن والمحيّة ورحابة الصدر. 

ثم نصحه بأمر آخمرء به يرتفع الاختلاف فى كثير من المجالات؛ وهو قوله : 
الآ تشهد علينا حتى تسمع مناا 20 


)١(‏ هذا هو المشهور في سبب تفقّه عيسى بن أبان على الإمام مسحمد. وقد أسنده المحقاظ 
كما أسلفته وذكر العلامة الفقيه علاء الدين الكاساني رت لأارة ه) في ا«لبدائع الصنائع» سبباً آخر» 
فقال في صلاة المسافر: (فصل: وأما بيان ما يصير المسافر به مقيماً) “59 بعد ذكر أن الحاج إذا 
دعل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة خمسة عشر يوماً لا يصم؛ لأنه لا بدا'له من الخصروج إلى 
العرفات» فلا تتحقق نية إقامته خمسة عشر يومأ ‏ : «قيل: كان سبب تفقّه عيسى بن أبان هذه 
المسألة؛ وذلك أنه كان مشغولاً بطل الحديث» قال؛ فد حلت مكة في أول العشر من ذي الحجة 
مع صاحب ليء وعزمستة على الإقامة شهراً » فجعلت أتم ؟ الصلاة » فلقينيى بعض أصحاب 
أبي حنيفة: فقال: أخطأتة. فإنك تخرج إلى متى وعرفات, قلمًا رجعت من ن منى بدا لصاحبي أن 
يخرج وعزمست على أن أصاحبه؛ وجعلت أقصر الصلاة, فقال لي صاحب أبي حنيفة: أ خطأت: 
فإنك مقيمٌ بمكة, فما لم تخرج منها لا تصير مسافراً فقلت: أخمطأت في مسألة في موضعين, 
فدخلت مجلس محمد واشتغلت بالفقه». 

وقد حكى هذه القصة الإمام السسّر سي رحمه الله في «المبسوط» ,780/:١‏ والمحدّق ابن 
جيم في (البسحر الرآئق: ؟ : 5١4‏ , (تحقيق: أحمد عزو عناية» ط: الأولى: دار إحياء التراث 
العربي بيروت؛ ١115‏ ه).؛ والعلامة أبن عابدين في آرذ المحتار» ١51:5‏ (إطل؛ ايج ايم سعيل 


كراتشى))؛ باب صلاة المسافر. 


/ اث : 
ل الم م اللو لي كيه ان في 
5 6 م 7 عيذ 0م 1 د بير 
بل مد مو أل لل لي الس لبي 0 الى 
1 “له ااي 2 ٠‏ يه يا ١‏ 
كي كوا لج لب شيا ا م 
١ 0‏ 0 ل أن . 85 لمي ١‏ 
المببحث الخاصسر 2 “لو وي يي" 
1 3 م ال 0 ا 1 0 


تأصيل القواعد عند الإمام الضّحاوي' م 6 ا" 0 

ثم جاء بعد ابن أبان الإمام المجتهد الحافظ المُكُثر أبو جعفر أحمد بن 0 54 

ابن سلامة الأزدي المصري الطّحاويء محلث الديار المصريّة وفقيقها؛(9؟2 - زوب م 
71 ه) رحمة الله. م 
والإمام الملّحاوي رحمه الله أشار إلى قواعد وأصول الحنفية في الأخعل بالأخخبار”* 0 
كما أشار إلى علل كثيرة في متن الأخبار - وهو الذي يُسمّيه الأصوليون: شرائط 0 
أخبار الآحاد _أثناء غوصه في الأحاديث في كتبه؛ و خاصة في اشرح مشكل الا كفل 3 
ودشرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله يل في الأحكام»' ' 3" ا 05 


0 ب 6 50 

وإليك بعض تلك القواعد: ا 7ب 0 

, 1 ع كا 7 0 

١لا‏ تقبل أخبار الأحاد إذا خالفت الأخبار المتواتر 5 ا 0 
ذكر فى اشرح معانى الآثان أنه لا تُقَبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار "2 م 


لس (1) 
المتواترة 


(1) في هذين الكتابين بعض إصطلاحات خاصة للإمام الطُحاوي رحمه الله لا ينبغي 
الإغفال عنها للدارسين والمتفقهين: 

منها: معنى النسخ عند الحافظ الأّحاويء فإنه يستعمله كثيرأء وسيأتي رأي الحافظ الحازمي 
القَمَّذانى والحافظ محمد أنور الكة لكشميري في بيان معناه عند الطحاوي مع مزيد إيضاح بالشواهد 
من الباحث في «الفصل الأول من الباب الرابع» تحت الشرط الثامن». 

ومنها: ما أشار إليه المحقّق الكوثري في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص 27 وقد 
تقلت كلامه برمّته فى الفصل الثاني تحت معنى الشاذ لدى الحنفية: فراجعه لزاماً. 

() انظر: الطحاوي: شرح معاني الأثار 107:1 (تحقيق: إبراهيم شمس ألدين؛ قديمي - 


أ 

؟ - يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف الرأوى مرويه 

أشار في مواضع من كتبه أن مخالفة الراوي مرويّه دليل على نسخعه أو أنه 
محمول على الندب دون الإيجات ”2 
أخبار الأحاد المخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها شاذ 

أخمبار الأحاد المشخالفة لقواعد الشّر يعة ومقاصدهاء والأصول المجتمعة بعد 
الاستقراء التام لا ثقبل؛ ويعلٌ الخبر المخالف شاذاً والإمام الطحاوي رحمه الله 
براعي هذا الأصل فى #معاني الأثارة. 

يقول المحقق الكوثري: «ومن أصول أبي حنيفة عرض أخبار الآحاد على 
الأصول المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد الشّرع؛ فإذا خالف حبر الأحاد تلك 
الأصول يأخذ بالأصل عملا بأقوى الدليلين» ويعد الخبر المخخالف له شاذلٌ وتذلك 
ٍْ دج كثيرة في معاني الأثار) للطحاوي ...»”*. 
: - قول الصحابي «من السنّة كذاه عند الإطلاق يحتمل سنّة الرسول 
تك وغيره 

ذكر أن قول الراوي (من السنّة كذا» عند الإطلاق يحتمل سنّة الرسول كله 


وغيره فلا يجوز أن بُفهّم من هذا الفول أن مراده سئّة الرسول قل فقط 5 


كتب نخانه كرائشيء دون تاريخ ). 

وسيأتي نصّه في «الفصل الأول من الباب الرايع: تحت الشرط الثاني». 

)١(‏ سياتي بسطه في #الفصل الأول من الباب الرابع؛ تحت الشرط الثامن؛. 

(1) الكوثري: تأنيب الخطيب ص .١07‏ وانظر: الكوثري: إحقاق الحق ص 57 . 

(©) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار 01 + باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمسافر وسيأتي تغصيل هذا البحث في #الفصل الثالث من الباب الساةس.». 


1 
مناقشته الإمام الشافعي في حجية المرسل 

تحدتث عن المرسل وحجّيته فى «شرح معاني الأثار»» وناقش الإمام الشافعي 
في قبوله من سعيد بن المسيّبء وعدم قبوله من غيره» ونه على تحكّمه '". 
5 جواز «حدثنا) فى العرض 

صنّف رسالة خاصة فى جواز استعمال «حدئنا» في القراءة على الشيخ. 
سكاها «التسوية بين حدئئنا وأخبرنا» ''". ظ 


)١(‏ أنظر: الطحاوي: شرح معاني الأثار :١‏ 99757 , باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف 
حسكمك؟ . ْ 
(؟) طبعه العلامة المحدث الشيخ عبد الفاح أبوشلة رحمه الله ضمن «معمس رسائل 


فى علوم الحديث). 


لاد 


الفصل الناني 
بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنسية؛ وترجمة 
مؤلفيهاء والتعريف الموجز بمؤلفاتهم. مع بيان مكانتها ومنهجها 
وفيه تمهيد. وأربعة مباحث: 
التمهسيد: لبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه. والأطوار النى مر بها. 
وبيان المنهج المتّبع في ذكر التراجم. 
المبحث الأول: ترجمة الحصصاص والشيوخ الثلاثة. 
المبحث الثاني: تراجم المحقّقين. 
المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوي فى الغالب. 
المبيحصث الرابع: تراجم اللجامعين. 


ا 


التمهيد 
نبذة تاريخية عن نشأة أصصول الفقه. والأطوار التى مر بها 

يجد الباحث أمثلة ونماذج لهذا العلم فى عهد الصحابة والتابعين» أمثلة من 
كبار الصحابة والتابعين كما سبقت الإشارة إليه في كلام مشرف الرسالة: غير أنه لم 
يكن شيئاً مدونا وإنما هى كلمات مأثورة عن السلفء شأن سائر الكلمات المأثورة 
فى العلوم الأخرى» وهكذا اتقفرض عصر عهد الصحابة والتأبعين» ففي عهدهم لم 
يدون هذا العلمء كما أنه لم يصنّف شي مسقل في هذا الباب. 
١‏ دور الندوين: 
القاضى قواعد أصول الفقه على مذهب الإمام أبى ححنيفة» وقغد قوانين لاستتباط 

١‏ ثائه قال تفمل . ٠‏ أس| : 5 أء ب أس ا عا ال 

الاحكام فإنه قال' (قها ا كما و هبغا س0 اهل الححانز اق راي بعص مشايخ الشام 
ممن لا يحسن الوضوءء ولا التشهد, ولا أصول الفقه»”". 

ونقل حافظ المغرب الخطيب» عن طلحة بن محمد بن جعفر, أنه قال: 
(أبو بو سف . أول مس وضع الكتب في أصول الفقه على مهب أبي 0 
ونقل هلا اقول عكسك وأقره اللحافظل النسمابة الستّمعانى والإمام المؤرخ أبن 


م 


لكان _الشافعيان مذهياً_””. 


0 2 أبو بوسكب: الرد على 0 الأوزاعي مع 0 
(؟) الخطيب: تاريخ بغداد 37:35*. وانفلر: الموفْت المكى: المناقب ؟: 558 . 
(*) انظر: السمعائي: الأنساب 4 : 4375 » نسبة «القاضي»: ابن سشلكان: وفيات 


الأعيان 5 :787 , (تحقيق: إلحسان عباس» دار صادر, دون تاري). 


ميو سسدنست سا ستداكت 


ايا ا ا ل ير تت تت لا ال 


سمس سرس توس تمانو عكر وو متم زعو ويم مسف يي مسوم وول تيلض 


عارك 

هذاء ولم تذكرلنا كنب التاريخ والتراجم أنه صنّف كتاباً مستقلاً في أصول 
الفقه. غير أن نصه السابق في «الرد على سير الأوزاعي»» وأقوال الأئمة فيه تدلان 
على أنه بث علمأ جمأ ونثر قواعد كثيرة في أصول الفقه فى مؤلّفاته وبذر اللبنة 
الأولى من هذا العلم. وخاصة في «أماليه» ‏ الذي هو أكثر من ثلاثمئة مجلد كما 
يقوله حاجي خليفة؛ وقد ضاع في فتنة النتار ؛ كما نل بعض تلك الأصول 
الدببوسي والبَزدوي والسرخسي في كتبهم وقد ذكرت ما اطلعت عليه من تلك 
الأصول في ( المبحث الثاني من الفصل الأول). 

فالحاصل أن الإمام أبا يوسف رحمه الله مدن أصول الفقهء فققد قال 
الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله: ثم في الكتب أن مدون علم أصول 
الفقه هو الشافعي رحمه الله؛ قلت: وعندي ثبت من التاريخ أنه أبو يوسف ررحمه الله 
تعالى» وكان ينبّه المحدثين في إملائه على بعض قواعد أصول الفقه» وفي «الجامع 
الكبير» أيضاً حصة منهه إلا أن رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كانت مدونة 
مطبوعة» وأذاعها الشافعية» اشتهر أنه مدن أصول الفقه: والحئفية لمالم يرفعوا إليه 


رأسهم حمل ذكر أبِي يوسف ررحمه الله تعالى فى هذا الباب”2. 


)١(‏ الكشميري: فيض البارى ١‏ : /179 ء (ط: الأولىء دار المأمون تحت إشراف المجلس 
العلمي بالهند. ١7517‏ ه). وانظر: البجمنوري: أنوار الباري 6 : ١151‏ » (إداره تأليفات أشرفية 
ملتان؛ باكستان» 14760 ه). ْ ظ 

ووافق الكشميري في أن مدونه الإمام أبو يوسف الأستاذ العلامة عبدالوهاب لاف 
رحمه لله في كتابه اعلم أصول الفقهه ص 17 ء (ط: السابعة عشرة, دار القلم للدشر والتوزيع. 
/10اه). 


"دور التأليف: 

ثم تطور الأمرء فصئّف تلميذ الإمام أبي يوسف الإمامٌ محمد بن الحسن 
الشيباني كتاباً مستقلاً في أصول الفقه كما ينسبه إليه ابن الندي 0 

وهذا الكتاب لم يصل إليناء وعامة أصحاب التراجم لا ينسبون إليه هذا الكتاب» 
كما أنه لا ينقل عنه أثمة الحنفية المتقدمين من أهل الأصولء فهذه الأمور تورث 
بعض شبهة: فليببحث عنها!. 

وأول مصّف في هذا العلم الذي وصل إلينا هو الكتاب المشهور «الرسالة) 
للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي التلميذ الأجل للإمام محمد رحمهما الله 
والكتاب بين يدي القراءء يستفيد منه الباحثون إلى يومنا هذا 

ثم أول من صنّف في هذا العلم من الحنفية _فيما نعلم -: إمام الهُدى شيخ 

أهل السئة أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي (ت 77# ه)ء فصئف كتابين 
فيه وهما «مآخخل الشرائع) -وقيل: «مأخحذ) -: و «كتاس الجدل). 

نسب هذين الكتابين إليه ونقل عنهما الإمام العلامة الأصولي الفقيه علاء الدين 


محمد برا أحمد المتمرقندى”” .و العلامة الأصولى الفقيه أبوالثناء محمود 


)١(‏ انظر: ابن النديم: الفهرست ص 508 », (تحقيق: يوسف علي طويلء؛ ط؛ الثانية» دار 
الكتب العلمية بيروت» 1497 ه). وأقره المحقق الكوثري في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» ص ٠‏ (ط؛ الأولى: دار الكتب العلمية بيروت» 578١ه).‏ 

() انظر: علاء الدين السمرقندى: ميزان الأصول في نتائج العقول ص "2 (تحقيق: 
محمد زكي عبد البرء ط؛ الأولى: ١404‏ ه). وأكبر الظن أن هذين الكتابين كان عند العلامة 
السمرقندي: فإنه تقل رأيّ الماتّريدئ فى الكلام عن حجّية قول الصحابي في «الميزان؛ ص 
٠‏ - 8غ » كمأ يدل عليه مقارنته هذين الكتابين بالكتب الأخرى المصنفة في أصول الحنفية 


في ص ""ء والله أعلم . 


0 


اللامشى " أ“ كما سسا إلنه من أصحاب التراجم: المحفق قاسم بن قَطَلُويُعًا 00 


وحاجي خليفة' " وطاش كبري زاده 77. 

وهذا الكتاب للإمام الماتريدي لم أره مطبوعاً ولا مخمطوطاً. 

وأول مؤلّف في أصول الفقه لدى الحنفية الذي وصل إلينا كتابه: هو الإمام 
المحقق أبو بكر أحمد بن على الخَصّاص الرازي المولود سنة 708, والمتوفّى سنة 
٠‏ ر-حمه الله تعالى . ظ 

صف كتابه الجليل الماتع اللفاع (الفقصول في الأصول»: كتاب لا يوججد له 
نظير عند الحنفية؛ تكلم في (باب السسَنّة) منه عن أصول الحديث . 
"اس ذؤور التهذيب: 

ثم تطور الأمر بعد الجصاص» فجاء ثلاثة من أعلام الأصوليين الأفذاذ, هذبوا 
كلام من جاء قبلهم من الأصوليين كالإمام الماتريدي والمحقق الجصاص - وهو 
عمدتهم -» فر تبوا ما ذكروه من القواعد والأصول» وجعلوا القواعد مرتبة بترتيب لم 
يسبقوأ إليه» كما جعلوا التعاريف محددة مقيدة تحت جنس وقضل في الألفاظ 
اليسيرة الدالة على المعاني الكثيرة. 0 


)١(‏ انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص 184 . (تحقيق: عيد المجيد التركيء ط: 
الأولى: دار الغرب الإسلامي بيروت» 19646 م). وكان «مأنحذ الشرائع» عند فإنه نقل نصه بلفظه 
في الموضع المذكور: كما حكى رأي الماتّريدي في ٠١‏ مواضعء راجع فهرسة الكتاب. 

(؟) انظر: أبن قطلوبغا: تاج التراجم ص 54 برقي: *17. 

© انظر: حاجي نعليفة: كشف الظنون ؟ : ارهئع ١‏ 169/8 . 

(8) انر: طاشس كُبْري زأثه: مفتاح المتعادة ومصباح السياذة في مو خيو عات العلرم 5: 
7-/ (تحقيق: كامل بكري وعبد ألوهاب أبو النور دار الكتب الحديثية: دون تاريخ). 


5 

وهذه القيود والتحديدات والتعاريف لم يأتوا بها من عند أنفسهم: وإنما 
أخذوها عن كلام الجصّاص ومن قبله من الأصوليين» وهم ذكروا تلك القيود 
والتحديدات أثناء بحوثهم المبسوطة المفضلة عند ذكر هذه القواعد» وبهذا 2 
تأصيل أصول الفقه. والثلاثة الذين أشرت إليهم هم: 

١‏ الإمام الأصولي المسحجاج أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الك بُوسي 
المولود سنة 14 تقريبأء والمتوفى سلة 687٠‏ له «تقويم الأدلة». ظ 

؟ س الإمام الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبو العُسئر على بن محمد بن الحسين 
البَرْدوي » ولد سنة »4٠١‏ وتوفي 487» له اكنز الوصول إلى معرفة الأصول». 

*س الإمام لفقي الأصوفي شمس الأئمة محعد بن أحمد لغتسي المووه 

سنة ...» والمتوفى سنة “487» له #أصول الس رخعسي» المشهور. 
الكتب المحورية لدى الحنفية: 

فهذه الكتب الأربعة هي مدار أصول الحنفية؛ قال العلامة المحقّق الأصولي 
أمير كاتب الإنُقَاني: «النسخ المعتبرة المشهورة لأصحابنا فى أصول الفقه: نسخة 
أبى بكر الرازي وهو الجصّاصء ونسخة «التقويم)» ونسخة شمس الأثمة» ونسخة 
فخر الإسلامع"" ظ 

فلذا تجد كتب الحنفية مملوءة بنصوص هذه الأئمة الأربعة: وترى محققي 
المتأخرين يعتمدون عليهم, كالبخاري والإثقاني والبابرتي وأبن الهمام وابن 
نجيم: ولاريب أن الله عز وجل كتب لكتبهم الخلود والتلقي بالقبول» فكم من كتب 
صُنّفت في الأصول لدى الحنفية غير أنه لم يُقلّر لها التلقى كما قدر لهم. 


)١(‏ الإتقانى: الشامل 778:0؟: وهو شرح أصول البَزْدوي فى عشرة مجلدات؛ مختطوط: 
مصورته بجامعة العلوم الإسلامية -علأمة محمد يوسف بَنُوري تاون . 


5 

ٌُ- دور التنقيح والبسط والتحقيق: 

ثم جاء بعد الجصّاص والشيوخ الثلاثة كثير من الأصوليين: يمكن لنا أن 
نجعلهم على شلاثة اقسام: 

الغقسم الأو ل: الذين يتبعون الإمام البَرَدَويً في الغالب ححتى في التعابير 
والألفاظء ويرجّحون ما رجّحه. ونهجوا منهجه؛ وأكبر همهم تلخيص ما قاله, مع 
بعض مزايا لا تنكر, ظ 

وأكثر أصحاب هذأ القسم أصمجاب المتون؛: ومن أبرزها الأخسيْكني, 
والخخبازي, والنْسَفي. 

القسم الثاني: الذين يجمعون آراء أئمة الحتفية المتقلامين: مع بيان دليل كل 
واحد منها ببسط وتفصي ل وترتيبء و يرجّحون مذهبأ على آخر مع التحقيق في كل 
مسألة بما يشفي غلة الباحث. 

وأكثر أصحاب هذا القسم على اختلاف إتقانهم وضبطهم وطبقاتهم ومناهجهم 
وذوقهم في الأصول هم الشف مشسراحمء ومن أبرزها البخاري” والخجندي الكاكى. 
والإثقاني» والبابرتي ٠‏ والفتاري” وابن تُجيم: والإثميري وآخرون. 

القسم الثالث: المحققون من الأصوليين الذين لهم يل" طولى في الأصولء قد 
يشالفون رأي الشيوخ الثلاثة والجصئّاص وعيسى بن اد أيضاء ولكل من هؤلاء 
المحفقين منهج وترتيب” 

ومن أبرز هذه الطائفة: ابن الهُمَامِ السَيُواسيى صاحب «التحريرةء وعلاء الد 
الستّمْرقَندي صاحب «ميزان الأصول». ومحمد بن عبد الحميد الأمنمندي صأحب 
لابذل النظر 1: واين: الستّاعا: نى صاحب "ابديع النظام» من هذا القسم. 

ولابأس أن أذكر هنا تراجم هؤلاء الأصوليين مع تعريفيٍ وجيز بكتبهم. 


1 


المبحث الأول 

أربعة ١‏ ليين: 
وهو يتضمن ترجمة أربعة من كبار الأصو 
وضو د 
١‏ - الجخصساص. 

أ زيسد الدتبوسى. 

؟ - القاضي ابو ز؛ 2 ب 
''- فخر الإسسلام البسزدوي. 
5 - شمس الأئمة السرخسي. 
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الخصكاص (0:* 8/١‏ ه) 07 


01:6 الخطيب: تاريخ بغداد‎ "6١ انظر تفصيل الترجمة: ابن النديم: الفهرست ص‎ )١( 
(ط؛‎ 70/٠ ابن السجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 577:15 -778 وقَيّات سئة‎ :516- 
ه)» الذهبي: تاريخ الإسلام 8 : 16 !يرقم 5150 الذهبي:‎ ١5١7 الأولى» دار الكتب العلمية بيروت»‎ 
سير أعلام النبلاء 17: /الابرقم 7417 الذهبي: العبّر 7: 1724 , (تحقسيق: محمد سعيد زغلول؛ ط:‎ 
ه)» الذهبي: تذكرة الحمّاظ ؟: 404 أبن كثير: البداية‎ ١4+ 8 الأولى» دار الكتب العلمية بيروت؛‎ 
١17١ والنهاية 04:15 708 (إشراف: عبد القادر الأرناؤوط» ط: الثانية: دار ابن كثير بيروت»‎ 
(اعتناء: س. ديدرينة» ط؛ الثانيةء دار‎ »770١ ه)ء العمتفدي: الوافي بالوفيات 7: 781 برقم‎ 
8؟7 برقم: 106 ابن‎ - ١١ : ١ ه)» القرشي: الجواهر المضيّة‎ ١155 النشر فرانزشتايزء‎ 
فُطْلُوبغا: تاج التراجم ص 47-55 : التميمي: الطبقات السيّة 47:1 15غ برقم: ك3‎ 
(تحقيق: عبد الفتاح حلوء ط: الأولى» دار الرفاعي الرياض» 1607 ه) اللَكْتوي: الفوائد البهية‎ 
278-57 ص‎ 

وإن من خير ما كتب عن الجخصاص ومؤلّفاته مما وقفت: 

-1١‏ مقدمة العلامة المحقق الدكتور جاسم التشمي على «الفصول في الأصول». 

١‏ رسالة الدكتوراه بالأزهر للباحث الدكتوز صفوة مصطفى خليلوفيتش: «الإمام أبويكر 
الجصاص ومنهجه في التفسير». 

؟-دراسة الأستاذ الدكتور سائد بكداش في مقدمة «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص :١‏ 
17-03 

* «الحصخاص؛ بفتح الجيم والصاد المشدئدة المهملة: وفي آخرها صاد أخرى» نسبة إلى 
العمل بالجص وتبيبيض الجدران . ظ 

انظر: الستّمعاني: الأنساب ؟: 48 ء ابن الأثير: اللّباب في تهذيب الأنساب 781:١‏ (دار 


صاةر بيروث؛ دون تاريخ ). 


1 

اسمه: 

هو الإمام الأصولي المحجاج. الفقيه المجتهدء عالم العراق» الحاف هل" 
الرجلة أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص الرازي' ". ظ 
*# رحلات المصاص: 

ولد بالري سنة 708, ثم رحل إلى بغداد مدينة دار السلام سنة 2,798 وهو ابن 
عشرين: ودرس على مفتي العراق أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرعي؛ 3 
حرج إلى الأطواز بسبب غلاء الأسعار الذي وقع ببغداد. ثم رجع بعد أن زال الغلاء 
ثم خترج إلى نيسابور ستماع الحديث على مشورة شيخه الأجل الكر نحي : فلقي 
بنيسابور جمعاً من الحفاظ الجهابذة: فأكثر عنهم السماع, ثم عاد إلى بغداد بعد وفاة 
شيخه الكَرحي في سنة 144» وانتهث إليه رئاسة الحنفية. وجلس مجلس شيخه 


الكرخخي. 


من مزايا الجصّاص وخصائصه التى نتعرف من خلال كتبه هو أنه يأنخذ الفن 
عن أهله. وهذه الميزة قلما نجدها في الآخرين: 

1 . .2 . 0 اأء 0 ال 1 زع 5 0 : . 

فاخذ الحدسث عن فرسائه كعبد الباقفى بن قائع (ت١001),‏ واكثر عنه في 
(أحكام القرآن» حتى بلغت رواياته عنه فيه 7 حديثاً '"؛ وميحمد بن بكر البصرى 


المعروف اين داسك تلهيك أبى دأود السنّجسستانى صاحب ال 1 00 | هم رفاياته 


)١(‏ عذم من الحفاظ غير وأحد: رمن طائع (أحكام القرآن»؛ واشرح مختصر الطحاوى1؛ 
بتضم له هذا الأمر إن شاء اللهء وسيأتي الكلام على حفظه للحديث. 

(؟) وصفه بعض الأئمة بالرازي» وبعضهم بالجصّاص»ء وهما واحد في الحقيقة. 

(؟) هذا حسب نظرتي الخاطفة: ففي المجلذ الأول منه ٠١١‏ حديئا و في الثاني 80 


حديكاً؛ وفي الثالتُ ديا ول أكثر عذه في اصرح مختصر الطحاوى] أيضاً. 


3 


2 


ضليكق شَْ تأحكاءم القرآن» ارقن حل رثا 0 3 وأبى العبّاس الأمت: : التيمسابوري” 1 


(ت 043: وسليمان بن أحمد الطبّراني” "(ت 70) وتلق . 

وأخمذ الفسقه عن رجاله: على رأسهم أبو الحسن عبيد الله الكُرخِي (ت10") - 
وبه انتفع وعليه تخرّج -» وأبو متهل الرُجاجي. 

وأخذ العريية والتحو واللّغْة عن أبى عمر غلام تُعْلْبٍ (ت 245 كما صرح 
به في مواضع من «أحكام القرآن)' "؛ و«الفصول في الأصول» ‏ » و«شرح مختصر 
الطحاوى! وكان يتذاكر كر مع أبي علي الفأ, رسي النحوى اللحسن بن أحمد (نث البق 


257 عليه قُوله وهو يتحلاث عن محمد بن الحسن بأنه حجّة في الغ - :الى 


لي أبو علي النحوي الفارسي” عن ابن السراح النحوي أن اله 71 لمُجرد مثثل عن الغرالة 


)١(‏ في المجند الأول 45 حديثاً, وفي الثاني 7 حديتاً وفي الثالث 40 حديثاً. وقد أكثر عنه 
فى #شرح مختتصر الطحاوي؛ أيضاً. 

(؟) ذكره في عداد شيوخه الخطيب والذهبي وتحلق؛ ولم أجد للجصاص رواية عنه فى 
أحكام القرأن» إلافى موضع واحد ١:١‏ ظ 

00 انظر: الصاص: شرح مختصر الطحاوي 55١‏ 2.11 

رع كال في «أحكام القرآن» 65 عياب الإقراء : حدثنا بذلك أبو فهر غلام تُخلب؛ عم 
علب أنه كان إذا مثثل عن معنى القرء لم يزدهم على الوقت6. 

وقال أيضاأً تحت قوله تعالى : ظقَْمَآ أَغْويْتقٍ 4[ الأعراف :715 : 79 بحكى لنا غلا 
تَعْنّبِء عن ثعلب: عن ابن الأعرابي: قال: غوى الرجل يغوي غياً: إذا فسد عليه أمره: أوفسد هو 
فى تعسية). 

وانظر للمزيد من الأمثلة المواضع التالية: 599/5:7, ك1 ,اي 174:5 318 /81؟. 

(0) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ."١:١‏ 

(5) قال فيه ؟ : 5١‏ : «قال لنا أبو عمر غلام تعلب. عن ابن الأعرابي: قال: الصعيد 


الأرض» انظر للمزيد من الأمثلة: 2١3:1١‏ , :8514:4185 0 ل/اا؟. 


1 

ماهى ؟ فقّال: الشمسء قال محمد بن الحسن _وكان فصيححاً _لغلامه: انظر هل دلكت 
العَرالُ؟ فخرج ورجعء ققال: لم أرغزالة؛ وإنما أراد محمد هل زالت الشمس»”” 
مكالته في الغغه: ظ 

مقامه في الفقه مما لا يُلحق» فهو الغواآص في المسائل الفقهية» وكتبه شاهد . 
عدن على قوّة اجتهاده في الفقه وتضأعه التام منهء و قد علاء العلامة ابن كمال باشا 
من طبقة أصحاب التخريج *'" فهو تنزيل له عن محله الرفيع: فترى المحققين من 
الحنفية ينتقدون عليه: وقد انتقد هذا الرأي أمثال المحقّق الغوّاص المرجاني” ” 
والعلامة اللكنوي” والفقيه ع عبد القادر الرافعي”” ٠‏ والمحمّق الكوئري '". 
والمفتى مُظفْر حسين ين المظاهري ' 
مكائته في الحديث وذكر يعض كتيه: 

بُعرف حفظه للحديث من كتبه» فهي أصدق شاهد لحفظه وقد صدق العلامة 
الكوثري فى قوله: ولسنا فى صله بيان سعة دائرة علمه بالحديث والرجال والفسقه 


.8١١١ الجصاص: الفصول فى الأصول‎ )١( 

0 أنظر: ابن صابدين: رذ الشحتار ١‏ : 2014 شرح عقود سيم المفتي سن كع رالا 
(تحقيق: أبولبابة: ط: الثانية؛ دار الكتاب كراتشي: 555١ه).‏ 

( انظر : المرجاني: ناظوزة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق ص 259 
(مخطو ط؛ عند الباحث مصورة مكتبة بير جنذو بالسند. باكستان). 

أ انر اللكنوي: الوائد لبهية من 146 

10 اتظر: الكوثرى: احس التقاضي مر 11 لا ار و ناضيرة. 


ا 
وأصوله وكتبه أصدذق شاهد على ذلك؛ 00 
فمن كتبه الدالة على حفظه الحديث: 
١ه‏ «أحكام القرآن»: يتعرّض فيه للمياحث الأصولية التي هي موضوع بحثنا 
-كما يتعرض على الرواة جرحاً وتعديلاً أثناء الكلام على الحديث: ضمّنه أحاديث 
رواها بأسانيده المتصلة؛ وقد عددت تلك الأحاديث حينما طالعتهء فبلغت 7٠6‏ 
حديئاً حسب نظرتي الخاطفة. 
؟ - الشرح مختصر الطحاوى): وهو كتاب جليل» شرح به امختصر] الإمام 
الطحاوي في الفقه الحنفي» وتكلم على مستدلات الحنفية بأسانيده المتصلة بما 


تنشرح به الصدور. وتفاج به القلوب؛ وهو اغاية في الإنقان دراية ورواية) 


00 الكوثرى: مقالاات: الكوثرى ص 5ش (أيجم ايم سعيل كراتشيى» دوك تاريسخ). 

5 الظر: الكوترى: الجاوى شي سير ة امام ابي جعغر العلحاوي يع احري ا" مل : 
الاولي: دار الحكتبف العلمية يروم 5غ 2١ ١‏ : 

وهذا الكتاب يحيل إليه الجصاص في كتبه كثيراًء فقد جاء فى «أحكام القرآن» ” ١:‏ 

08 مه د م ام وام م جر حي ل ا رس ع 
تحت قوله تعالى: # يناما لذ اموا صَِلُوا عليه وسلموا ليما 4 [ الأحزاب : 61 1: زوقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطّحاوي؛. 

وفال في (الفصول في الاصول» ؟: 2١‏ : :وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح المخعصر 
المنسوب إلى أبى جعفر الميجاويى ب جما الله. 

وقال أيضاً فى «الفصول» ١:54-_وهو‏ يرذ صحة من يرى حديث الشاهد واليمين استدلاياً 
برواية ببعة عشر مل العحابة - #قأما قوله: اقل رؤأه بضعة عشراء فإنه قل حدكني رجل من كبار 
أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد فى أن يجد فى الشاهد واليمين حديتاً واحدأ صحيحاأ فلم 
بعحدنء وقد بِيّنًا فى اشرح المختصرا عثل الأحاديث المروية فيك ]ا . 

ونقل كلام الجصئاص هذا العلامة الإققاني في «الشامل» خ 507:86. 


0 

وهذا الكتاب خاصة - وغيره من كتبه عامة ‏ يعد من كتب أحاديث الأحكام: 
لكثرة تعرضمه فيها عن أدلة الحنفية مثبتاً؛ وأدلة المخالفين رادأء والبحث عن رجالها 
جرحاً وتعديلاة والكلام عن طرق الحديث» فقد قال المحقق الكوتري: اومن 
أحسن الكتب للأقدمين في أحاديث الأحكام ... ؛ شروح الجصاص لمخخص 
الطحاويء و مخختصر الكرخي, والجامع الكبير' ". 

وفي الواقع هذان الكتابان أحوج ما يحتاج إليه المحدث والفقيه الحنفي لمعرفة 
أدلتهم من الرواية والدراية» وفيهما شفاء لمن نسب الحنفية واتهمهم بقلة الرواية. 
* شهادة الحفاظ لحفظه الحدايث: 

نبّه على حفظله للحديث الحافظ الخطيب البغدادىء فقال: اوله تصانيف كثيرة 
مشهورة ضمّنها أحاديث رواها عن أبى العباس الآ مم النيسابوري. ... غيرهم76” 

وأكبر الظن أن الحافظ الذهبي قد اطّلع على كتبه و طالعه. فقد أثنى على حفظه 
ببالغ الثناى فقال: «تصانيفه تدل على حفظه للحديث وبصره به) 0 وقال: ااويحتجح 


ييا 


في كتبه بالأحاديث المتصلة بأسانيده» '» وقال أيضاً: «يروي في كتبه عن الصا" 


4 


على 00 3ث) 8 0 5 5 5 | 9 الى , 
وابن قانع) . وعذه من حفاظ اللحنفية: المحقق الكوثري :والعلامة التَنورى " . 


. ١9 الكوثري: مقالات الكوثري ص 77 74؛ وانظر: مقالات الكوثرى ص‎ )١( 
.68١1:6 الخطيب: تاريخ بغذأد‎ 

() الذهبي: سيّر أعلام النبلاء 38١:11‏ , 

(85) الذهبى: تذكرة الحفاظ 7 :405. 

(1) انظر: الكوثري:فقه أهل العراق ص78 (ت: أبوغدة: ايج ايم سعيد كراتشي؛ ١501١ه).‏ 
(/ا) انلر: مقدمة فيضصس الباري 1 .١6‏ «البتنوري:: بفتح الياء والنون المشددة والمخففة 


والتخفيف هو الأشهرء انظر: البُورى: نفحة العنير ص 57/8 (المكتبة البنورية كراتشي. 1؟4 ١ه).‏ 


- 


5 
سند الحجصخاص في رواية كتب الحديث: 

وليعلم أن الخ+صاص يأخذ اسن أبي داود) عن تلميذه ابن داسةء و«مسئندك 
أحمد) عن عبد الرحمن بن سيماء عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه أ و«المصاّف») 
لعبد الرزاق عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المّروزي: عن الحسن ابن أبي الربيع 
الجرجانيء عن الصّنعاني” ". 

وأخذ «مسند أبى داود الطيالسي» عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء 
عن يونس بن حبيبء عن مصفه الطيالسي” ". وكان «المصدّف» لابن أبي شيبة 
عنده. يذكر أحاديثه دون ذكر سنده إلى المؤلف””2, كما يروي أحاديث أبي عبيد 
القاسم بن سلأم من طريق جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي المؤدب» عن جعفر 
أبن محمد بن اليمان» عن أبي بيدا 
* كتابه في الأصول: 

وأثره في الأصول «الفصول في الأصول»: وهو كتاب لا يوجد له نظير عند 
الحنفية» قال عنه المحقق الكوثري: «وكتابه في الأصول لا نظير له في كتب الأقدمين 


)١(‏ تعداد هذه الروايات التى رواها من هذا الطريق ١7‏ حديثاً: فى المجلد الأول ١١‏ .حديثاء 
والأخير في 57:7 . 

(؟) تعداد هذه الروايات 7 حديتا 4 في المجاد الأول ؛ 4 في المجلد الناني» 1 في 
المجلد الثالث. 

() ومن هذا الطريق > أحاديث في «أحكام القرآن» ؟ في المجلد الأول: وا في الثاني. وقد 
يذكر أحاديثئه من غير ذكر سنده إلى الطيالسي كما وقع فيه *:178. 

(2) انظر: الجبصاص: أحكام القرآن 341:١‏ 19:7؟. 

(0) تعداد ما رواه من هذا الطريق ”9 حديثأء 3 في المجلد الأول ء 51 في المجلد 
الثاني 4ف المجلد الثالث. ظ 


“با 
فضلاً عن كتب المتأخري)”. 
وفاته: 
توفي الإمام الجصاص سنة 59/٠‏ ". 


() الكوثرى: حسن التقاضي ص 1١١‏ . 

والإمام الكوئري رححمه الله يثني عليه كثيرأء فقال في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص 
٠١‏ -وهو يتحلاث عن الإجماع : تومن أحسن من أوضمح هذا البحث بحيث لا يدع وجه شلك 
لمتشككك ذلك الإمام الكبير أبو بكر الرازي الجعتاص في كتابه #الفصول فى الأصول: وخص فيه 
لبحث الإجماع نحو عشرين ورقة من القطع الكبير: لايستخنى عنه من يرغب في العلم للعلم؛, 

وقال في «فقه أهل العراق؛ ص 1 : «وأبو بكر الرازي أطال النّفّس جداً في إقامة الحجحة 


حول ححشيتذ)). 


على حجّية القياس بحيث لا يدع أي مجال ا 


وهكذا نقل كلامه فى نفس هذا الكتاب فى الاستحسان من صفحة /؟ إلى 7 وقال فى 
أوله: ووأود أن أسوق بعضى كلمات من #قصولن) أبي بكر الرازى لتنوير المسألة؛ لأذه من ألحسرن 
من تكلم فيه بإسهام مفهوم فيما أعلم'.. 

وكذأ أثنى عليه فى «مقالاته؛ ص ٠١‏ : و«الإشفاق على احكام الطلاق» ص 10 

وقال تلميذه العلامة المحثت الأستاذ تيك الفتاح أبوغدة رحمه الله فى تعليقه على3 فقه 
أهل العراق» ص ١‏ : اوكتابه «الفصول فى الأصول» من أعظلم الكتب جودة وتحقيقاً فى 
مو بيو مه اا 


(5) هذا هو الصحيح في سنة وفاته. 


ف 
الد نوسي (194- 495 أو +57ه) ' 


هو الإمام الأصولي المحجّاج» شيخ الحنفية في عصره ء القاضي أبو زيد 


9؟) ور 3 : كك ٠‏ 1 
عبد اللَّ' بن عمر بن عيسى الد بُوسيء ولد سنة 714 تقريبا * وتوفي ببخارى سنة 


5 وقيل سنة 478 رحمه الله تعالى. 
كان رحمه الله عالم ماوراء النهر؛ وممّن يُضرب به المثل في النظرء واستخراج 
الحُجج والرأي: كما يقوله التّمْعانيء وياقوت الرومي وغير واحد. 
قال الحافظ الذهبي : فى «السير) «كان من أذكياء الأمة). 
جاء فى (وفيات الأعيان» لابن . ممذكان: أنه ناظر بعض الفقهاء. فكان 
لاد و اومان أرضك لاخداو ب 


57 لي إذا الرمته ححّة قابلني بالضحد والقهفهةه 


)١(‏ انر تفصيل الترجمة: اب شلكان: وقيات الأعيان * :بارع ؛ السمعاني: الأنناب ؟: 
08 برقم: 8 نسبة «اللبوسى» ياقوت: معهم اليلدان ؟: لا,”» (دار إحياء التراث العربي 
بيروت. دون تاريخ). ابن الأثير: اللباب في أيه ب الأنساب :١‏ +44 الذهبي: تاربيخ الإسلام ؟ 
1 الذهبي: مييّر أعلام النبلاء 891:17 الذهبي: العسبّر 7: “177 ابن كثير: البداية والنهاية 
5 القرشىي: :الجواهر الْمْضيّة 55:5غ 7١٠٠م‏ 0 .٠‏ فطلو بغا: تاج التراجم ص 97-1575 
ابن العماد: شدذرات اذهب :5135548 (مكتبة الفدسي مصرء ١٠١8١‏ هاء طاش كُبْري زاده: 
طبقات الفقهاء ص ١‏ ؛ اللكئوي: الفوائدالبهية ص ٠١9‏ إسماعيل باشا: هدية العارفين 188:١‏ , 
(مكتبة المثلى بيروت): الزوكلي: الأعلام 4 تل ىء 2ط :الرابعة. دار العلم للملايين: 1919 ه)). 

4 وقع شي أسمه بعضى اختللاف» و الصححعيح هو لاعبذالله] مكّرا كما فى الوفيات والأنساب» 
والليابه والسيرء والعير؛ وانتاريخ : والأعلام » والشذرات. و وقعم في معجم البلدان ؛ والجواهى 
والتاج؛ والهدية:؛ والفوائد اصبيد الله مسرا 

() هذا مني أخذا بقول القرشي في «الجواهر): «توفي يوم الخميس متتنصف جمادى 


الااأخرى هن سيك اتنتيرن وتادسن واربعماتة: قال غيره: وهو ابن ثلاث و سكين سيئة اا 


زف 
إنكان ضحك المرء من فقهه 2 فالنبفي الصحراء ما أفقهه». 
كتابه في الأصول: ش 
له #تقويم الأدلة»: وهو يعد من الكتب المحورية في أصول الحنفية» وهذا 
الكتاب مهذب مرتبة ويظهر من مقارنة هذا الكتاب بفصول الإمام الرازي 
الجصّاص في (باب السئة) أن جل مباحثه مأخموذة عنه. 
د عن 
البزْدوي (260 - 1487 ه) 17 
هو الإمام الفققيه الأصولي, صاحب الطريقة في مذهب أبي حنيفة» شيخ الحنفية 
بما وراء النهر وعالمهاء أبو الفمثر وأبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبد الكر, بم البزدوي» المعروف ي«فخر الإسلام»: رححمه الله. 
تفقّه على شمس الأئمة الأكبر الحَأوائي (ت 148): وسمع منه» ومن عمر بن 
منصور بن عَنْبء وأبي الوليد الحسن بن محمد الليْبَنْدي وغيرها. 
أخط عند أبر المعالي محمد بن نصر المديني الخطيب بِسَمَر قَنْد (ت0١00).‏ 


)١(‏ انظر تفصيل الترجمة: السمعاني: الأنساب :١‏ 7256» نسبة «البزدوي»» يأقوت: معجم 
البلدان :١‏ 774 الذهبي: سير أعلام النبلاء 14 : 697-705 برقم: 14 الذهصبي: تاريخ 
الإسلام 417-8217:٠١‏ برقم: 57. الفرشي: الجواهرالمضِيّة ؟: 044 برقى: 491 ابن قطلوبغا: 
تاج التراجم ص 708-.70, حاجي خعليفة: كشف الظنون ١:117.ء‏ اللكنوي: الفوائد البهية 
ص 174 الزركلي: الأعلام 5 :708. 

* «البَردوي:: بفتح الباء المنقوطة بواحدء وسكون الزايء وفتح الدال المهملة» وفي 


أخخرها الواوء نسبة إلى بُزدةء وهي قلعة حصينة على ستة فراسحٌ من تف على طريق بخارى. 


ع 


كان رحمه الله إمام الدنيا في الفروع والأصولء وأحد من يُضرب به المثل في 
حقظ المذهب . 
كتابه فى الأصول: 

له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول التَرّدوي. كتاب جليل 
الشآن» مهدب مرثب؛ على غير مثال سابق» محتو على معان كثيرة بعبارة وجيزة : 
كتابة تلقّاه أكمة الحنفية شرحاً وتعليقاً وتخريجاً. وأكثر الأصوليين عيال عليه حتتى 
تجد أكثر أصحاب المتون يتبعونه في التعابير والألفاظ. 

وليلاحظ هنا أن من العلماء من ظن أن للإمام البرْدوي ولأمثاله كالإماء 
المتّرخسي يدأ في وضع أصول الحنفية» وليس الأمر كذلك: بل غالب أمرهم هو 
تهذيب كلام مَن تقلام عنهم من الأصوليين كالمائّريدي والجصئّاص ومن قبلهما 
على نهج وترتيب لم يُسبقًا إليهه وقد تحدثت عن هذا الأمر في (المبحث الرابع من 
الفصل الأول) . 


0 


ارسي (... - 8غ ه)20 


0 انظر تفصيل الترجمة: الفرشى: الجواهر الحضية 7 : ثلا كم برقم 65 ابن 
قطلوبغا: تاج التراجسم ص 576 - 778: حاجي خخليفة: كشف الظئون 7 : +188 , اللكنري: 
الفوائد البهيّة ص 155-168 الرّركلي: الأعلام 816:0. 

3 الس رخسي :: كال عنه الياقوت في اأمعجم الللدان» ” : /بة؟ ااسر لحمسي؛ بفتح أوله: 
وسكون ثانيه؛ وفتح الخاء المعجمة: وآخخره سين مهملة: ويقال: سرخس بالتحريك: والأول أكثرة. 

وهكذ! تقله الحافظ القرشي في «الجواهر؛ 778-7717/:1 عن ابن الصلاح. 

فرجّحا سكون الراء؛ غير أن المجد الفيّروزابادي ذكر في #القاموس؛ مادة (سرخس» : أن 


سرحس: بفتح السين والراء. انظر: القاموس ص 558 (ط: الأولى: دار الفكرييروت» 1454١ه).‏ - 


با 

هو الإمام العلامة الفقيه الحجّة الأصولى محمد بن أحمد بن متكل الشركة 
المولود سنة ....؛ والمتوفى سنة 7585". 

تفقّه على شمس الأئمة عبد العزيز السخَلوائي (ت 107 )؛ وصار أنظر أهل زمانه. 

وتفقّه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحَصِيْري البخاري (ت 007) وأبو 
عمرو عثمان بن على بن محمد البيكندم ى (ت 005), ؛وأبو حفص عمر بن حبيب 
الرندرامشيى لصاح /الهداية) لأمّه. 

وله تصائيف أشهرها «المبسوط» فى ألفقه ثلاثون جوءاً. 
كتابه في الأصول: 

له «أصول السّرحسي» كتاب في غابة التهذيب» عبارته واضحة سهلة, وترتيب 
هذا الكتاب؛ وكتاب البَسزدوي واحد لا يتغايران في أكثر المواضعء كما أن محتواهما 
أيضاً واحدء فخعل بححثاً من «أصول السسّرخسي) وقارنه ب «الكنر» لا تجد بينهما 


كبير فرق» إلا أن عبارة البزدوي مختصرء فيه غموض بخلاف السّ رحسي واللّه أعلم. 


ورجّحه الزبيدي فى شرحه :تاج العروس: ١53:14‏ » (دار صادر بيررت» 1787 ه): 

فقال: «والذي ذكره المصئف هو المشهور الفصيح:: واخحتاره أيضاً اللَمْنْويُ فى «الفوائد البهية؛ 
ص 188. والرّركُلي في الأعلام؛ ١6‏ والأفغاني في مقدمة «أصول الس ر خسي» أضة. 

(١)انظر:‏ يا كشف الظنون ؟ :168 إسماعيل باشأ: هدية العارفين ؟ :ثلا, 
الزُركلي: الأعلام 5 : ١6‏ 

وذكر ل اجام لقي أنه تومي حدود سنة 194٠‏ وتبعه الكحالة في «معجم 
المؤلفين» 8 : 719 (مطبعة الترقي دمشف ا ه). 

وذكر الشهاب المثريزي أنه ثوثي حدود سئة »5٠6‏ وأرخ وفاته ملاعلي القاري سنة 21178 
وسجمله الميه عقّق الكوثري على سبق , قلم منه؛ فققال: ااولعل فيما ذكره القارى من تاريخ وفاته سبق 


قلم قبعية أ اتغثر: عمقل مة «تأصول الس ر خمسى ؟ ١‏ 8 3 الأستاذ أبى الوفاء الأفغانى رز جما الله, 


نا 


المبحث الثاني 
تراجم المحققين من الحنفية 
وفيه ترجمة أربعة من المحققين: 
١‏ -ابن الهُمَام 
؟ ‏ علاء الدين السمرقندي 
 “*‏ العلاء الأسمندي 


- ابن الساعاتي 


ابابا 


3 


ابِنْ الهُمَام رعؤلا_ اام ه) 

هو الإمام الحجّة. لمحثق فى الكشقن. أعجوبة الزمان؛ نابغة الأيام» الفقيه 

المجتهد: الأصولي النظار المتفئن, جامع المحاسن والفنون محمد بن عبد الواحد 
أبن عبد الحميذ بن مسعود المسَيُواسي الإستكّندراني المعروف بابن الهْمَام . 

ولد سنة 6ه بإستكندريّةع ومات أبوه_وكان قاضى إسكندرية -وهو ابد 
عشرء وقد وصف في صيغره بالذكاء المفرط والعقل التأم. 

أخمذ العلوم ودرسها لدى الأئمة الكبار الذين فاقوا على أقرانهم 

١‏ أنحذ التفسير عن البدر الم صترائى: وكان يدمّق الساحث معه بيحيث 
لا يجد البدر له ممخلصاً. 

؟ - أخعذ علم الحديث عن أبي برئعة ولي ألدين ابن العراقى (ت65)): ورام 
أولاً الندقيق في البحث معه بحيث يشكك في الاصطلاح: فلم يوافقه الولي على 
الخوض في ذلك. 

)١(‏ انظر تفصيل الترجمة: الستَخَاوي: الضوء اللامع 778:4 - 117: (مكتبة القدسي 
القاهرة: ١١84‏ ه) البقاعي: عنوان العنوان ص ١18١‏ برقو: 101 , (تحفيق: حسن حبشي» ط: 
دار الكتاب العربي؛ ١477‏ ه)» السيوطي: بُغية الؤعاة في طبقات النحاة 18:١‏ , (تحقيق: 
محمد إبراهيم: دار الفكر بيروت» 1754 ه): أبن العمّاد: شذرات الذهب 7: 59/6 حاجي حليفة: 
كشف الظنون :88:1١‏ الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :»1١ 1-5١1:‏ 
(دار المعرفة بيروت» اللكنوي: الفوائد البهية ص 18١-11‏ الزركلى: الأعلام 7: 1686؟. 

وقد كتب الأستاذ العلامة المحلّث محمد عوامة حفظه الله ترجمة حسنة لابن الْهُمَامِ في 


إمقدمة نصب الوايةع 51:١‏ لال (ط: الأولى: دار القيلة ومؤسسة الريان.118١اه).‏ 


ري 


و - درس الفقه عل الستّراج قارئ الهسداية (ت555 ): وبه انتفع وتخصرجء 


م 
: 5 ل 3 ل (8ع 5 5 ٠.‏ لياع ا أ 2 ل 
وكان يضصايقه ؛ بعحيث كان م منهء مع وصف ابن الْهُمَام له با لتحفيق فى كل فن. 


وتخرّج به جماعة صاروا! رؤساء في حياته كتفي الدين امن (ت لام ). 
وابن قَطْلُوبعًا (ت لام ). وشرف الدين المُّناوي (ت١/80).‏ والستخاوي (ت 507 ) 

وأقر له شيوخه بالفضل والتقلم. فضلاً عن أقرانه وأصحابه. حتى قال عنه 
شيخعه السراج قارع الهداية: «إنه أفاد أكثر مما استفاد»”"”. 

وقال شيخه البستاطي لما رام المناظرة مع العلاء البخاري بسبب ابن الفارض؛ 
قيل له: من يحكم بيتكما إذا تناظرتماء فقال: «ابن الهُمَام؛ لأنه يصلح أن يكون 
حكم العلماء)””. 

وقال عنه البرهان الأنناسي: «لو طُّلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم 
بها غيره»” ”» وهذا مع وجود الأكابر إذ ذاك . 

ووصفه تلميذه الحافظ الستخاوي؛ فقال: «عالم أهل الأرضء ومحقّق أولى 
العصر ... » وهو أنظر من رأيناه من أهل الفنون» ومن أجمعهم للعلوم؛ وأحسنهم 
كلاماً في الأشياء الدقيقة: وأجلدهم على ذلك مع الغاية في الإتقان والرجوع إلى 
الحق في المباحث ولو على لسان أحاد الطلية 06 


.158 :8 السخعاوي: الضوء اللامع‎ )١( 
.١55 :8 (؟)السخاوي: الضوء اللامع‎ 
.١74 : 8 ()السخعاوي: الضوء اللامع‎ 
.17١ +48 ())السخاوي: الضوء اللامم‎ 


ف 
*# وفاته: ‏ 
توفي رحمه الله يوم الجمعة سابع رمضان سنة 81١‏ هء ودفن بالقرافة في تربة 
ابن عطاء الله» وكان قد أوصى أن يدفن على جوار ابن دقيق العيد أو عند أبن عطاءعء 
وشهد جنازته عاق كثيرء وفجع الناس بموته وعمّت المصيبة رحمه الله تعالى. 
كتابه فى الأصول: 
له «التحرير في أصول الفقه في اصطلاحي الحتفية والشافعية»؛ كتاب لا نظير له 
في كتب الأصول لا في المتقدمين ولا في المتأخمرين؛ وهويدل على قرّة اجتهاده 
وتضاأعه انام فى الأصول: وعليه اعتماد المحققين بعده كابن تيم فى (افتعح الغقار)» 
رالبهاري في «مسلّم الثبوت»: وشارحه في افو اتح الرحَمُوت». 
1 فال عنه حاجي خليفة: ارتب على مقدمة؛ وثللاث مقالات» جمع فيه علمأ 
جما بعبارات منقحدة وبالغ في الإيجاز حتى كاد يُعد من الألغاز» ' 0 
وقال خعاتمة الفقهاء العلامة ابم عابيدين رححمه الله : ااوله كتاف (التحر ير فى 
الأصول الذى لم يؤلف مثله» 7. 
وقد كان حافظ العصر الإمام الكشميري رحمه الله يعتمد على #تحريره» في 
أصول الفقهء وكان شديد الاستحضار له حتى لكأنّه حفظه: كما يقوله تلميذه العلامة 
لسيد مار أحسسن اكبلاني. ول تس أن م م لغلو همّته ما كان يرضى 
لدون» ولا يكترث يكتب الصغار: بل كان بل يدرس من كل فن | أجود ما كتنب فيه. 


.78/:1 حاجي تخليفة: كشف الظنون‎ )١( 

(؟) ابن عابدين: رد المحتار .5,6:١‏ 

انظر: مناظر أحسن الكيلاني: إحاطه دار العلوم ديوبئل مين بيتى هوثى دن ص 85 (ط: 
الأولى: ؛ مكنة عمر فاروق كراتشى ١87107‏ هما 


5 
وقال أيضاً: اليس أصولياً نظاراً في علماء المذاهب الأربعة مثل المحمّق ابن 
الهمام وكتابه «التحرير) في أصول الفقه من أصعب كتب الأصول)”” 
وقال عنه الأستاذ العلامة محمد الخضرىئ: ( إذأ جر دنه من شرو حه: وحاولت 
أن تفهم مرآد قائله فكأنما تحاول فتح العمليات: 0 
واعل حِظ هنا أن هذا الكتاب في غاية الدقة والغموضص والصعوبةكما قاله 
حاجي تخليفة و الإمام الكشميري والأستاذ الخضم ري لا يفهِمِ مراده إلا بعد مراجعة 
أمهات الكتب في المسألة المطلوبة: وذلك أن أكثر الأصوليين غا, بتهم تفهيم المسألة 
وسان !! 'قيود والشر وط والدلائل والجواب عنهاء أما ابن الهُمَامِ فكما يبحث عن هذه 
الأمور يتحدث عن صحة المسألة وسقمهاء وما ينبغى أن تقيّد به المسألة وما لا 
ينبغي: وهذا التقد إنما يمكن بعد معرفة المسألة معرفة تامة» ويتكلم عن هذا كله 
بعبارة وجيزة جداء وهذا مما جعله في غاية الصعوبة»ء وعن هذا قال العلامة 
أبو العياس أحمد ؛ بن محمد السمرسي (ت١85‏ ه) لما أثى إليه ابن الُمام يوماً 
ومعه «التحرير»: فنظر إليه وقال: «هو كتاب مليح إلا أنه لا ينتفع به أحد»” 0 
3 
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ا 
ب 


6 انطر: عبد الغتام ح أبوغدة: شر أحم سيناه م ' نْ فته ء العالم الإسلامى ص 5" 0 : الأولى: 
مكتب المطيوعات الاسلامية حلب 371 11ه). 
(؟)الخضري: أصول الفقه حص ١7‏ (ط: الثالثة: مطبعة الاستقامة القاهرة: 1708 ه). 
(*) اللكنرى: ١‏ الغوائد البهية ص ١/5٠١‏ ١ثم/١‏ . 
(4) انلر تفصيل الترحمة: القر شى : الجواهر المضية ؟ ١86:‏ . ابرء قطلويغا: تاج الترأاجم ص 
؟* 55 _ "أت 5 طاشس كبرى زأذة؛ طيقات ا د ذم اللكنوى: الفوائد المهمة صن و راهب 
طباخ: : أ عانام م التُبلاء بتاريخ حلب الشهبا ع 5732 زعل: الثانية» دار القلم العربي حلب بغ أاهه). 


أى 

هو الإمام العلامة: الفقيه الأصولي التظّار علاء الدين محمد بن أحمد'" 
المتّمَّرقنديء المتوفى سنة 614 ”. ظ 

أخيل العلم عن فخر الإسلام أبي العسثر البَرْمَوَي” * ات 8٠‏ ): وصدر الإسلام 
أبي لتِمْر البردوى (ت 2447 والإمام العلامة أبى المُعين مَيْمُونَ بن محمد 
المكخولي النْسَفي (ت 008). 

وتفقّه عليه صهره علاءٌ الدين الكاساني (ت 087) صاحب «بدائع التنائع»» - 
وبنته فاطمة الفقيهة. 
كتابه في الأصول: 

له «ميزان الأصول في نتائج العقول): عبارته سهلة واضحة: له مكانة رفيعة عند 


الأصوليين تداولوه بالقبول» حتى ترى العلامة البخاري والإِنّقَانِي يُكتران النقل عنه 


(1) انظر: محمد زكي عبد البر: مقدمة ميزان الأصول ص: س» ش . 

(1) أرخ وفاته حاجي تخليفة في «كشف الظئون» 1117:7 سنة 087 هء والرأي الصحيح 
أنه توفى سنة 214 هء كما قاله التّئعانى. انظ ر: زكي عبد الير: مقدمة ميزان الأصول ص: ش. 

والغالب أنه اختلط على صاحب «الكشف؛ علاء الدين السّمّرقندي المترجم له بعلاء 
الأمممّندي السسّمَرقندي محمد بن عبد الحميد المتوفى سنة 005 ه_أو 067ه. 

وهذان الرجلان ينبغي التميبز بينهماء وكثي رما يُختلَطْ فالعلاء الأمثمندي اسمه محمد ابن 
عبد الحميد» وهو صاحب (بذل النظر فى الأصول»»: وستأتى ترجمته بعد هذه الترجمة. 

والمترجم هنا هو علاء الدين السسّمَرقندي محمد بن أحمد صاحب اميزان الأصول في 
نتائعح العقول1» و اتحفة الفقهاء)» شيخ العلامة الكاساني. 

(©) لم يذكره أحد فيما لدي من المراجع في عداد شيوخهء وإنما أخذته من تصريحه في 
ل(ميز أن الأصول» ص 0١‏ في (بحث الإضمار والاقتضاء)ء حيث قال: (وثال أستاذي الشيخ الإمام 
الراهد علي بِنْ محمد الْبَرَدوي رحمه الله: يأن الاضمار غير الاقتضاى وهوالأصح). ننه عليه 
الأستاذ الدكتور زهي رحمه الله في مقدمته صن: عل. 


السو سرح با يم 


كل كك لصح ا ولخو ا ع ا اا اتن دالت 


1م 

في( الكشف» و«الشامل»..ويعتمدان عليه بعد كتاب الجصّاص والشيوخ الثلاثة - 
الدبوسي والبزدوي والسّرخسي ‏ . 

وهذا الكتاب شاهد صدق على مكانته الرفيعة في الأصولء وله آراء خخاصة 
انظر على سبيل المثال آراءه في مبحث من السنة كذاء وتقليد الصحابي؛ وقبول خير 
الواحد في الحد في هذه الرسالة. 

ين 
العلاء الأنمَئْدي (448 - 00 ه) 07 

هو الإمام العلامة الأديبء الفقيه الأصولي المناظر محمد بن عبد الحميد بن 
الحسين الأمثْمئدي السسَّمّرقندي» ولد بسمرقند سنة /] “أ وتوفي ببخارى سنة 
00" رحمه الله تعالى. 


16١:18 ابن الجوزي: المُلْتَظم‎ ١ انظر تفصيل الترجمة: السمعاني: الأنساب‎ )١( 
برقم: ١/1اغ »اين حجر: لسان الميزآن ل/ا: 4//! .770 (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة؛ ط: الأولى,‎ 
اللَكْتوي: الفوائد البهيّة‎ 707: ٠ ه) القرشي: الجواهر الحُضصيّة‎ ١611 دار البشائر الإسلامية.‎ 
. ١96 ص‎ 

* «الأسمندي»: بشم الألف, وسكون السين المهملة؛ وفتح الميم؛ وسكون النون» وفي 
أخخرها الدال المهملء نسبة إلى مسد وهي قرية من قرى مسمّرق_ند. أنظر: السمعاني: الأنساب 
1 , ابن الأثير: اللّباب 1 وفيه: اهذه النسبة إلى أمَمَنْدوين» ‏ » السيوطي: لب اللباب) 
53 برقم: ١٠11ء‏ (دار صادر بيروت). 

هذاء وضبطه ياقوت في «معجم البلدان» :١‏ 184 بفتح الألف, والله أعلم . 

( وقع في «الكتائب» للكفوي _كما نقله عنه اللَكُنوي ص ١78‏ أنه توفي في هذه السنة 
وهو نخحطأء إنما ولد فيها. 

() وقع في «الجواهر المُضية) 8" ,» وهتاج التراجم؛ ص ”787 - 585 وةالفوائذ 
ألهية) ص 11 أنه توفي سنة اثنتين وخدمسين: وإنما رجحت النلاث وخخحمسين؛ لأن السسّمعائي - 


يام 

تفقّه علبى الإماء السيد أشرف العلوي؛ وسمع أبا الحسن على بن عمر الخراط. 

سمخ منه الب لسمعاني ميل الكريم صأاحب «الأنساب») فى آخر عمرف وولده 
أبو الحظقفر. 

اتفق المترجمون له أنه رحمه الله كان فققيهاً فاضادً مناظراً فحلاء وكانت له 
عبارة حسئة. 
متظاهر أ بشرب الحمر أ ولأجله ذكرة أبن حجر فى السائه” ". 

والظاهر لدى الباحث أنه كان يشرب النبيذء وهو لا بأس به على رأي 
الحنفة؛ كما أن المثر جمين له اتفقوا على أنه تنستكثء وترك المناظرة: واشتغل 
بالخير فى أخر عمرة " وقال الحافظ أب حجر: العلّه تاب وقوله مبزى على 
فرض ثبوته. وهو بعيل عن مسلمء فضلا عن عال والله أعلم . 
كتابه فى الاصول: 


و 


ليه في الأصول ذل النظر فى الأصول). مهمأ بقضصى ببراعته القامة فى الأصولء 


> ذكر أنه قرأعليه سنة ثلاث وخعمسين: وهكذا أرّخ وفاته سنة ثلاث ابن الجوزي في «المننظم 
4 عاراء وهما أعلم له؛ لأنهما لقياه وأجذا عنه. وتبعهما أبن تَعْرى بردي في «النجوم الزاهرة] 
م : فنلى, (ط: وزارة التثقافة والؤر شاد القومي. المؤسسة المصرية)؛ وابن حجر فى «لسان الميزان؛ 
ا: ]لال 119/8 والله أعلم. 

(١)السمعاني:‏ الأنساب 117:1. 


00 انظر: ابن حمر لسأن الميزان ةا وقد أججاب 2 قدا الطعن العلامة الميحمقق 
الدكتور محمد زكى عبد البر رحمه لله فى مقدمة تبذل النقلرة ص 14-18 
(* اتظر: السمعاني: الأنساب ١55: ١‏ 


(غ)ابن حجر: لسان الميزان 6 : *71. 


م 

فهو محقق نظار غراص في مسائل الأصول, لا يتبع مّن قبله من الأصوليين اتباع 
الأعمىء بل له آراء خاصة:؛ وقد ناقش آراء كبار الأصوليين وأئمة الفن كعيسى بن أبان 
والمصّاص وغيرهماء وخالفهم فى مسائل”'» وإليك بعضها : 

-١‏ فهو يقبل خبر الأحاد المخالف لعموم القرآن بتفصيل عنده”" 

؟ -يصح عنده الترجيح بكثرة الرواة”” وهو مالف لرأى أكثر الحنفية . 

*“”- يرى ابن أبان والجصتاص والقدوري أن الخبرين إذا تعارضاء؛ فإن كان 
أحدهما متفقاً على استعماله والأخر مختلفاً فيه فير جح ما اتفق على استعماله على 
الأخمر وقد خخالفهم الأسمندي في هذا الترجبيه 27 

؛ -له رأيئ” خاص في قول الصحابي «من السنة كذاة: و«أمرنا بكذأ»: خالف فيه 
الجصتاص وغيره من الأصوليسين”*. 

وله أراء وتحقيقات نخاصة مما تشهد له ببراعته في الأصول. 
تتسيه هام حول اسم الكتاب: 

كنت كتبت في العطلبعة الأو لى لهذه الرسالة أن اسم كتاب العلامة الأسمندى 
«الميزان في أصو ل الفقه» اعتماداً على طبعة دارالكتب العلمية ببيروت»؛ فكتيت 
آنذاك أن اهذا الكتاب بحاجة مامئة إلى تحقيق وطبع جيد» أما الآن فقد اطلعت 


)١(‏ والعجب أني لم أر أحدأ من الأصوليين وخاصة الذين يستوعبون مذاهب أثمة الحنفية 
غالبا كالبخاري رالفتاري نقلوأ عن كتابه. ولاذكروا رأي الأُممَدْدي في أي ببحث فيما أعلم. 

62 انظر: الأملمّندي: بذل النظر ص 11 - (تحقيق: محمل زكي عيد الير ح: 
الأولى: مكتبة دار التراث القاهرة؛ ؟41١1ه).‏ 

(”) انظر: الأْمندى: بذل النظر ص 181-14/66. 

() انظر: الأممندي: بذل النظر ص 585 . 

(8)انظر: الأمشمّندي: بدذل النظر ص 2978-١1ل/غ.‏ 


م 
على طبعة العلامة المحقق الدكتور محمد زكي عبد البر رحمه اللهء فرأيتها طبعة 
جيدة محققة صالحة للاعتماد. وقد حقّق الدكتور أن اسم الكتاب «بذل النظر في 
الأصول؛: أما ما كُتب على غلاف المخطوط من أن اسمه «الميزان فى أصول الفقه؛ - 
وهو سند طبعة دار الكتب العلمية ‏ فلعله خلط من الناسخيين» اشتبه عليهم أسمه 
باسم كتاب «ميزان الأصول» تلصاحب «تحفة الفقهاء: العلامة السمرقنديء» تأثراأً 
بالتشابه في اسمي المؤلفين والمعاصرة ووحدة الإقليه” [ 
20 
ابن الستاعاتي (... ب 544 ه)"" 
هر الإمام المحقق, الأصولي الْنََار الأديب المُتقن المتفيّن؛ أحمد بن علي بن 
تغلب البغدادي البَعْلْبَكٌي: رمه الله تعالى. 
نشأ ببغداد: وأخذ العلم عن تاج الدين على بن سنجرء واشتغل به. وبلغ رتية 


الكمال» وصار إمام هيه فى العلوم الشرعية وأقرَ له شيو م زمانه. حي إن العامة 


الأصولى شمس الدين أبا عبد الله محمد بن محمود الأصبهائي (ت788) كان يفضله 


وير جُّحه على ابن الحاجب ‏ وهو من أكبر علماء الأصول -» ويقول: «هو أذكى منه). 


(١)انظر:‏ الأسمتدى: مقدمة بذل النظر ص ”17-57 : وقد أتى المحقّق بدراسة وافية فى 
المقدمة عن الموٌلّف والمؤلّف؛ فراجعه للاستزادة تجد فيها فوائد نفيسة. 

(؟) انظر تفصيل الترجمة: اليافعبى: مرآة الجنان وعبرة اليقظان : : /9؟؟ , (ط: الثاليةء 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» 1740 ه)؛ ابن تغْري بردي: الدليل الشافي على المنهل 
الصافى ١5 :١‏ ؛ (تحقيق: فهيم شلتوتء مكتبة الخانجي القاأهرق ١7978‏ ه): القرشى: الجواهر 
المضيئة ١‏ :717-10 أبن قطلوبغا: تاج التراجم ص 56 التميمي: الطبقات السنية +٠١: ١‏ 


. 176:1 اللكتوى: الفوائد البهية ص 75-/1؟: الزركلى: الأعلام‎ 60١ 


- شم النسا ااه سم م سايم سه طون نمام اسم مالا ساس اراد ملاس مسار سيل 


81م 

وقال اليافعي في «مرأة الجنان» وهو يصفه _: كان ممن يُضرب به المثل فى 
الذكاء والفصاحة؛ وحسن الخط). 1 
كتابه في الأصول: 

له #بديع النظام): وهو أول كتاب جمعت فيه طريقة الفقهاء والمتكلمين» جمع 
فيه بين «كنز الوصول» لفخر الإسلام البردوي» و«الإحكام في أصول الأحكام) للإمام 
المحقق سيف الدين الأَمِدِي الشافعي رحمه الله. 

واخمتلفوا فى أسمه فقيل:(بديم النظام»» وقيل: «نهاية الوصول إلى علم 
الأصو ل»» كما اخشلفوا أنهما كتابان أم كتاب واحذء والذي يظهر أنهما كتاب 
واحدء وليسا بكتابين ”". 


() الظاهر من كلام المحقفق الرركُلي في «الأعلام) 6:1 » وتعليقات العلامة المحث 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على «قَفُو الأثره ص 17 . أنهما كتابان. 

والذي يظهر لي أنهما كتاب واحد وذلك أن أكثر المصادر ذكرت لابن الستاعاتي كتاباً 
واحد ا في أصول الفقه وهو «البديع» كما في «الجواهر الُضيّة؛ للقُرّشي ٠٠١ :١‏ : و«تاج التراجمة 
لابن مُطْلُويْعا ص ١‏ ء و«الطبقات السنيّةه للتميمي 1١١ : ١‏ ء و«الغوائد البهيّة؛ للَحْنّوي ١9‏ 
وتبعهم الْكَحّالة فى «معجم المؤّلفين» 4:7 - 8. 

فهؤلاء الأعلام متفقون على ذكر «البديع؛ ونم يذكروا له مصّفاً باسم «نهاية الوصول إلى 
علم الأصول» في أصول الفقه. 

وترجم له اليافعي في «مرأة الجنان؛ : /517. وابن نَعْرِي بردي في «الدليل الشافي؛ ‏ وهو 
مختصر المَنهّل -1: “37و لم يذكرا له مصِنّفاً في أصول الفققه. 

وأول من رأيته ذكر لابن الساعاتي مصِنّقاً في أصول الفقه باسم «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول» هو حاجي خليفة؛ حيث قال في «كشف الظنون» ؟ : ١‏ انهاية الوصول إلى علم 
الأصو ل: للشيخ الإمام أحمد بن علي الستاعاتي البغدادي المتوفى سنة 544 , وأوله: «الخير 
دأبك اللهم يا واجب الوجود... إلخ4: لخخصه من الإحكام وأصول فخر الإسلام. انتهى. ٍ 


ابام 


ب ثم ذكر حاجي تحليقة شراح «البديع] سمس الدين ممق 3 الاصبهاني المتوفى سينك اخ 


ع 8 2 

وتبعه صاحب ذهدية العارفين» 1: ١١١ ٠١١‏ , و«الاعاكم؛ ١‏ 1/6 ء فذكرا «النهاية) من 
مصنّفاته. 

والصفيقة أن «النهاية؛ هو نفس «البديع 1 وحاحيى خخلينة يعترف بهذا وذلك أنه فال فى 

ا : | : 8 | 2 م 2 

ااكشف الظنون» 558:1 : (بديع النظام الجامع بين كتاتي البزدوى والإحكام: للشيخ الإعام مطفر 
لين أحمد مح ف المعروف بابن الساعاتى البغدادى الحنقيى المتوفى سد اربع اتسين 
و ستهمتةئ وشو مهبر أعليف: أوله: الخير دأبك اللْهم 5 وأاجب الو جود). انتهى . ثم ذثر شراحمه 
كالأصبهاني والهنديء فيتضم بهذا كله أن الكتاب واحدء والله أعلم . 


م 


المبحث الثالث 
تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب 
وفيه تراجم ثلاثة منهم: 
١-الأخسيكني‏ 
؟"-الخبّازي 
*- الشسفي 


م 


2 
الأخسيكتى (.. - 544 ه) " 

هو الإمام الفقيه الأصولى كسام الدين أبو عيك الله محمد ب مححمد بن قمر 

تفقه عليه أبو المُظفَّر محمد بن عمر النّوجَاباذي (ت 334 )'"؛ ومحمد بن 
متحمك بر محمد العيْدي البخاري» شيخ أبي حَيّانَ الأند لسي. 

توقّى سنة 2544 ودفن بمقبرة القضاة السّبعة بالقرب من قاضيخان. 
كتابه فى الأصول: 

له في الأصول: #المتتخب في أصول المذهب» المعروف ب«المتتخب 


)١(‏ انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المُضِيّة *: #4”يرقم: 1804 ابن فُطنُوبعا: 
تاج التراجم ص 548 55 حاجي خليفة: كشف الظنون :31848 طاش كبري زاده: مفتاح 
السعادة 194٠ : ١‏ اللُكُنوي: الفرائد البهبة صص. 388 البغدادي: هدية العارفين ؟ : 57 
الزركلي: الأعلام 117 78, 

* «الأَحُسيْكنِي»: بفتح الألف. وسكون الخاء المعجمة: وكسر السين المهملة. وسكون 
الياء المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الكاف. وفي أخمرها الثاء المثلثة. 

انظر: السمعاني: الأنساب ١‏ : 38 . ابن الأثير: اللباب فى تهذيب الأنساب "5:١‏ : 
السيوطى: لب اللباب .5*:١‏ 

وقال ياقوت في امعجم البلدان» ٠١4:1‏ «ويعضهم يقوله بالتاء المئناة -أي: الأحسييكتي ب 
وهو أولي؛ لأن المثلثة ليست مرخ حروف الععجمة. 

ويؤيّد ماقاله ياقوت أن دِهْحهدا تسبه إلى أنمسيكت“ _بالتاء المثناة في الْغست نامه) 
:"1217 ل(إشرافف: محمل معين» مو سسة التشارات وجهاب دانشكاه تهران: ١78‏ ه). 


(؟) انظر: حاجي خليفة: كشف الظئرن .١ 1١2:7‏ 


8 

الحسامي» نسبة إلى لقبه حسام الدين» جل اعتماده فيه على أصول فخ رالإسلام قال 
عنه العلامة اللكتوي: ذهو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين). 

وله شروح. من أجلّها «التحقيق» _المعروف فى ديار الهند ب اغاية التحقيق» - 
للعلامة الأصولي عبد العزير البخاري: و«التبيين» للعلامة المحقق أمير كاتب 
الإثقاني. ظ 

وللمعاصر فضيلة الأستاذ العلامة عبد اللطيف الفرفور حفظه الله شرح أسماه 
«المُذهب في أصول المَذْهب»»؛ في مجلدين. 

م 
الختازى ( 579 591 ه) 07 
شوق الإمام العلامة الفقيه الزاهلع حلال الدين: أبو مسحتماى ؛ م ص ميحمكء سس 
١‏ لت 7 : 3 . 8 ) 4 ١‏ الت 

معحمل بن عمر الختجّندي الخبازى. المولود سئة 15 ا ٠‏ والمتوفى بدمَشقٌ بوم 


السادس والعشرين 2 ذى الحيمّة سنة 5 وله ١اسنة.‏ 


() انظر تفصيل الترجمة: البرزالي: المقتفى على كتاب الروضتين 203:47 (تحقيق: 
06 برقم: 37 ابن كثير: السداية وألنهاية 610:18, القرشي: الجراهر المضيّة 738:1 
11 برقم: ١١5‏ أبن فطلو بغًا: تاج التراجم ص كاين العمأه: شدذرات الذغب 8: 5 
اللكنوي: الفوائد البهيّة ص 15١‏ الرّركُلي: الأعلام 6:. 

4 «الخبازي»: بفتم الخاء وتشديل البأء: وبعد الأنئف زاي. انظر: ابن الأثير: اللُباب :١‏ 
اع الذهبى: المُشْتبه فى الرجمال 3 5 (تحفيق: علي محمد اليجارى. طء الأولى: عيسى 
البابي الحلبي: 1955 م). 

(؟) جاء في #تاريخ الإسلام أنه ولد سنة 714ه, وهو متخالف لما في المصادر الأخخرى أنه 


ولد سنة 175 هء كما هو مختالف لنص الحافظ الذهبي نفسيه فإنه قال في خمتام ترجمته: لانوفي - 


ْ 
أ‎ 
/ 
١ 
ا‎ 
ْ 
١ 


41 

قال عنه الحافظ البرزالي: «كان شيخاء فاضلا صالحأء درس بخوارزم» وأجاد 
بالنظامية ببغداد, ودر 7 بدمشق بالعريّة البَرائية» ولمًا مات كان مذرساً بمسجد 
خاتون: ومن شرطه أن يكون المدرس به من أفضل الحنفية» “". 

وقال الحافظ الذهبي: «أنبأني القَرضي أنه كان ققيياً, زاهداً؛ عابداً » متنسّكا 
عارفاً بالمذهب؛ صئف في الفقه والأصلين»”". 

أذ عنه أحمد بن مسعود القوتوي؛ وهبّة الله بن أحمدذ الركّستاني (مت 1/70 ). 
كتابه في الأصول: [ 

له كتب في الأصولء وقد استفدت من كتابيه: 

١-«الحُفْنى‏ في أصول الفقه»: كتاب” مختصر في الأصولء اتبع فيه منهج 

وطريقة فخر الإسلام البَزدوي رحمه الله كما هو يوافق في آرائه أيضا . 

؟- شرح المغني): وهوشرح للكتاب المذكور, ممروج بالمتن غير طويل. 


2 


النَْفَى  ..(‏ ١٠لاه)‏ "ا 


> لخمس بقين من ذي الحجة _سنة 143 -_» ودفن بمقابر الصوفية» عن أثنتين وستين سنة». فإذا 
كان عمره 7 سنة» فيكون ولادته سنة 378 لا كما يقوله الذهبئ بأنه ولد سئة 514. 

.7:7:7 البرزالي: المقتفى على كتاب الروضتين‎ )١( 

(5) الذهبي: تاريخ الإسللام 171:16. 

(0 انظر: تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضيّة ؟: 794 ابن حجر: الدرر الكامنة 
في أعيان المئة الثامنة ؟: 7497 , (ط: الثانية: دائرة المعارف العتمانية حيدر آباد الدكن: 1719/9 ه) 
ابن فُطْلُوبغا: تاج التراجم ص 11/6 - 11/6, حاجي خليفة: كشف الظنون ؟: “1877 : اللكنوي: 
الفوائد البهيّة ص ٠١١‏ الزّركلي: الأعلام 317/:4. - 


0 

هو علامة الدنياء الفقيه الأصولي المفسئرء الزاهدء عبد الله بن أحمد بن محموه . 
النسفيء أبو البركاتء حافظ الدين: توفي بيد سنة 2019/1١‏ 

تفقّه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكَردري (ت 47): ونجم 
العلماء على بن محمد حميد الدين الضرير البخاري (ت 531). 

سمع منه حسام الدذين الستغناقي رت )97٠١‏ «التمهيد) لابن عبد الملا وتفقنه 
عليه قوام الدين محمد الكاكي الشَجَنْدي (ت 7)0/49 [ 
0 وصقه الفُرشى بقوله: «صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول»27. 


-- ولم يذكره الحافظ ابن -حجرء فذكره الستخاوئ في هامش «الدرر» فقال: اوهو ممن يلزم 
المؤلف ذكره ... » فأما إن المؤلف لم يقف عليه أوأهمله لكونه حنفياًء فإنه يصنع في الغالب 
كذلك» وكثيراً ما يدنس ذكر مذهبه: أوينكت عليه !4. 

وقول السخماوي هذا كان في حاشية النسخة؛ أدخله المصحّح في صلب الكتاب. 

1 «الُسَفي»: بفتح النون» والسين المهملةء وكسر الفاء؛ هذه النسبة إلى تُستقفء وهي من 
بلاد ماوراء النهرء ويقال لها: نخشب. انظر: السمعاني: الأنساب 8 : 964 ابن الأثير: اللّباب © : 
ان 

)١(‏ هذا تاريخ وفاته عند حاجي خخليفة في «كشف الظنون: 7 : “1877 , واللْكْتَوِي في 
«الفوائد البهيّة) ص 33١‏ والزركلى في «الأعلام) كت وكطالة فى (معحجم المؤلفين» 5:؟7. 

وقال ابن مُطْلُويْعَا في اتاج التراجم» صن ٠‏ اكان سخداد سنة عشر وسيعمئة). 

وفي هامش «الجواهر المُضية؛» ؟ : 54586 -5915 , واالئرر الكامنة: 85 ترفي يوم 
الجمعة: في شهر ربيع الأول سنة .70١‏ 

( انظر: القرشي: الجواهر المضيّة ؟: »1١14‏ ترجمة (السّغْماقى». 

() انظر: الكاكي: جامع الأسرار 0: ١4486‏ : (تحقيق: فضل الرحمن الأقغاني» ط؛ الأولى. 
مكتبة تزار مصطفى الباز مكة المكرمة: ١418‏ ه). 


(5) القرشى : الجواهر المضييّة 7: 595. 


0 


كتابه فى الأصول: 

له نمنار الأنوار»؛ وهو من أجود متون الحنفية ترتيباً وتهذيباء قال عنه حاجي 
خليفة في «الكشف): (هو متن متين» جأمع مختصر تاقعء وهو فيما بين كتبه 
المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولا وأقربها تناولا». 

وقد تلقّاه أئمة الحنفية بالقبول التام» وعكف المتأخرون عليه درساً وتدريساًء 
شرحاً وتعليقا وأول من شرحه المصنّف نفاه سمّاه #كشف الأسرار». 

وأجمل شرح لهذا الكتاب عند الباحثء وأكثره فائدة» وأحسنه تحقيقاً 

وترجيحاً هو شرح العلامة خاتمة المحققين من فقهاء الحنفية وأصوليبهم الإمام ابن 


95 00 سن" 1 7 ء 5 003 
جيم المصرى رحمه الله المسمى ب لافتح الغفار». 
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المبحث الرابسع 
تراجم الججامعين 
هذا الفصل يتضمن ترجمة سبعة من الأصوليين: 
١(-عبد‏ العزيز البخاري 
١‏ - محمد الكاكي الخجندي 
أمير كاتب الإشقَاني 
4 - محمود البابرتي 
ب شمس الديد الفئاري 
5 -ابن تُجيم المصري 


؛؛ - الإزميري 


ان 


عاد ملام ما 
سم لجن 


البخاري زا عو ه) 0 

هو الإمام العلامة» البحر في معرفة أصول الحنفية علاء ألدين عبد العزير بن 
أحمد بن محمد البخاري. 

تفقّه على الإمامين الجليلين؛ أحدهما عمّه الإمام محمد الْمَايْمَرغي؛ وثانيهما: 
الإمام حافظ الدين الكبير محمد البخاريء وهما أخذا عن شمس الآئمة محمد 
الكَرْدريء وهو عن صاحب «الهداية) الإمام المرغيتاني. 

وتفقّه عليه قوامٌ الذين محمد الكاكي الخجندى صاحب اجامع الأمرار)”””. 
كتابه فى الأصول: 

له كتابان فى الأصول استفدت منهما كثيراً وهما يدلان على أنه إليه المنتهى 
في معرفة أصول الحنفية: 

١‏ - «كشف الأسرار شرح أصول البَرّدوي)؛ وهذا الشرح دون أي مبالغة أكبر 
موسوعة في أصول الفقه الحنفيء حيث استقصى فيه مؤلّفه مذاهب أئمة الحنفية 
واخمتلافاتهم فيها مع بيان دليل كل مذهبب ببسط وتفصيل لا نجده في الشروح 


١ 1 1 ّ , !|‏ اام 25ج ١1‏ 3 
الاجرى: ثم يذكر ما هو ال راجح لال به صراحة اوإشارة. 


)١(‏ انر تفصيل الت رحمة: العرشى: الجواهر المضصية ؟ :شاش ء أبن قطلويغا: تاج التراجم 
ص 184-188 : حاجي خليفة: كشف الظلنون 1١7:1‏ : اللكنوي: القوائد البهيّة ص 54. 
البغدادى: هدية العارفين 46١ : 1١‏ الزركلي: الأعلام ؛ 11 

(؟) هد العالامة اللْمُتَوي في «الفوائد» ص 344 عمر الخبازي من تلاميذ العللامة 
عبد العزيز البخاري. رهو غريب جدأً؛ لأن الخبازي توفي سنة 41 : والبخاري توفي سنة .99٠‏ 


0000 0 ا 
فوفاة الخبازى 5؟ سنة قبل البخارى! والله أعلم. 


4 

قال عنه حاجي خليفة: :وشر جه أعظم الشروحء وأكثرها إفادة وبياناً”. 

وقال اللكُتوي: «إنه مشتمل على فوائد خخلت عنها الرُبّر المتداولة» ومتضكٌر 
لتحقفيقات وتفريعات لا توجد فى الشروح المتطاولة)””. 

5ب «التحقيق) ”م وهو شرح «المنتب) للأصبيكتي. 

وقك كتبه بعد فراغه من «كشف الأسرار)»” ولخص فيه مباحث «اكشف 
الأسرار)؛ والله أعلم. ظ 

الكاكى  ..(‏ 4غ/اه) 0 

هو العلامة الفقيه الأصو لي محمد بن أححمد الستّنجاري الْحَجَئدي الكاكى 
المعروف ب «قوام الدين». 

أخميل عن العلامة عبد العزيز البخاري (يت١2)‏ صاحب «(كشف الأسرار): 
وحسام الدين الستغناقي (ت )/٠١‏ صاحب «الكافي شرح البَرْدوي): وهما أخذا عن 


فخر الدين محمد الْمَايْمَرغيء عن الكردريء عن المَرغْئْناني صاحب «الهداية). 


(1) حاجي خخليفة: كشف الظنون 1١7:1‏ . وانظر: اللُكْتّوى: الفوائد البهية ص 54 : 
سر كيسسى: مجم المطبوعات العربية و المعرية 15م أن ( مطبعة س ركيس مسر 11 1اه). 

(9) اللكنوئ: الفوائد البهية ص 45. 

() هذا اسمه في (كشف الظنون» 3:-1539/4, 5: 18615 ودهدية العارفين» 61 ولامعجم 
المطبوعات) 1. واشتهر هذا الشرح فى ديار الهند ب ثغاية التحقيق». كما سمّاه اللكتري 
فى «القوائد البهبة؛ ص 5 

(0) انظر تفصيل الترجمة: القوشي: الجواهر المضيّة ؟ : 594 - 556 . الْلَمُنُوى: الفوائد 


4 

وقدم الشاهرة وأخمل عنه العالامة أبو حنيفة أمير كاتب الإنقاني زت قرا) 3 فأقام 
بيجامع ماردين يفتى ويدرس إلى أن توفي رحمه ألله. 
كتابه فى اللاصول: 

3 (جامع اللاسوار في شرح المنار»: وهو من أجود شروح المنار» وهو كثير 
المتابعة قبة لشيخحه البخاري صاحب (الكتفاء واذا قارنت> بين الالكشف) 

: 5 ْ 0 ل ء ' 
و«الجامع» فى كل يبح يظهر لك صحة هذا القول. وألنه أعلم. 
!2 
الإتقَانى (5780- 08لا ه) 7 
ْ لكيه ١‏ اله 8 3 3 و ص 00 5 0 3 

هو العلامة الآديب المحفق المحلاث الفقيه الاصولى المُتقن ابو حنيفة قوام 
الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإثقاني المولود بإثقان في ليلة السبت تاسع 
عشر شوال سنة 3/86» والمتوفى بالقاهرة سنة 08/!» رحمه الله تعالى. 

أخخذ عن السُغْنّاقي (ت »)7٠١‏ وتفقّه على أحمد بن أسعد الخ ريفعني. 

كان وحمة الله رأساً فى معرفة مذهب الحنفية: بارعا فى الفقه واللغة والعربية 
كتابه فى الاأصول: 

له «التبيين 1 شرح (المنتخب)؛ في مجلدين لا يليل الكلام فيهء و«الشامل») شرح 
أصول البردوي؛ أطال الكلام فيه جدا ينقل فى كل بحث عبارة الجصّاص من 


(1) انظر تفصيل الترجمة: أبن حجر: الأرر الكامنة 1: 4١4‏ ابن تغرى يردي: النجوم 
الراهرة 578:٠١‏ - 75: أبن قطلويغا: تاج التراجم ص 178-.179. السيوطي: بُغية الوعاة 
9 4350-1 ابن العماد: شذرات الذهب 5: 186» اللكتوي: الفرائد البهية ص 0١‏ -57. 

وقد أطنب العلاة اللَكْنْوِي في ترجمته؛ ودكر فيه ما وقع بينه وبين تفي الدبن السّبْكي 
الذال على تعصبه فلي رجع إلى «القوائد» عن أراد الببسط. 
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افصو له)/ والدابوسي والسسّ رخسي والسسّمَرةندى, وهو فى غاية الإتقان في نقل 
نصوصهم) وهذا الكتاب يقضي ببراعته التامة فى علوم الحديت؛ متونه و رجاله 
وأصولهء ولا غرو فإنه هو الذي ولي التدريس بدار الحديث بظاهرية دِمْشق بعد 
وفاة حافظ العصور المتأخحرة الذهبي» فتجد فيه مباحث نفيسة حول الحديث وأصوله 
ما لا نجدها في شرم آخخر له. حتى في اكشف الأسرار» الذي هو من أحسن كتب 
أصول الحتفية وأجمعها فصاحيه العلامة البخاري رحمه الله مع جلالة شأنه 
ومعرفته في الأصول قليل البضاعة إن لم يكن هذا سوء أدب معه -في الحديث؛ 
انظر قوله في حديث «اعرضوا حديثى على كتاب الله ), وتفد العلامة الإتقانى عليه. 
والمحقق الكوثرى كثير الثناء ل «شامله»» فقد قال: «وكذا العلامة الإتقاني في 
«الشامل شرح أصول البزدوي» » وهو في نحو عشرة مجلدات» يذكر فيه نصوص 
الأقدمين بحروفها: ثم يناقشهم فيما تجب المناقشة فيه مناقشة من له غوص»ء فدحو 
سئة مجلدات من أوأخخر هذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية: والمجلدات 
الأوائل منه في مكتبة جار الله ولي الدين بإسطنبول» ولا أعلم في الأصول ما يقاربه 

في البسسط مع الإفادة) 0 ظ 


زننا 


عا م به 
5 


)١(‏ الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص .٠٠١‏ وانظر: الكوثري: الإشفاق ص”5: 


الكوثري: حسن التقاضي ص /4. 


9 
البَابرتى (7/85-1/14 ه) 07 
مر الماع العلامةء الأديب الحو يء الفقيه يه الأصر لي - شيو اناه 


(١)انظر‏ تفصيل الترجمة: ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر 7: 19/4 - 181 (ط؛ الثانية: 
دار الكتب العلمية, 1407 ه)ء ابن حجر: الشّير الكامنة 4 :7860ء أبن تَغْري بَردي: النجوم 
الرأهرة 707:1١‏ ابن تغْري بردي: الدليل الشافي 18٠:7‏ ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص 71؟, 
السيوطي: بي الوعاة :١‏ ,اين العماد: شذرات الذهب 5: 597, اللْكْنوي: الفوائد البهية 
ص 1540 الزركلي: الأعلام 7 : 27 . 

* «اليايرتي»: اختلفوا في ضبطه فإن هناك موضعين: 

الأول: بابِرت بفتح الباء الثانية وسكون الراءء قريةٌ من أعمال دجيل بنواحي بغداد. 

انظر: الستمعاني: الأنساب :١‏ 54؟» ياقوت: معجم البلدان ‏ 46 ؟ءاين الأثير: اللباب 
 :١‏ السيوطي: لب اللّباب 81:1 . 

الثائى: بابرّت: بكسر الباء الثانية, قرية كبيرة ومديتة حسنة من نواحي رن الروم. انظر: 
ياقوت: مععجم ابلدان . 

فلو ثبت نسبته إلى الأول لكان بفتح الباء الثانية» ولو ثبت إلى الثاني لكان بكسر الباء» ورجّح 
الأول العلامة اللَكْتْوِي في «الفوائد البهيّة» ص 197 ومحمّق «النجوم الزاهرة» :٠١‏ 705. 

ورج الثاني اليُرَكُلي فى «الأعلام» 41:1 فقال: «وعندي أن نسبة صاحب الترجمة إلى 
هذه البلدة أرجح لقول ابن قاضي شهبّة وابن إياس إنه رومي” ». ورجنحه أيضاً محفّق دإنباء الغُمر) 
؟. 

وقد وافق ابن شهبة وابن إياس في نسبته إلى الروم: الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمراء 
وابن تَغْري بردي في «النجوم الزاهرة»؛ وابن العمّاد في «الشذرات»» فهذا أيضاً يؤيّد كونه بكسر 
الباء الثانية» فليكن هو المعتمد ولم أجد قرينة تؤيّد كونه بغدادياً ليكون مفتوح الباء؛ والله أعلم. 


تَقَق على الإمام الكاكي لت 718 ). ثم رحل إلى حلب وأخخذ عن علمائها: 
وأنزله القاضي ابن العديم بالمدرسة الساوجية: ثم رحل إلى القاهرة بعد سنة 4 

فأخذ عن أبي حيّان الأندكسي(ت 6غ/)» وشمس الدين الأمنهاني(ت 0/454 
وسمع الحديث من ابن عبد الهادي الحقيسي (ت 044 

وتفقه به جماعة من المحقّقين كالسيد الشريف الشرجاني (ت :)28١6‏ و 
شمس, ألدين الفتارى (ت 86114)). وخعلق. ظ 

كان رحمه الله قوي النفسء. عظيم الهمّة؛ مهابأ عضيفا عرض عليه القضاء 
مراراً فامتنع: فلم يزده عند الأمراء إلا رفعة: قال عنه الحافظ ابر حجر وهو يصفه _: 
اكانت رسالته لا ثّرذ مع خسن البشر: والقيام مع من يقصده؛ والإنصافء والتواضع: 
والتَلطّف في المعاشرة. والتّئرُه عن الدخول في المناصب الكبارء بل كان أصحاب 
المناصب على بابه؛ قائمين بأوامره, مُسرعين إلى قضاء مآربه, وكان الظاهر ببالغ في 
تعظيمه حتى أنه إذا اجتاز به لا يزال راكباً واقفاً على باب الخانقاه إلى أن يخرج 
في ركب معه. ويتحدث معه في الطريق» ولم يزل على ذلك إلى أن مات في ليلة 
الجمعة تاسع عشر شهر رمضان -سلة 187 وحشر السلطان فمّن دونه جنازته 
وأراد السلطان حمل نعشه فمنعه الأمراء» ”7 
كتابه في الأصسول: له كتابان استفدت منهما: 

الأول: «التقرير شرح أصول فتمر الإسلام البزدوي»: جمع فيه المذاهب 
وأدلتها ببسط وتفصيل» كما يعتني فيه لحل عبارة البزدوي لغموضه: وهو كثير 
المتابعة فيه للبختارى صاحب «الكشف» كما يظهر من مراجعتهما في كل بحث. 


الثانى: «الردود والنقود» وهو شرح مختتصر ابن اللحاجب المالكى. 


( 414 ابن جعحر: إثباء الغمر 1 ث1 _كأكما. 


الفتتارى (19/61- 84م ه) (20 


(0 انظر تفصيل الترجمة: : ابن حجر: إثياء القمر 8 : 387 84؟ ؛ السخخاري: الضوء 
اللامع 538711» السيوطي: بغية الوعاة 51:9 34ء ابن العماد: شذرات الذهب /1: 7١9‏ , 
طاش كبري زاده: مفتاح السعادة 158-174:7»الشقائق التعمائية :١‏ 4؟» حاجي خخليفة: كشف . 
الظنون 7: 17717 ؛ الشوكاتي: البدر الطائم 714-77-7 . اللكنوي: الفرائد البهبة صى 13 - 
/ا, البغدادى: هدية العارفين ؟ :خذخا الزركلى: الأعلام ٠5‏ كشالة: معيجم المؤلعفين 
1 . 

«الفناري»: يقال له «الفتْري» أيضاء ولم يترجمّح لدي أحدهماء ففي الإنباء؛ والضوى 
والبغية والشذرات «المئرىي» بدون الأئف». رفي ااتيصير المنتبه؟ لابن حجر "7 01١828:‏ ( تحفيق: 
البجاوى, المكتبة العلمية بيروت)» و«الضوءة 158:7 ترجمة حفيده حسن جلبي -» والشقائق. 
والمفتاح, والكشفه والبدرء والفوائد. والهدية؛ والأعلام» ومعجم المؤلفين «القَنّاري» بالألف. 

واختلفوافي هذه النسبة» فتجد بعد التتبع ثلاثة أقوال: 

الأو ل: تسبة إلى صنعة الفنيارء وهو رأي العلامة الكافِيّجيء نقله عنه تلميذاه التّخاوي 
في (الضوء اللامعة) 6,51 والحافظل السيوطيّ في اأبغية الوعاة 91/:1. 

الثاني: جام في (الضوء اللامع) 5 :158 ترجمة حفيده (حسن جلبي): اعرف كسلقه 
بالفناري؛ وهو لقب لجل أبيه؛ لأنه فيما قيل؛ لما قدذم على ملك الروم أهدى له فنيارأء فكان إذا 
سأل عنه يقول: أين الفنرى؟ فعُرف بذللك4. 

الثالك: قال طاش كَيْر ي زاده في «مفتاح السعادة» 7: 174 «قال السيوطي: نسية إلى صنعة 
القناو ... » لكنه غير صحيح: بل هو نسبة إلى قرية تسمَّى قنار). 

ورأذه إيضاحاً في (الشقائى النعماتية؛ 3؛ 7 ٠‏ (الميمتية بالقاهرة, ١١1١‏ هاء فقال: لاسمعت 
من وألدى رحجمه الله يحكي عن جلي أن نسبته إلى قرية مسمّاة يفنارةء وانظر: «الأعلام) 5 ١1ا,‏ 

فعلى كل حالء فهو «القناري:) أوةالغتري): وأغرب قلم العلدمة الشوكاني في الاليدرة 
5 فمال: «الفنادى بالدال 1: ويقال له: الفنارى بالراءة. 


1 

هو الإمام العلامة المحقّق الأصولىء صاحب الفنون والعلوم شمس الدين 
محمد بن حمزة بن محمد الفتاري الرومي. 

ولد في صفر سنة 9/81١‏ وأنعذ عن علاء الدين علي بن عمر حصاري شارح 
«المُغْني) زت١٠8)؛‏ والجمال محمد الأفصرائى زت الال/ا), ولازم الاشتغال 
ورحل إلى مصرء وأنخذ عن الأكمل البَابرتي (ت 0/81 وآخرين. 

وأخذ عنه ولازمه محبي الدين الكافيجي (ت 4,» وكان يبالغ في الثناء عليه 
جد وأجاز للحافظ ابن حجر حين قدم القاهرة . 

ورجع إلى الروم وولى قضاء بروسة» وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان» 
واشتهر فضله وطار صييّتّه وهو أحد الرؤساء الذين انفرد كل منهم على رأس القرن 
الثامن» وهم ابن المُلَمّن (ت 604 في كثرة التصانيف في الفقه والحديث» ومجد 
الدين الشيرازي صاحب «القاموس» في اللّغْة وزين الدين العراقيى (ت 601) في 
الحديث» والفناري فى الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية. حتى وصفه الحافظ 
ابن حجر يكثرة المشاركة في الفنون» فققال: وكان عارفاً بالقر اءات والعربية والمعاني: 
كثير المشاركة في الفنون»”". 

توفي رحمه الله في رجب سنة 876 . 
كتابه في الأصول: 

كتابه: «فصول البدائع في أصول الشرائع» من أجمع الكتب المصّفة في 
الأصول» تجد فيه المباحث والمذاهب والدلائل فى صعيد واحد قلما يجتمع في 
مكان » جمع فيه أصول البَزدويء و«المنار) للشتفي, ومحتصول الرازي» ومختصر 
ابن الحاجب وغيرها من الكتبء أقام في عمله ثلاثين سنة. 


(1)ابن حجر: إنياء الغمر 8 : 747. 


١ 


كال عنه العلامة الشوكاني: لاهو من أجل الكتب الأصولية وأنفعها وأكثرها 
, 3 
قوائل4 - 


وقال العلامة عبد اللطيف السّندي: «صاحب «افصول البدائع) أعلى شأناً 


4 


1 


وأسنى مرقى من ابن الْهُمَام) ‏ 
والذي يظهر أن للفناري مكانة سامية في العلوم كلهاء إلا أن جعله أعلى رتبة 
من المحقق ابن الهُمَامٍ محل نظر عند من له بصر في الأصولء وأذع القارئّ 
المنصف يحكم بينهما بعد مقارئة 1 فصوله)» واتحرير» ابن الهمام. 


ابن تيم (935 ١10و‏ ه)”” 
هو الإمام المحقّق, الأصولي المُثقن» خاتمة الفقهاءء زين الديار المصرية؛ 
زبن الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي» المولود بالقاهرة سنة 
7 ؛,؛ والمتوفى سنة .51/٠‏ 
أذ عن أمين الدين محمد بن عبد العال (ت١/407)”‏ ” وأحمد بن يونس 


الشهير بابن الشلبي (ت449)'*, وأجازوا له بالإفتاء والددريسء فأفتى ودرّس في 


.511 الشوكاني: البدر الطالع ؟:‎ )١( 
(تعليق: عبد الرشيد النعماني:‎ .57 :١ عبد اللطيف السندي: ذب ذيبابات الدراسات‎ )١( 
طٍْ : الأولى؛ ؛ لجنة إحياء الأد: ب السندي بكراتشي» 1739/9 ه).‎ 

() انظر تفصيل الترجمة: الغرىي: الكواكب السائرة بأعيان ألمثة العاشرة :1*7 176 
(تحقيق: سليمان جبرائيل جبور دار الفكر»؛ ابن العماد: شذرات الذهب 8 : 88"؟,» اللكنوي: 
الفسوائد البهية ص 178-175 الزركلي: الأعلام “7: 34. 

(]) انظر: البغدادى: هدية العارفين ؟ : 20 ؟. 


(9) انظر: ابن العماد: شذرأات الذهب ٠‏ 9؟؟, 


حياة أشياخعه وانتفع به نعلائق. 

تفمّه به أخوه عمر ابن نجيم صاحب «النهر الفائق» (ت6١١5)»‏ و محمد بن 
عبد الله الخطيب الْقَرَي الّمْ راشي صاحب «مِنَّح القَقَّاره (ت4١٠٠2)‏ وخلق. 
التنبيه على خطأ هام: 

عد صاحب «الشذرات» العلامة قاسم بن فُطْلُوبعًا من شيوخهء وهو خطأ 
محضص؛ لأن قاسماأً توفي سنة 2417/4 وأبن نجيم إنما ولد سنة 475: فكيف يدركه! 
كتابه في الأصول: 

له «مشكاة الأنوار في أصول المنار»» المعروف ب «فتح الغفار»» وهو من أهم" 
الكتب المصنّفة في أصول الحنفية» جدير بأن يدرس في الجامعات والمدارس 
الدينية: فإن ابن نُجَيم قد اطلع على كتب المتقدمين من الحنفية كالدبوسي والبزدوي 
والستّرخحسيء واستفاد منهاء وجمّع الفوائد من أمهات كتب المتأخرين كالبخاري 
والكاكي و البابرتي وصدر الشريعة والتفتازاني وابن ملك وأخرينء ثم زاد فيه 
ما ينبغي أن يُزاد من التحقيقات النادرة لمحمّق الحنفية ابن الهمام» وكل هذا مع 
الوجازة والترتيب والتحقيقء مبيّناً فيه القول الأصح المعتمد عند السادة الحتفية: وقد 
وهبه الله ملكة راسخة وقدرة تامة على الترجيح والجمع بين الأقوال» فجزاه الله عن 
العلم وأهله خيراً. 
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الإتسيرى (... 1156 )20 


)0١(‏ بكسر الهمزة كإزميلء نسبة إلى إزمير مديتة بالروم. انظر: الحافظ الزبيدي: تاج 
العروس 741:7 مادة (زهر), عباس رضوان المدنى: مختصر فتح رب الأرباب ص 4ء (مطبعة 


١١ 
هو الإمام العلامة, الفقيه الأصولي المنقن محمد" ' بن ولي بن رسول‎ 
.571178 القرشهري”", ثم الإميري؛ ولد سنة ... وتوفي سنة‎ 
كان رحمه الله مفتياً بإزمير» علامة أصولياً نظاراً.‎ 
كتابه فى الأصول:‎ 
له حاشيةٌ على «مرآة الأصول»””*» وهذه الحاشية تدل على معرفته التامة‎ 
وسّعة اطلاعه في الأصولء والمترجمون له لم يفوا بحقّه كما هو شأنه. ولم أجد له‎ 
كبير ترجمة فيما لديئمن المراجع, واللّه أعلم.‎ 


)١(‏ وقع اسمه في طيعة يولاق «سليمان» كما في «معجم المطبوعات» ,47١ :١‏ وهو نخطأء 
والصحيح ما أثبتّه (محمدا» كما صرح به نفمته في مقدمة حاشيته على مرآة الأصول 7:١‏ (ط: 
اولنمشدر للحاج محرم أقندي نزيل القاهرة) . 

(؟) وفع في (هدية العارفين» 7: 537/8»: و«إيضاح المكئون» 3١5:١‏ (المعارق الجليلة 
المطبعة البهسية: 1548 م)؛ و«معجم المؤلفين» 17: 48 «القي رشهري» بإثبات الياء بين القاف والراء. 
وما أنه فهو من مقدمة -حاشيته :١‏ 7 وامعجم المطبوعات» :١‏ 2470 ولم أجد هذه النسبة فيما 
لدي من المراجع لا بإثبات الياء ولا بغيرهاء نعم جاء في «معجم البلدان: لياقوت 7١:17‏ اقَرشفَة: 
بالفتح ثم السكون؛ وشين معجمة مفتوحة وفاء وهاء: موضع ببلاد الروم». 

() انظر: البغدادي: هدية العارفين 78:7 الكحالة: معجم المؤلفين 46:11. 

ووقع فى وإيضاح الكنون» :١‏ وعنه في «معجم المؤلقين) _أنه توفي سنئة ظ 
هه والغريب أنه وقع وفاته فى «معجم المطبوعات» 259:١‏ سنة 7١11ه.‏ 

فالغالب أنه إما توفي سنة ١1١78‏ أو سنة +2115 وليس عندي ما أرجّح به أحد الجانبين. 

(4) هو شرح امرآة الوصول»»: الشرح والمتن كلاهما للعلامة الفقيه الأصولي محمد بن 
فراموز بن على المعروف يملا محسئروء المتوفى سنة 886 رحمه الله تعالى . 


الفصل الثالث 
فوائد لها صلة بالرسالة 
.وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ذكر أحسن المؤلّفات في أصول الفقه لدى الحنفية في 
العصور المتأخرة. 
المبحث الثاني: الكتب المصئّفة فى أصول الحديث للسادة الحنفية. 
المبحث الثالث: الإمام القدوري وكتابه «التحريد)». 
المبحث الرابع: ذكر نابغتين في القرن الرابع عشر. لهما الحظ الكبير 
في خدمة المذهب الحنفي حديئاً وأصولة. 
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المبحث الأول 
ذكر أحسن المؤلّفات فى أصول الفقه 
لدى الحنفية في العصور المتأخرة 
ذكرت في الفصول السالفة يعض الكتب الأصيلة المعتبرة لدى الحنفية: مبِيّناً 
لمرتبتهاء ومعرفاً لأصحابها بوجازة» وأشير في هذا المبحث إلى بعض المصئفات 
في العصور المتأخمّرة في أصول الحتفية: مما هو جدير بالذكر والذي قام بعمل 
جليل في أصول الحنفية» وهي أربعة: 
١‏ «مُسلّم التبُوت» للعلامة القاضي الأصولي النُطَّار محب الله بن 
عبد الشكور البهارى (...- 1114 ه)» رحمه الله تعالى . 
- افواتم الرأحمو ت» بشرح «مسلم الثبو ت» للعلامة الأصو لي النظّار 
عبدالعلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اللَكُنَويٍ المعروف يبحر العلوم (... 
8؟17ه) رحمه الله تعالى. 
٠“‏ ب لاحاشية التوضيح» المسمى ب «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» للعلامة 
المحدثء الفقيه الأصولي المتكلم النظارء المحقق البحائة شهاب الدين هارون بن 
بهاء الدين المَرجاني القازاني( 170-177 ه) رحمه الله1. 


, 54:8 أنظر تفصيل الترجمة: الكوثري: حسن التقاضي ص 178. الزركلي: الأعلام‎ )١( 
الكخالة: معجم المؤلفين ةا‎ 

واختلفوا في اسم هذه الحاشية: 

١‏ - فسمّاها سركيس في «معجم المطبوعات ١‏ 7: 217178 و الرركُلي في «الأعلام» ب 


«حرانة الحواشى لإزاحة الغواشى]. ب 


١ كر‎ 

أبان في هذه الحاشية عن بد طولى في الأصولء فهى بصدقي شاهد عدل على 
قوة اجتهاده ومعرفته التامة بالأصولء كما يُعرف منها أنه طالع كتب المتقدمين 
والمتأخرين من الأصوليين. 

5 - «سُلّم الوصول لشرح نهاية الٌّول» للعلامة المحقّق الأصوليء فقيه 
الديار المصريّة ومفتيها محمد بحي المُطيُعي(1771 - 1785 ه) ررحمه الله 
تعاك 7" ظ 

وهذا الكئاب يدل على سّعة اطّلاعه في الأصولء وهو كثير الأخخذ فيه عن 
«فواتح الرأحموت» لبحر العلوم اللكتوي. 

فهذان الرجلان ‏ المَرجاني والمطيعي - لا يوجد لهما نظيرٌ فى العصور 
المتأخرة» والمّرجاني أطول باعامن المُطيعي: فالعلامة المطيعي يستفيد من -حاشية 
المرجاني كثيراً. 


2 58 وكذلك سماها العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في : إقامة الحجة؛ ص 
با ( تححقيق : --52 الفتاح أبوغدة: حل: الشالتف مكتب المطبو هات ال س_اللاميةع 2١ ١255‏ ب 3 جزامة 
الحواشي لإزالة الغواشي). 

" - والصحيح في أآسمه هو ما قاله الْمَرجَانِى نفسه فى معد فته 1: 6 [حعزامة الحواشسى 
لإزاحة الغواشى »» ولهذه الحاشية طبعتان عندى: 

أ( طبعة قزان سن “أ ؟؟ في شهر ربيح الأول وقد ص جين واغتنى بطبعه لهي المؤلئف 
كشافدالدين بن شاه مردان المنرلوى السلوركي رحمة الله. 

ب) طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة ١1١9”‏ ه . ومعها حاشية الفنارى وملا خسرو 
وعبدالحكيم.: في ثلاثة مجلدانت 

١‏ 4 انظر تفصيل الترجمة: الزركلي: الاعلام 1 دقع سر كيس : معسجم المطبوعات اللتاه 
-2734 + الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص .1١7‏ 


١ 


المبحصث الثاني 
الكتب المصدّفة فى أصول الحديث للحنفية 

خص كثير من أئمة الحنفية أصول الحديت بتصنيف غير أن أكثرها ليس كتاباً 
مستقلا إنما هو عمل على كتاب «معرفة علوم الحديث» للحافظ ابن الصلاح: 
أو«زهة النظر» للحافظ اين حجر شرحاً أو اختصارا ولا يأخذون عن (باب السنة) 
من أصول الفقه غالب وقد استفدت من بعضهم مما كنت أراه مفيدا ولم أستوعب 
تلك الكتب المصنفة على تلك المنهج» وإليك أسماء مؤلفيها: 

- ...( الإمام العلامة أبوالفيض ممحمد بن محمد بن علي الفارسي الهروي‎ - ١ 
ا "الاه) رحمه الله تعالي» له (جواهر الأصول في علم حديث الرسول).‎ 

؟ - الإمام المحدتثء الفقيه الأصولي المفدّن النحوي تفي الدين أيو العباس 
أحمد بن محمد الشُّمني(01 41/7 ه) رحمه الله تعالى» له «العالي الرتبة في 
شرح نظم النخبة). 

 *“‏ الإمام الحافظ المحقّق الفقيه أبو العدل قاسم بن فَطْلُويُعَا السّودوني 
(؟١8‏ -لامه) له «القول المُبتَكر حاشية تخعبة الفكر». 

- الإمام العلامة الأصولي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن إيرأهيم بن 
يوسف: المعروف بابن الحنبلي 491١-408(‏ ه) رحمه الله تعالى, له قفو الأثر في 
صّفُو علوم الأثر؛ من أجود ما ألّف حول أصول الحذيث للحتفية؛ وله أيضاً «أنوار 
الحلّك؟ سدراشية اشرح ابن مَلْكَ على المثار). 

ه ‏ العلامة المحدّث الفقيه أبو الحسن على بن سلطان محمد القارى, 
المعروف ب «امّلا على القارى» (..غ4١١٠اه)ء‏ له سرح شرح نخبة الفكر) ؛ 


واتوصيح المباني وتنميح المعاني). 


0 

١‏ الإمام المحدث الفقيه الأصولي الشييخ عبدالحق بن سيف الدين الددشلوي 
(85-9866١أهم)‏ له (امقدمة فى أصول الحديث». 

- العلامة المحدث الأصولي المٌتفن القاضي محمد أكرم بن عبد الرحمن 
اللمصربوري المسّنْدي من أعيان القرن الحادي عشرء له «إمعان النظر في توضيح نخبة 
الفكراء وهو من أجود شروح النخبةء وخاصة للحنفية: فإنه كثيراً ما يأخذ مذهب 
الحنفية من (باب السنة) من «أصول الست رخحسي) و«التوضيح)! وغيرهما. 

8 - العلامة المحدّث أبو الحسن الصغير غلام حسين بن محمد الصادق 
المنّندى المدنى (11417-1175 ه) رحمه الله تعالى؛ له ابهجة النظر شرح نخبة 
الفكر؛» وهو كثير الاعتماد فيه على إمعان النظراء وإن لم يصرّح به كثيراً. 

العلامة الكبيرء الشاب النابغة. صاحب التصانيف الكثيرة؛ المحدّث 
الفقيه الإمام عبد العزيز بن أحمد بن حامد القرشي الفَرَهَارتوي(1707 أو 177١94‏ 


5ه ) 00 


)١(‏ قال عنه العلامة البحر محمد موسى الروحاني البازي في ابُغية الكامل السّامى في شرح 
المحصول والحاصل للجامي» : «إن أقسم أحد إن أرض إقليم فُنجاب من باكستان لم يوئد فيها 
مثله منذ تعلق الله هذه الأرض ودساها لكان بارأ حسب مأ نعلم من التاريخ:. 

انظر للتفصيل: محمد موسى الروحاني: بُغية الكامل السامي عبن  ”7١1/‏ 778 , (ط! 
الخامسة: مكتبة مديئة لاهورء ١1١4‏ ه) اللُكُنُوي: تُزّهة الخراطر 7 : 187 7,86 (ط: 
الثانية؛ دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن. ١85‏ ه). 

وقد قام الأستاذ الفاضل ساجد أحمد ابن العيد الصسّدوي بتحقيق ومقابلة هذا الكتاب 
الفربد كرسالة له في قسم التاخصص في علوم الحديث النبوي الشريف بجامعة العلوم الإسلامية 


عات مك بنورق تاون بكرانشي : وهضى فى مر حلة الإعداد النهائى. 
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له «كوثر النبي و زلال حوضه الروي»: وهوكتاب قيّم عجيب في موضوعه له 
أسلوبه وطرازه. 

٠‏ الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللْكْنُوي (1574 11١5‏ ه) 
رحمه الله تعالى» له «ظَفَر الأمانى بشرح مختصر السيد الشريف الجر جاني). 

١‏ العلامة الميحث المولوي محمد ناه الهندى. له لإعحمدة الأصول في 
حديث الرسول»»؛ كتبه لبيان أصول -حديث الحنفية: وأنحذ آراء الحنفية من مصدره 
الأصيل (باب السنة) من أصول الفقهء وخاصة من «التوضيح)» و«مسلم الثبوت» 
وشرحه «فواتح الرّحَمُوت». ظ | 

جعل الكتاب في متنْ مختصرء يذكر فيه ما هو الراجح عنده» وعلق عليه 
تعليقات حافلة طويلة: والكتاب بحاجة ماسة إلى طبع جد يار. 

والباحث لم يجد ترجمة لهذا العالم الهندي فيما لدي من المصادرء ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً. 

9 العلامة المحدث المفسّر المحمّق الأصولي شبّيْر أحمد العثماني 
( :1719-1 ه) رحمه الله له «فتح المُلّْهِم بشرح صحيح مسلم» استفدت من 
مقدمته في أصول الحديث. 

3 ' العلامة الفقيه الأصولي المحدّث الناقد ظَفَّر أحمد العثماني التهانوي 
1584-55 ه) رحمةهالله. 

له الإعلاء السنن»» ذاك الموسوعة الحديثية التى لا نجد لها مثيلاً» استفدت منه 
كيرا وخاصة من مقدمته «قواعد في علوم الحديث» بتعليقات العلامة المحدث 


الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 


١١ ؟‎ 


المبحث الثالث 
الإمام الفُدوري وكتابه «التحسريد» 

صف الإمام المحلاث الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي القُدوري 
(ت 178 ه) كتاباً فى الخلافيات بين الحنفية والشافعية سمّاه «التجريد»". . 

وهو كثاب؟ لا نظير له في بابه. يتحدّث فيه عن دلائل الفريقين رواية ودراية 
يكل إنصاف واعتدالٍ دون أي تعصّب مذهبيء يذكر أولاً مذهب الحنفية والشافعية 
ثم يورد أدلة الحنفية» ثم أدلة الشافعية؛ ثم يؤيد رأي الحنفية بما وضح له من الدلائل 
النقلية والعقلية» كما يكثر من الكلام على الرجال. 


() قال عنه الإمام الكوثري في إجازته للأستاذ العلامة أحمد حيري في «التحرير الوجير 
فيما يبتغيه المُستجين؛ ص ٠١8‏ : (أعتناء: عبد الفقاح أبوغدة: طل: الأولى: مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب»ء ١517‏ ه) : «وله كتاب «التجريد؛ فى سبعة مجلداتء يحاكم بين مسائل 
أبي حنيفة والشافعي خخاصة؛ ويدل تجريده على مبلغ سّعته في الفقه». 

ويظهر لي أن «التجريد؛ كما يدل على مبلغ سعته في الفقه, كذلك يدل على مستعة اطلاعه 
في الحديث ومعرفته التامّة بالرجال كما يُعرف واضحاً من مطالعته. 

وأغرب العلامة الكفوي رحمه الله -كما في «الفوائد البهية» ص "١‏ --حيث قال: «دوكتاب 
التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مجرداً عن الدلائل». 

ولقد أحسن الرد عليه محمّقا «التجريد الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج: والأستاذ 
الدكتور علي جمعة محمد حفظهما الله. فعلا على هذا الكلام :١‏ 77. (ط: الثانية: دار السسلام 
مصرن ١171‏ ه ) : اقوله: اامجرداً عن الدلائل» غير دقيقء فكل من طالع كتاب «التجريد) يجد 
القدوري يورد أدلة الأحناف, ثم أدلة الشافعية: ثم يناصر أدلة الأحناف» وير د على أدلة الشافعية. 

ولعل الإمام الكفوي رحمه الله لم يقف عليه ولو وقف لرجع عما قاله» وأكبر الظن أنه 
استتبطه من اسمه «التجريد). 


:0 سير سس ل سيو_المسصسسعع_ سس ميو بسر سد لل 


١ ١ 
وفك أشار الإمام القدوري هك ايه في 515 الكتاس إلى كثير من المسائل‎ 


الأصولية والحديثية أثناء غوصه في المسائل؛ وقد استخمرجت منه _-والحمدلله - 


تلك الأصول بقدر الوسع؛ وأذكر آراءه في هذه الرسالة في مواضعها ' '. 


والذي أعجبني من هذا الكتاس هو سئعة اطلاع الإمام القكدورى على متون 
الحديث» ومعرفته التامة بعلم الجرح و التعديل؛ وفي الواقع هذا الكتاب جدير بأن 
يطّلع عليه الذين يطعنون على الحئفية وأئمتهم بعدم الاطلاع على الحديت؛ فهو بحق 
موسوعة حديثية فقهية أصوئية: وأزيد هنا فأقول: يجب على كل طالب يريد معرفة 
ذهب الحتفية بأدلتها من الأحاديث النبوبة أن يللع على كتب ثلاثة رجال أفذاذ: 


- 


١‏ الإمام أبوجعفر الطحاوي (79؟ -١151ه)‏ هو الحافظ الذي لم يأت مثله 
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٠‏ الحنفة: له أه 
من السحنفية ولن ياتى. 


١‏ - الإمام المجتهد أبو بكرالجصاص الرازي 1/٠  05(‏ ه)ء وقد ذكرت 
*'_الإمام التقدوري هذا. 
ففى كتب هذه الثلاثة تجد دلائل الحنفية مستوفاة وفيها شقاء لداء المتعصبين: 


ولواطلع الطالب أيضاً على «نصب الراية» و«فتح القدير» فهو نور على لور. 


)١(‏ نتهنى إلى أهمية هذا الكتاب الأستاذ الفاضل ساجد أحمد المتّدتوى حفضه الله ورعاه؛ 
فيما استفاده من العلامة المحقّق الأستاذ محمد أمين الأواركرتئى حفظه الله ونفعنا به ( كان 
العلامة رحمه الله حيَّاً عند كتابة هذه السطورء ثم استشهد على يد الظالمين يوم الخميس ١1‏ 
جمادى الثانية سنة ١475٠‏ صباحاً قبيل الظهيرة» فإنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم لا تحرمنا أجر ولا 
تفتنا بعده)» وهو من أخص” تلامذة جامع الفضائل العلامة المحلثث الأديب المُدْمَن محمد 
يوسف البَنُوري رحمه الله مؤسس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشيى ب فجزاهما الله خير 


ما يجزى به عباده الصاتحين. 


١1 


المبحث الرابع 
ذكر ابغتين للقرن الرابع عشر لهما الحظ 
الكبير فى خدمة الحئفية حديثاً وأصولا 
ذكرنا في المباحث السابقة كتباً ورسائل مستقلة للسادة الحنفية في أصول الفقه 
والحديثء وأرى من المفيد هنا ذكر رجلين من القرن الماضي لهما الحظ الوافر في 
خدمة الحديث النبوي, وأصوله؛ والمذهب الحنفيء قلّما نجد لهما نظيراً في 
العصور المتأخرة؛ و إن لم يكن لهما تصنيفاً مستقلاً في هذا الباب: 
الأول: الحافظ الحجّة, الفقيه الأصولي المتقنء الحبر البحر محمد أنور 
شاه الكشميري» المولود في 71 شوال سنة 1747. والمتوفى في ليلة الإثنين ثالث 
صفر سنة 1787 رحمه الله تعالى 07. 


كان رحمه الله آية من آيات الله فى الحفظ والإتقان والجمع بين شتات العلوم». 


بحرأ ز ارا مكتبة حية ناطقة6 لم تر العيون مثله؛ ولم يأت مثله بعد اين الْهُْمَامٍ في 
استتارة الأبحاث النادرة من ثنايا الكتبء كما قال عنه عصريّه و مثيله في ديار المصر 
الإمام الكوثري» وكل هذا مع إنصاف واعتدال رأي وتواضع وإخخلاص دون أي 
إعجاب بالنفس. ا ْ 

وفي الواقع لم أر في علماء الهند وباكستان بل في العصور المتأخّرة مثله في 
الجمع بين الحديث والفقه وأصوله ‏ وأصول الحديث جزء منه ‏ » فكتبه نحو 
:فيض الباري»؛ و«العرف الشذي» وهما أماليه على «الجامع الصحيح) للبخاري 


)١(‏ انظر تفصيل الترجمة: التئوري: نفحة العنبر في حيأة إمام العصر الشيخ أنورء عبد الفتاح 


أبوغسدة: تراجم ستة من فقهاء الع الم الإسلامي ص 1 18. 
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ودجامع الترمذي). شير دليل لما قلت» فيتعرّض فيهما على المسائل الأصولية: كما 
تجد فيهما ير تطبيق لأصول الحنفية بالحديث, وقد تجلّى هذا الوصف في شرح 
تلمبذه؛ ووارث علومه العلامة المحدث محمد يوسف البثوري على «جامع 
الترمذية المسنمى ب «معارف السنن» فيكثر فيه من التعرض بالمسائل الأصولية 
والفقهيةء وهذه المزية لم أرها في الشروح الأخمرى لمحدثي تلك الديار. 

وله رسائل كلها فريدة فى موضوعهاء طبعت باسم «مجموعة رسائل الإمام 
الكشميري» في أربعة مجلدات من إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي . 

الثاني: الإمام المتكلّم المحمّق الغيُّور البحّائة محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري؛ المولود يوم الثلاثاء /71 أو 58 من شهر شوال سنة 41١١ه»ء‏ والمتوفى ظهر 
يوم الأحد 14 من شهر ذي القعدة سنة 171/١‏ هررحمه الله تعالى. 

ذلك الجهبذ البحّاثة القوالة بالحق على من يريد تفريق كلمة المسلمين 
بالسب على سلف الأمة مع الغيرة الشديدة» رجلّ جمع بين غاية سئعة العلم 
والاستبحار المُدهش ودقّة النظر» مع علم واسع بكتب المتقدمين ونوادر 
المختطوطات في أقطار الأرض وخزانات العاله”©. 0 

له كتب ورسائل كثيرة نافعة» استفدت منها كثيراً - والحمدلله » لا يستغني 
عنها من يرغب في العلم للعلم. 


: انظر تفصيل الترجمة: البتُوري: مقدمة مقالات الكوئري ص ( ج د ). أحمد خيري‎ )١( 
.)ه١15١6 الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين 147:7» (ط: الأولى» دار القلم والدار الشامية:‎ 


ا 


الباب الأول 
الكلام على الأخبار 
وفيه تمهيد. وثلاثة فصول: 
التمهيد: تفسيم الأخبار إلى متواتر ومشهور وواحد. 
الفصل الأول: المتواتر. 
الفصل الثاني: المشهور . 
الفصل الثالث: خبير الواحد . 
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التمهيد 
تقسيم الأخبار إلى متواتر ومشهور و واحد 
كم ان 0 لاذه | ُ 00 لله 


)١(‏ انظر: أبو العْسر البَؤدوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص , أبو اليسر 
البزدوي: أصول شبح الإسلام ص 115 5١1ء‏ (تحقيق: فخر الدين سيد محمدء دون ذكر 
المطبعة)» علاء الدين الستّمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص 577 » اللامشي: أصول 
الفقه ص ١18-1١56‏ ء الخبّازي: الْمُعْنى فى أصول الفقه ص 191١‏ 31944 (تحفيق: مظهر بقاء 
ط: الأولى» جامعة أم القرىء 1407 ه)ء الأسِيكّتي: المنتتخب ص7" 27/3 (ط: المصباح 
لاهور, دون تاريخ الشسَفي: المنار 7: 1755 : صدر الشريعة: التوضيح ؟: 6 -7, (تحقيق: 
محمد عدئان درويش» ط: الأولى» دار الأرقم1515ه). 

وأرّ هذا التقسيم شراح أصول البزدوي و«المنار» أجمعونء وهو مآل تقسيم الإمام 
الست رخسي رحمه الله كما يظهر من صنيعه: انظر: «أصول الس رخحسي» 387:١‏ 541 711. 

ثم ليعلم أن هذا التقسيم الذي رتبه الإمام البزدوي؛ مأخوذ من كلام الإمام القاضي عيسى بن 
أبان تلميذ الإإمام محمد ر.حمه الله فإنه جعل الحديث المشهور مفيداً للطْمَأنيئة كما سيأتي بححنه 
في بحث المشهور ‏ فلم يجعله من المتواتر المفيد للعلم» ولا من خبر الواحد المفيد لللن 
الغائب» بل جعله قسيماً لهماء فصار التقسيم ثلاثئياً عنده ابتداء . 

رأي البمصاص في تقسيم الأخبار : ونخالف هذا التفسيم الثلاثى الإمام الجصاص في 
«الفصول» ,018:١‏ حيث جعل الأخبار على قسمين: المتواتر والأحاد, ثم المتواتر عنده على 
فسمين, الأول: ما يفيد العلم ضرورة والثاني: نظراً» وهو المشهورء قجعل المشهور قسماً 
من المتواتر» فصار التقسيم ثنائياً عنده من بدء الأمر. 

فمبنى هذا الاختّلاف بينهما ‏ أي: أبن أبان والجصئاص - ير ججح إلى الاختلاف في حكم 
المشهورء فجعله اب أبان قسيعاً لهما: والجمصاص قسماً من المتواتر. - 


1١ ث1‎ 

الأول: اتصال كامل لا شيهة فيه أصاة لا من حيث الصورة ولا من حيث 
المعنى» ومثاله المتواتر؛ لأن الاتصال فيه كامل لا شبهة فيه. 

وللاتصال الكامل فره آخحر» وهو السّماع من المتكلم مشافهة وهو أقوى من 
المتواتر؛ لأن سماع الكلام مع معاينة المتكلم أقرب إلى الفهم '". 

الثاني: اتصال فيه شبهة صورة _لأنه من الآحاد فى عهد الصحابة -» لا معنى" 
حيث توائّر وتلقّته الأمة بالقبول في القرن الثاني والثالث أي: التابعين وأتباعهم , 
وهوالخبر المشهور. 

الثالث: اتصال فيه شبهة صورة ‏ لكونه آحاداً في الأصل ‏ ومعنى» حيث لم 
بتواتر ولم يتلق بالقبول في عهد التابعين وأتباعهم: وهو شثبر الواحد. 

وعلى كل حالء فالتقسيم عند الحنفية ثلاثى» المتواتر والمشهور وتمبر الواحدء 
وسيأتي تفصيل هذه الأقسام الثلاثة بكل تفصيل. 


- فالاتلاف بينهما حقيقيء و قد عرفت أن أكثر أثمة الحنفية رجحوا رأي ابن أبان. 

رأي الدأبوسي في تقسيم الأخبار: وجعل الإمام القاضي أبو زيد الدّبوسي رحمه الله 
الأخبار على قسمين في «تقويم الأدلة)؛ ص 2707 (تتحفيق: خليل الميسء ط: الأولى: دار الكتب 
العلمية بيروت» ١87١‏ ه)ء فقال: «الأخبار التي يُعمل بها ضربان: مشهورٌ وغريبة فالمشهور 
ضربان: ما بلغ ح د التواترء وما أشتهر ولم يبلغ حد التواتر». 

فالذي يظهر من تقسيمه المشهور إلى ضربين أنه يوافق الجصاص في كون المشهور قسما ‏ 
من المتواترء والحقيقة خلاف هذا الظاهر؛ لأنه صحتّح في «التفويم» ص 7١7١‏ قول ابن أبان في 
حكم المشهورء وجعله فوق خبر الواحدء تحت المتواتر مفيداً للطّمأنينة: فإذاً هو يوافق ابن أبان 
وجمهور الحنفية في هذا الباب. والله أعلم. 

(1) انظر؛ ابن نجيم: فتح الغفار ص 77» الح كفي : إفاضة الأتوار ص 100/١76‏ , 
(ط: الثالقة, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشبي» 1118١ه).‏ 
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تقسيم المحجدثين: 

ما ذكرنا رأى الأصوليين من الحنفية: أما عند الجمهور من المحدثين 
والأصوليين: فالتفسيم ثنائي: ١-متواتر»‏ ؟تخبر وأحد. 

قال حافظ المشرق الخطيب البغدادي: «الخبر : هو ما يصح أن يدخله الصدق 
أو الكذب» وهو ينقسم قسمين: خبر تواتر» ونخبر أحاد. 

فأما الخخبر المتواتر: فهو ما يخبر به القوم الذي يبلغ عددهم حلاً يعلم عن 
مشاهديهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال. 

وأما شخبر الأحاد: فهو ما قعثر عن صفة التوائ ولم يقع به العلم وإن روته 
الجماعة) ”*”. 


)١(‏ الخطيب: الكفاية فى علم الرواية 48:١‏ » باب الكلام في الأخبار. 

وهكذا جعل الأخبار على قسمين حافظ المغرب أن عبد البر الثّمَرِي الأَنْدنُسى في «جامع 
بيان العلم وفضله) صملا - 7589 2 والحافظ أبو بكر الحازمي الهّمَذاني في «شروط الأئمة 
الخمسة» ص ١154‏ (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة؛ ط: الثانية» مكتب المطبوعات الإسلامية: .)١175‏ 

ثم جاء من المتأشّرين الحافظ ابن حجرء فتابعهم في «نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر» 
ص 48-7 » (تحقيق: نور الدين عترء ط: الثالثة» الرحيم أكاديمي كراتشي: ١47١‏ ه )» فجعل 
الأخبار على قسمين: المتواتر و خبر الواحد؛ ثم جعل خبر الواحد: مشهورء وعزيزء وغريب. 

وقد أوضح تقسيم الحافظ أبن حجر تلميذه الحافظ ابن مُطْلُويُعًا في حاشيته «القول 
المتتكرا ص 73097 (تحقفيق: إبراهيم الناصر ط: الأولى: دار الوطن الرياض» ١57١‏ هاء فقال: 
«الذي تحصّل: أن الخبر يتقسم إلى متواتر وآحادء وأن الآحاد مشهورء وعزيزء وغريب». 

وتبع هذا التقسيم من الحنفية: الشّمُئءٌ في «العالى الرتبة؛ ص 59 » (تحقيق: معتز 

عبد اللطيف الخطيب» ط: : الأولى» مؤسسة الرسالة: 1ه ود بن الحنبلئ في «قفو الأثرا ص 

58-3 (اعتناء: عيد الفتاح أبوغدة» ط: الثانية, مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ١4/8‏ ه) 
ومحمد شاه في (عمدة الأصول» ص 7 - 1 (المجتبائي الهند /11417 ه) . 
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المجهون على الفرق بين الاصطلاحين: 

به كثيرون من الحنفية على هذا الفرق بين اصطلا-تي الجمهور والحنفية: 
منهم محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام فقد قال: «وباعة بار آخخر: إلى متواتر 
وآحاد..., والحنفية: الخبر متواتر وآحاد ومشهور”". 

وكذلك صرح به العلامة المحقق محمد أكرم السسَّنْديء فقال يعد ذكر تقسيم 
المحدثين: «ثم إن هذا التقسيم على طريقة المحدثين» وفى أصول أئمتنا الحنفية 
جعلوا أقسام الخبر ثلاثة: المتواتر والمشهور والآحاد» *". 

وكذلك نيّه على هذا الفرق بين الاصطلائحين: المحقق ابن أمير حاجء والعلامة 
ابن عابدينء والبهاري» مه العلوم اللَكْتوى, ومحمل عبد الحى اللْكُتوى, 
ومحمد شاه الهندى 0 ظ 


)١(‏ ابن الهمام: التحرير ص ,71١- ١,8‏ (مصطقى البابي الحلبي مصر). 

(؟) المتندي: إمعان النظر: ص 3١‏ (تحقيق: غلام مصطفى القاسمي» دون تاريخ). 

() أنظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير * : «7* - 7708 (ط: الثانية, دار الكتب العلمية 
بيروت» +14 ه) ابن عابدين: رد المحتار ؟: 184.ء باب المسح على الخفين؛ البهاري: مسلم 
الثبوت 18:5 9/8, (المطيعة الحسينية مصر:دون تاريت)ء بحر العلو م: فوأاتح لحمو ت 7 6 11 
(تحقيق: عبد الله عمر, قديمي كتب خانه كراتشيء دون تاريخ اللكنوي: ظَقَر الأمانى ص 77 
”57 + (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة: ط: الثالثة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلبه ١415‏ ها 
محمد شاه: عمدة الأصول ص -/. ظ 

وهذا الفرق. بينهما حسب ما اصطلحه أكثر المحدثين؛ وتجد لديهم اصطلاحاً آخرء من 
صئح الححافقظ شيخ الإسلام ابن الصلاح الَكُرديء وهو أن الأخبار على ثلاثة أقسام: غريب وعزيز 
ومشهون نم المشهور على قسمين: متواترء وغيره. 

انظظر: أبن الصلاح: «معرفة أنواع عدم الحديث» ص -707١‏ 70/8, (تحقيق: عبد اللطيف 
وماهر ياسين:ط: الأولى» دار الكتي العلمية» 1اه) 00 - 


155 


- #8 فائدة: رأي الإمام الكشميري في نعريف الأخبار 

قال العلامة المحدث يدر عالم المترتهى رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن شيخه الإمام 
الكشميري ‏ في «فيض الياري» 5 741 (ياب لا تنكم المرأة على عمتها) : اقد مر أن مير الوإحد 
عند المحدثين ما كان له سند دون المشهورء وعند الأصوليين: هو ما لم يتلق بالقبول في عهد 
السلف. فإن تُلْقَي فهو مشهوره فهم قسموا الخبر باعتبار التلقّي وعدمه فبالتلقي يضير الخبر 
عندهم مشهورأة. ْ 
وقال أبضاً في «البدر الساري» 507:5 -/007 : ووفي تقرير الفاضل مولانا عبد العزير 
ؤيد مسجده ما تعريبه: إن المتواتئر ماعمل به قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم -أي: عملا فاشياً . 
والمشهور ماعمل به قي قرن التابعين وتلقي بالقبول وإن كان يرويه صحابي واحدء وخخبر الواحد 
مالم يظهر به العمل في القرتين». انتهى. 

قلت القائل الميرتهي -: وحاصله على ما فهمت: أن المحدثين أخخذوا بتلك الأقسام 
باعتبار حال الإسناد. فنظروا إلى رواتهاء كثرتهم وقلتهمء وأما الفقهاء فنظروا إثى حال التعامل: 
والله تعالى أعلم بالصواب». انتهى كلام العلامة الميرتهي. 

وقال العلامة المحدّث محمد بوسف اليَنو ري رحمه الله في (معارف الستّئْن؟» 118:1- 
5 (ط: دار التصنيف بجامعة العلوم الإسلامية كراتشي) : «الخبر المروي عن رسول الله كي 
إها يرويه جم غفير عن النبى تل يستحيل تواطؤهم على الكذبء فهو المتواترء أو يرويه واحد 
فصاعداً من غير أن يبلغ إلى تلك المرتبة» ثم ارتقت حاله إلى حالة المتواتر في القرن الثاني» فهر 
المشهورء وإن لم ترتق في الثانى ولا فى الثالث فهو خير الواحد. 

والأحسن عند شيخنا رحمه الله في تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن 
الخبر إن تلقّاه الأمة بالقبول فى القرن الأول فهو المتواترء أو في القرن الثاتي فهو المشهورء أو في 
القرن الثالث فهو الخير الواحد» . 

فاتفق تلامذة الإمام الكشميرى على هذا التقل» وهو يدل على أن الاعتبار عند الإمام 
الكشميري في تعريف الأقسام الثلاثة للتلقي لا للدواترء فيخالف به رأي جميع الأصوليين من 
الحنفية ثم رأيت نصين آخرين عن الإمام الكشميري رحمه الله تعالى يخالق ما نقلوه. ‏ - 


2-5 ل ل 0 ا ا ا شم 
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- وذلك أنه جاء في «فيض الباري» 001:4 :لثم إن ما ذكره المحدئون في تعريفات أقسام 
الحديث: من المتواتر: وخر الآحاد, والمشهور ليس بجيذء والأحسن ما ذكره الخساميء كأنه روح 
الكلام ومخته. فراجعه» . انتهى كلام ومافي «المتتب» للحسامي ص 17 - با هو أن الاعتبار 
للتواتر. 
وقال العلامة محمد جراغ نقلأعن شيخه الإمام الكشميري في «العرف الشذي» 51:١‏ 

(تحقيق: عمرو شوكتء ط: الأو لىء دار الكتب العلمية بيروت؛: ١57/8‏ ه): «الخبر على ثلاثة أقسام: 
المتواتر, وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب» ويكون هذا الحال في القرون 
الثلائة» والمشهور: هو الذي يكون خبر الواحد في القرن الأول واشتهر بيعدهء وتحبر الواحد 
الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة». 

فهذان النصان يدلان على أن الاعتبار عنده للتواتر كما هو رأي الأصو ليبن والذي يظهر 
للراقم أنه لا تضاد بين التعريفين» وذلك أن المتواتر هو ما تواتر وتلقي بالقبول في القرون الثلاثة, 
والمشهور ما تواتر وتلقي بالقبول في القرن الثاني والثالث» وخخير الواحد ما ليس كذلك. 

فقيد التواتر والتلقي ملحوظ في تعريف هذه الأقسام الشلاثة: ولا تضاد بينهماء وأئمة 
الحنفية يذكرون هذين القيدين في التعريفه فقد جاء في «أصول الشاشي؟ ص 7/4 (بحاشية 
أحسن الحواشي» مكتبة رشيدية كويته) في تعريف المشهور: «ما كان أله كالآحادء ثم اشتهر 
في القرن الثاني والثالت» وتلقته الأمة بالقبول». 

وقال المحقق البهاري في «مسلم الثبوت» 7: 1 وهو يعرف الحديث المشهور -: (وهو 
ما كان أحاد الأصل» متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبسول الأمةه. 

وكذلك تجد تعاريف أخرى» فيها ذكر هذين القبدين: فالتواتر والتلقي وإن لم يكونا 
مترادفين» إلا أن بينهما هنا تلازماًء فلا يوجد أحدهما بدون الآخر: هذا ما وصلت إليه. والله أعلم 
بالصواب.. 
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الفلصل الأول 
المتواتر 
ظ وهو يشتمل على خمسة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف المتواتر . 

المبحث الثانى: إفادة التواتر العسلدم الضروري . 
المبصث الثالك: شروط المتواتر . 

المبحث الرابع: هل يشترط في المتوائر عددٌ معين ؟ 
المبحث الخامس: أقسام المتواتر. 


١71 


المبحث الأول 
تعريف المتواتر 

لغة: التواتر تتابع الأشياء وبينها فججّوات وفتّرات» يقال: تواترت الإبل 
والقطًا وكل شيء إذا جاء بعضها في | ر بعضص» ولم تجوع 6 
تعالى: 3 ثم أَرسَلنا رسلمَا نكر 4 [ المؤمنون 44]؛ لأن بين كل رسولين فترة. 

فإذا تتابعت الأشياء من غير فترة فليست متواترة؛ إنما هى متداركة ومتتابعة ''. 

واصطلاحا: أنختافت كلمة أئمة الحتفية في تعريفه: وبعد الفحص نجد لهم 
ثلاثة تعاريف: 

* التعريف الأول: «المتواتر أن ينقل إليك قوم لا يتوهّم في العادات 
تواطؤهم على الكذب لكثرتهم: وبثد أماكنهم عن قوم مثلهم: حتى يكون آخخر 


ِ حَ 1 ٠‏ . 0 ع 5 2 


أنظر: العتوهرى: المتحاح ١‏ #اغلء (تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب 
العربى مصر).: ابن منظور: لسان العرب ؟: 4514ء (ط: الأولى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات؛ 
١255‏ ايا الزبيدى: تاج العروس “21 . مادج (وتر). 

وقل كان بعضن اللغويين يرون أن المتواتر يطلق على تتابع الاشياء وإن لم يكن بينها فترة» 
فخطأهم العلامة الأديب اللغوي أبو القاسم الحريرئ فى (اذرّة الغراص فى أوهام الخواص» 
ص 15 ( تحقيق: 55-8 إبراهيي: ص الأولى المحنية العصرية لبر ضاء 17 ها ثمال* (ويقولون 
للمتتابع مثواتر » قيوهمون فيه؛ لأن العرب تقول: جاءت الخيل متتابعة: إذا جاء بعضها في إثر 
بعض بلا فصل وجاءت متواترة: إذا تلاحقت وبينها فصل ». 


(1) الدبوسي: تقويو الأدلة ص 707. 
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واختاره جمع” من أكابر الحنفيةء منهم: الإمام فخرالإسلام البسزدو 
وشمسر الأئمة الستّرخسى ” '". وجماعة من أصحاب المتون في الأصول””" 
التعر يف الثاني: (خبر جماعة مفيد لتعلم بنفسه). 
وهذا التعريف للإمام ابن الساعاتى ل وقيد ابنفسها: لإخخراج الخبر الذى 
رف صددق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كخى ر جماعة وافق دليل العقل. 
ورجمح هذا التعريف أكثر المحققين من متأخرى الحئفشة: كعبد العزيز 
3 


027 لد 1 الا ا ل * يأ م اسم لمكا 
البخخاري »م الكاكي الخجندي عو البابرتي 'والقناري و ابن الْهُْمَام 4 


)١(‏ انظر: البردوي: كنرالوصول ص .١0١‏ وزاد في تعريفه شرط: أن لا يتحصى عددهم. 

(7 انظر: السرخسي: أصول السرخسي .185:1١‏ 

() انظر: الأخسيككتي: المنتخب ص 56 _وزاد فيه ما شرطه البزدوي من عدم الحصر _» 
الخبازي: شرح المُغْني ١‏ : غ*: (تحقيق: محمد مظهر بقَاء ط: الأولى: المكتبة المكية: ١155‏ ها)ء 
النُسفي: كشف الأسرار 5:7 صدر الشريعة: التوضيح ؟ ؛ 6 لم يذكر فيه استواء الطرفين والوسط. 

(غ) انظر: اين الساعاتي؛: بديعم النظاء من 5 , ( تحميق: إبراهيم شمس اللدينء حل: الأولى: ٠‏ 
دار الكتب العلمية بيروت: 15478ه). 

(5) انظر: البخاري: كشف الأسرار ؟ : 705»: (محمد المعتصم بالله البغدادي؛ قديمي 
كتب نحانه كراتشي» درن تاريخ ). التحقيق ص ١125‏ ., 

(5) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 15:7 . 

() انظر: البابرتي: التقرير لأصول فخمر الإسلام البزدوي 4: ,17١‏ (تحقيق: 
عبد السلام صبحي حامد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كويت» 8١70م)‏ 

(0) انظر: الفنارى: فصول البدائع في أصول الشرائع 778:7 (ميحمد جسن إسماعيل؛ 
ط: الأولى: دار الكتب العلمية بيروت» 571١ه).‏ 

(5) أنظر: ابن الهمام: التحرير ص "٠8‏ وانظر؛ أن أمير ححاج: التقرير والتحبير ؟: .11١‏ 


امير بأدشاه: تيسير التحرير 7: ١‏ 1. 
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والشَمئي”, وقاسم بن قُطْلُويعَا". وابن ملّك””. وملا على القارى', 
والبيقاري7*. ظ 

التعريف الثالث: :هو ما رواه عن استناد إلى الحصى دون العقل الصّرف عدة 

أحالت العادة تواطؤهم على الكذب فقط؛ أو روه عن مثلهم من الابتداء إلى 

الانتهاء, ومسدئد رواية منتهاهم الحس أيضاً). 

وهذا التعريف للعلامة ابن الحنبلى  ''"‏ واخمتاره التهاتوي ”". 

بقول الباحث: هذه التعاريف كلها اصطلاح, ولا مُشاحَة فيه إلا أن في التعريف 
الأول شروطاً زائدة عن الشروط المعتبرة لدى أثمة الحنفية المحقّقين» وسيأتي ذكر 
تلك الشروط في (المبحث الثالث)؛ فكل تعريف يوافق تلك الشروط فلا بأس في 
الأخصذ به فإن موافقة التعاريف بالشروط المعتبرة أمر هام كما لايخفى””. 


.85 انظر: الشمنى: العالى ألرئبة ص‎ )١( 

(؟) انظر: ابن قطلوبغا: تعلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص ١174‏ , (تسقيق: ثناء الله 
الزاهدي: ط: الأولى: دارابن حرم 1174 ه). 

0 انفكر: ابن ملك: شرح المنار ص 111" »(دار السعادة مصرء 204 شا . 

الدج انظر: القارى: توصيح المباني مع 6 (تحفيق: قبلان: ط: الأولى؛ دأر صادر, ا 6 

(5) انظر: البهاري: مُسلم الثبوت ١:ل.‏ ووافقه عليه شارحه في« الفواتح) 7: 4!. 

(1) انظر:ابن الحنيلى: قفو الأثر ص 51. 

(0) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ١‏ (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة؛ ط: 
العاشرة؛ مكتبس المطبوعات الاسلاميق + ؟ ه). 

(4) فعلى هذا تعريف الجر جانى في #مشختصره؛ ص ٠١‏ نمال عن شرط الحس المعتبر. 

وتعريف الكُمُشْخانوي في «لوامع العقول؛ :١‏ 8-1 (ط: أستانه؛ 1794 ه) يال عن 
شرط الحس” وكية ١‏ بادة أشتراط إفخادة العلم. والمحلاوي فى «تسهيل الوصولي إلى علم 


الأصول: ص ١47-١15١‏ (مصطفى البابي الحلبي مصرء ١74١‏ ه)» مال عن شرط الأزمنة الثلاثة. 


+1 ا 
المبحث الثاني 
إفادة التواتر العلم الضروري 

لا خلاف بين أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة والظاهرية في أن المتواتر 
قطعي الثبوت عن الرسول يل وهو يفسيد العلمَ الضروري» ويُكفر جاحده فقد قال 
الإمام المسجتهد الأصولي القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى وهو يتحدّث عن 
العلم الحاصل بالمتواتر_: «العلم بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام لِمَا ذكرنا من جملة 
هذه الشرائع: فمن رها كان ذلك رآ على النبي يلك كأنه سمع النبي ل يقول ذلك 
ركه عليه فيكون بذلك كافراً خارجاً عن ملة الإسلام؛ لأن العلم بهذا عل 
ضروريكالعلم بالمحسوسات والمشاهدات»'" . 

وقال الحافظ ابن حزم: ( الأخبار تنقسم قسمين: خبر تواتر ؛ وهو ما تقلت كافة 
بعد كافة حتى تبلغ به النبي 5 وهذا خيرم يختلف سييمان في وجوب الأخاة 
به وفى أنه حق مقطوع على غيبه» ”" 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي ‏ بعد ذكر تعريف المتواتر ‏ : «فمتى تواتر 
الخخبر عن قوم هذه سبيلهم مُطع على صدقه, وأوجب وقوع العلم ضرورة» ". 

وقال العلامة الأصولي ابن الحاجب المالكي:” الجمهور على أنه ضروري؛ 
والكعبي و البصري نلري» ©) 


.0014 :١ الجصاص: الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) ابن -حزم: الإحكام في أصول الأحكام ١‏ : 47 , (تحقيق: أحمد شاكرء العاصمة 
بالقاهرة). 

() الخطيب: الكفاية في علم الرواية 88:1 . 

( 4) ابن الحاجب: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ؟: 01-07 (ط: 
الأولى» بولاق مصير:115ه). 


١ 
واتفق على إفادة التواتر العلم الضروري أئمة المذاهب الأربعة: الحنفية‎ 
0 00 )' كلّهو‎ 


2 الد بفوسي: تقويم الأدلة ص707‎ : 205 :١ انظر: الجصئاص: الفصول في الأصول‎ )١( 
الستمرشلدي:‎ 1413787 : ١ ء الس رخسي: أصول الس رخسي‎ ١5١ التَؤْدوي: كنز الوصول ص‎ 
ميزان الأصول ص *45 - 2174 : الأضبي. المنتخب ص 58 - 14» النسفي: كشنف الأسرار‎ 
ء صدر الشريعة: التوضيح ؟: 7؛ الفتارى: فصول البدائع 7 : ١76ء ابن الْهمَام:‎ ١١-5 
ء ملا مُسشرو: مرأة الأصول‎ 5١١ - 44 الشَُمَنَي: العالى الرتبة ص‎ 204-7١8 التحرير ص‎ 
(مطبعة الحاج محرم آفتدي: 45؟1 هي ابن الحتبلي: قفو الأثر ص1 ء الستّندي:‎ »5١١ ص‎ 
إمعان النظر ص ١؟ -؟7ء بحر العلوم: فواتح الرحَمُوت 7:/ا15 174 اللَكُْنْوي: ظَفْر الأماني‎ 
(تحقيق: علي الضويحي؛:‎ : 17١٠ ص 74؛ الأسمسائي: اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول ص‎ 

ط: الأولى: مكنبة الرشد الرياض: 1158 ه). المُطيعي: سلّم الوصول 7: 8 الا (ط: بحر 


العلوم). 
وأقره شراح المئانء انغفر: الكاكي: جامع الأسرار لارام 1 اين مَل شرح المنار 
-- 331770 الدُهلوي: إقاضة 3 الية. نوار في إضاءة أصول المنا, رص 599 (تحقيق : خالد الحنفى؛ ط: 


الأولى: مكتبة الرشد الرياضء 857! ه): ابن ” لجَيّم: فتح الغفار ؟ : لاا (مصطفى البابي 

الحلبي مصرء 100 ه)ء ابن عابدين: نسمات الأسحار ص 21707 أبن فُطَلويُعًا: خملاصة الأفكار 
وكذا أقسره شارحا #المنتخب»: انظر: البخاري: التحقيق ص ١07‏ الإنقاني: التبيين ١‏ 

#ثرث _ ارت زهل ل الأولى: +وزازة :الأوقاف والشقٌ ون الإسلامية. ٠غ‏ شا . 

عيد الممجيد ارك ط: + الأو . دار الغرب لإملام. ١11‏ هدك الإشارة فى أصول الفقه ص 

701-4» (تحفي: عادل وعلي معوض» ط: الأولى» مكتبة نزار مصسطفى البازء 1611 ه) ابن 

العربى: المسالك في شرح موطأ مالك ١‏ 55 ا تحقيق: محمد وعائشة السليماني: ط: الأولىء 


8 
وجمهور الشافعية'''. والحنابلة''". 
هذا هو راى جمهور العلماء. وهناك ثلاثة آراء غيره: 
١‏ - التواتر لا يقيد العلم» كما هو رأي السنُمَنِيَّة وهى فرقة بالهند من عبدة 


الأصناء تقول بالتناسخ وقلم العالم, وأنه لا معلوم إلا من جيهك الحواسر” . 


دار الغرب الإسلامي: 4 هع ابن الحاجب : المنتهى ؟ : 07 27 » القرافي: شرح تنقيح 
الفصول ل 11 ون ١‏ (اعتناء مكئب الحو دث والدراسات. م الأولى: دار الفكر؛ ثرا 3 ١‏ ه). 

)١(‏ انظر: الشيرازى: شرم التُمع ؟ :018 ل الاقء (تحقيق: عبد المعحيد التر كي : طَُّ: 
الأولى: دار الغرب الإسلامي؛ أ ١‏ هماء السمعاني: قواطع الأدئة :5ع ل تحفيق: يحورل 
لحي ءا مل: الأولىء تأر الكتبف العلمية ليبرو ؤإمان ثم غ١‏ هما الأمدي: الإحكام 2 أصول 
الأحكام ؟: 55 2٠‏ (تحقيق: سيد الجميلي؛ ط: الثالثة: دار الكتاب العربي» ١418‏ هك أبن 
ل : فى: جتمعم الجوامع 5 الراضع (شيطل: يحم -55 القادر شاهين» صل: الأولى: دار الكتب العلميق 
ضاةٌأشم). 

2252 انظر: أبو يبيعل :العدة 7ع بام _ ل" (ط: الأولى: دار الكتب العلمية بيروت:» + 2 ؟ هذا 
ابن عقيل: الواضح فى أصول الفقه ج ؛ فى 374:1 (تحقيق: جورج المقدسي, ط: الأولى؛: المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية, 707 م)» ابن قُدامة: روضة الناظر ؟ : 138-18 » (تحقيق عبد الله 
محمود. ط: الأولىء دار الكتب العلمية: ١537”‏ ه): آل تيمية: المسوئدة ص ”2774-75 ( تحفيق'؛ 
محبي الدين عبد الحميدء مطبعة المدني القاهرة»؛ ابن المبرد: شرح غاية السّول ص 75٠0‏ , 
( تحفيق : ألحمد العنزي. ص الأولى دار البشائر الإسلاميق ١295‏ عا أبن اللعكار: سختتصر التحرير 
سن 56ل (محمد مصطافي محمد ورمضان: صل: الأولى. دار الزاحم الرياض »: ا ١‏ ه). 

(©) انظر: الجوهري: الصّحام 5١8:2‏ مادة (سمن)» عبد القاهر البغدادي: الفرق بين 


الفرق ص 155 (تعليق: الكوثرى:؛ مكتب نشر الثقاقة الإسسلامية: 19/5 ه). 


1 


؟ - المتواتر يفيد العلم النظري الحاصل بالاستدلال» وهو رأي أبي القاسم 
عبدالله بن أحمد البلشى الكعبى(ت 14" ه )ء و محمد بن عبد الوهاب الجبّائي 


رت 7ه )ء وأبى الحسين محمد بن على البصرى (ت 491 ه) '”. 


اع 


ب ذهب الإمام الغزائى '” رحمه الله (ت 008 ه)” ' إلى رأي وسط بين رأي 
الجمهور وبين راى الكعبى وأخويهء وهو اله ضرورى بمعتى أنه لا يحتاج شي 
دصو له إلي الشعو 5 بتوسطل واسطة سصة اليه مع أن الو اسطلة حاضرة فى الذهن»ء 
وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير وأسطة. 

وقد ناقشهم الجمهور من الأصوليين؛ وأثبتوا إفادة التوائر العلم الضروري في 
كتبهم || لميسو طة. فلير جع إليها من اراد التوسع. 


)١(‏ انظر: البصري: المعتمد في أصول الفقه ؟ 4١:‏ كم (تقديو: ليل الميس: 
حل: الأولي» دار الكتب العلمية بيروت» *٠5١ه)‏ البايرتى : «التقرير :م1 

(؟) يجور فيه تشديد الزاي وتخفيفها. انظر: الربيدي: اتاج العروس» 6 : 11 مادة (غزل). 

( ) انظر: الغزالى: المستصفى من علم الأصول ص 186 , (ط: الأولى؛ مطبعة 


مصطنيى محمل مجمر:؛ ةا شم). 


5 


المبحث الثالث 
شروط الخبر المتواتر 
الشروط المعتبرة للتواتر عند المحققين من الحنفية ثلاثة: 
١‏ أن يبلغ عدد المخبرين حلا يمتنم معه في العادة التواطؤ والاتفاق على 
خبر كذب لا أصل له. 
ش ؟ - أن توجد الكثرة المذكورة في كل طبقات السند -أى: الطرفين والوسط . 
 "‏ أن يكون مستند انتهائهم الحسرء لا العقل المحضص:ء والمراد به أن يكون 
المخّر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة لا أن منتهاهم أحسوا ذلك الأمر. 
قال العلامة الأصولي النّطَّار ابن الستّاعاتي: «اتفقوا في التواتر على شروط؛ أما 
فى المُخبرين: فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطق على الكذب:؛ مستندين إلى 


0 8 : ابره 


)١(‏ المراد به أن يكون المخجّر به أمرأ محسوساً بإحدى الحواس الخمسة كما أسلفتء 
وليس معناه أن منتهاهم أحميُو! يذلك؛: فقد جاء في «اميزان الأصول» ص 177 : #أن يكون المخبر 
به أمراًميحسوساً» إماحس البصر أو حس السمعء أما إذا كان أم رأ معقولاً» أو مظلنوناً فإن التواتر فيه 
لا يوجب العلم بقيناً. ولقل كلامه المحفق الإتقاني في «الشامل) خ 0:0غ, وأثره. 

وإنما قبّد السّمرقنديٌ الأمر المحسوس بالسمع والبصر لكونهما غالبا وإلافلا اخمتصاص 
له بهماء فد صرح المحقق ابن أمير حاج في #التقرير والتحبير» ؟ : 77 وامير بادشاه في «تيسير 
التحرير» 76:7 أن يكون ميحسوساً بإحدى الحواس الخمسة. ْ 

وجاء في #فواتح الرحموت» ؟ : ١57‏ : «المراد بالاستناه إلى الحس أن يكون الخير في 
المحسوساتء لا أنهم أخمبروا بأنهم أحسنُوا؛. ونحوه في «سَلّم الوصول: للمُطيْعي ؟ : /الا. 

(؟) ابن الساعاتي؛ بديع النظام صن 184 . 


ا 
3 0.002 + العا اسه # و الس 5 5 9 ل 3 5 
وقال محفق الحنفية ابن الْعَمَام: لاوشروط التوائر: تعدد النقلة بحيث يمنع 


التواطؤٌ عادة؛ والاستناد إلى الحس لا إلى العقل؛ واستواء الطرفين والوسط»”". 


ل 


3 ْ هك : 0 (1) ع ا نه 
وممال, ده لتم البخارى 0 والكاكي 4 والبابرتي 4 والفناري 4 
ع # 50 3 ما كي . 3 5 40 
والشمُني ؛: وابن مَلْلكُ ؛ وأمن نجّيم وملا علي القارع ٠‏ والازميرىي 


١‏ ف انم ا 
عابدي»” ومحمد بَخِيْت المُطيي ' , 


» قابن 


, 777 : وانظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟‎ . 55١ ابن الهمام: التحرير ص‎ )١( 
4:7 أمير بأدشاه: تيسير التحرير‎ 

(؟) انظر: البعاري: كشف الأسرار 167:7 التحقيق ص 181. 

(؟) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 7 : 57”1, 

(4) انظر: اليابرتي: الرّدود والتقفود :١‏ 7786 » (تحقيق: ضيف الله العمري؛ ط؛ الأولى: 
مكتية الرشد الريافي, 1575ه). 

(6) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول المسرائع 7 : 78١‏ 

(5) انظر: الشسمني: العالي الرتبة ص 5/8- 44. 

(9) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 0-5186 535. 

(8) انظر:ابن نجيم؛ فتح الغفار ” : 5لا 77 . 

(0)نظر: ملا على القاريي: توضيح المباني وتنقيح المعانى ص 60, 

(١0)انظر:‏ الإزميري: حاشية مرآة الأصول 199:7. 

(١١)انظر:ابن‏ عابدين: نسَمات الأسحار ص //. 

)١١(‏ أنر: المطيعي: سلّم الوصول لشرح نهاية المنُول *7: +01-/ا/. 

رأي الإمام البزدوي في شروط التواتر 

عرف الإمام البردوي رحمه الله تعالى المتواتر قي «كنر الوصول: ص ١5١‏ بقوله: ااأن يرويه 
وملا بُخْصّى عددهم: ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتباثن أما كنهم؛ ويدوم هذا 
الحدء فيكون آخيره كأوله؛ وأوسطه كطرفية). 


وتبعه بعضى اتحنفية» والظاهر من هذا التعريف أنه اشترط فى المتواتر ثلاثة شروط - 


ازذينا 


- أخرى غير الشروط المعتبرة: -١‏ عدم الإحصاءء: ؟ _العدالة: ٠١‏ تباين الأماكن. 

رقد صرح كثير من الحنفية باشتراطه هذه الشروط الثلاثة أخمذا بظاهر النص المذكور, 
ملهم : البابرني في لاالتقرير لأصول فخبر الإسلام التردوي؛ 25 ,: وأبن نسجيم في (فتح الغشار: 
5 وملا على القاري في اتوضيح المباني» ص 7505 والبهَاري في «مسلّم الثبورت؛4 7: 4880- 
تان واللمُنوى في اظفر الأماني؛ صن ثا. ظ 

وهناك رأى آخرء وهو أن فخرالإسلام رحمه الله إنما ذكر هذه القيود ليكون أقطع 
للاحتمال واظهر لإلزام الخصم: لالآنها شروط للمتواترء وهذا رأي العلامة عبد العزيز البخاري 
في «الكشف » 1: 145 وتلميذ» الخحجندي فى #اجامع الأسسرارة 216:7 . 

والذى يشهر لي أن هذا التأريل لا يساعده كلام الوعام البزدوىي رحمه الله فإْنه قال في 
«الكنزة مى ١6١0‏ وهو يستدل على أن المتواتر يفيد علم اليقين -: الأن الخلق خخلقوا على همم 
متفاوتة؛ وطبائع متباينة: لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة, فما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليهء 
وهو سماع أو اختراغ: وبطل الاحمتراع؛ لأن تباين الأماكنء وشروجهم عن الإحصاء مع العدالة 
يقطع الاتختراع؛ فتعين الوجه الآخر). انتهى كلامه. فتعليله بتباين الأماكن» وخروجهم عن 
الاخضاء مع العدالة بكاد يككون صريحاً في اشتراطه هذه الأمور: والله أعلم. 

هذاء أما المحققون من السادة الحنفيّة فلا يرون هذه الأمور الثلاثة شروطأً للتواتر. 

أما عدم الاحصاء: فقد قال شارح البردوي العلامة البخاري في «كشف الأسرار» 7: 184: 
أن يرويه قومّلا يحصى عدذهم - يشير إلى اشتراط خخروج عدد المخبرين عن الإحصاء والحصر. 
وإليه ذهب قوم ... 

وذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط. فإن الحجيج أو أهل الجامع لو أتمبروأ عن واقعة 
صدأنّهم عن الحج: أو عن العصلاة بحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين». 

وقد صرح بعدم اشتراطه كثيرٌ من أئمة الحتفيّة كالكاكي الّجَئّْدِيِ في #جامع الأسرار) 
*: 2*4 والبابرتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام التردوي» : : ”2177 وابن الهُمام في 
«التحرير» ص »”7١‏ وشارحه ابن أهير حاج في «التقرير والتحرير» 7: 74 ؛ وابن قَطلُويُغا في 


«خملاصة الأفكارة ص 178؛ وابن ملّك في «شرح المنارة ص 111-5116 و ابن تُجَيم في 
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> افتح الغفاره اضق وأمير بادشاه 2 (تيسير التحريرة 411:7 وملا علي العاري فى لتر ضيح 
المبانى و لتفيح المعاني ا ص ,.5١8‏ واشرح شرح التحبة) ع 0319/9 (تحقيق: محمد نزار تميم 
وهيثم نزار تميم: قديمي كتب خمانه كراتشي): والستَصْكَفى في «إفاضة الأنوارة ص 177 . 

أما العسدألة: نقد قال البابرتي في (التقر ير ع: 1860 : زوآما اشتراط الإسللام والعدالة. فقد 
قال به قوم, وانختاره الشّيخ» وعند العامة ليس بشرط؛ لأن أهل قط اْطِيْبِيّة لو أخبروا عن قتل 
ملكهم لحصل العلم بخبرهم تطعا وإن كانوا كفارأ». 

وهكذا صرح بعدم اشتراطها: البخخاري فى اكشف الأسرار» ؟ : 504 » وابن الهُمام في 
(التتحرير)) حى 751١‏ وابن نجيم فى افتح الغقّار» ١‏ -71, وملا علي القارى في تو ضيح المياني؟ 
ص 08" والإثميري في احاشية مرآة الأصول» ؟: 199 والبهاري في «مسلّم الثُبوت4 7: 40 
7 وشارحه بحر العلوم في #فواتح الرحَمُوت: ,.158-١14:7‏ وخلق. 

وأما تبأسنْ الأماكبء: فقد قال البخاري في «الكشف» 109:7 :قوله: توتباين أماكنهم: 
أي: تياعدهاء يشير إلى اشتراط أنتلاف بلدانهم أو أوطائهم ومعحاداتهم: وهو مختثار البعضى: لأنه 
أشد تأثيراً في دفع إمكان التواطؤء وعند الجمهور: لا يشترط ذلك أيضا لحصول العلم بأخبار 
متوطنى بقعة واحدة: أو بئدة واحدة؛. 

وهكذا صرح بعدم اشتراطها البخاري نفسه في (التحقيق؟ ص 157-16١‏ رالبابرتي في 
١التقرير)‏ غ: 0, والقاري في #توضيح المبانى؛ ص 6 *5. والا زميرى في #ححاشية مراة الأصول: 
؟ »,و وشلق. 


1 


ملاحظة هامة 

وهنا نقطة مهمة يجب التدبّه لها وهي أن للخبر المتواتر جانبين: 

.86 الخبر المتواتر بالمعنى العام الشامل لأخبار الناس والرسول‎ - ١ 

؟ ‏ الحديث المتواثر. ظ 

فالجانب الأول ليس من مباحث أصول الحديثء وإنما هو من مباحث أصول 
الفقه فالأصوليون تكلموا عن المتواتر بكل البسط في كتبهم» وهم إنما يبحثون عن 
الخبر المتواتر في أنخبار الناس» دون المتواترفي حديث الرسول وُييْةٌ فحسب. 

ثم ذكر المحدثون الحديث المتواتر في كتب أصول الحديثء وأخذوا كلام 
الأصوليين برّمّته دون أي فرقء مع أنه كان يجب النظر في الشروطء هل هي شروط 
في الأحاديث المتواترة» أم هي شروط للأخبار المتواترة بالمعنى العام؟ 

وإنما نيهت على هذا الأمر؛ لأن المحدثين ذكروا من شرط التواتر أن يكون 
أمراًمحسوساً تبعاً للأصوليين؛ وهذا الشرط لاصلة له بالأخبار المنقولة عن رسول الله 
َيِه والأصوليون إنماذكروه في عداد شروط الأخبار المطلقة. 

فالحديث المتواتر: كل ما صحّ عنه بعدد يمتنع معه التواطؤ على الكذب» مع 
استواء الطّرفِيئ والوسطء سواء كان قوله له أمرأمحسوساً أومعقولاً. 

ولعل أصحاب المتون من أكابر الحنفية ‏ كالدبوسي والبزدوي والس رخسي - 
إنما لم يذكروا شرط الحس في تعريف المتواتر لهذا الأمر_راجع التعريف الأول -» 
بل هو الغالب والمتعين. والله أعلم بالصواب. 


اوررق 


المبيحصث الرابسع 
تشترط للمتواتر عدد معي ؟ 

المختار عند الحنفية أنه لا يُشترط للتواتر عدد معين لا بحصل التواتر إلا به بل 
لضابط لدبهسم: حصول العلم يقي من غير تحديد عدد معيز» فت حصل الع 
غد متوات ترأء قل العذد أم كثرء فقد قال الإمام المجتهد عيسى بن أبان: اليس لما 
يوجب العلم من هذه الأخبار حدمعلومٌ. ولاعدةٌ محصورة ”" 

وال الام بن السشاعاتي: (الصححيح أنه لا ينحصر في عدج فضابطة ما حصل 
العلم عندهم”"" 

وقأل العلامة البخاري: «الصحيح أنه غير منحصر في عذدٍ مخصوص: وضابطه 
ما صل العلم عنده؛ فبعحصول العلم الضروري يُستدل على أن العدد الذي هو كامل” 
عند الله قد توافقوا على الأخبار, لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم)”" 


وقد صرح به كثير من الحنفية '*. 


)١( '‏ انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 55١:١ . 508 : ١‏ ؛ السرخسي: أصول 
الس رخسي 44:1؟. 

(؟) ابن الساعأتي: بديع النظام ص ١1859‏ . 

(© البخاري: كشف الأسرار 188:7. 

() انظر: إلكاكي: جامع الأسرار : /5*9. الإثقاتي: الشامل 8 8 البابرتي: التقرير 5 : 17*6, 
الفناري: فصول البدائع؛ ؟: 587 ابن الهُمام: التحرير ص "٠‏ الشُمتي: العالى الرتية ص 
ابن نُجيم: فتح الخفار 7: 8ل9ء ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 88 » البهاري: مسلم الثبوت ؟: 84 
45 ؛ محمد أكرم السّندي: إمعان النظر ص ١١‏ ء أبن عابدين: نسمات الأسحار ص 1917, 


المُطيعى: سلّم الوصول 7: 37 المحصلاوي: تسهيل الوصول ص ؟11. 


1 
المبحث الخامس 
أقسام المتسواتر 
قسم الحفاظ الحديث المتواتر إلى لفظي ومعنويء كما هو معروفء وهناك 
تقسيم آخمر لإمام العصر الحافظ الكشميري رحمه الله في غاية الحسنء بحيث 
يشمل جميع ما هو متواتر في ألدينء ويتضح منه جواب كثير من الشكوك 
والشبهات التي أثارها البعض في الأمور التى هي من الدين عند المسلمين ولم نجد 
لها إسنادا فقسم الإمام الكشمير ي التواتر على أربعة أقسامء وهذه الأقسام وإن كانت 
جزثياتها منتتشرة فى كتب الأصوليين» غير أن الذى ريّعهاء وسمّى كل قسم ياسم 
حاص هو الإمام الكشميري رحمه الله”'» وإليك أقسامه: 
١‏ تواتر الإستاد: وهو أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره 
جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذّب» وهذاهو التواتر عند الميحدثين. 
وهذا نحو حديث امن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار)""ا 
تواتر الطبسقة: وهو أن يأخذه طبقة عن طبقة: وهكذا من بدئه إلى 
نحتامه من غير التزام لتواتر الإسناد فيه وهذا التواتر هو ما يعنونه في كثير من كتب 
الفقهء فهو تواتر الفقهاء فى أكثر تعبيراتهم ومصطلحاتهم. 


)١(‏ انظر: الكشميري: نيل الفرقدين ٠١58 ١4:١‏ ءإكفار الملحدين 8:7 ١‏ (إدارة 
القرآن والعلوم الإسلاميةكراتشي: طبع من مجموعة رسائل الكشميري» شبير أحمد العثماني: 
فتح الملهم 18-77:1, (ط: الأولى, دار القلم دمشق» 1477 ه» الميرتهي: فيض الباري -1/١ :١‏ 
الاء البَثُوري: معارف السنن 5:1 1١8-1١‏ محمد جراغ: العرف الشذي .81-4٠ :١‏ 

(5) انظر: اللكُنوي: ظَفَر الأماني ص 85-807 شبير أحمد العثماني: فتح الملهم 53:١1‏ . 
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وهذا نحو تواتر القرآن الكريم؛ فإنه تواتر على وجه البسيطة شرقاً وغرباً 
درساً وتلاوة, حفظاً وقراءة تلقاه الكافة عن الكافة طبقةٌ عن طبقة. 

" - تواتر العمل - أي: التعامل والتسوارث - : وهو أن يتوارث في 
المسلمين عمل في كل قرن من القرون من أعمال العبادات والشرائع» فيُستبعد 
خمطؤء كل الاستبعاد؛ بل يكاد يكون خطأه مستحيلة. 

يقول الإمام الكشميري عن هذا التواتر: «يقع كثيراً في التعامل والتوارث أن لا 
يأتى إسناد فيه لكونه غير عزيز عند المتقدمين, وأمرألا يعتنى به حينئك؛ ثم يأتى 
الخلف ويتطلبون الإسثاد فيه وإذا لم يجدوا أنكروا التواتر العملي: وكثير امأ يقتحمه 
ابن حزم في «محلاه»: كأنه لم تقع عنده في الدنيا وقاشع مالم يكن هناك إسنادء وهذا 
قطعي البطلان» أو بديهيّهء كأنه لا يوجد المحكي عنه ما لم توجد الحكاية: فينكر 
كثير امن الإجماعيات المنقولة بالأحادء ويخرب أكثر مما يعمرء وهو ضرر عظيم)””. 

وهذا نحو العمل برفع اليدين وترك الرضع عند الركوع وبعده: كلاهما 
متوائر بتواتر العملء كما يقوله الإمام الكشميري رححمه الله. 

- تواتر القدر المشترك: وهو أن تكون أمور مروبة بطرق كثيرة: غير 
أن كل أمر منها يكون مروياً بالآحادء ثم هذه الأمور المروية بطريق الآحاد تتفق 
على قدر مشترك في جميعها. 

وهذا نحو تواتر المعجزة. فإن أفرادها وإن كانت من أخبار الآحادء ولكن 
القدر المشترك فيها واحذء وهو متواتر. 

وحكم الثلاثة الأول تكفير جاحدها ومنكرهاء وأما الرابع فحكمه كذلك إن 
كان بديهيا وإن كان نظرياً فلا. 


.1٠١ 4 الكشميري: نيل الفرقدين ص‎ )١( 


خدنا 


الفصل الثاني 
الخبر المشهور 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المشهور. 
المبحث الثانى: حكم المشهور. 
المبحث الثالث: حكم منكر الخبر المشهور؟ 


ا ا ادر انثا باتكائيرم» أ كراد الثاي أى_اذثا دعمث 6 واه ان مسيم فى التردس كلدم ل مألناي ام 
لل م اسلشترير م هأ الذر ب شالس عرب الاير امقط يمو إل تعدا ساديم © 
لأس 
لديم مرظ حي دشرم ار ام< > أرء 0 شتير “شيراب و السهير > 


لاعت عروبكرة. ل الشيرة دوجم الدنششار 
مائر١‏ 22> ادبتاي اد الذدكم * بوث #سقيسر رأعدش شيا 


تعريف المشهور 
لغسة: مأخوذ من الشُئرة: وهو وضوح الأمر وظهورالشيء واتنشاره” 
واصطيالامعاً: عند جمهور الحنفية ة يطلق على ما كان من الآحاد في القرن 
الأول * نم التدشر وتوائر في القرن الثاني والتارج” - أي: التابعين وأتباعهم -» فصار 
ينقله قوم لايتوغم تواطؤهم على الكذب. 
وصرحوا بأن العبرة للتواتر والتلقي عندهم هو القرن الثاني والثالث» ولا عبرة < 
للاشتهار والتواتر بعد القرون الثلاثة؛ لأن عامة الأخبار قد اشتهرت بعدها ”© . 98 


(١)انظر:‏ الرّبيدي: تاج العروس: مادة (شهر). 

(؟) هذان الأمران: ١‏ - تعريف المشهور»؛ * - وأن العبرة للتواتر القرن الثاني والثالث؛ لا 
بعدهاء أثفى عليهما أئمة الحئفية. 

انظر: الدّبوسي: تقويم الأدلة ص 5؟1١5.‏ البَزدوي: كنز الوصول صن 187 ؛ السرطسى 
أصول السرحسي .19*:1١‏ السّمرقنُدي: ميزان الأصول ص 5/8 . اللامشي: كتاب في أصول 
الفقه ص 47 1, الأتمسيكتي: المتشحَب ص 55: الخكبّازي: شرح المُعْني) 773:1١‏ الشُسفي: 
المنار 7:١1؛‏ صك: رالشريعة: التوضيح 7: 5-لاء القماري: فصول البدائع ؟: ؟78ء ابن الُْمَام: 
اللتحريرص "١١‏ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 7: 778» أمير بادشاه: تيسير التتحرير *7:/م, 
البهاري: مسكم النبوت 7: شلاء ابن قُطْلُوبعًا: خلاصة الأفكار ص 3١١‏ . ملا على القارى: 
توضيح المباني وتتقيح المعاني ص ١"؛‏ اللتوي: ظَفَر الأمانىي ص ”7, محمد شاه: عمدة 
الأصول ص ". المحلاوي: تسهيل الوصول ص 117. 


عام : 3 ع : ع 
ؤاقره شراح اأصول البزدرى»: ولالمئاره أجمعون. 


ال 

هذا هو المعروف والراجح في تعريف المشهور لدى الحنفيةء ونجد لهم 
تعريفاً آخبرء حكاه السَمَرقَئْد يي واللأُمشي” والبخخار 2 ”, وَالمُجَيْد 0 
والإثقاني ”: والرّهَاوي 7 وملة على القاري””, بقولهم: «وقيل: ما تلقته العلماء 
بالقبول». 0 

يقول الباحث: ه ؤلاء الأئمة لم يذكروا قائل هذا القولء وكذلك لم أجده 
مع الستبع في الكتب الأخرىء اللهم إلا أن يكون هو الإمام أبو اليسر البردوي 
رحمه اللهء فإنه قال: «فصل في الخبر المشهور: أما إذا ثبت قول النبي وك ثبوتاً مع 
الشبهة» بأن يروي قوم لا يتصوّر منهم الكذبء ولكن الظاهر منهم الصدقء بأن 
كانوا عدولا أوروى واحد عدلء فإن كان الخبر مشهوراً إذا شهر بين الفقهاء في 
الأزمنة أجمع وقبله الفقهاء. وعملوا به فهذا مثل الخبر المتواتر» 0 

هذا إذا قلنا: إن بين التعريفين تضاداء كما هو المتبادر من ذكرهم هذا التعريف 
مقأبلاً للتعريف المشهورء ويمكن أن يقال: أنه لا تاد بين التعريفينء فإنه إذا تواتر 
خبر في القرن الثاني والثالث؛ فمن البدهي أن يكون متلقّى بالقبول فيهماء ويؤيد 
هذا الاحتمال أن غير واحد من الأصوليين لاحظوا في تعريف المشهور قيدين: 


.478 انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص‎ )١( 

(7) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه أصول الفقه ص /187 , 
() انظر: البخاري: كشف الأسرار 3/86:17. 

(4) انظر: الختجصندي: جامع الأسرار 547:1. 

(0) انظر: الإتقاني: الشامل خ 74:5. 

(1) أنظر: الرّهاوي: حاشية شرح ابن مَل ص 515. 

(/) انظر: ملا علي الفاري: توضيح المبانى ص 01؟. 

(8) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص 1١8-١١9‏ 


م1 
التواتر والنلقي» فقد المحقق البهاري ‏ وهو يعرف الحديث المشهور_: «وهو ما كان 
أحاد الأصا. متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة» '". فعلى هذا 
التعريف يمكن لنا أن نقرا ل: أنه لا تضاد ولا تداقع بين التعريفين: والله أعلم. 
اصطلاح المحداثين 
ما ذكرنا هو اصطلاح الحتفيةء أما عند المحلاثين فالمشهور : ما له طرق 
محصورة أكثر من اثنين؛ ولم يبلغ مبلغ التوائر ”"" 
فبين اصطلاحي الحنفية و المحدثين عموم وخصوص من وجه. فتخمرج ثلاثة 
صورء صورة توافىقء» و صورتا تنجالف: 
صورة ة التوائق. 
يروي ثلاثة من الصحابة أو أكثر -من غير أن يصل إلى حد التواتر -حمديتاً 
ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم متواترأًء فهذا يصدق عليه تعريف المشهور عند 


المسعدثين والحئفية؛ فهذه صورة التوافق. 


1 البهاري: مسلم الثبوت 0 : 0 3 وانظر: لمييك هلأ اليانء مما زفائلة: رأي الإمام 
230 انظو: ابن حمج . تؤزشك النعثر صن ١‏ السخاوى: نتح المغيث 7 لمع السيوطى: 
تريب الراو ري 0 3 (قديمي كتب كت كحجانه كراتشي: 32 تاريخ الصنعانى : لوصيح الأفكار 
لمعانى تتقييحح الأنظار 5: 1ه 3 لحفيق: ميحمل ممصي الدين حبك الحميلع دل : الأولى: دار أحقياء 
والعجبا من العلامة لمحف ن ابن الحنبلي في اقفو الأثر: ص 815-/49. والعلامة المحدث 
لناقد قر أحمد 1 لتهانوي رحمه الله في #قواعد فى علوم الحديث» ص ؟١"؟:‏ حيث ذكرا تعريف 


1 
صورتا التخالف: 

- روى ثلاثة من الصحابة أو أربعة أو أكثر  ولم يصل إلى حد التوائر‎ - ١ 
حديئاً ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم هكذا  أي: ثلاثة أو أكثر من غير أن يكون‎ 
متوائراً-» فينطيق عليه تعريف المحدثين دون الحنفية.‎ 

١‏ - روى صحابي واحد حديثاء ثم روى عنه جماعة من التابعين متواتراً فعند 


الحنفية ينطبق عليه تعريف المشهورء أما على رأى المحدثين فلا. 


١ 


المبحث الثاني 


اختلف فيه الحنفية إلى رأيين: 

الرأي الأول: المشهور قسمّ من المتواترء يفيد العلم النظري الاستدلالي 
لآ الضروريء وهو رأي الإمام الجصاص الرازى” '. واعتاره أبو اليُسثْر البؤدوي””. 
وعلاء الدين السسّمرفَئْدي”' ” واللتئلوي”. 

الرأي الثاني: المشهور ليس قسماً من المتواتر ولا فى حكمه؛ بل هو منزلة بين 
المتواتر والأحادء تحت المتواتر وفوق خبرالواحد: يفيد الظن القريب من اليقين» 
وحاصله: سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه أحاد 
الأصلء وهوالذي تسمبه الحنفية «الطمأنينة». 

وهذا رأي الإمام القاضي عبسى بن أبان بن صدقة رحمه الله تعالى””, 


وامجتاره جمهور أثئمة الحنفية. مهم * القاضى أبو فلب الدبوسيى”: وفخر الإسسلام 


(0 انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول 518:1١‏ . واختار نحو هذا الرأى فى التمبر 
المستفيضص عبد القاهر البغدادي في:أصول الدين» ص 17 (ط: الأولى» مطبعة الدولة إستانبول: 
5اها) وأبو إسحاق الإمتفرايينى. انظر: الجوثنى: البرهان فى أصول الفقه :١‏ 7*7 
(تحقيق: صلاح عريضة: ط:الأولى» دار الكتب العلمية بيروت: 418١ه).‏ 

() انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام حص ٠١6‏ . 

(”) انظر: السمرقندى: ميزان الأصول ص 178. 

() انظر: اللتضلوى: إفاضة الأنوار ص ١ه5.‏ 


(١)انظر:‏ الدبوسى: تقويم الأدلة ص ؟7١7.‏ 


١ 


البَزْدوي”, والسترعسي 0 والشاشي 7 والأعس كمي 80 والخبازي**, وأبن 
السسًاعاتي”"”» والنُسفي” » وصدر الشريعة”* والقتَاري”؛: وابن الهُمَام'' ' 
وشراح «أصول البزدوي»''' و«المنارع”. 
دليل الرأي الأول: 

استدل الجصاص وتابعوه على رأيهم بآن المشهور هو ما تلقّتّه العلماء في القرن 
الثاني والثالث بالقبول؛ فوُجد إجماع التلف على قبوله؛ والإجماع يوجب العلم 
قطعاً فكذا المشهور يفيد العلم قطعا ''". 


()انظر:البردوي: كنز الوصول ص ؟10. 

() أنظر: الس رخخسي: أصول الم رخسي .145:١‏ 

() انظر: الشاشي: أصول الشاشي ص 6. 

()انظر: الأخسيكتي: الُتتخب ص 14, 

(5)انظر:الخيّازي: المُمْني ص 196 شرح المغني 5511١‏ 

(1) أنظر:ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١١١‏ . 

0 أنظر: النسفي: كشف الأسرار 17:7. 

(8) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 7:/. 

(4) انظر: الفناري: فصول البدائع ؟:547؟. 

.5!١ انظر:ابن الهُمام: التحرير ص‎ )0١( 

0١(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار ١‏ :7 , الإتقاني: الشامل خ 6 : 87 البابرتي: 
التقرير 1851:5. 

)١١(‏ انظر: الكاكي: جامع الأسرار : /141 اين ملك: شرح أبن ملك ص ١١19‏ أبن نجيم: 
فتح الغفار 8:7/: اين قُطَنُويعًا: خملاصة الأفكار ص 17١‏ القاري: توضيم المباتي ص 708. 

(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 27١ :١‏ السرخسي: أصول السترحسي 147:١‏ 
السمرقندى: ميزان الأصول ص 54 : الإثقاني: الشامل خ .5١:8‏ 


1 | 

دليل الرأي الثاني : 

استدل الجمهور بأن المشهور وإن توائر نقله في القرن الثاني والثالثء غير أنه 
قد بقيت شبهة تومّم الكذب باعتبار رواته في الأصل .: أي القرن الأول -. حيث لم 
يبلغوا حد التواتر» فإن رواته عدد يسير» وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل على وجه لا 
ببقى فيه شبهة الانفصالء وقد بقيت هنا شبهة الانفصال باعتبار القرن الأول”". 
المذهب الراجح: 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الحنفية من أن المشهور يفيد الطّمأنينة لا 
العلم» نظراً إلى قوة دليلهم؛ لأنه مهما وصل الإيقان وتلقي العلماء بالقبول في 
المشهور غير أن شبهة الانفصال والاتقطاع في الصدر الأول موجود: ولاسبيل إلى 
إنكاره. 

أما ما قالوه من أنه قد وتجد الإجماع وهو يفيد العلم» فقد أجاب عنه محفّق 
الحنفية ابن الْهُمَّام فقال: «قلنا : اللازم من إجماعهم -القطع بصحة الرواية -له - 
بمعنى اجتماع شرائط القبولء لا القطع بأنه - أي: المشهور ‏ قاله ‏ النبي كي :'". 

وحاصل كلامه: أنهم أجمعوا على صحة رواية المشهورء أي: أن المشهور 
اجتمع فيه شرائط القبولء لا أنهم أجمعوا على أنه مقطوع النسبة إلى رسول الله مل 
يقيئاً. 


797:١ انظر: البّزدوي: كثز الوصول ص 107 ؛ السرخحسي: أصول المترتسي‎ )١( 
:107 161:4 البخاري: كشف الأسرار ؟: 3078: الإتقاني: الشامل خ 8: 218 البابرتي: التقرير‎ 
1 .544 :* الكاكي: جامع الأسرار‎ 

(؟) ابن الهمام: التحرير ص 2١١‏ وانظر: ابن أمير حاج: الت قرير والتحبير 7: 77. 


١ با‎ 


المبحث الثالث 
حكم منكر الخبر المشنهور 
عند جمهور الحنفية ‏ وهم القائلون بإفادة المشهور الطّمَأنينة لا العلم ‏ لا 
يكفر منكر الخبر المشهور بل يضلل جاحده؛ وهذا واضح على رأيهم؛ لأنهم لم 
يقولوا بإفادته العلم حتى يكفروا جاحده. وإنما وقع الاخمتلاف في إكفار منكره عند 
الجصّاصء ومن رأى رأيه في إفادته العلم النظريء فهل يكفر جاحده عندهم أم لا؟ 
فالجصاص لا يكفرء وذلك أنه نقل قول عيسى بن أبان من أنه يُضْلّل جاحده 
ولا يكفرء وسكت» وهو يدل على الرضا؛ لأن السكوت فى موضع الحاجة بيان” '. 
وإليه يميل الإمام أبو اليُسثر رحمه الله . حيث أخثر قول من لا يرى التكفير, 
وكذلك أخر دليله أيضاء ثم قال في آخر البحث: «وينبغي للعالم أن يدفع الكفر 
من المسلم بما أمكن»”" ففيه إشارة بيّنة إلى عدم تكفيره. 


.67: 015:1 انظر: الجصاص: الفصول في:الأصول‎ )١( 

(؟) أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص 11١-1١١‏ . هذا هو الصحيح من رأيه» أما قول 
عَرّْمى زاده فى «حاشية شرح ابن مَلّكُ) ص 114 : «وما ذكر أولاً من إكفار جاحده هو قول 
أبي البّسئرء حيث قال: وحاصل الاخختلاف يرجع إلى الإكفار». فلا يخفى عن النظر لأن مجر نقله 
لا يدل على أنه ارتضاه على أن تأخيره دليل مَن لا يرى التكفير يرجح بأنه مال إلى عدم التكفيرء 
فالصحيح هو ما قاله المحقّق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير؛ ١‏ و8 0 : «قيل: 
الجصّاص يكفر جاحده بجحده: وعامئهم لا يكفروئه فتظهر ثمرة الاختلاف في الإكفار وعدمه. 
والقائل صدر الإسللام؟. 

وقال ملا علي القاري في «توضيح المبائني» ص 7*8 لا ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح 
وإن قال أبو اليُْر بظهورها في التكقير وعدمه). 


١15 

وكذلك العلامة التَّمَرَفَندى رححمه الله لا يرى التكفيرء حيث قال: او روي 
عن عيسى بن أبان رحمه الله بأنه يُضْلْل جاحده ولا يكفرء وهو الصحيح بخخلاف 

المتواتر»”'”. 
فهذء النصوص ناطقة بأن الجصاص وأبا الئِسر والستّمرقندي -وهم القائلون 
بإفادة المشهور العلم _لا يرون التكفيرء فهل يصح نقل الاتفاق على عدم التكفير عند 
الحنفية كما نقله الإمام المترحمُسى' '» وتابعه المحققون من المتأخر ب 2 
فالظاهر نعم إلا أن أبا البُسْر نقل عن أكثر العلماء في رأيه ! تكفير جاحذه: 
فقال: «وأما جاحد ما ثبت بالخبر المشهورء فأكثر العلماء جعلوا الجواس فيه 
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() السمرقندي: ميزان الأصول صن .17١‏ 

() أنظر: السرخسي: أصول السرخخحسي ١‏ : 545 : جاء فيه: «بالاتفاق لا يكفر جاحد 
المشهور؛. 

( انظر: اليخاري: كشف الأسرار الاي الكاكى: جامع الأسرار 7 اع الإثقاني: 
الشامل خ 5: 577 ابن الهُمَام: التحرير ص 921١‏ ابن ملّك: شرح المنار ص .1١8‏ ابن نجيم: فتح 
الغفار 8:5ل؛ القاري: توضيح المبانى ص 708 ابن عابدين: نسمات الأسحار ص 119/8. 

(4) هو العلامة المحداث؛ رئيس الحنفية» شمس الأئمة الأكبر أبو محمد _وقيل : أبوأحمد - 
عبد العزيز بن أحمد الحَلواني المتوفى سنة 444 ء أو 587: أوة5؛ . من 7الستيّر» 16 ://11 (41). 

2 (الحلواني»: نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها: بفتح الحاء المهملة وسكون الام بعدها 
وأوء وبعد الألف يجرز فيه الهمزة والنون. صرح به الذهبي في #المشتبه؛ :١‏ 754 فقال: «وبالفعم 
... شمس الأثمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الخلواني» ويقال : اللوائي بهمزبلانون». 

رهكذا جيئز الهمزة والنون الفيّروزأبادي في (العاموس ١‏ ص 5 وان حجر في 
االبصير المنتيه بتحرير المشتبه: ” 011 + (تحقيق: على محمد البجارى, المكنية العلمية 


بيروت))؛ والرّبيدي في «تاج العروس: 41:1١‏ مادة (حلو). 


مال 

شمس الأثمة رحمه الله تعالى يقول: المشهور والمتواتر سواء)”"”. 

فيعلم من هذا النص أمران: 

١‏ - أن أكثر العلماء ‏ على رأي الإمام أبي اليسر! ‏ قائلون بتكفير جاحد 
المشهورء ولم يفرقوا بين المتواتر والمشهور في هذا الباب. 

؟ ب أن شيخمه الإمام شمس الأئمة الحأوائي رحمه الله كان يرى التكفير. 
في كلا الأمسرين بحث: ظ 0 

أما الأول: ففيه: مَن هؤلاء الذين يسمّيهم أبواليسر ب «أكثر العلماء»؟ وهل 
نجد لهم ذكراً فى كتب الأصول ؟ لأنه لا يمكن أن يكون أكثر علماء على رأي في 
مسألة شهيرة؛ ولا يكون لهم ذكرٌ ولا تسمية في كتب الأصول بجنب كثرة المصنفات 
في هذا الفن لدى الحنفية؛ والذي ينبغي أن يكمّر منكره كان الجصئاص _لأنه قائل 
إفادة العلم بالخبر المشهور -» وهو لا يكفر كما أسلفت: وكذا من تبعه من أبي اليسر 
والسمرقنديء فمّن هؤلاء ؟ والراقم لم يجد لهم اسماً مع التتبع . 

وأما الثاني: فيتعارض نقل المرخْسي وأبي البّسْر فيه؛ لأن السرخسي نقل 
اتفاق الكل على عدم التكفيرء وهما من طبقة واحدق أخحمذا عن شمس الأئمة 
الحملوائي» ومن البعيد أن ينقل الإمام أبو اليّسْر عن أستاذه الحلوائي التكفير» وبجنبه 
الإمام المترخمسي رفيقه ينقل اتفاق العلماء على عدمه» ويخفى عنه خلاف أستاذه 
الخأوائي في مسألة خلافية شهيرة !هذا أمر في غاية البعد! والله أعلم. 


.١١١ أبو اليسر البردوي: أصول شيخ الإسلام ص‎ )١( 
, 1١ وكذا نقل التكفير عن بعض مشايخ الحنفية العلامة المتَّمَرفَندي في «ميزانه» ص‎ 
.70١ والُهلويُ فى «إفاضة الأنوار» ص‎ 


الفصل الثالث 
أخيار الأحاد 
وفيه ثلانة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف خبر الواحد وحكمه. 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. 
المبحث التالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطم؟ 


١١ 


المبيحث الأول 
تعريف شبر الوإاحد وحكمه 
تعريفه لدى الحتفية: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاث 
فصاعداً. لاعبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر 
هذا عند الحنفية: أما عند المحدثين: فيطلق على ما لم يوجد فيه شرائط 
الخبر المتواتر, وله أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب 
حكمه: خبر الواحد إذا وتجدت فيه الشرائط التى ستأتى ذكرها يفيد الظن 


0 


الغالب الموجب للعمل دون العلم عند الحنفية كافة " ''. 


2 انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 717١‏ : البزدوي: كنز الوصول حس ؟١1‏ ؛ 
السمرقندي: ميزان الأصول ص 458 : الأسمندي: بذل النظر ص 797- 1"87: الخبازي: شرح 
المُعْنَى 51 ., أبن الساعاتي: بديع النظام صن الا 0 الن في؛ شف الأسرار 1:5 


.7486 :” صدر الشريعة: التوضيم 8:5 الفناري: فصول البدائم‎ ١14 

(؟)انظر: ابن حجر: نزهة النظر صن ٠‏ 

(") انظر: الجصاص: الفصول ١‏ : 801 اللّوسي: تقويم الأدلة ص 39١‏ البزدوي: 
كنز الوصول صى ؟١1:‏ السسّمَرفَندى: ميزان الأصول ص 458 الأممندي: بذل النظر ص 587 
-95", العتبّازي: شرح المُعْنى ١‏ : 5737» أبن الستاعاتي: بديع النظام ص 158-175 السفي: 
كشف الأسرار 7: 15-١7‏ » صدر الشريعة: التوضيح 8:7 الفناري: فصول البدائع ؟: 148 ابن 
الهسمّام: التحصسرير ص 5170-5524. 

وأقره شراح أصول البَزدوي و«المنار»؛ وجاء في «بدائع الصنائع؛ للإمام الكاساني ١‏ 4 
ا( وجواب المسحح على الجبائر ثبت بتحديث علي رضي الله عنه؛ وإنه من الأحاد فيوجب العمل 


دون العلم). 


١ 5 


قال الرمام الس رخسي رحمه الله «ومذهينا أنه يوجب العملء ولا يوجب العلم 
قينا ”0 

ومعنيى وجوب العمل به: هو إذا كان دالاً على الو جوب: ولم يكن مانع: 
فالخبر الدال على الندب لا يجب العمل به لعدم دلالته على الوجوب: وكذلك 
المنسوخ للمانع؛ ويمكن أن يكون معناه: أن من شأنه أن يجب العمل به 7. 
حكمه عند الأئمة الثلاثة: 

ووافق الحنفية فى حكم بر الواحد المالكية””» والشافعية!*' كافة 

أما الحنابلة: فقد اختلفت الرواية عن الإماء أحمد رحمه الله والذى عليه 


|] 


المحفقون من أصحابه أنه لا يوجب العلم, وإنما يوجب العمل كما هو عند الجمهور, 
وحملوا ما روي عن الإمام أحمد من إيجابه العلم على ما احتمّنّْه القرائن. كتلقّيه 
الأمة بالقبول, فقد قال العلامة البحر أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى”” : «خبر الواحد 
لا يوجب العلم؛ لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا 


() الس خحسى: أصول السر خسي 599:١‏ , 

(7) انظر: محمد أكرم الستندي: إمعان النظر ص ١‏ اللكنوي: ظَفْر الأمانى ص 34. 

(5) انظر: إين القصّار: مقدمة فى أصول الفقه ص 77 . (تعليق: محمد بن الحسين 
السليماني؛ ط؛ الأولى؛ دار الغرب الإسلامي: 1457 ه) ابن عبد اثبر: مقدمة التمهيد ص 5١‏ : 
(تحفيق: عبد الفتاح أبوغدة» ط: الأولى؛ مكتب المطبوعات الإساامية حلب 557 هك الياجى: 
إحكام القصول ص 57", الإشارة فى أصول الفقه ص 5١“‏ ابن الحاجب : المنتهى ؟: 50 - 
الشاطبي: الموافقات *:17» (ط: الأولى, دار الكتب العلمية بيروت» 1578 ه). 

0 انظر: الخويني: البرهان 5: الغزالى: المستصسفى 13 3 الأمدي : الإإحكام ا 
-4غ؛ التاج السبكي: جمع العجوامع 7: 194-181. 

(8) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 5.ق .197١:”‏ 


١م‎ 

أي: الإمام أحمد -ء وعنه ما ظاهره حصول العلم بخبر الثقة» وتأوله شيخنا الإمام 
ابن الفراء ”'). 

واخعتارهذا الرأي من الحنابلة: الإمام الك لوذاني””''» وآل تيمية ' '؛ وابن قُدامة 
المقدسي ”7 وآبن عبد الهادي ””. وابن اللّحام ”", وابن التسجّار ””. وال قيطي **. 

فهؤلاء كبار الحنابلةء صرحوا بأن الراجح لديهم هو إيجاب العمل بأتخبار 
الآحاد لا العلم» فهم مع الجمهور في هذا الباب» وئيس كما نسبه إليهم بعض 
الحنفية!ة من أنهم يوجبون العلم بخبر الواحدء وإنما هو رأي مرجوة لدى 
محقّقيهم: فليتنبه له. 


(1) هو القاضي أبو يعلى ابن الفراءء انظر: الشدة في أضول الفقه 237لا 54 .1٠١‏ 

(؟) انظر: الكلوذاني: التميهد قي أصول الفقه ٠53 -44 : ٠"‏ 9/8؛ (تحقيق: مفيد محمد 
أبوعمشة؛ ط؛ الأو لى» دارالمدني جدة: 1505 ه). 

(7) أنظسر: آل تيمية: المسودة ص ١51؟.‏ 

(4) انظر:ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر 176:1. 

(0) انظر: ابن عبد الهادي _الشهير بابن المبرد : شرح غاية السُول إلى علم الأصول ص 
8518-717» مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول ص 158-157١‏ (تحقيق: عبد الله بن 
سالم البطاطيء ط: الأولى» دار البشائر الإسلامية: 1218 ه). 

() انظسر: ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه ص 7 (تحقيق: مظهر بقاء جتامعة 
الملك عبد العزين ٠٠8١ه).‏ 

() انظر: ابن التجار الفتوحي: شرح الكوكب المنير ” : 748 2501 (تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حماد. جامعة أم القرى: 7٠14ه).‏ 

(4) انظر: الشنقيطي؛ مذكرة في أصول الفقه ص 18١‏ , (تحقيق: أبي حفص سامي 
العربي: ط: الأولى» دار اليقين مصرء ١114‏ ه). 

(8) انظر: البخاري: كثسف الأسرار 7: 3141. 


١ث‎ 


المبحث الثاني 
حكم العمل بالأحاديث الضعيفة 
وفيه تمهيد. وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد من الأحكام والفضائل. 
المطلب الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. 
المطلب الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام. 


١ 6ه‎ 


تمهيد: 

سبق أن قلنا: إن الأصوليين من الحيفية صرًحوا بأن خير الواحد إذا وجدت 
فيه الشرائط. وترجّح فيه جانب صدق الراوي وضبطه وعدالته يجب العمل به 
ولا يوجب العلم؛ وقد ذكرنا معنى وجوب العمل به هناك. 

هذاء فكل خبر واحد ترجّم فيه جانب الصدق والعدالة والضبط فهو 
مقبول يوجب العملء وكل حبر لم تترجح تلك الأمور فهو غير مقبول لا يحتج 
به فعلى هذا خخبر الواحد على قسمين: ظ 

١-مقبول‏ يعمل به في باب الأحكام . 

؟-غير مقبولء لا يحتج به في باب الأحكام. 

وقد قسم المحدثون أخبار الأحاد على ثلاثة أقسام: 

١‏ - الصحيح؛ ؟ ‏ الحسسن» "- الضعيف. وهذا التقسيم الثلاثي إنما ذكره 
الحفاظ والمحدثونء ولا نجسده في كتب الأصوليين من الحنفية؛ غير أن قواعدهم لا 
تأباهء وقد أقرّ هذا التقسيم المتأخرون من الحنفية ”'". 

ثم إنه لا خلاف بين الحنفية في أمرين: 

)١‏ الحديث الصحيح والحسن يحتج به في باب الأحكام والفضائل. 

؟ ) اتفقوا على أن شتبر الواحد الصحيح والحسن لا يقبل في باب الاعتقاد. 
بمعنى أنه لا يفيد القطع واليقين حتى يكفر جاحده لا بمعنى أنه لا يفيد الظن أيضاً 
فإن أحبار الأحاد تفيد الظن في باب الاعتقادء فقد قال العلامة التفتازاني رحمة الله : 


01 أقره شراح انضعبة الفكرة من الحلفية؛ وأنظسر: اللمنوى: ظفر الأمانى ص ١86‏ 
8141 التَهاتوي: قواعد فى علوم الحديث ص 58-77, 


١ك‎ 

دوما يقال إنه لا عبرة بالظئيات في باب الاعتقادات» فإن أريد أنه لا يحصل منه 
الاعتقاد الجازم ولا يصح الحكم القطعي, فلا نزاع فيه وإن أريد أنه لا يحصل الظن 
بذلك الحكم؛ فظاهر البطلان»”". 

وقال العلامة عبد الحي اللكُنوي: «قد صرحوا بأن أخخبار الآحاد وإن كانت 
صحيحة: لا تكفي في باب الاعتقادء فما بالك بالضعيفة منها؟ 

والمراد بعدم كفايتها أنها لا تفيد القطعء فلا يعتبر بها مطلقاً في العقائد التي 
كُلف النامر؛ بالاعتقاد الجازم فيهاء لا أنها لا تفيد الظن أيضاً ولا أنها لا عبرة بها رأساً 
في العقائد مطلقاً كما توهّمه كثير من أبناء عصرنا» '". 

محل الخلاف: وإنما الكلام في الحديث الضعيفء فنتحدث عن ثلاثة أمور: 

الأول: ما المراد من «الفضائل» لما نقول مثلاً : «الحديث الضعيف يقبل في 
باب الفضائل» أو «لا يقبل فيهاء» وما المراد من الأحكام ذمًا نقول: «الحديث الضعيف 
لا يقبل فى باب الأحكام)؟. 

الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. 

الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في ياب الأحكام. 


)١(‏ التفتازاني: شرح المقاصد 1: 14"» المقصد السادس: السمعيات؛ تحت المبحث 
السابع ‏ الملائكة ‏ من الفصل الأول (تحقيق: إبرأهيم شمس الدين؛ ط: الأولىء دار الكتب 
العلمية بيروت؛ 14977ه). ظ 

() اللكنوي: ظفّر الأماني ص *708-70. وانظر: اللكنوي: زجر الناس على إنكار أثر 
ابن عباس ص ١1‏ (ط: الأولى» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشيء باكستان» ١1514‏ ه). 


١ بان‎ 


المطلب الأول 
المراد من الأحكام والفضائل 

وقبل الخوض في البحث عن قبول الخبر الضعيف في الفضائل والأحكام 
ينبغي لنا أن نحدد معنى الأحكام والفضائلء فإن الأحكام سبعة: الفرضء والواجب» 
والسنة, والمستحبء والمباح؛ والمكروه والحرام؛ فلما نقول مثلاً: إن الضعيف لا 
يثبت به الأسكام؛ فماذا نعني بالأحكام؟ هل يدخل فيه جميع هذه الأنواع المسبعة؟ 

فالذي يظهر لي بعد البحث: أن المراد من الأحكام في هذا الباب هو الفرض» 
والواجب» والسنة؛ والحرام أما المستحب والمكروه الذي هو في درجة 
الاستحباب يدخلان في باب الفضائلء كما حققه العلامة اللْكْتْوي رحمه الله ''' بما 
لا مزيد عليه غير أني أسوق هنا نصوصاً عن محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام 
رحمه الله فإنها نص فيما حقّقَه العلامة اللكنوي رحمه الله. 

فقد قال: اثبت بالضعيف بغير وضع الفضائل» وهو الندب»”". فهذا نص في 
محل النزاع.» 

وقال أيضاً: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع)””. 

وقال: «الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الأعمال» 0 


)١(‏ انظظر: اللكنوي: ظَفْر الأمانى ص 5٠١ 15١‏ ء الأجوبة الفاضلة ص 59 - 48 ؛ 
(تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة؛ ط؛ السادسة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية: 1475 ه). 

(؟) ابن الهُمَام: التحرير ص ./1١‏ 

0 ابن الهُسمَام: فتح القدير ؟: 40 قبي :ل (فصل: في حمل الجنازة) . 

(5) ابن الهُمَام: فتح القدير 7١7:١‏ (باب الإمامة) . 


ارق 1 
فيئبت من مجموع النصين أن الاستحباب عند المحقق ابن الهمام داخل في 
فضائل الأعمالء وبالتالى أن الاستحباب ليس بداخمل في الأحكام في هذا البحث. 
فإذا ثبت هذاء فيقاس عليه أن الكراهة التى هي في درجة الاستحباب أيضاً 
تدخل في باب فضائل الأعمال» هذا ماظهر ليء والله أعلم. 


105 


المطلب الثاني 
حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل 

نص غير واحد من الأئمة الاتفاق على قبول الحديث الضعيف في باب 
فضائل الأعمالء بالشرائط التى ذكروها ‏ وستأتى هي بعد قليل -» غير أنهم اختلفوا 
بسي رفي مراد ومعنى قبول الضعيف في الفضائل إلى رأيين: 

الأول: يثبت به الاستحباب والكراهة التى هي في درجة الاستحباب» نص 
عليه المحقق ابن الهمام, فقال: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع»” ”. 

وصحح هذا ال رأي العلامة اللَكْنوي”' » ونقل قول بن الهمام من غير رد عليه 
الإمام أشرف علي التَهَانُوي ”"» فكأنه تقرير منه لقول ابن الهمام. 

الشاني: المراد به قبوله فى فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة 
والحسنة» بمعنى أنه إذا ورد حديثٌ ضعيف؛ دال على ثواس» أوعقاب مخخصوصء» 
على عمل من الأعمال الثابتة» قبل؛ لأن أصل العمل ثابت استحباباً من مقام أخخر 0 

ومال إلى هذا الرأي شيخنا العلامة الفقيه محمد تق العثمانى حفظه الله فقال: 
«سألتم عن رأي الحنفية في قبول الأحاديث الضعيفة» وما ذكر الإمام اللْكُْنوي 
رحمه الله من ثلاثة شروط لقبول الحديث الضعيفء فهو المخختار عند جمع كبير من 


)١(‏ ابن الهمام: فتح القدير 40:7 قبيل (فصل: في حمل الجنازة). 

(؟) انظر: اللكنوي: ظفَر الأمانى ص ١548‏ . الأجصوبة الفاضلة ص 06. 

0 أنظر: أشرف علي التهانوي: جامع الآثار ص 8» (المطبع القاسمي ديوبند»» كما نقله 
تلميذه العلامة ظَمّر أحمد التّهائوي في «قواعده: ص ١١١‏ . ولم أجزم باتحتياره رأي ابن الهمام 
لماسيأتي في كلام شيخنا العلامة محمد تقي العثمانى حفظه الله. : 

(4) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأمانى ص *19. 


1١1 

الحنفية» ومن أهم هذه الشروط أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم جديد. حتى 
الاستحباب على سبيل الحتمء وإنما معنى قبوله أن يتأكد به حكم ثبت سابقاً بنص 
صحيح أوحسن. أو أن يعمل به على سبيل الاحتياط والاحتمال؛ دون الحتم بسنيته 
أواستحبابهء وهناك جمع من العلماء الحنفية يقبلون الحديث الضعيف حتى لإثبات 
حكم جديد في الفضائلء وإن مشايخي الذين شرفني الله بالتتلمذ عليهم؛ كانوا 
يختارون الرأي الأول: فمثلاً: حديث صوم السابع والعشرين من وجب لم يثبت في 
حديث صحيح: ولذلك أنكر الشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله سنية هذا 
الصوم أواستحبابه, ولكن أجاز أن يصوم أحد على سبيل احتمال الاستحباب»)”2. 
الشروط الثلاثة للعمل بالضعيف: 

١‏ - عدم شدة ضعفه, بحيث لا ينعلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم به. 

؟ - أن. يد خمل تحت أصل كلى من الأصول الشرعية. . 

 "“‏ أن لا يعتقد سنية ماثبت بذلك الحديث؛ بل يعتقد الاحتياط. 

وزاد العلامة اللُكُنوي رحمه الله شرطأ رابعاء وهو فقدان دليل آخر أقوى منه 
معارضاً له فإن دل حديث صحيح أو حسن على كراهة عمل أو حرمته» والضعيف 
على استحبابه وجوازه؛ فالعمل يكون بالأقوى 000.9 


)١(‏ محمد تقى العثماني: فتاواي عثماتي :١‏ 2771.774 (ترتيب: محمد زبير حق نوازء ط: 
الأولى» مكتبة معارف القرآن كراتشىء باكستان؛ 1479 ه). 
(؟) انظر: اللُكْنوي: ظقّر الأمانن ص 194 . 


ل 


المطلب الثالث 
حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام 

عدم الاحتجاج بالخبر الضعيف في باب الأحكام لدى الحنفية لم يكن أمرأ 
مختاف فيه عند فقهائهم المتأخرين: بل اتفقوا على أن الخبر الضعيف ‏ بالمعنى 
المصطاح للمتأخمّرين -لا يحتج به في باب الأحكام, والذي يحتج به في هذا الباب 
هو الضعيف الذي تعددت طرقه؛ وهو المسمّى لدى المتأضّرِين ب «الحسن لغيره». 

وهذا الرأي صرح به من فقهاء الحنفية: علامة المتأخرين العلاء الْحَصَبْكَفي» 
ومفتي الديار المصرية العلامة السيد أحمد الطّحطاويء وتلميذه فقيه الشام العلامة 
ابن عابدين الشامي”"' » والعلامة المحدث عبد الحي اللَكْتوي”'. والعلامة الشيخ 
أضرف علي النهَانَوي الهندي”" ؛ والعلامة المحقق محمد زاهد الكوثري”* 


)١(‏ انظر: الطحطاوي: حاشية الطحطاوي على الدر المخثار :١‏ 8ل (المكتبة الرشيدية, 
كويته باكستان)» ترد المحتار» ١:/9؟4‏ . هما صرحا بأن الحديث الضعيف إنما يعمل به فى بأب 
الفضائل إذا وجدت فيه الشرائط الثلاثة» فالمفهوم منه أنه لا يعملى به في باب الأحكامء وكذلك 
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله فى هذا الموضع: «قال المسيوطي: ويعمل به أيضاً في الأحكام 
إذا كان فيه احتياط)» وأقرهء فمفهومه المالف أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام إذا لم 
يكن فيه أحتياط» وهذا واضح جداً لمن تدبّر فى سياق كلامه؛ والمفهوم المخالف حجة في كلام 
الفقهاء لدى الحنفية؛ كما صرح به أبن عابدين نفسه في اشرح عقود رسم المفتي» ص 8-١75‏ 1. 

(5) انظر: اللكُنوي: الأجوية الفاضلة ص 44-407» ظَفْر الأماني ص .7١4-185‏ 

() أنظر: محمد تقي العثماني: فتاواي عثمائي 57١:١‏ 71؟. 


(5) انظر: الكوثري: مقالات الكوثري ص 17-/51. 


- 
والعلامة المحدث ظَفر أحمد الْتّهَانو يو ُ: والعلامة الفقسيه الشيخ مصطفى الزرقا 
رحمهم الله ''» وشيخنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله'”. 

وكذلك يعلم عدم جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الأسحكام من 
كلام أحد كبار متقدمي الحنفية الإمام شمس الأثمة السترخسي رحمه الله فإنه قال - 
وهو يتحدث عن القسم الخامس من المستور : «أما ما لم يشتهر عندهم ولم 
يعارضوه بالرة؛ فإن العمل به لا يجبء ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأن من 
كان في الصّدر الأول فالعدالة تابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب في أهله 
الغدول على ما قال عليه السلام: الخمير الناس قرني الذي أن فيهم ثم الذين | يلونهمء 
ثم الذين يلونهم”” 

فباعتبار الظاهر يترجّح جانب الصدق في خبره وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في الستلف تمكْن تهمة الوهم فيه؛ فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن 
الظن به» ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يغبت بمثل هذا الطريق 
الضعيفء ولهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشهادة المستورء ولم يوجب على الا 
القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث» والغالب على أهله الصدق»*. 


() انظر: التهانوى: قوأعد فى علرم الحديث ص ٠5١8‏ » إعلاء السنن ١1١65 :١‏ باب 
القهقهة؛ (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي, دون تاريخ). 

(؟) انظر: مصطفى الزرقاء : تقديمه لكتاب أثر الحديث الشريف لمحمد عوامة ص 2319 
(ط: الأولى دار البشاثر الإسلامية بيروت: ١118‏ ه). 

() انظر: محمد تفي العثماني: فتاوى عشماني 17:0:1- 771. 

(5) رواه اليخاري في الشهادات» عن عمران بن حصين رضي الله عنه 958:7 برقم: 
8 (تحقيق: مصطفى ديب اليغاء ط: الرابعة» دار ابن كثير واتيمامة؛ ١11١ه).‏ 

(8) الس رحسي: أصول السرخمسي :١‏ 554. وانظر: البخماري: كشف الأسرار ؟: 9/14. 
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وكذا يمكن استنباط هذا الرأي من صنيع محقق الحنفية الإمام الكمال ابن 
الهمامء وخاتمة الفقهاء العلامة ابن نجيم رحمهما الله وذلك أنهما يتتصران رأي 
الحنفية غاية الاتتصار في المواضع التى استدل فيها الحنفيه ببعض الأحاديث الضعيفة 
-لدى غيرهم _في باب الأحكام ويثستون أن له طرقاً يرتقي بها إلى رتبة الحسن 
لغيره؛ فلو كان الحديث الضعيف يحتج به في ياب الأحكام لديهم لما تكلفوا في 
تحسينه وبيان طرقه هذا التكلّفه ولا ركبوا في سبيله الصعب الشديدء وكان يكفيهم 
أن يقولوا: هو ضعيف»ء وأن الحنفية يستدلون بالضعيف في الأحكام, ولقالوا بعد ما 
أثبتوا حسنه: ولو فرضنا ضعفه فلا ضيرء فإن الحنفية يستدلون بالضعيف في باب 
الأحكام؛ وإذليس فليس. 

فقد قال ابن الهُمَّام - بعد ذكر طرق -حديث «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره 
عشرة أيام) -: «فهذه عدة أحاديث عن النبي يه متعددة الطرق؛ وذلك يرفع 
الحديث إلى الحسن»”"» وأقرٌ قوله هذا ابن نجيم ' » وابن عابدين '". 

وقال ابن نجيم ‏ وهو يتحدث عن حديث «لا مهر أقل من عشرة درأهم» -: 
دوهو وإن كان ضعيفا فقد تعدادت طرقه. والمنقول في الأصول أن الضعيف إذا 
تعددث طرقه فإنه يصير حسناً إذا كان ضعفه بغير الفسق» 9). ظ 

وقد نقلت نصوصاً عن ابن الهمام في المطلب الأولء صرّح فيها أن الضعيف 
يعمل به في باب الفضائل والاستحباب» فيخرج من مفهومه المختالف عدم جواز 
الاستدلال به في الأحكامء وكذلك كل من أمعن النظر في سياق النصوص التي 


(1) ابن الهمام: فتح القدير .147:١‏ 

(؟) انظر: ابن نجيج: البحر الرائق :١‏ 79414, 

(*) انظر: ابن عابدين: رد المحتار 41:1 (ط: الأولى: دار الكتب العلمية). 
() انظر: اين نجيم: البحر الرائق .7١7:7*‏ 
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ذكرتها آنفأ يتضح له أن عدم الاحتجاج بالضعيف أمرّ مقررٌ لديهم؛ ولذا يثبتون بأنه 

بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن لغيره: فيبحتج به في باب الأحكام. 

هذاء غير أن بعض المعاصرينء كالأستاذ العلامة المحدث محمد 
عوامة''» والأستاذ الشيخ سعيد ممدوه!" ٠‏ حققوا أن الضعصيف يحتج به في باب 
الأحكام تدى الحنفية. 

# أدلة المجيزين: حاصل استدلالهم بأمرين: 

١‏ - من أكبر دلائلهم قول اتحافظ ابن حزم: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسل» 
والضعيف عن رسول الله وةٌ أولى من القياس» ولا بحل القياس مع وجوده» ”” 

وقال أيضاً «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث 
أولى عنده من القياس واثرأى) 0 

وذكر قول الحافظ ابن حزم هذا كثير من الحنفية: منهم العلامة ملا على 
القاري» والعلامة ابن عابدينء والزبيدى, والفُرهاروي: واللكُتوي”". 


(1) انظر: محمد عوامة: أثر الحديث الشريف ص ": قواعد فى علوم الحديث ص ٠١1‏ 

(؟) انظر: سعيد ممدوح: التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف -77:١‏ 
4 

(؟) ابن حزم: الإحكام فى أصول الأحكام: 7 : 474 الباب الثامن والشلاثون. 

(4) أبن حزم: ملخص إبطال القياس ص 58 » (تحقيق: سعيد الأفغاني» ط: الثانية, دار 
الفكن ١784‏ ه). 

(5) انظر: ملا علي القاري: مرقاة المفاتيح .4١ :١‏ (تتحقيق: مال عينامي» مكتبه رشيدية 
كويتة دون تاريخ ). ابن عايدين: نُسّمات الأسحار ص أ الزبيدي: عمود الجواهر المُنيفة 
ص 8 » (ط: ايج ايم سعيد كراتشيء دون تاريخ)» الفرهاروي: كوثر النبى ص 56ء اللكنوي: 
الأجوبة الفاضئلة ص 54. 
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فيقول المستدلون: إن كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي نقله الحافظ أبن 
حزم صريح في تقديمه الخبر الضعيف على القياسء وقد أقره المتأخرون منهم. 

" - وكذلك استدلوا بنصّي الحافظ ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
رحمهما الله فإنهما صرحا بأنْ الحنفية متفقون على تقديم الحديث الضعيف على 
القياس» كما أتيا بأمثلة غير قليلة بأن الإمام أباحنيفة يقدم الخبر الضعيف على 
القياس؛ منها: حديث التوضمؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس مع ضعف. الخبر 
وحديث القهقهة مع مخالفته للقياس» والحديث في أقل مدة الحيض وأكثرهاء 
والحديث في أقل المهسرء وكل هذه الأحاديث في غاية الضعف عند الحفاظ ' ". 

وقال العلامة ابن القيم: #وأصحاب أبى حنيفة رحمه الله مجمعون على أن 


مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القسياس والرأي)”". 


)١(‏ انظر: ابن تيمية: مجموع فتأوى ابن تيمية 7١‏ : 704 - 708, إجمع: عبد الرحمن 
النبجدي: ط: الأولىء مطابع الرياض» 1ه ). 

(؟) ابن القيم: إعلام الموقّعين :١‏ قلا (تحققيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيلء دون 
تاريخ): وانظر: إعلام الموقعين .71١:١‏ 
رأي الإمام أحمد في العمل بالضعيف: 

روى الحافظ ابن حزم في المحلّى» 348:1 (تحقيق: أحمد شاكرء دار التراث القاهرة) - 
وانظر اقواعد في علوم الحديث؛ ص 1١7‏ -, و«ملخص إبطال الفياس» ص 14. عن عبد الله بن 
أحمدء قال: «سألت أبى عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من 
سقيمه. وأصحاب رأيء فتنزل به النازلة» من يسأل ؟ فقال أبي: يسأل صاحب المحديث» ولا يسأل 
صاحب الرأي» ضعيف الحديث أقوى من الرأي:. 

وهكذا صرح بتقديم الإمام أحمد الخبر الضعيف على القياس المحض كبار الحنابلة: 

أمثال: القاضي أبى يعلى في «الشُلئة في أصول الفقه؛ ؟: ,1١7/‏ وابن عقيل في «الواضح في أصول 
الفقه» ج 4ق 198-191/:5, وابن الجوري في «الموضوعات» 1١‏ (تحقيق: عبد الر حسمن - 


5 


> عثمان؛ ط: الثانية؛ دار الفكر بيرورت. ١8٠5”‏ هم واين نيمية فى امجموح فتاواه» 5١45: 5١‏ 
6» واين القيم فى, (إعالام المو قّعين؛ ١١١:١‏ -1١1كء‏ واسن رجب في «شرح عثل الترمدى؟ 
:١‏ 0715 (تحفيق:نور الدين عترء ط: الرابعة: دار العطاءء ١151‏ ه). 
ادّعاء الحافظ اين ثيمية: 

وقد اثعى الحافظ ابن تيمية رحمه الله بأن المراد من الحديث الضعيف في كلام الإماء 
أحمد - وكذلك في كلام أبي حنيفة - هو الحسن تغيره لا الضعيف المصطلح عند المتأخرين؛ 
فقال في امنهاج السنةة ؟ :153 ء (مكتبة الرياضض الحديئة: دون تاريخ): ١‏ قولنا: إن الحديث 
الضعيف خير من الرأى» ليس المراد به الضعيف المتروكء لكن المراد به الحسن:. 

ففستر الحديث الضعيف بالحسن: ومشى على هذا التفسير تلميذه العلامة ابن القَّيِّمِ في 
ا(إعلام الموفّعين: وذ :ةل والحافظ ابن رحب في اش رح غلل الترمذدى» 5 اه كلاق 

وقد انتقد الباحثون هذا التفسيرء وردوه لأمرين: 

١‏ - هذا التفسير من العلامة أبن تيمية رحمه ألله مبني على رأي آخر له: وقد صلم خطؤء 
في ذاك الرأي المبني عليه. 

وتفصيل هذا الإجمال: أن الحافظ ابن تيمية يرى أن الحسسن اصطلاح الإمام الترمذي 
رحمه الله ولم يكن هذا الاصطلاح قبلهء بل كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح 
وضعيف. فجاء الإمام الترمذي» وأثبت اصطلاح الحسن؛ وقد أثبت الأستاذ العلامة المحدث 
محمد عوامة حفظه الله خطأ هذا الرأي» وأتى بأمثلة غير قليلة عن شيوخ الإمام الترمذي وشيوخ 
شيوخه استعمالهم هذا الاصطلاح» انظر؛ هامش تقراعد فى علوم الحديت») ص .1١8-1١٠١‏ 

؟ - ما الحاجة إلى أن يقال: إن المراد من الضعيف الحسن لغيره؟ والنص الذي تقل عن 
الإمام أحمد يكاد يكون صريحاً في كونه الضعيف المصطلح ثم إنه لو سر الضعيف بالحسنء 
فأ فائدة في تنصيص الإمام أحمد أن انحسن مقده على الرأى؟ فتقديمه على الرأي أمر مقرر. 

وكذلك قال العلامة المحقق شير أحمد العثماني في «امقدمة فتح الملهمة 59:1١‏ اوكذا 
يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن؛ كمأ حمله الحافظ ابن تيمية في «منهاج 
السثّنة». فإن سياق كلامه على ما تقلناه لايلا ثمةء والله أعلمة. 


١ 

فهذان الدليلان جل ما اتدل بهما على أن الحنفية يجيزون إثبات الأحكاءم 
بالضعيفء وللعبد الضعيف اتتقادات على هذا الاستدلال. 
مناقشة قول ابن حزم رححمه اللّه: راص الاثم الرادجة : أدكل ١الوومك‏ لمم فد ثانا المعقهى 

00 ميا ميو اقيسوم السك عل الس يسمي حيو انثالا متي شد ادن 

فليعلم أن لذبن حزم قولين: عدر الوعجموع سن كزع ١سا‏ 7 

الأول: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسلء والضعيف عن رسول الله مه أولى من 
القياسء ولابيحل القباس مع وجوده؛؛ فهذا تقل نص الإمام أبي حنيفة. 

الثاني: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى 
عنده من القياس وال رأي»» وهذا تقل رأي أئمة الحنفية. 
الكلام على القول الأول: 

أما انتقادي على الأول فيتلخص في أمرين 

الأول: هذا مخائف لما روي عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله في ظاهر الرواية: 

واسوق إليك بعضها: 

١‏ روى سفيان الثورى عن أبى حنيفة قال: «إني أخذ بكتاب الله إذا وجدته 
فمالم أجده فيه أخمذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت ت في أيدي و 
النقات عن الثقاتء فإ ذأ لم أحد : فى كتاب الله ولااسنة رسول الله أحذت بقول ارم ا 


: ف لعن 
أصحابه مَن شئت وأدع قول من شكت. ثم لا أخمرج عن قولهم إلى قول غيرهي ' ع لعي ير 


د 
! ذا جاء المحد يت 38 قي 


؟ - روى أبوحمزة الشكرىء قال: اسمعت أبا حشيفة يقول: عي ا 

«رني # بين 

5 | نميا ابذك ا عاىيء . ال حك ل 
الصححيح الإسناد عن النبى عق اخذنا به ولم نعده...8 . لوي © 


0 92 ه كثير ون كما سيأتى في (باب تعار صن انقياب ن مع التعير)؛ د تحت الفصل الأول. 
اي عبد الي الانتفاء صصص 711١‏ - 7710 ؛ وسيآأتي تفصيل من | رواه قي ز(باب تعارضص 


القياس والخبر)؛ الفصا الأول. 


1١ 
ع أبأحمذد بأقواا‎ ١ ل هاتب» ال واهشههء أنه أن‎ ٍ 


الصحابة؛ وإلا قاس فأحسن القياسء فما ذكر الحافظ ابن حزم عن الإمام أبى حنيفة 


2 

بخالف شاه الروايات؛ وهدهة الروايات عر أبى لجيه مشهورة: بل شي ظاهر 
١‏ لظ اس .اال : . ٠‏ 5 5 : 

الرواية” » فكيف يقاومها ما ذكره ابن حزمء مع أنه لم يذكره ائمة الحنفية المتقدمين 


دنا !لئس لا يتودي '؟ - وكذلك روى كثيرون عن الإمام أبي حنيفة؛ أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن 
امحكتمٌ لمحي | 


م 3 - 6 55 5 
با فى مسسلح__ يحلُث من المحديث إلا ما ييحفظظله من يوم سمعه إلى يوم حلت بهغ , 


الل رع فالإمام أبوحنيفة رحمه الله كان يشترط فى الأخمذ بالحديث المتقول عرد 
رسول الله مَقةُ استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحكّل إلى الأداء من غير 
تعلّل نسيان» كما سيأتي بحثه بالبسط فى شرائط أخخبار الأحاد. 
فالإمام أبوحنيفة الذى يشترط في الأخحذ بالحديث هذا الشرط وهو شرط 
في غاية الصعوبة كما يقوله الحافظ ابن الصلاح - كيف يستدل بالحديث 
الضعيف؟! فهذه الرواية تخخالف ما رواه الحافظ ابن حزم عن الإمام أبى حنيفة. 
والذي يظهر لي أن مقتضى هذه الروايات عن الإمام أبا حنيفة؛ وكذا مقتضى 
الشرط الذي اعتبره في قبول الأسخبار أن لا يصمح الا-حتجاج عنده إلا بالحديث 
الصحيح؛ إلا أن المتأخرين سههّلوا في الأمر: فلم يشددوا في قبوله ما شاده الإمام 
أبو حنيفة: فصححوا الاحتجاج بالحسن في باب الأحكام كما فعلوأ في باب 


)١(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار 7: 47١‏ ابن الهمام: التحرير *: 1128 يشرحه التيسير: 
ابن نجيم: فتح الغفار ص 755 (ط: دار الكتب العلمية): ابن عابدين: نسمات الأسحار ص .7١8‏ 
(؟) سيأتي تفصيل من روأه في الفصل الأول من الباب الرابع تحت (الشرط السابع), 
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الخطء فإنه لا عبرة للخط عند الإمام أب حنيفة ما لم يتذكرء وعند الصاحبين يجوز 
الرواية بالخطء وأكثر المتأخرين اختاروا رأيهماء كما سيأتى بحثه في موضعه. 

وقد رأيت هذا المعنى للعلامة الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله فإئه قال: 
«قلت: ولا يلزم من أن تكون الأحاديث التى ذهب إليها أبو حنيفة ضعيفة عند 
المحدثين: ولو بالمعنى الذي أراده السلفء أن تكون كذلك عند أبى حنيفة: بل لا بد 
أن تكون صحيحة عنده بناء على أصوله العامة 7 00 

وكذلك شهدت الأئمة: بأن الإمام أبا حنيفة يستدل بالأحاديث الصحيحة 
أسوق إليك هنا قولين: 

* قال الإمام العلّم سفيان بن سعيد الثُوري رحمه الله 917 - 151 ه) : كان 
أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم, ذابَاً عن حرم الله أن تُستحلء يأخذ بما صح عنده من 
الأحاديث التى كان يحملها الشقات. وبالآخر من فعل رسول الهو وبما أدرك عليه 
علماء الكوفة. ثم شع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم» ' ". 

وقال الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله (0 147-1١‏ ه) ‏ وهو يصف 
أباحنيفة -: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وإن كأن عن 
الصحابة والتابعين» وإلا فقاس فأحسن القياس» ". 

الثاني: إن ما رواه الحافظ ابن حزم عن الإمام أبيى حنيفة لا يوجد في كتب 
المتقدمين من الحنفية - كما سيأتي نص أحد المحققين من الحنفية -» ثم كتب 


)١(‏ السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 51: ؛ (ط: الأولى: دار الوراق 
والمكتب الإسلاميء ١٠٠٠م).‏ 

(؟) انظر: ابن أبي العوّآم: المناقب ص 77 ابن عبد البر: الانتقاء ص 777. واللفظ له. 

() انظر؛ ابن عبد البر: الانتقاء ص 535 »١1‏ الخطيب: تاريخ بغداد 455:18. الموفق المكي: . 


مناقب أبى حنيفة ١‏ : 8/ا. 


اثباا 

المناقب كثيرة جدا: لم أجد فيها ما يرويه الحافظ ابن حزمء فهذا مناقب ابن 
أبي العام ومناقب الصّدْمَرِيء وتاريخ الخطيبء ثم مناقب الموفّق التي فيها الشي- 
الك كثير عن أبي حنيفة لم أجد فيها ما يرويه» مع أنهم لا يتركون في الغالب نحو هذه 
الأصول المروية عنه؛ وخماصة أنهم خخصواباباً لذكر الأصول التى بنى الإمام أبوحئيفة 
مذهبه عليهاء وهم ذكروا في هذا الباب الروايات التى ذكرتها الدالة على استدلاله 
بالصحيح من الأحاديث ثم ابن حزم نفسه لم يذكر سند تلك الرواية !ء فهل يقبل 
في إثبات أصل كبير لدى الحنفية ‏ له مدار كثير من الأحكام والفروع الفقهية -مثل 
هذه الرواية ! فلو كانت هذه الرواية صحيحة لروثها اصحابه وأصحاب أصحابه وهلم 
ججراء كما رووا عنه أصوله الأخرى: ولتلقاها الأصوليون في كتبهم كما تلقسوا 
الأصول الأخرى المروية عنه. فمقتضى قاعدتهم (خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير 
مقبول) يدل على أن ما رواه الحافظ ابن حزم غير مقبول. 

فال العلامة النابغة عبد العزيز الفرهارئوي: اتفرد أبوداود السجستاني بأن 
لحاديث الضعيف مقدم على الفياس» ونسب الإمام أبن حرم إلى الحنفية» ولم يوجد 
في كتبهو!» ”أ ١‏ 

ثم لو وجد سسند الروابة وصح فقسبولها وردها إلى الففهاءء فهم الأطباء؛ وبعد 
البحث نجل أ كثر فقهاء الحنفية لا يقبلون هذا الأصل »كما ذكرته في أول البحث. 
الكلام على القول الثاني: 

فهو دعوى يحتاج إلى دليله؛ فمّن هؤلاء من أئمة الحنفية الذين أجمعوا على 
أن مذهب أبي حنيفة تقديم الضعيف على القياس؟ وأين قالوا هذا القول؟ ولو لم 


15 الفرهاررى: 0 ر النبي ص‎ )١1( 


ل 

بكتيه المتقدمون شي مبسوطاتهمء فمنن دأب المتأخرين أن يتقلو! م أجمع عليه 
المتقدمون: ولا يوجد هذا النقل كما يقوله العلامة الفرهارئوى. 

فإن قيل: قل :+ قله المت رون عن أبن حزم وأ قروهء أفلا يكفى نقلهم وتقر 

١_مجال‏ الدفاع عن الحنفية. 

أ 

فأكث رمن نقل قوله وأقره فهو في مججال الدفاع عن الحنفية» ويتسامح في هذا 
الباب» كما لا" بنعقى, على أهل العل فهذا العلامة اب ن عابدين نقل ما قاله فى هلأ 
المجال: لم قال في محال اليحث العلمي ١‏ فى مكان الخجر: إل الححد يمث الضعيف إذا 
وحل فيه ال اشرائط الثلاثة فيقبل فى باب الفضائل أما إذا لم توجد تلك الشر أائط فله 
بقبسل في باب الفضائل أنضياً فمعنى هذأ الكلام أ اك الضعيفب أي* يقبل في الأحكام. 

وكدلاك العلامة اللكنوي رحمه الل فانه بحث ه فى «ظّفر الأماني:, و«الأجوبة 
الفاضلة»'" أن الضعيف لا يحتج في الأحكام, أما في الفضائل فيقبل إذا وجد فيه 
الشرائط الثلانة. 

وكذلك الفرهاروى: فينقل فى فى موضع ف قول اب: ن حزمء ثم يقول في مكان آخر: 
إنه لاا يوجد في كتب السحنفية: أما ملا علي القاري فقد نقل قول أبن حزم في مجال 
الدفاع عن الحنفية» ويتساهل فى باب المناقب كما أسلفت. 

محمل كلام أبن 0 ولعل محمل كلام الحائظ ابن جرم هرو أن كثيرا من 
الأحاديث التى هي ضعيفة عند الحافظ ابن حزم يستدل بها أئمة الحنفية في باب 


الأحكامء فظن الحافظ ابن حزم أن أئمة الحنفية مجمعون على أن الحديث 


(1)انظر: اللمْتوى: ظفر الأمانى ص 7١1-185‏ الأجوبة الفاضلة ص 85:7 . 


1 

الضعيف مقدم على القياس واسرأي» ويستأنس ولا أقول يستدل لهذا التأويل 
بقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله فإنه قال: «ومن ظن بأبي حنيفة وغيره من أئمة 
المسلمين أنهم بتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم 
وتكلم إما بظن أوبهوى» فهذا أبو حنيفة يعمل بححديث التوضيّؤ بالنبيذ في السفر 
مخالفة للقياس, وبحديث القهقهة مع مخالفته للقياس» لاعتقاده صحتهما وإن كان 
أئمة اللحديث لم بص جحو هما) 00 

فكلام العلامة أبن تيمية صريح في أن الإمام أبي حنيفة إنما استدل بهذ 
الأحاديث لأنها صحيحة عنده نعم المحدثون لا يصححونهاء فعدم تصحيح 
المحدثين لا يدل على أنه يستدل بالأخبار الضعيفة في باب الأحكام. 

وهذا الأمر في غاية الأهمية: فكثير من الناس يقولون: هذا حديث ضعفه 
الحافظ الفلاني مثلاً ‏ ويذكر اسم أححد الحفاظ » فكيف استدل به الإمام مالك أو 
أبو حنيفة أو الشافعي مثلا ؟! فهذا الإبراد في غاية السقوط؛ فإن كون حديث ضعيفاً 
عند الحافظ القلائي _مهما بلغ من الحفظ والإتقان لا يستلزم أن يكون ضعيفاً عند 
مالك وآبي حنيفة والشافعي مثلاء فالتصحيح والتضعيف أمر اجتهادي؛ كما هو مقرر 
في مو ضعه. 

فحاصل كلام الحافظ ابن تيمية أن هذه الأحاديث صحيحة عند الإماه 
أبي حنيفة فاستدل بهاء فعلى هذا يتبغي حمل كلام الحافظ ابن حرم وكذا كلام 


غيره من الحفاظ الذين نسبوا هذا الرأي إلى الإمام أبي حنيفة» والله أعلم. 


(١)ابن‏ تيمية: مجموع الفتاوى ا ا و 


اشنا 

مناقشة كلام الحائظ ابن تيمية وابن القيم: 

قول الحافظ ابن تيمية ليس فيه دليل على من يقول بأن الإمام أبا حنيفة يستدل 
بالضعيف في الأحكام كما يظهر من بادئ الرأي» بل هو دليل من يرى عدم الاستدلال 
به كما أسلفت آنفا. 

أما قول الحافظ ابن القيم -وهو: «أصحاب أبي حنيفة مجمعون على ... ؛ -) 
فمأخذه كلام الحافظ أبن حزمء وقد سبق ما فيه. [ 

هذا ما وصل إليه الباحث بعد البحث والإمعان, ولا أبتفيه برأي» وإنما هو 
بحث يقدم إلى الباحثين لينظروا فيهء ورحم الله امرأ هداني إلى الصواب. 

ثم مااذكرت هوحكم الحديث الضعيف المحضء ويستشنى منه أمران: 

١-الحديث‏ الضعيف يعمل به في باب الأحكام إذا كان فيه أحتياط» كما يقوله 
خائمة الفقهاء ابن عابدينء: والعلامة المحدث عبد الحي اللكُنوي» والعلامة 
المحقق شبير أحمد العثمانى رحمهما الله ”. 

؟ ‏ الحديث الضعيف إذا تلقاه الفقهاء بالقبول وعملوا بمدلوله يعمل به في 
باب الأحكامء والضعيف برتقي إلى الصحة بتلقيهم '". 


)١(‏ انظر: ابن عابدين: رد المحتار 553:١‏ ء اللْمُْتّوى: الأجوبة الفاضلة ص 07 » شبير 
أحمد العثمائي: مقدمة فتح الملهم :١‏ 4؟1. 
(؟) انظر للبسط: عبدالفتاح أبو غْدة: التعليقات على الأجوبة الفاضلة ص 778 77/8. 


اا 


أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ 

هذه المسألة قل اخمتلفت فيها الأنظان وأصبحت معتر كأ بين المسحدثين 
والأصوليين والفقهاء قديماً وحديثاًه وأشبعوا الكلام حولها فى كتبهم بما لا مزيد 
عليه فلنقتصر هنا على الكلام على رأى الحنفية بعد إيضاح يسير بمذاهب 
المحدثينن؛ لأنه لاابد منه لمعرفة المسألة. 

ومحل الخلاف فيها الأحاديث التي لم يتكلم عليها أهل النقد من الحفاظ وله 

فالأحاديث التي تكلم عليها أهل النقد من الحفاظ كالحافظ أبي الحسن 
الدارقطني 700-7٠00‏ ه)» لا تفيد القطع فقد ضغّف الدارقُطنى من أحاديثهما 
5ع يختص _ البخارى بتمانين» ومسلم دمدة واشتركا فى تالاثين» فهذه الأحاديث 
التي تكلم عليها هو أو غيره من الحفاظ لا تفيد القطع عند الكل. 

وكذلك الروايات التي وقع التعارض بين مدلوليه مما فى الصحيحين لا يفيد 
القطع من غير لاف بين الأثمة؛ لاستحالة أن يفيد المتعارضان والمتناقضان حقيقة 
العلم بصدقهما ”'. 

فالحفاظ والمحدثون اختلفوا فى قطعية الصتحيحين إلى مذهبين: 


)١(‏ انظر: ابن حجر: ئزهة النظر ص 45 8 السيوطى: تدريب الراوي ص ١1١7‏ ملا 


| 

المذهب الأول: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما مقطوغ بصحته والعلم البقيني 
النظري -حاصل لهء هذا وأي الحافظ ابن الصلاح ''' واختاره جماعة من الحفاظ ''. 

وقد سبق ابن الصلاح إلى هذا الرأي الحافظً محمد بن طاهر المقدسي 
المعروف بابن القيُسراني رت 607 ه).ء وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخخالق 
البغدادى رت ا 

المذهب الثانى: أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل كما 
هو شأن عامة أخبارالآحاد, وهذا رأي الإمام النووي رحمه اللهء فقد قال: : «وذكر 
الشيخ -أي: ابن الصلا ح - أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته: والعلم القطعي 


)١(‏ انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص /97. وقال ابن الصلاح في جزء له 
ما اتفق البخاري ومسلم على إخخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت لتلقي الأمة ذلك بالقبول» 
وذلك يفيد العلم النظري». انظر: الزّركشي: النكت على أبن الصلاح ص 88 » (تحقيق: محمد 
على سماك: ط: الأولى» دار الكتب العلمية بيروت»؛ ١576‏ هم الصنعاني: توضيح الأفكار 1١ : ١‏ . 

(5) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 4١:14‏ البلقيني: محاسن الاصطلاح ص ؟؟1, 
(بهامش مقدمة ابن الصلاح؛ تحقيق عائشة عبد الرحمن بنت الشاطيع؛ مطبعة دار الكتب مصرء 
6 ه) ابن كثير: اختصارعلوم الحديث :١‏ 2115 (تحقيق: على بن حسن الأثريء ط: الأولى: 
مكتبة المعارف للنشر الرياضء 1419 ه)ء ابن ححجر: نزهة النظر ص 44 - 50» النكت على ابن 
الصلاح 270/41/11 (تحقيق: بسيع بن هادي عميرء ط: الثانية» دار الراية الرياض: ١40/8‏ ه)؛- 
وبظهر لي أنه لم يوافق أبن الصلاح تمامأء فإنه قال في تام البحث: «وبعد تقرير هذا فقول ابن 
الصلاح: «والعلم اليقيني النظري حاصل) به لو اقتصر على قوله «العلم النظري» لكان أليق بهذا 
المقام: أما البقينى فمعناه القطعي؛ فلذلك أنكر عليه من أنكر » السيوطي: تدريب الرأوي ص 
011 

() انظر: ابن حجر: التكت على ابن الصلاح 1: 58١-197‏ أبن أمير حاج: التقرير 
والتحبير 38:7؟» الصنعاني: توضيح الأفكار 177:١‏ . 


لاا 

حاص ل فيه وتعالقه المحمّقون والأكثرء فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر»”". 

وسبق النووي فى الر د على ابن الصلام اح عصريه الومام الفقيه الحافظ المجتهد 
عز الدين بن عبد السالام رححمة الله ؛ وقسا بعض قسوة, واشتد إنكاره عليه: وذكر أن 
بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت يحديث اقتضى ذلك القطع بصحته: وقأل: 
توهومذهب ردىء» 0 
#* رأي أئمة الحنفية فى هذه المسألة: 

ما ذكرنا هو رأي أئمة المذاهب الأخرىء أما الحنفية فأكثرهم ‏ وهو الذي 
يقتضيه أصول الحتفية وقواعدها ‏ أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب 
الموجب للعمل كما هو شأن عامة أخبار الأحاد: ولا يفيد اللقطعء فإنها أحاث والأسحاد 
شأنها أن تفيد الظنء ولا فرق فيه بين أحاديث الصحبحين وغيرها من كتب الحديث 
ك والموطأً» لإمام دارالهجر و«الاثارع الإمام أبي حنيفة: وتحوهما. 

وممن انختارهذا الرأي الفارسي” "؛ والمحقّق ابن الهُمّام' '. وتلميذه الحافظ 


1 النورى: التقريب م ١5+‏ .ش11 وانغلر: النوورى: شرح مسلم 0 ١‏ (تعديم: 


خليل مأمون شيخا: ط: التاسعة, دار المعرفة بييروتء 1457 ه). 

ورجّح رأي النووى” وانتصر له: الو ركشي فى اسالاسل الدذغبتة ص ١15١‏ ء ( تححقيق: محمد 
المختار الشتقيطي» ط: الثانية, 171 | ه)- وراجع انكتهة أيضياً ص 65 -635, تجد فيه الغوائد: 
غير أن صنيعه في أخمر البحث ينبي عن اخثياره قول الحافظ ابن الصلاح. والله أعلم -. 

(؟)انظر :الوتقشي: سلاسل الذهب ص 579 

() انظر: الفارسي: جزاهر الأصول ص للا (تحقيق: أطهر المباركفوري» طل: الأولى. 
5 ه). 

() انظر: ابن الهمام: التحرير ص 5775-7725. وأنظر: أبن أمير حاج: التقرير و التحرير 


31 لا أمير دادشاأة: ليسسبير التحرير ”: 6ا_ الا 


3 2 1 0 


وشبير أحمد العثمانى '' أ و عبد الرشيد النعمانى ”: وعبد الفتاح أبو غدة 
وهناك جمع من الحتفية رححوا!ا رأي الحافظط ابن الصلاح: كالعللامة الشمُنيء 


إيد - لوس ل 
والْعا ١مة‏ اللُحنوى : 


أدلة قطعية أحاديث الصحبيحين: 
كلام المحافظ ابي الصلاح ؟ مك |لله جامع لادلة من عرف تعلعيتهاء فاتقل عدا فكه 


شر ع8 ق 
ىن 93 ]م ١‏ 0 عاء ا ٍ. د 
برمته ثم اذكر ما ا جاب به عنها الحئفية . 


(0 الذر: قاسم بن قطلويغا القول المُسَْكَر ص 17. 

(5©انظر:ابن نجيم: فتم الغفار 47:5. 

() انظر:ابن الحتبي ل: قفو الأثر ص 3 

(4)انظر: البهاري: مسكم الثبوت +35 

(0) أنظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ؟:161. 

(1)الظراه شيير أحمد ال ماني : مقدمة فتح الملهم ١‏ 578 . 

() انظر: محمد عبد الرشيد النعماني: التعليقات على دراسات اللبيب للمعين اندي 
ص 571-73١‏ (ط: الأولى: مطبعة العرب كراتشي, 1481 ه). 

(0) أنظر: عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على الأجوبة الفاضلة ص 5١4‏ . 

(9) انظر؛ الشمني: العالي الرنبة ص 178-177 اللكنوي: ظَفرالأماني ص 15/6-117. 

ومأل إلى هذا الرأي العلامة المحقّق محمد أكرم السسّئْدي في «إمعان النظلر» ص 137 فقال ظ 
في آخر البحث: 1و تقر بر الأدلة الدالة على ثبوت الأمرين . والكلام عليها وتحقيق أن الحق إلى ْ 
الجمهور أو || ى ابن المطبلاح والمصلف - أي: ابن حجر وعن رأى رأيهما لا بخلوعن وح 


صعوبة» والتزاع طلر بق الأدب خصو صا في أحاديث الصحيحين أولى وأسلم). 


شرا 

قال بعد ذكر التقسيم السباعي: «هذه أمهات أقسامه. وأعلاها الأول» وهو 
الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: «صحيح متفقّ عليه؛» يطلقون ذلك ويعنون به 
أتفاق البخاري ومسل لا اتفاق الأمة عليه لكرن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول . 

وهذا القسم جميعة مقطو بصعحتهع والعلم اليقيني النظرى واقع به خملافاً لقول 
من نفى ذلك محتجّأ بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه 
يجب عليهم العمل بالظن؛ والظن قد يخطئ. 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً. ثم بان لي أن المذهب الذي اخخترناء ألا 
هوالصحيم؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا ُخطئ» والأمة في إجماعها 
معصومة من الخخطأ. ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها 
وأكثر إجماعات العلماء كذلك» 27 
حاصل كلامه الاستدل على قطعيتها بدليلين: 

الأول: أن الأمة قد تلقتها بالقبول: وهو يفيد العلم . 

الغاني: أجمع الأمة على صحتهاء والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ 
فأحادينها مقطوعة بصدقها لإجماع الأمة (والدليلان واحد في الحقيقة والمآل) . 

الجواب عن الأو ل على أساس قواعد الحتفية'”: يجيب الحنفية بأن التلقي 
الذي حصل للصحيحين والذي يلاعيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله من أي" جهة 


.517/ ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )١( 

() انظر لتفصيل ما أجاب به أئمة المذاهب الأخرى ممن لا يرى قطعيتها: الرركشىي: 
التكت على ابن الصلاح ص 68 40: الصنعاني: توضيح الأفكار 54:1 46ء الجزاثري: 
نوجيه النظر 757-1١1: ١‏ , (أعثناء : عبد الفتاح أبوغدة: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب: 


ط: الأولي: 1517ه). 


6 

كان لا عبرة له عند الحنفية؛ لأن العبرة للتلقي والاشتهار عندهم في القرون الثلاثة 
ولاعبرة للتلقى الذي حصل بعدها؛ فإن عامة الأخبارق د تُلقّيت واشتهرت بعدها . 

فإذا عرفت هذا: فلا معنى لتلقى الصحيحين عندهي فإن الصحيحين صُنْفا بعد 
القرون الثلاثة المشهود لها بالخير والصلاحء فقد قال الإمام المترحسي:«فأما النوع 
الثاني -من الأخخبار- فهو مشهورٌ وليس بمتواترء وهو الصحيح عندنا. 
وبيان هذا النوع ه فى كل حديث نقله ىم ن رسول هكيك عدة ينوهم اجتماعهم على 
الكذبء ولكن تلقَّنْه العلماء بالقبول والعمل به فباعتبار الأصل هو من الأحاد 
وباعتبار الفرع هو متواترٌ ... تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار؛ لأن 
العلماء لما تَلشَّمْه بالقبول والعمل به كان دليلاً مرجباًء فإن الإجماع من العصر الثاني 
والثالث دليلً موجب شرعاه” ".ان نتهى كالام ١‏ لسر تحسى. 

وقال العلامة البخاري: «والاعتبار للاشتهار فى القرن الثانى والثالث؛ ولا عبرة 
للاشتهار في القرون النى بعد القرون الثلاثة؛ فإن عامة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه 
القرون ولا نُسمي مشهور 5 

وقال ملا على القاري: «الاشتهار يكون في القرن الثاني والثالثء لا ! لقرون التي 


بعذها؛ فإن عامة أخبار الأحاد ا* شتهرت فى هذه القرون ولا تُسمى مشهورة يال 
أكثر الأحاديث قد تقلت فيها بطريق الشهرة بل بطريق التواتر..» فته له فإنه مهم" ” 
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/ 3 إل 5 | به الدبق 1 ن,‎ ١ 
وهكذا صر يم 5 الامر العلامة البابرتي والمحقىق ابن سكيم‎ 


(1)السر حسى: أصول السر نقسى :5ك 

(؟) البتمارس #كشف الأسر ا 5 4 وأنظر: البخخا. م : : التحقيق ص 125 ., 
القارى: تو صيح المبانى و تلفي المعاني صن ار 

(4)البابرتى: التقرير 4: .151-18٠0‏ 


(5) ابن لعجنيم: فتح الغفار اانا 


ارا 
وقد كه على هذا الجواب من أن التلقي الذي احتج به الحافظ ابن 
الصلاح على قطعية الصحيحين لا يجري على قواعد الحنفية - الإمام الحافظ محمد 
أنور شاه الكشميري فقال: «والسّرٌ فيه: أنهم اعتبروا في تقسيم الخبر القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخير فقطء فالتواطؤ وغيره إنما يعتبر فيها لا فيما بعدها؛ لأن كثيراً من 
أخبار الأحاد قد اشتهرت في ما بعدهاء فلا عبرة باشتهارها؛ لأن ما هوظنر” في الأصل 
لايتقلب قاطعاً بالاشتهار في ما بعد فإطباق الأمة على خبرهما لا يصلح دليلدً على 
إفادة القطع لكونها آحاداً في الأصل»7". 
الجواب عن الدليل الثاني - وهو إجماع الأمة ‏ : إن الأمة أجمعت على 
وجوب العمل بما في «الجامع الصحيح» للإمام البخاري رحمه الله؛ لأن الأحاديث 
المروية فيه من صحاح أخبار الآحادء وكل خبر صحيح يوجب العمل قطعاً إجماعاً 
بين الفريقين - بين من يرى قطعيتها وبين من يخالفها » ولا يلزم من إجماعهم على 
العمل بما فيه إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي ييه » فأنى يصح الاستدلال من 
الإجماع على العمل الإجماع على القطعية !”2 


(1) الكشميري: فيضي الباري ١1:غ.‏ 

() أنظر: النووي: شرح مسلم 17/:1 ابن الهمّام: التحرير ص 777 : أبن أمير حاج: 
التسقرير والتحبير ؟: ٠/ا؟.‏ وانظر: الصنعاني: توضيح الأفكار ١‏ 171/1777 فعئده جواب آخخر. 

ملاحظتان هامتان 

١‏ - رأي الإمام السرخسي: 

صرح كثير من الأثمة أن شمس الأئمة الستّرخسي رحمه الله من الحنفية يرى قطعية 
أحاديث الصحيحين؛ ولعل أول من قاله الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة في أصول التفسيرة 
ص »2١‏ (مؤسسة الريان» ١4731‏ ه) فقال ما ملخصه: إن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
صرحوا بأن بر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به يوجب العلم؛ وذكر ممن - 


ألا 


حت صرح بهذا الأصل من الحنفية الإمام السرخخسي. فاستدل الحافظ أبن ثيمية بهذا الأصل أن 
الإمام السرخصي يقول بقطعية أحاديث الصمحيحين ؛ لأن الصحيحين مما تلقتهما الأمة بالقبول. 

بقول الباحث: فى استدلال الحافظ ابن تيمية رحمه الله نظر من وجهين: 

الأول: المراد من التلقي عند الستّرحسي - وهكذا عند الحنفية _هو التلقي في القرن الثاني 
والثالث: ولا اعتبار للتلقي بعد القرون الثلاثة. وقد سبق كلام الستٌرخسي آنفأ في الجواب عن 
الإيراد الأولء والصحيحان إنما صْنّفا بعد القرون الثلاثةء فأنّى يصح هذا الاستدلال. 

الثاني: إن الحديث المتلقى بالقبول في القرن الثاني والثالث أيضاً لا يفيد العلم عند 
التّرنخسي وعامة الحنفية: بل يفيد الطُمُّأنينة: فقد قال في «أصوله؛ :١‏ *9؟ بعد ترجيح قول 
عيسى بن أبان في المشهور: «أن الثابت به علم طم أنينة القلب لا علم اليقين؟ . 
- رأ الحافظ الكشميري في المسألة: ظ 

نقل العلامة الميرتهى عن شيخه الحافظ الكشميري رحمه الله. أنه يرى قطعية أحاديث 
الصحيحينء غير أنه لما كان الدليل الذي أقامه الحافظ ابن الصلاح لا يجري على قواعد الحنفية 
أستدل من جهة أخرى على قطعيتها: فقال فى «الفيضس البارى») 1: 40 زومن ههنا تسن أن إفادة 
القطع ليست من جهة إطباق الأمة على أخبارهاء بل من جهة ما قلناه من أن النظر في أسموال الروأة 
وثقتهم وضبعلهم وعدالتهم وجلالتهم قد يقتضي إلى الجرم بخبرهه للمعاين العاني المتبصير 
المعانى". 

فكلام الإمام الكشميرى هذا يدل على إقادة أحاديث الصحيحين القطع كما يقوله ابن 
الصلاحء غير أنه أوضح رأيه في الصحيحين إيضاحا تاماً في موضع أخمر من هذا الكتاب. فقال في 
ختام بحث (الزيادة على كتاب الله خبر الآحاد) 5٠١ : ١‏ اابقي شيءء وهو أن خبر الصحيحين إذا 
أفاد القطع وإن كان نظرياً على ما حقّقناه سابقاً فهل تجوز به الزيادة أو لا؟ 

والذى عندي أنه.لا تجرز؛ لأنها أخبار أحاد بعد؛ لم تَرّْقّ إلى مرتبة المتواثر والمشهورء 
وإفادة القطع شيء آخمر: فإنه استفيد من تلقاء الإسناد, ثم هو مقتصرٌ على المطلع المتيقظ حتى لا 
يكاد يحصل لكثير من الناس ولذا أنكروه والقطعي الذي يجوز منه الزيادة هوما أفاد القعلع بدون 


النظر إلي حال الإسناد رالفحص فى أحوال الرجال وهو المتوائر والمشهور. فأعلمه:. انتهيى. - 


ما 


2 وقال العلامة التنوري في امعارف السنن» ؟: 59/8( باب ما جاء فى ابتداء القبلة) : «قال 
الشيخ: ومن هناك أقول: إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعى لأهله: غير أنه لا بحيث لايزول 
بتشكيك المشكاكء لا كما يقول الحافظ أبوعمرو أبن الصلاح ... ؛. 

فظهر من كلام الكشميرى هذا أن رأيه في قطعية الصحيحين هونوع تين يحصل للعارف 
المطلع؛ ولا يتنب عليه القطعية والعلم المصطلح الذي يحصل من المتواترء وليس معنى هذا 
الكلام إلا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن عنده كما هو شأن عامة الأخبار» وما يقوله من 
القطعية هو نوع تيسن يحصل للعارف بأن الرواة لم يخطئواء فبين رأيه ورأي الحافظ ابن الصلاح 


بول بعيكل. 


ال 


الباب الثاني 
الشرائط في الراوي لدى جمهور الحنفية أربعة: العقلء والإسلامء والضبطء 
والعدالة فتقسم هذا الباب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: العقل. 
الفصل الثانى: الإسلام. 
الفصل الثالث: الضبط. 
الفصل الرابع: العذالة. 


الفصل الأول 
العفل 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف العقل. 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحجّل. 
المبحث الثالث: التحمّل هل يُعتبر بسن دون سن أو' لا ؟ ظ 


مرا 


المبحث الأول 
تعريف العقل 
لغة: هو الحجر و الثهى: ضد الحمقء وقيل: العله””. 
اصطلاحا: نور يْضاءُ به طريق مُبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس؛ 
فيبتدئ المطلوب للقلبء فيدركه القلب بتأمّله بتوفيق الله تعالى *0, 
تقسيم العقل : < 
ثم العقل على قسمين: كامل وقاصرء والشرط في الرواية الكامل منه» وهو 
البلوغ. وذلك أن العقل يحدث في الإنسان شيئاً فشيئا ويتعذر الوقوف بنا إلى كماله 
حقيقة وهو في علو الله تعالى -» ثم هو متفاودتلا يدرك تفاوته» فجعل الشرع الحد 
لمعرفة كمال العفل هو البلوغ» إقامة للسبب الظاهر مقام المسببء تيسيراً للأمر على 
الناس رهو الشرط في الواقع؛ ولذا جد في بعض كتب اللحنفية اشتراط البلرغ دون 
العقل؛ لأنه هو المقصود فلايكون خبر الصبي حيئة في باب الرواية 2 


. انظر: ابن منظور: لسان العربء الربيدي: تاج العروس مادة (عقل)‎ )١( 

(؟) انظر: البردوي؛ كنز الوصول ص 76 1ءالسرخخسي: أصول السسرخمسي 74:1١‏ 40" 
الخبّازي: شرح المغني ول »النسفى: كشف الأسرار ”: 51 

() انظر تتفصيل تقسيم العقل إلى كامل وقاصر وإرادة الكامل منه في الرواية: الدّبوسي: 
تقويم الأدلة ص 180 البزدوي: كشز الوصول ص 158» السرخسى: أصول الم رنخسى 
١‏ لأؤلء ابن السناعاتي: بديع النظام ص 6 الفناري: فصول البدائع 7 ابن تجيو: فتح 


لثما 


المبحث الثاني 
البلوغ شرط الأداء لا التحمّل 

اتفقسو أ على أن البلوغ شرط الأداء لا التَحَمُلء فلو تحمّله الصبيالمميّر قبل 
البلوغ ثم أذاه حالة البلوغ يصح عند الأئمة كلهاء وذلك بدليلين: 

الدليل الأول: الإجماع: اتفق الصحابة: والتابعون: ومّن بعدهم إلى يومنا 
هذا على قبول رواية أصاغر الصحابة: نحو: 

١‏ س عبد الله بن عباس رضي الله عنه المولود قبل الهجرة بثلاث سنين» فكان 
ابن ثلاث عشرة (11) سنة يوم توفي رسول الله '. 

؟ ‏ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. المولود سنة ١‏ من الهجرة ‏ وهو أول 
مولود للمهاجرين في المدينة_» فكان ابن ١١‏ سنين يوم توفي و 

" - نعمان بن بشير رضي الله عنه ولد سنة ؟ من الهجرة ”"» فكان ابن ثمان 


سنين يوم وفاة رسول الله كك . 


)١(‏ انظر: أبن عبد البر: الاستيعاب 97/:7: (ط: الأولى: مطبعة السعادة مصصس 1778 ه), 
ابن الأثير: أسد الغابة ” : 2747 (تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجود ط: الثانية دار 
الكتب العلمية بيروت» 5617 ما الذهبي: تاريخ الإسلام :14,8 ء الذهيى: العير ١‏ : وفَيات 
سنة 4"هء ابن حجر: الإصابة ؟ : 1١7‏ (ط: الأولى: مطبعة السعادة مصر 117/8 ه). 

(؟)انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ” : ٠‏ ابن الأثير: أسد الغابة ‏ | 747 ,أبن حجحر: 
الأصابة ؛ : 4لا 8لا. 

(0') أنظر: أبن سعد: الطبقات الكيرى 5 : ؟15» (تحقيق: عبد القادر عطاء ط: الثانية» دار 
الكتب العلمية: ١418‏ ه) ابن عبد البر: الاستيعاب 7٠0:5‏ ١35.ءأاين‏ حجر الإصابة 5:1]*. 


بارآ 

فهؤلاء من أصاغر الصحابة» وقبلت الأمة أحاديثهم دون أي استفسار وتفرقة 
بين ما تحمّلوه بعد البلوغ أو قبله؛ مع أن كثيراً من ستماعاتهم وقعت في صباهم قبل 
البلوغ: ثم أذوها بعدهء فلو لم يجز التحمّل في الصغر لما قبلت الأمة أحاديثهم من 
ير استفساروتشرقة ' 

الدليل الثائي: المعقول: وهو أن الشهادة بعد البلوغ مقبولة بالإجماع”” وإن 
كان التحمل ة قبل البلوغ فكذا الرواية» بل هي أولى بالقبول؛ لأن التحرز في أمر 
الشهادة أكثر منه في الروايةء وذلك يظهر من أمرين: 

الأول: اخختلفوا في شهادة العبد, والأكثر على ردهاء ولم يختلفوا في قبول رواية 
العبد. 

الثاني: إنهم اعتبروا العدد في الشهادة بالإجماع؛ واختلفوا في اعتباره في 


نن 
|! لرواية : 


)١(‏ انظر: ابن الهمام: التحرير ص ١١‏ الأمٍدي: الإحكام في أصول الأحكام 7: 64 ابن 
قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر .197":١‏ 

(؟) روى عبد الرزاق في «المصنف» 26 547 , (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ ط: 
الأولى» منشورات المجلس العلمي» ١740‏ ه): عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «تجوز 
شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقرموا بها في حالهم تلك» وشهدوا بها يعد ما يُسلم الكافرء 
ويكبر الصبي» ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا. 

وانظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية ١89:١‏ برقم: 06 ” البيهقي: السّن الكبرى ٠١‏ : 
0-5و (نشرالسنة ملتانء باكستان). 

() انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 186: الآمدي: الإحكام 7: 45: ابن الساعاتي: بديع 
النظام ص 150 البجماري: كشف الأسرار 747:7 الكاكي: جامع الأسرار " .39٠:‏ 


بخبخر ا 


المبحث الثالث 
التحمّل هل يُعتبر بسن دون سن أو لا ؟ 7" 
جمهور الحفاظ والحنفية اتفقوا.على أن التحمل لا يشقدر بسن مخصوص لا 
يصح السماع قبله؛ وإنما العبرة بالفهم والتمييزء فإن كان يقهم يصح سّتماعه وإن كان 
ابن أقل من حمس سنينء وإن كأن لا يفهم لا يصِحٌ سّماعه وإن زاد على الخمسين. 
فقد قال العلامة عبد العزير البخاري: «قيل: أقلّ مدة يصير الصبي فيها أهلاً 
للتحمل أربع سنين ... والأصح أن لا تقديرة”". 
قال المحمّق ابن الهُمام : م سمح عدم التقديرء بل -المناط في الصحة ‏ الفهم 
والجواب . فمتى كان يفهم الخطابء و يرد الجواب كان متماعه صحيحاً وإن كان 
ابن أقل من خخمسء وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن زاد عليهاء وما ذلك إلا 
للاختلاف؛ أي: اختلاف الصبيان بل أفراد الناس في فهم الخطاب ورد الجوابء فلا 


21 تفيل شي حق الكافة بسر ممتصحبو ص ) 3 


6 دذثر هذه المسألة الإمام البخاري و حرهية أنه فى حيسي فى كتانب العلمء ياب ستى, 
وأحمد بن حنبل» انظر للبس ط: ابن حجر: فتح الباري :١‏ 530-770؟, (دار الفكر بيروت» 1417 
ه)ء العيني: عمدة القاري 7: 44 40 (دار الفكر بيروتء: 1455-1476 ه) الكتكوهي: لامع 
الدرارى :١‏ 66 (المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة؛ 1748 ه)؛ الكشميري: فيض الباري :١‏ 174. 

(؟) البخارى: كشف الأسرار ؟:8"//؟. 

(*) ابن الهمام: التحرير 718:7 بشرحه التفرير. وانظر: الكاكي: جامع الأسرار ؟ : 3 
لبابرتي: التقسرير ؟ : 118 الشّمْنّي: العالي الرتبة ص 257١‏ ابن نجيم: فتح الغفار 7: 87> أبن 
الحنبلى: قفو الأثر ص 17١‏ الفَرْهَاروي: كوثر النبى ص 51 (المكتبة القاسمية ملتان). 


كما 


الفصل الثاني 
الإسلام 

الشرط الثاني في قبول خبر الزاوي الإسلام. فلا يقبل بر الكافر في حديث 
رسول لمك وهذا ممالا نراع فيه. 

علة اشتراط الإسلام: اشتراط الإسلام في باب الرواية ليس لثبوت الصدق؛ 
لأن الكفر لا ينافي الصدق» فكم من كافر مترمّب يعتقد حرمة الكذب فتقع الثقة 
بعخبره بل لانتفاء تهمة زائدة في خبره تدل على كذبه؛ وهى المعاداة. 

وذلك أن الكلام في الأخعبار التي يثبت به الدين وأحكام الشرعء والكفار 
يعادون المسلمين في أصل الدين» فيحملهم ذلك على السعي في نقغس دين الإسلام 
بإدخال ما ليس منه فيهء فيصير متهمأً في باب اللين» بمنزلة الأب فيما يشهد لولده 
فإن شهادته لا تقبل لمعنى زائد يورث تهمة الكذب في شهادته. وهو الشفقة 29 

ثم إن الشرط في قبول خخبر الراوي الإسلام حين أداء الخبرء ولاليشترط الإسلام 
وقت التحمّلء فلو تحمّله كافرأً ثم أذاه في الإسلام يقبل”” بالدلائل الأأنية: 

١‏ - روى إمام دار الهجرة مالك بن أتسن رحمه الله في «الموطأة'” عن جبير 


() أنظر: السرحسي: أصول السرخسي 261:١‏ البخماري: كشف الأسرار 7: 148- 


4/. ظ 

(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار 7: 0 ابن الهمَام: التحصرير صن “017 ابن أمير 
حاج: التقرير والتحبير 794:7 أمير بادشاه: تيسير التحرير 7: اغء البهاري: مسلم الثبوت 
7 بحر العلوم: فواتح الرحموت ؟:177. | ظ 

00 رداية الزُهريء باب ما جاء في القراءة فى صلاة المغرب ١‏ :67 برقم: (تحقيق: 
بشار عواد ومحمود تخليل؛ ط: الأولى. مؤسسة الرسالة, 1417١ه).‏ 
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مُطعم رضي الله عنه أنه قال: «سمعت رسول الهف يقرأ بالطور بالمغرب». 


رين ملعم رضي عن إن قله ل إسلامه لما جاء فى قداء أسارى 


بذورءع ولحدنت به بحك الإسلام؛ وقيل بلا نزاع 0 


5 سه وزرؤىق الشيكمان : فى #صحيحيهناء ‏ '' حديث أبي سفيان قصة هرقل التي 
كأنت قبل إسالامه لم أكاه لعفةء وقيل بال نزاع”". 

* - روى عبد الرزاق ”عن عمر بن الخطاب» والخطيب ** عن عثمان 
رضي الله عنهما: أنهما جوزا شهادة الكافر إذا لم يقم بها في حال الكفرء وشهد بها 
بعد ما أسلم فلوكان هذا جائزا في الشهادة فهو ٠‏ في الرواية أولى؛ لأن الر؛ وأية أوسع 
ني الحكم من الشهادة.. ' 

- استدل المحقق ابن الهُمام على عدم اشتراط الإسلام في التحمل: بعدم 
استفسار الناس كلهم عن مروي الصحابة وغيره أنه تحمّله كافرأ أو مسلماء ولو كان 


| لكاي م © ار كك كمس زك) 
شرطا أ ملسي قل ل | كفم لنها 


503١ اللُْنّوي: ظَفْر الأماني ص‎ #١5 انظر: ابن الُمام: التحرير ص‎ )١( 

(0) البغاري في بدء الوحى ٠١ 7:١‏ برقم: لاء مسلم في المغازي والسير: باب 
كتاب النبى كذ إلى مرقل: 757:5 18" برقم: 1887 اط التاسعة؛ دار المعرفة بيروت: 
7 1أاه). 

(؟) انظر: اللكنوي: قر الأمانىي ص 1ه 

. (4)انظر:عبد الرزاق: المصتف م :407 (الشهادات). 

(5) انظر: الخطيب: الكفاية 704:1 برقم: .7١8‏ 

(0) انظظر: البخاري: كشف الأسرار 7: 6"ا/. 


اا انظطر: أبون الهمام: التحرير صى ا 


الفصل الثالث 
الضبط 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الفسبط. 
المبحث الثاني: تفسيم الضبط إلى ظاهسر وباطن. 


4 


المسبحث الأول 
لغة: ضبط الشىء: حفظه بالحَزمء ورجل ضابط: شديد التطش والقوة 


واصطلاحاً: سماع الكلام كما يحق متماعه: ثم فهم معناه على وجه أراد به 
المتكلم؛ وحفظه ببذل مجهوده. والثبات عليه إلى أن يؤدي إلى غيره ٠.‏ 
0 
الميبحث الثاني 
تقسيم الضبط وبيان ما هو الشرط في الراوي 
متم الشيوخ الثلاثة الضبط على نوعين” ": 
١‏ الظاهسر: هو ضبط لفظ الحديث ومتنه من غير تحريفا وتصحيف مع 
معرفة معئاه اللغوى . 


؟ ‏ الياطن: هو أن ينضمٌ إلى الضبط الظاهر ضبط معناه فقهاً وشريعة؛ 


)١(‏ أنظر: الأتهري: تهذيب اللغة 497:1١‏ -59: (تحقيق: عبد السلام محمد هارون: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ ١184‏ ه). الجوهرى: المتحاح 7: 1١4‏ ابن منظور: 
لسان العرب ؟ :5780 فيرو زابادي: القاموس المخيط ص 707 

(؟) انظر: البردوي: كنز الوصول ص ١69‏ » السرخحسي: أصول السرخسي "48:١‏ 
السمرقندي: ميزان الأصول ص »4"١‏ النسفي: المنار 7: “97: صدر الشريعة: التوضيح 7: 18, 

() انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 187 الْبَؤْدوي: كثر الوصول ص 125, 


المسّر خحسى: أصول الس رخحسى 48:١‏ - 57694. 


فاحل 

وحاصله أن يكون فقيها والشرط في الراوي هو الضبط الظاهرء أما الباطضن فليس 
بشرطهء نعم هو من باب الترجيح والكمال. 

قال الإمام البزدوي - وهو يتحدث عن الضبط : «وهو نوعان: ضبط المتن 
بصيغته ومعناه لغة» والثاني: أن ينضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقّهاً وشريعة. 

وهذا ‏ أي: النوع الثاني أكملهماء والمطلق من الضبط يتناول الكامل . وهو 
النوغ الأول » ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خجلقة أومسائحة أومجازقة 
حجة لعدم القسم الأول من الضبط. < 

ولهذا قصّرت رواية من لم يُعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب 
الترجيح» وهو مذهبنا في الترجيح»”". انتهى كلام البزدوي. 

فكلام الإمام البَزدوي رحمه الله صريح في أن الشرط في الراوي هو النوع 
الأول دون الثاني» وإنما يعتبر الثانى في باب الترجيح . 

وقد صرح بنحو هذا أي: أن الشرط في قبول الرواية هو النوع الأول فقط 
لا غير-الإمام الستّرنسي 7" والعلامة الَبّازي ”"» والعلامة النسفي”*. 


. 153-١196 البردوي: كثر الوصول ص‎ )١( 

( انظر: الس رخحسي: أصول السترخحسي 348:١‏ 4غ". 

(©) أنظر: الخبازي: المغني ص .5١١‏ 

(8) انظر: النسفي: كشف الأسرار 50:7؟. 
خائدة: 

وإنما نبهت هنا على أن الشرط المعتير في باب الرواية هو الضبط الظاهرء ولا يشترط 
الضبط الباطن؛ لأنه يظهر من بعض نصوص كبار الحنفية أن الشرط في الراوي الضبط بنوعيه 
نقد قال القاضي اللبوسي في «تقوبم الأدلة؛ ص 187: «ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو 
الضبط ظاهرا وباطناً كالعدالة والعقل6. - 
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- فظاهر كلامه هذا أنه يشترط في كل رأو أن يكون فقيهاً مجتهدأء وهذا خلاف ما أطبق 
عليه الجمهور والحنفية: فعلماء الأمة كلهم قبلوا خبر كل ضابط سواء كان فقيهاً أو لاء ولو أخذنا 
بهذا الميزان لم يسلم لنا من حفاظ الأمة الاعدد يسير من الرواة تقبل روايتهم. 

فالأئمة اختلفوا في فقاهة أصحاب الأصول الستة اختلافاً شديدأًء والراجح أن أكثرهم ليسوأ 
بمجتهدين:- انظر لتفصيل مذاهبهم: #مجموع فتاوى» للحافظ ابن ثيمية :7١‏ 10-174 : وافيض 
اليارى» للحافظ الكشميري ١‏ : 28 ء و«الإمام ابن ماتة لشيخ شيوخنا المحداث محمد 
عبد الرشيد النعمانى ص 171177 -» بل هم حفاظ و محدثونء فينبغي أن لا تقبل روايتهم على 
هذا القول! ولا يُظن بالإمام الدبوسي رحمه الله تعالى أنه يرى هذا الرأي» ويؤيد هذا الظن قوله في 
. آخر البحث ص 187 : لأما من حيث فقه الشرع فيوجب ضرب وهن يجب اعتياره إذا نخالفه 
الفقيه؛ وهو القياس على مامر». ش 

ولمًا كان بعض نصوص الحئفية يوهم هذا المعنى رذه المتأخرون» ولا بأس أن آني ببعض 
تعسو صسهم» »قال الأكمل البابرتي في «التقريره 4 رض شور : «أن الثاني من الضبط لوكان مراداً 
كان الاجتهاد شرطاً لرواية الحديث. واللازم باطل بالاتفاق, فالملزوم مثله. 

بان الملازمة: أن العلم بأن حكم هذا الحديث هو وجوب المساواة متعلق بالقدر والجنس 
لا يحصل إلا لبعض المجتهدين. ظ 

والحق: أن النوع الأول ضبط كامل» والثاني أكمل» والمطلق ينص رف إلى الأول؟ . انتهى. 

فجعل الضبط كامل وأكملء والشرط هو الكامل فقط دون الأكمل» وهذا هو تعبير ابن تُجَيم 
في «فتح الغمّاره 7: 41, والخبازي في االمُمْنِي) ص 7١١‏ . 
اختلاف التعبير فى تقسيم 
الضيط وبيان أن المآل واحد: 

ولينتبه هنا أن الحنفية اتفقوا على أن الشرط في قبول الرواية هو الضبط بالمعنى الأول» وهو 
0 نهم اخمتلفوا في التعبير إلى طائفتين: 

ثفة الأولى: إن النوع الأول هو الضبط الكاملء والثانيى أكمل؛ والشرط في الراوي هو 

شيط كال وهيف هر ئس ريوع والشادى وبي بيك ساف - 
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رأي آخر للحنفية قي تقسيم الضبط: 

ماذكرنا هو التقسيم المعروف للضبط لدى الحنفية» ونجد لهم تقسيسماً آخرء 
صنعه بعض محققي الحنفيةء وهو أقرب إلى الذوق الحديثي» وهو أن الراوي ينقسم 
باعتبار الضبط إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - أن يكون غالب حاله الضبط و جّودة الحفظ. 

* - أو يتساوى حال ضبطه واختلال ضبطه. 

- أو الأغلب من حاله السهو واختلال الضبط.‎  * 


2< الطائفة الثائية: إن القسم الأول ضبط قاصرء والثاني كامل؛ والشرط شي أصل الرواية 
هو القاصرء أما الثاني فهو شرط الكمال. 

وهذا تعبير العلامة الأصولى عبد العزيز البخاريء حيث قال في «التحقيق» ص 104: «أما 
الظاهر من الضبط فشرط لصخة أصل الرواية: حتى لم تقبل رواية من اشتدت غغلته خجأقة ... 

والكامل منه شرط القبول على الإطلاق حتى قَصٌرت رواية من لم يعرف بالفقه فلا يعارض 
روايته رواية الفقيه: بل يترجّح الثاني على الأول في الرواية: لكمال الضبط فى الثاني دون الأول». 

وتبعه في هذا الرأي تلميده العلامة محمد الكاكي الْحَجَنْدي في #جامع الأسرار» :147 
والمحقق الإثقاني في «الشامل» خ 2 : 177 والفنارى فى «حاشية التلويح» ؟:-17865-/01؟ , 
ودفصول البدائع» 7: “701-701 وملا خسئرو في «مرآة الأصول» ”: ٠١4‏ بسحاشية الإزميري. 

والغالب أن صدر الشريعة احتار هذا التعبير الثانى» حيث قال في «التوضيح» ؟ : 17_بعد 
تعريف الضبط -: «وكماله أن ينضم إلى هذا الوقوف على معانيه الشرعيّة). 

ولمّا كان كلامه هذا يوهم اشتراط النوع الثاني رذه المحذق التَقُتاز اني . فقال في «التلويح) 
5: 7:10 لا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار 
الأعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف يذلكء: وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفيد الرجحان 
على ما صرح به في سائر الكتب»ء لبه أشار فخر الإسلام في «الكنزة ص 171 بقوله: (وهى / 
مذهبنا في الترجيح ». انتهى كلام التفتازاني. 


كا 

ففى الوجه الأول: لا خلاف في قبول روايته إلا إذا علم بالدلائل والقرائن 
القوية أنه سها في رواية» فلا تقبل تلك الرواية فقط؛ ولا يؤثر على مروياته الأخرى؛ 
لأنه ليس فى الدنيا أحد يسرى عن الخطأ ! ولو جاز ترك حديث من أخطأ في رواية 
لجاز ترك حديث كثير من المحدثين. 

وفي الأخيرين:لا تقبل؛ لأنه لا يقوي الظن بصدقه لتعادل الأمرين. 

وأول من رأيته سلك هذا المنهج العلامة الققيه علاء الدين الستمرقندي؛ 
والعلامة المحقق أبو الفتح الأسئمَئديء ثم تبعهما العلامة ابن الستاعاتى» ومحقّق 
الحنفية الإمام ابن الهّمام ””. 

فالحاصل: الشرط ديهم رجحان ضبط الراوي على غفلته» فإن كان ضابطأً 
في أكثر أحواله فررايته مقبولة و إلافلاء سواء كانت الغفلة غالبة أو مساوية. 

ويظهر للباحث أن تعبيرهم ألطف من تعبير الشيوخ الثلاثة ‏ اللبوسي 
والتردوي والسترخسي -» مع عدم مخالفة تعبيرهم تقسيم الشيوخ الثلاثة» بل هو لب 
تقسيمهم ومخنه؛ ولذا تراهم يقيلون خبر المغفل والمساهل إذا غلب ضبطّه على 
غفلته؛ ولا يقبلونه إذا غلبت عَفلتّه فعاد الأمر إلى رجحان الضبط وعدمه. واللّه أعلم. 


(1) الظر: السمرقندي: ميؤابِ الأصول ص 5١‏ 7 255 الأسمندي: بذل النغثر 
ص "15 - 2751ء ابن الساعاتي: بديع النظام ص 11١1١‏ ابن الهمام: التحرير ص 4" أبن 
أمير ححاج: التقرير والتحبير ؟: 147: أمير يادشاء: تيسير التحرير 3 : 44» البهاري: مُسلم 
النبوت ٠١8:7‏ بحر العلوم: فواتح الرحموت 171:7 المُطِيْعي: سلم الوصول”:١15.‏ 
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فانسد ثان: 

الأولى: ظهر بما ذكرنا حكم رواية المغمّلء فإنه إن كان أغلب أحواله التييّظ: 
فهو بمنزلة مَن لاغفلة له في الرواية» وقلما يخلو عنه رجل عدل ضابطء فلا يصير 
الرجل مجروحاً بالغفلة البسيرة» وإلالزم ترك حديث كثير من الضابطين””. 

وإن تفاحش مايه الغفلة حتى غلبت على ضبطه وصارت أكثر أحواله فلا تقبل 
روايته أصل لعدم وجود أصل الضبط المشروط في الرواية» وهذا حكم رواية 
المساهل والمجازف أيضا ”ا 

الثانية: يعرف الضبط بأمرين: 

-١‏ الشهرة: بأن يكون مشهور أ بين الأئمة النقاد بالضبط وجودة الحفظ. 

؟ - موافقة الضابطين» بأن يكون حديئه مطايقاً لأحاديث الضابطين المعروفين 


بالضبط» وكذلك سيرته لسيرتهم '". 


(1) للحافظ اين حمان : البسنتي رحمه الله تعالى كلام جيد حول هذا الموضوع, قال رحمه 
الله في «الإحسان بترتيب صحيح ابن حِبّان؛ :١‏ 80 (ترتيب: ابن يليان تقديم: كمال -حوتء ط: 
الأولى: دار الياز يمكق /ا١1اه):‏ ذفإن قال: كان حماد ابن سلمة ‏ يخطيع ؟ يقال له: وفي الدنيا 
أحد بعد رسول الله مكو يعرى عن الخطأ ؟! ولو جحاز ترك حديث م من أخطأ لجاز ترك حديث 
السحابة؛ والتابعين؛ ومن بعدهم من المحدثين؛ لأنهم لم يكونوا بمعصومين. فإن قال: حماة قد 
كثرحطؤه؟ قيل له: إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى» ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى 
يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه فإذا قش ذلك منه وغلب على صوابه استححق مجانبة 
روايته, وأما من كثر خطؤه. ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه؛ واستحق 
مجانبة ما أخمطأ فيه . 

(؟) أنظلر:البزدوي: كنز الوصول ص 155 السرتعسي: أصول الس رخسي .708:1١‏ 

(9) انظطرةا! بن الهمام: التحرير ص غاب ٠اللمُنوي‏ :ظَفر الأمانى ص 1917. 
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الفصل الرابع 
العدالة 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العدالة. 

المبحث الثاني: هل تقبل رواية كن غلم كذبه على النبي كل 
ثم تاب عنه وخسئنت توبته؟ 

المبحث الثالث: رواية الرجل عن أحدٍ تعديل له أم لا ؟ 

المبحث الرابع: رواية المبتدع. 

المبحث الخامس: رواية المستور والمجهول. 

المبحث السادس: معرقات العدالة. 


ال 


المبحتٌ الأول 
تعريف العدالة 
هى لغة: الاستقامةء وضده الور" وقيل: الأمر المتوسط بين الإفراط 
والتفريط©. ظ 
واصطلاحاً: على ما عرفه أبن الستاعاتي' "؛ وجماعة من أئمة الحنفئة'*': «ملكة 
تحمله على ملازمة التقوى والمروءة». 
مسيم العدالة. وبيان ما هو 
المراد منها في باب الرواية: 
قستم أكثر الأصوليين من الحنفية العدالة إلى نوعين: 


| (0 انظر: الأزهري: تهذيب اللغة ؟: 7١4‏ مادة (عدل» الدبّوسي: تقويم الأدلة ص 

6 التَرتوى: كنز الوصول ص ١151‏ السك رخسى: أصول السرخخسي .18١:١‏ 

(5؟) انظر: الجوهرى: الصحاح 6 دكلال, ابن متظور: لسان العترب 5" : ٠81؟,‏ 
فيروز أبادي: القأموس المحيط ص 4717 الزبييدي: تاج العروس م 85 مادة (عدل). 

() الغلر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 1131 وفيه #هيئة» بدل «ملكة». 

(؟) انظر: البخاري: كشف الأسرار ؟: 74٠‏ نقل هذا التعريف عن حجة الإسلام العزالى 
وأقره_البابرتي: التقرير ع : 15 5 الكامى الخجندي: جامع الأسراد " :154 الفتارى: فصول 
البدائع 1: 2 ابن الهُمام: التحرير ص ١1‏ 7. أبن أمير حاح: ال: 3 ير والتحبير ١‏ : ء امير 
باد شاه: تيسير التحرير :1غ 4 ما ختسكرو؛ مرأة الأصول ص ار البهاري: مسلم الشبوت: 
؟: م١١‏ » اللكنوى: فر الأمانى ص 5 المُطيعى: سلّم الوصول 55:7 ,و الممحخلاوى: 
تسهيل الوصول ص 6٠‏ شبيّر أحمد العثمائي: فتيح الملهم 15 ؟. 
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١‏ - عدالة ظاهرة”": وهى ماثبت بظاهر الإسلام» واعتدال العقل. 

؟ -عدالة باطنة ”" : وهي لا تُدرك مّداها ولا يعرفها إلا الله . فاعتبر في ذلك 
مالا يؤدي إلى الحرجء وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. 

فإذا وجدنا الرجل بعد النظر في باطن معاملاته لا يرتكب ما يعتقده حراماً 
بدينه وعقله كان عدلاً لاستقامته على سواء الحجّة: وترجّم جهة صدقه على كذبه. 

وصرّح الأصوليون من أئمة الحنفية كلهم *" أن العدالة مشروطة في الراوي 
بنوعيهاء ولا يكفيه النوع الأول وهو ما ثبت بظاهر الإسلام _» فقد قال الإمام 
الدبُوسي: «العدالة أيضاً نوعان: عدالة ظاهرة؛ وعدالة باطنة .... يوقف عليها بالنظر في 
باطن معاملاته ... » وبهذه العدالة ‏ أي: العدالة الباطنة ‏ يصير الخبر حيجة ؛ لأن 
الظاهر الأول بعارضه ظاهر مثله. وهو هوى النفس »0 

وقد ححدد العداآلة الباطنة» وفسّر إجمالها» وأوضح شروطها العلامة المحقق 
الأصولي العلاء الأَمتمنْدي رحمه الله فذكر لها ثلاثة شروط: 

١‏ الاجتئاب عن الكبائر والتحرز عن الصغائرء وترك الإصرار عليها؛ لأنه إذَا 
أقدم على كبيرة مع العلم بأنها كبيرة لايؤمن بأن يكذب فيما يرويه عن النبي 4ل. 


! - أن لا يكذب في حديث الناس؛ لقوله تعالى: إن جَآءكْ مَاسِق ييا موا 4 


)١(‏ هذا تعبير ألد“بوسي والس رحسي وعبّرعنه البزدوي بالعدالة القاصرة. 

(؟) هذا تعبير الدبوسي والمرحسيء وعبّرعنه البزدوي بالعدالة الكاملة. 

(5 انظر: البردوي: كتز الوصول ص 155, السترحسي: أصول السرخسي 500:1 , 
الخبّازي: شرح المغني 1 السفي: الكشف ؟ :780 #56, القناري: فصول البدائع 7: 504. 

(4) الدبوسي: تقويم الأدلة ص 181. 

(6) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 47١‏ البخاري: كشف الأسرار 41-1/41:7/. 


١ 
الحجرات : 7 ]» أمر بالتوقفء وإنه ينفي القبول» ولأنه لايؤمن بأن يكذب فيما‎ [ 
يرويه عن النبي ييةُ.‎ 

* - أن لا يقدم على المستخفات من المعاصي كالتطفيف. والمباحات كالبول 
على الطريق» وصحبة الأرذال» وإفراط المزاح . 

ثبت يما ذكرنا من آراء فقهاء الحنفية أن المراد من العدالة في هذا الباب -أي: 
رواية الحديث - كونه مجتتباً الكبائره والكذبء والمستخفات من المعاصي 
والمباحات: فهذه النصوص ترةرأيين صدرا من كبار أهل العلم: 

١‏ إن المراد من العدألة في باب الرواية التجنب عن تعمد الكذب 
وانحراف في التقل فقط لا غيرء كما يقوله الإمام ولي الله الدتهلويء وأقره اينه 
العلامة عبد العزيز الدتكلويء والعلامة عبد الحي اللكُنوي “. 

؟ - نقل حافظ المشرق الخطيب البغدادي عن أهل العراق -ويريد به الحفية 
أكتفاتهم بظاهر الإسلام والعدالة'". 

. وتجد نحوه في الكتب الأخرى أيضاًء فهذا الرأي لا يلتفت إليه بعد تصريح 
أئمة الحنفية الأصوليين كلهم بخلافه, نعم عند الحنفية عصران: 

١‏ القرون الثلاثة: فيقبل فيها ظاهر إسلام الراويء وهو المراد بقبول رواية 
المستور لديهم فيهاء كما روي عن الإمام أبى حنيفة. 

١؟ ‏ بعد القرون الثلاثة: فالمتفق لديهم عدم كفاية ظاهر الإسلام في العدالة 
ولعل الختطيب استدل بظاهر ما روي عن الإمام أبِي -حنيقة من قبول رواية المستور 
مطلقا وهو مقيد بالفرون الثلاثة كما سياتي في (بحث المستور) مفصلا. 


(1)انظر اللْحئوي: ظفر الأمانق ص 525-21 أآلة, 
(؟) الخطيب: الكفاية في علم الرواية 71/5:1. 


المبحث الثانى 
هل تقبل رواية من غلم كذبه على 


النبي مَييدُ ثم تاب عنه وحسنئت تويته؟ 
اتفقوا على أن العدالة شرط الأداء لا التححل» فإن تحمل كافراً أو فاسقاً ثم أذاه 
بعد إسلامة وعدالته تُقْبل روايت وهذا من غير لاق لكنهم اخختلفوا في قبول 
رواية من عُلم كذبه على النبي كَل متعمّداً '" -أي: وضع الحديث على رسول الله 
تكِةُ - ثم تاب عنه وصار عدلاًء فهل تقبل روايته ؟ فنجد رأيين فيه لذى الحنفية: 
الرأى الأول: لا تقبل توبته أبدا زجراً له وعقوبة لما فعله؛ لأن من عقوبة 
الكذاس أن برد عليه صدقه4»؛ كما قاله الإمام عبد الله بن المبارك رحمه اليد" 


والختار هذا الرأى من أئمة الحنفية: عبد العزير البخارى”””. وتلميذه الكاك © 


(1) هذا هو مححل النزاع؛ أما إذا لم يتعمّد الكذب فتقبل روايته. قال حافظ المشرق الخطيب 
في «الكفاية» 1١:١‏ «هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقربه ... » فأما إذا قال: كدت أحطأت 
فيمارويته ولم أتعمد الكذبء فإن ذلك يقبل منه وتجوز روأيته بعد ثبوثه». 

ثم نقل نحو هذا الكلام عن القاضي أبي الطيب الطَّبّري. 

وقال الحانظ الحازمي الهمَذاني في «شروط الأئمة الخمسة: صص 115 : #أما إذا قال: كنت 
أخطأت فيما رويته ولم أتعمّد الكذب فإن ذلك يقبل منه». 

وهكذا قيّد محل النزاع بالتعمّد أئمة الحنفية أيضا انظر: البخاري: كشف الأسرار 
: 04 الكاكي: جامع الأسرار 7٠١:‏ :ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟: 17؟, 

(؟)انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية .531١:1‏ 

ره انظر: البخارى: كشف الأسرار ؟ اما 


(5) انقلر: الكاكى: جامع الأسرار .9/٠ ٠:7‏ 


0 ا 
والبابرتي 0 وابن مَلّك”" ٠‏ وملا علي القاري”” , وعبد الحق الدتهطلوي 
والمحلدوي©. 
وهو المروى عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل» فإنه قال: «توبته فيما 
بينه وبين اللهء ولايكتب حديثه أبدأً”. و تبعه الحازمي””» وابن الصلاح ”. 
الرأي الثاني: تقبل روايته بعد ثبوت توبته بشروطهاء واخختاره المحقق ابن 
امام ",و ابن أميررحاج”*" وأمير بادشاه”"» وابن تُجيه””". واللكْئوي ”7 


واخمتار هذا الرأي الإمام الْنُووي رحمه الله *'*. 


َه 
: 


(1) انظر: البابرتي: التقرير 4 11١-5778:‏ 

(؟)انظر:ابن ملك: شرح المنار ص 1417 47 . 

(7) انظظر: ملا علي القاري: توضيح المباني ص 11-711١‏ ؟. 

(4) انظر: عبد الحق اللتهلوى: مقدمة فى أصول الحديث ص 537 , (تعليق: سلمان 
الحسيني الندويء ط: الثانية, دار النشر والتوزيع لكنأى الهندء ١١15ه).‏ 

(8)انظر:«تسهيل الوصول: ص .15١‏ 

(1) انظضر: الخطيب : الكفاية في علم الرواية "01/:١‏ -7"68. 

() انظر: الحازمي: شروط الأئمة الخمسة ص ١55‏ . 

(4) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 17؟. 

(8) انظر: ابن الهّمام: التحرير ص .1١6‏ 

. 547 انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟:‎ )٠١( 

(١1)انظر:‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير 7: 114. 

(؟1) انظر: ابن نجيم: فتح الغمّار 7: .4١‏ 

(1)انظر: اللكنوي: ظَفَر الأمانى ص //1. 

(114)انظر: التووي: شرح صحيح مسلم 94:1؟. 


بن 

ونسب الإمام الفارسيا 27 والعلامة النابغة الفُرهَاروي ‏ الرأي الأول إلى 
المتقدمين » والثاني إلى المتأخرين. ْ 

ويظهر للباحث أن قول المحقق ابن الهُمام وإن كان قويّاً فى ظاهر الأمر؛ لأن 

عدم قبول روايته بعد ثبوت توبته مما لا يفهم؛ وقد أجمعوا على قبول رواية مَنَ كان 

كافراً ثم أسلم فهذا أولى: إلا أن الرأي الأول أحوط لما فيه من عظيم المفسدة؛ ومن 

يجترئ على مثل هذا الفعل أولى به أن تترك أحاديثه كلها توبيخاً وزجراء وهذا معنى 


9 ل الؤمام أحمك: التو بده فيماأ لبساييك ونس الله ولا يكتب حل يده أسدأ. 


ايب 


.١ انظر: الفارسي: جواهرالأصول ص‎ )١( 


انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص لحان ايان 


المبحث التالث 


رواية العسدل عن رجل تعديل له ام لا ؟ 
قال الإمام المحقق أبوبكر الجصّاص: «ما يرويه مَن لا يُعرف ضبطه وإتقانه. 


وليس بمشهور بحمل العلم إلا أن الثتقات قد حملوا عنه» فيكون حماء ,عنه تعديلاً 


وقال فى موضع آخر: الا بل من اعتبار عدالة الناقل: وضبطه ما يتحمّله. وإتقانه 
بما بؤديهء كما بعتبر أوصاف الشهادة فى هذا المعنى» وذلك فيمن شاهدنأه؛ وأما من 
شاه ل 1 حد اي روليات ام دك ل ل اا 4 
تقدم ممن لم نشاهده؛ فإن نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم تعديل منهما . 
5 3 ' 0 ازاية ١‏ ا 500 
وقال الإمام العدوري: «رواية الائمة تلعديل؛ ؛ وجاء في موضع أخمر: 7 قل 
اعترضوا حديث أنس بأن راويه الجلد أبن أيوب» وهذا ليس بصحيح؛ لآن الثوري 
وابن عليّة رويا هذا الحديث عنه؛ ورواية الثفات تعديل)» '*. وقال أيضاً «قد روى 
ع 5 ع ع 8 اتج ث 5 ليم 
أصحابنا عن الحجّاج ‏ بن أرطأة » وهذا تعديل منهم ؛" ". وقال أيضا: «وطعنهم على 
5 دزرء 0 3 5 5 8 و3 
الحججاج لا يُلتفت إليه؛ لأن من أصحابا ''' من روواعنهء والرواية عنه تعديل» . 


)١(‏ الجصاص: الفصول في الأصول 5:7؟. 

(؟)الجصاص: الفصول في الأصول ؟:71. 

(©) القدوري: التجريد 1: 1/1 (مسألة: الوضوء من مس الذكر). 

() القدورى: التجريد 71:١‏ (مسألة: أقل الحيضى ثلاثة أيام ولياليها). 
(0) القدوري: التجريد 87٠0 :1١‏ (مسألة: دية الخطأً). 

(5) يريد به الإمام أب يوسفء انظر: القدوري: التجريد ؟: 189561594 . 


() القدوري: التجريد ١‏ ممسألة: المقدار الذي يقطع فيه السارق) . 
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وقال الإمام المحجاج القاضي الدبوسي : «رواية المشهور بالعدالة من غير رد 


عليه تعديل إِيَامن' '* . 

وقال الإمام الْبَرْدري وهو يتحدث عن معقل ؛ بن سنان رضي الله عنه -: «قد 
روى عله الثّقات مثل عبد الله بن مسعود: وعلقمة: وصيثروقء ونافع بن جُبَير؛ 
والحسنء فثبت بروايتهم عدالته)””. 

وقال الإمام الكردري - وهو يجيب عرا ١‏ رواية الإمام | أبى حنيفة رحمه الله عن 
جابر الجخفي وقد كذبه _: دوتقل الخبر الكذب ب إنما لايصح بلا بيان أنه كذب؛ لأن 
رواية العدل تعديل له. فيكون موهماً أما مع البيان فلا مانع منه؛”" 

فالذي يظهر من هذه النصوص أن رواية العدل عن رجل تعديل له؛ لكن في 
القرون الثلائة لا بعدها؛ لأن الكلام في أكثر هذه النصوص عن القرون الثلائة, نعه 
كلام الجصّاص صريح في أن رواية الثقات في القرون الثلاثة تعديل للمروى عنه: أما 
من بعدها فلا سكون تعديلا إلا بالتركية و النص الصريح. 

هذاء وهناك طائفة من محقّقى الحنفيّة المتأخرين اختاروا رأياً آخرء وهو أنه إن 
عُلم من عادته أنه لايروي إلاعن عدل فهو تعديل منه لهء وإلاقلا. 

وأول من اخمتاره مر الحتفيه |, بن الستّاعاتي» فإنه قال: «رواية العدل: قيل: تعد يل 


و ليس وقصمنًا ثاللث: إن شلم من عادته أنه لا يروي الاعن عدل فتعديلء و إلا فلا 
وهر المختار في «الإحكام' '؛ لأنه لولم يكن عدلاً عنده لم يرو عنه بدليل عادته»!© /! 


(1) الدبوسي: تويم الأدلة ص ؟18. 

() البزدوي: كنز الوصول ص .١7١‏ وانظر: النسفي: كشف الأسرار *: 4؟. 

قر المردرئ: مناقب الإمام أبي حنيفة 5؛ 6 1/1 (ط: إسالامي كتب كمانه كويته). 
(4) انظر: الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام ؟: ٠١١1١٠١‏ 


3( 0 الساعاتي: بديع النظام ص 155 دزأ . 


كن 

واخمتار هذا الرأي الفارسي"" والقَتَارى'”؛ وابن الهمّام”» والبهاري'” : 
والكّج شْهَائي'” | 

فالحاصل: مذهب الجصّاص على أنه تعديل له في القرون الثلاثة لا بعدهاء 
ومذهب ابن الستّاعاتى على أنه تعديل له إن كان لايروي إلاعن عذل وإلا قلا. 

ووصف العلامة المحدتث ظَفَر أحمد التَّهَانُوي القول الأول بأنه أقوىء وأوثق 
دليلاً. والقول الثاني أنه أعدل "" . 

والذي يظهر لى أن القول الأول مع التقييد أقرب إلى روح المذهب الحنفي من 
تفريقهم بين القرون الثلاثة وغيرها كما في مسألة المرسل والمستور؛ فإنهم قبلوا 
رواية المستور من القرون الثلاثة: لا بعدهاء كما قبلوا مرسل العدل من القرون الثلائة: 
ومن الإماء بعدها كما سيأتي بحثهما في موضعه -: لأنه لا يخفى على الفطن اتصال 
هذا الباب بالمرسلء فإن من يقبل مرسا العدل من القرون الثلاثة ليس معتاه إلا أنه . 
اعتمد تعديل العدل عمن روى عنه ولذا قال العلامة أبن اللحنيلى : «والذى ينبغي أن 
يكون مذهبنا: قبوله وإن أبهم بغير لفظ التعديل؛ ولكن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في 
المرسل)”» فنظراً إلى هذا الاتصال القوي بينهما ينبغي التفريق بين القرون الثلاثة 
وبعدها في هذا الباب أيضاً. والله أعلم. 


(1)انظر:الفارسي: جواهر الأصول ص ”74-77. 

(")انطظر: الفنارى: فصول البدائع اا 

(5) انظر: أبن الهمام: التحرير ص "7١‏ وانظر: أبن أمير حاح: التقرير والتحبير 7: 514؟. 
() انظر: البهاري: مسلّم الثّبوت .1١١7:7‏ وتبعه بحر العلوم: فواتح الرحموت 181:7. 
(0)انظيى: الكمشخانوي: لواصع العُقُول 1:١؟.‏ 

(5) التهانوي: قواعد فى علوم الحديث ص 518 . 


6 ابن الحنبلي: قفوالائر ص قثأ 


المبحث الرابع 
رواية المبتدع 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعر يرف المبتدع. 
المطلب الثاني : حكم الرواية عنه. 


المطلب الأول 
تعريف المبتدع 
البدعة لغة: ابتداء الشيء وصنعه لاعن مثال» وكل من أنشأ ما لم يُسبق إليه 
قيل له: أبدعت» والبدعة: كل ممحدثة سواء كانت في الشّرأم في الخير"".. 
واصطلاحاً: طريقة “فى الدين مخترعة تضاهي الشريعة: يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعيد لله مبحاته'". 
والبدعة على نوعين: مكفرة: ومفسقة. 
فالمكمّرة: أن يعتقد ما يستلزم الكفر ‏ ومعنى استلزام الكفر هو أن يعتقد 
معتقد الإسلام وياتي بالشهادتين؛ غير أنه ارتكب بدعة يلزمها الكفر » ويقال له 
الكافر المتأول . 
والمفسّقة: أن يعتقد ما يستلزم الفسقء وهو الفاسق المتأوئل” *. 


(١)انظر:الأرهري:‏ تهذيب اللغة ؟:*74 اين فارس: معجم مقاييس اللغة 7*5:1:(ط: 
الأولى» دار إحياء التراث العربي» ١1277‏ ه)ء فيرو زآبادي: القاموس المحيط ص 175 » الزييدي: 
تاج العروس 9/1-590:3؟ مادة (بدع). 

(5) انظر: الشاطبي: الاعتصام ١‏ : 97*, (ط: دار الفكر بيروت). ولشيخمنا بالإجازة 
العلامة المحقق المحدث المعيّر محمد سرفراز مان صفدر رحمه إللهء كتاب قيّم حول البدعة: 
تعريفها وأقسامها وأحكامها بالبسطء سماها لاراء سنت» بلغة الأردو_لغة الهند وباكستان -. 

(5) انظر: البخارى: كشف الأسرار " : ٠ 2١‏ البابرتي: التفرير 4 : "٠8‏ التّقتازاني: 
التلويح 7 :51,. أبن الهمام: التحرير 7 18١-558:‏ بشرحه «التقرير والتحبير؛: ابن الحنبلي: 
قفو الأثر ص 7 . وليعلم أنه لا توجد تقسيم البدعة إلى المفسقة والمكفرة عند متقدمي 


الأصوليين من الحنفية. 
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المطلب الثاني 
حكم الرواية عن المبتدع 
الرواية عن المبتدع مسألة اختلفت فيها أراء الفقهاء والحفاظ والمحدثئين» 
فمنهم من مشلاد في الأححذ عنه حتى لم يجوز الرواية عن صاحب البدعة كالإمام 


مالك بن أنس رحمه اللهء ومنهم من مسهّل يجوز الرواية عنه بعد ما عرف ثمته, وقد 
اختلف أئمة الحنفيّة فيه اختلافاً شديداًء وبعد مراجعة الكتب يمكن أن نلخّص 


مذاهبهم ‏ حسب تتبعى ‏ فى أربعة: 
المذهب الأول: لا تقبل روايتهم مطلقاً دون أى تفصيل. 


3 


وهذا مذهب الإمام انرسي ررحمه الله تعالىء فإنه قال: «وأما صاحب الهوى؛ 
ققد ينا أن الصحيح أنه لا تعتمد رواينُه في أحكاء الدين وإن كانت شهادتهم مقبولة 
إلاالخطابية ... 

فأما في أخبار الدين؛ فيْتوهّم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على مَنْ هو 
مُجقء حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل: فلهذا لا تُْتمد روايته, ولا تتجعل 
حجة في باب الدينء والله أعلم) ”". [ 

فلم يقبل الإمام الْس رخسي رواية صاحب الهوى سواء كان داعياً أو لا ؛ لأآن هوأه 
جه إلى الدعوة, فلا يؤتمن عليه في باب الرواية أن يتفول؛ فلا تعتمد روايته أصلاٌ 

وقد اختتلف الأصوليون من الحنفية في رأي الإمام البردوي رحمه الله تعالى, 


هل شو يوافق الإمام الس رخسي فى عدم القيول أم له رأي أن ؟ 


)١(‏ السرخخسى: أصول الس رحسي ١:#/ا”‏ _ بام 
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والذي ترجّح لدي بعد البحث: أن الإمام البردوي لا يجوز الرواية عن صاحب 
البدعة سواء كان داعياً ألا كما هو رأي الإمام الس رخحسي”". 


)0 رأي الإمام البزدوي 
في الأخذ عن صاحب البدعة 

أنقل كلامه برمّته أولاً » ثم أذكر انعتلافهم: مع بيان الراجح منه إن شاء الله. 

قال رحمه الله تعائى في «كنز الوصول؛ ص , "20:7 بشرحه لاكشف الأسرار» : «وأما 
صاحب الهوى؛ فإن أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم إلا الخطانية ... 

وأمًا في باب الّتن؛ فإن المذهب المختار عندنا: أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى 
والبدعة ودعى الئاس إليهء على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم؛ لأن المحاجّة والدعوة إلى الهوى 
سببة داع إلى التقول» فلا يؤتمن على حديث رسول الله كلق وليس كذلك الشهادة في حقوق 
الناس؛ لأن ذلك لا يدعو إلى التروير في ذلك فلم ترد شهادته. فإذا صم هذا كان صاحب الهوى 
بمنزلة الفأسقٌق في باب السئن والأحاديث). انتهى كللامه. 

وقد اختلفوا فى فهم مراده على رأبين: 

الأول: أن صاحب الهوى إمّا داع إلى بدعته أو لاء فالداعي لا تقبل روايته؛ لأن الدعوة سيب 
داع إلى التقول» فلا يؤتمن على حديئه كل : فأماغير الداعي فتقبل روايته. 

ْ وهذا المعنى ذكره ابن الستاعاتي في «بديع النظام» ص 358 والبخاري في «كشف 

الأسرار» "57:7 -08» والبابرْتي في «التقرير» 5 : 7:": وأبن الهمام في «التحرير» ص 17 وأبن 
الحنبلي في (قفو الأثرة ص 8 قلا ع ومعحماد أكرم المندي في «إمعان النظرا ص أقق 
والمرجاني في احاشية التوضصيح؛ “7: 48: وهذا ما فهمه أكثر أثمة الأصول من جميع المذاهبء 
حيث نسبوا هذا الرأي إليه؛ واتمتاره أيضاً العلامة المحقق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد 
رحمه الله في تعليقاته على «توضيح الأفكار) 7: .1١4‏ 

الثاني : إن رواية صاحب الهوى لا تقبل على الإطلاق داعياً كان أو لم يكن؛ لأن الهوى يجره 
إلى الدعوة: وهي إلى التقوئل؛ فلا يعتمد على روايته أصلا. 

وهذا المعنى يوافق تماماً لما ذهب إليه الإمام السترنخْسي رحمه الله تعالى. ِِ 


5ك لال يه سات 1 سي ب أل ساقم سس سم 


ص ع ص اطي حك اطق يان انمض ل نض لضا نت رخ ركو الات ا قا ا وشم وال مات واد 


تق 
و تبع الإمام البردوي فى عدم قبول رواية المبتارع أكثر أصحاب المتون من 
الحنفية ٠‏ منهجم: الشسيكتي 7 ؛ والتخبّازي”" 2 و الشسفي” *ء و صدر الشره ع 
والكاكى”” والإثقات 2 


ح- وفهم هذا المعنى من كلامه العلامة المحقّق الأصولي أبو حنيفة أمير كاتب الإثقَاني في 
«الشامل» -مخطوط ؛ وهو من أنفع شروح البزدويء في عشرة مجلدات . فإنه قال فيه 54:6 
ابخلاف رواية الحديث» فإنها لا تقبل من أهل الهوى؛ لأن هواهم يدعوهم إلى التقوكل و التُخرُص 
تروبجأ لمذهبهم الباطل» فلا يؤتمن على حدبث رسول اله كله). 

وهكذا احتار هذا المعنى الثاني" العلامة الأصولي بحر العلوم في «فواتح الرلحموت» 7: "10/7 
- 174 ومحملد بيت المُطيّعي مفتي اللدّيار المصريّة في «اسلّم الوصول لشرح نهاية المتّول) 
34_1١‏ ا 

والذي يظهر لي أن الراجح هو المعنى الثاني والدليل على صكته قول الإمام البتردوي 
رحمه الله في آخخر البحث ص 0١‏ : «فإذا صحّ هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب 
المتّئن والأحاديث4 فجعل حكمه حكم الفاسق في رواية الحديث؛ والفاسق لا تقبل روايته 
أصلً 

وعلق على كلام البردوي هذا الإتقانيه في «الششامل) ©: 776 أي فإذا صم قولنا أن الهوى 
سب داع إلى التقوّل» كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في ردٌروايته». 

وأيّد هذا المعنى بالدلائل العلامة بحر العلوم في (فواتح؛ ؟: 2178-1797 والفقيه المحقق 
المُطِيّْعي في «سلّم الوصول» 159/:7- 178 فراجعه ما لزاماً 

)١(‏ انظر: الأحسيكتي: المنتخب ص 177 بشرحه «التحقيق». 

(؟)انظر: الخيازي: المُفُني ص ,.7١7‏ 

() انظسر:النسفي: كشف الأسر آر؟ :45 -/49, 

(؟) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 7 :71. 

(6) انظمر؛ الكاكي: جامم الأسرار : 17/. 

(1) انظر:الإتقاني: الشامل خ 8 : ١85‏ 78 التبيين 1 5093015. 
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المذهب الثاني: بدعته إن أمت إلى الكفر لا تُقبل روايته عند أصحاب هذا 

وإن أدّت إلى الفسقء فاتفقوا على قبول روايته بشرطء واختلفوا في تعيينه: / 

١‏ فتمَال بعضهم: إذا لم يكن ممن يستحل الكذب ووضع الحديث. 

؟1- واشترط بعضهم: أن لا يكون داعياً إلى بدعته. 

_وقال بعضهم: إذا لم يكن مايرويه يقوي بدعته. 

فاتفقت كلمة أصحاب هذا المذهب على عدم قبوله من الكافر المتأولء 
وقبوله من الفاسق المتأوكل باختلاف يسير فيما بينهم في شرط القبول» ولعل الشرط 
الأول متفق فيما بينهمء وإنما تركه البعض للشهرة؛ ولأنه أمرُمقرر؛ فإن من يستحل 
الكذب ووضع الحديث لا تقبل روايته» مبتدعاً كان أوغيره: فالاختلاقف يسير. 


1 5 ام ه 00 ب 7) . فد ث6 
واخمتاره ابو اليمثر البزدوي »ابن الساعاتي »والبخاري »والباسرتي 3 


)١(‏ قال رحمه الله تعالى: «المبتدع إن كان ممن يكفر لايقبل خبرهء وإن كان ممن لايكفر؛ 
فإن كان ممن يعتقد وضع الحديث على رسول الي لا يقبل خبره أيضاً لتوهٌم الكذب كالكراميّة, 
فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب» وإن لم يكن ممن يعتقد الوضع» وكان 
عدلاً يقبل تبره ل جحان صدقه على كذبه). 

نقل كلامه هذا برمته العلامة عبد العزيز اليخاري في «كشف الأسرار» 7: 6 , و«التحقيق) 
صن 177 ولم أجد هذا الكلام في أصول أبي اليسر المطبوع: وإذما فيه ص ١17‏ : اومن كان عادته 
الكذب كالنحاس والجاني لايقيل شخبرها. 

(1) انظر: لبن الساعاتي: بديع النظام ص 06". اشترط أن لايتديّن بالكذب» ولم يكن داعياً. 

(*) انظر: البخاري: كشف الأسرار ” : 68-87 . حاصل الشرط لديه لقبول رواية الفاسق 
المتأوكل أن لا يكون داعياً. 


(4) انظ ر: البابرتى: التقرير 4 :"707 . اشترط فيه أن لا يكون داعياً إلى يدعته. 
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والتفتازاني” '؛ والفارسيى””» و القتار 0 وابر: قُطْلُويعًا. وابن الحتبلي”*”. 
والإزميري”. وبحرالعلوم” ' وَالكُمْسَانَوي” ؛ ومحمد شاه. 
المذهب الثالث: صاحب الهوى إن كان ممّن يجب إكفاره كغلاة الرُوافض 
والمجسمة: تقبل روايته إذا لم يتديّن بالكذب وهو حكم صاحب البدع الجليّة - 
ويسمي الكافر المتأوئل 

وإن كان ممّن لا يكف وهو لفاسق المتله قبل روايته إذا كا متدحر جا 


0 


(1) انظر: التفتازاني: التلوييح 58:17 . حاصله: قبول روايته إن لم يكن ممّن يعتقد وضع 
الأحاديث» ولم يكن داعياً إلى هوأه بِذْللك الحديت. 

انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 5. حاصله: القبول من الفاسق إذا لم يكن داعياً. 

() انظر: الفنارى: فصول البدائع ؟ : 886؟ , حاصله: القبول إن ١‏ لم يكن داعي ولم يعتقل 
وضع الأحاديث. 

(5) انظر: ابن قطلوبغا: القول المبتكر ص 49 ٠٠١_‏ 

(5) انر ابن الحنبلي: قفوالأثرص 78 - 98 حاصل رأيه: القبول إن لم يكن 0 

(1) انظر: الإزميري: حاشية الإزميري على المرآة ؟: ١؟5.»‏ اشترط فيه أن لا يكون دا 
إلى بدعته. 

(0) انظر: بحر العلوم: فوا تح الراحموت ” : 170-115 . حاصله؛ القبول إن لم يكن داعيا. 

() إنظر: الكمشخانوي: لوا معالعقول ١‏ : ١؟.‏ ححاصله: القبول إذا! لم يكن داعياً. 

(4) الظرز محمد شاد عمدة الأصول ص 10:4 حاصل رأيه لقيال إن لم بك داضية 
إلى بدعته, ولم يكن مرويّه يقري مذهبه. 

(١٠)انظر:‏ الأسمندي: بذل النظطر ص ”255-135 . 

() انظر: ابن الهمام: التتحرير ص 51 . 
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ووافقهما العلامة البهاري”" إلا أنه زاد شرطأ آخر لقبول رواية الفاسق 
المتأوّل» وهوأن لايكون داعياً إلى بدعته. 

المذهب الرابع: إن البدعة إما أن تكون بمكمّر كأن يعتقد ما يستلرء 
التكفير, أو بمفسشق. 

فالمعتمد في الأول: أنه إن أنكر أمرأ متواتراً من الشّرع؛ معلوماً من الدين 
ضرورة لا تقبل روايته. وأمامن لم يكن بهذه الصفة, وانضمٌ إلى ذلك ضبطه وورعه 
وتقهواه فلا مانع من قبول روايته. 

والمعتمد في الثاتي: أن المبتدع إذا لم يكن داعياً إلى بدعتهء وما يرويه 
د يقوي بدعته, تقبل روايته أما إذا كان داعياً أو ما يرويه يقوي بدعته فلا 

هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني”'» وسبقه إليه الحافظ المجتهد 
الإمام ابن دقيق العيد”*. - 

واستحسن هذا الرأي كثيرٌ من متأخري أثمة الحنفيّة: منهم: ابن أمير حاج” "' 
والشَمَئي”” وأمير بادشاء”" » ومحمد أكرم الستئْدي”” وأبو الحسن السشندي 


(1) انظر:البهاري: مسَلّم ابوت 0 

(5) انظر:ابن حجر: نرهة النظر في توضيح نشببة الفكر ص ه٠١ل_ؤذأ.,‏ 

() انظر: ابن دقيق العيد: الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ؟59.» (تسفيق: عامر حسن 
صبري» ط: الأولى» دار البشائر الإسلامية. ١41177‏ ه). 

(1) انظر: ابن أمير حاج؛ التقرير والتحبير ؟ : 511-758. 

(0) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ١17-71؟.‏ 

(3) أنظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 7 51. 

(/) إنظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص 187-1098 . 


كاين 


لصّغير “» والقرها, ررقف ومحمد بَخِيّْت المُطيعي '”. وظفْر أحمد النّهانُوي2 


لبا 


اي 


ويظهر لي أن المذهب الرابع الذي اختاره جمع من المتأخرين هو نفس 
المذهب الثاني الذي اختارته طائفة كبيرة من الحنفية قبل الحافظ ابن حجرء فهما 
مذهب واحد في الواقع؛ ونفس الأمر. 

فالحاصل المذاهي ثلاثة: ١‏ -المنع مطلقاء وهو اخعتيارالمّ رخسي والبزردرى: 
؟-والجواز مطلقاً إذا كان متحرجا وهو اختيار الأسصندى وابن الهُمام. '”-رأي ابن 
دقيق» وهواختيار الأكثر من المتأخرين . 
1 الرأي الراجح 

والذي يظهر لى بعد الإمعان أن الراجح هو ما ذهب إليه الأسْمّندي وابن الهْمَام 
من قبول رواية المبتدع إذا كان معتقداً حرمة الكذبء متحرجاً أن يكذب على رسول 
الله متحرياً للصوان؛ لموافقة هذا المذهب الواقع ونفس الأمر في الخارج . 


(0 انظر: أبو الحسن السندي الصغير: بهجة النظر ص ١8٠‏ - 184 (تحقيق: غلام 
مصطفى القاسمى» أكاديمية الشاه ولى الله حيدر آباد السند). 

() انظر: الفرهاروى: كوثر النبي ص كبة. 

() انظر: المطيعي: سلّم الوصول اا 

() انظر: التهانوى: قواعد فى علوم العحعديث من ١5؟7.‏ 

(0) انظر: عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على الموقظة للذهبي ص 86 -8: (ط: الثامئة 
دار اليشائر الإسلامية؛ ١556‏ ه) التعليقات على الرفع والتكميل للَمُنَوى ص 144 15 (ط: 
الثامنة. مكتب المطبوعات الإسلامية حاب 6 ها م يتات على جراد المنذرى عن أسئلة 


انا 

وذلك أن الأمة جاريةٌ على الأخذ ممن نسب إلى الكفر من الحفاظ إذا كانوا 
متحرجين أن يكذبوا على رسول الله يله . فكم من الحفاظ المتقدمين من أصحاب 
الكتب الذين ليس لهم يفي العقائد والأصول والدراية تستلزم عقائدهم الكفرء لكن 
الأمة لم تترك ما رواه من الأحاديث بالشرط المذكور؛ لأن ما وقع لهم من الهوى 
بتأويل الشرع؛ واعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام على ما في باطنهم؛ وكتبهم 
مائلة أمام كل ذي عينين . ظ 

وأما تقسيم المبتدع إلى أن يكون داعياً أولا فى المفسثقة؛ فمنقوض ”عند الأثمة 
الكبار من الحفاظ؛ فانظر إلى شيخ حفاظ الأمة البخاري يروي عن عمُران بن حطان 
مع الاتفاق على كونه داعيا وترى المتأخرين يؤولونها بتأويلات بعيدة. 

والحقيقة أن الحفاظ من المتقدمين إذا وقع في قلوبهم صحة الحديث لما 
أعطاهم الله من المواهب فى معرفة الحديث صحيحه وضعيفه بعد أن يكون راويه 
متتح رجا معتقداً حرمة الكذب يأنعذون عنه: وهم ليسوا بمتقيّدين بالقواعد التي بناهأ 
المتأخرون: وإنما القواعد عصى الأعمى . 

هذا! أما مّن صنّع من الأخذ عن أهل الهوى فلا شك أنه أحوط وأولى وأحرى. 
وعلبه ينبغي التعويل في زمانناء غير أن كلامنا في المتقدمين من الحفاظ. وهم قد 
أخذواعنهم: فتجد كتب السنة ملأى من روايتهم: وإنما أخعذوا عنهم؛ لأن ما وقع لهم 
مون الهوى بتأويل الشرع معتقدأ حرمة الكذب؛ هذا ما ظهر للعبد الضعيف عفا الله 


عئه والله أعلم . 
١‏ 


المبحث الخامسس 

رواية المستور والمجهول 
وهى تشتمل على تمهيد. وأريعة مطالب: 
أما التمهيد: في بيان مراد أئمة الحنفية من المجهول. 
المطلب الأول: المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية. 
المطلب الثاني: حكم رواية المستور في القرون الثلاثة. 
المطلب الثالت: حكم رواية المستور بعد القرون الثلاثة. 
المطلب الرابع: حاصل رأي الحنفية في المستور. 
وفي آخر المبحث تنبيهان وتتمة. 
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تمهسيد: 
تحبر الواحد يفيد الظن الغالب عند جمهور الأمة. فهو مقبول من جهة حسن 
الظن بالراوي, فإذا عارضه أمر قطعيث أوظن أكبر من الظن الذي يحصل من بر 
الواحد؛ يؤخذ بالقطعي ويترك الظني؛ لأن الظني يضمحل بالقطعي» وهذا الأصل مما 
لا خخلاف فيه بين الأئمة من جميع المذاهب» أخذا بأوثق الأمرينء كما سيأتي مفصلاً 
تحت شرائط أخبارالأحادء وهذا العارض القطعي أو الظني يختلف باختلاف الرواة 
ومن ثمّة جعل الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله رواة الأخبار حسب 
ضبطه وفقهه على ثلاثة أقسامء ثم تكلم حول كل واحد من الثلاثة أن أي عارض أكبر 
منه فير الخبر به وإليك تفصيله: ش 
الأول: مارواه عدل معروفة بالرواية والحفظء والضبطء والفقه. ولم يأت عن 
انسلف إتكاره . 
فرواية نحو هذه الرواة المعروفين مقبولة إلا إذا عارض أمراً قطعياًء والقطعي 
عتد الحنفية: الكتابء أو السنّة المتواترة والمشهورة؛ أو ما تعم به البلوى» وغيرها. 
الثاني: ما يرويه عدل» معروفة بالرواية والضبط؛ غير معروف بالفقه والدراية: 
ولعدم معرفته التامة بالدراية أتى عن السلف إنكار روايته. 
فرواية نحو هذه الروأة أيضاً مقبولة إلا في أمرين: 
-١‏ إذا عارض القطعي السالف ذكره: ؟ أو القياس . 
الغالث: ما رواه مجهول ليس بمعروف بالرواية وحمل الناس العلم عنه؛ غير 
أن الثّقات قد .حملوا عنه: ففيما حملوا عنه أمره محمول على الاجتهاد. فيجوز أنخذ ما 


5 

هذا ما لخصه الإمام الجصّاص من كلام الإمام عيسى بن أبان رحمهما الله بعد 

أن تقل كلامه برمّته 7". 
5 سان (5) . 5 . - 3 2 3 3 8 5 

والس رخسي فرتبوا هذه الاقسام احسن ترتيبب» وإليك نهل يبهم وبر ديبهم: 

أما القسم الأول: وهم الذين فى الذروة العليا من الروأة فروايتهم مقبولة إلا 
إذا شالف القطعى. 

والشيوخ الثلاثة فتحوا لهذا القسم باب خخاصاً بعنوان (باب الانقطاع): وتحدثوا 
عن هذا القسم فيه بكل البسط» وسموا كل حديث يخالف القطعى متقطعاً باطناء 

فالظاهر هو الإرسالء والباطن ما عارض الكتاب أو السّنة, أو ما تعم به البلوى, 
وغيرها. ْ 

وسيأتى تفصيل هذا القسم في الباب الرابع تحت (الفصل الأول) إن شاء الله. 

أما القسم الثائي: وهم الروأة المعروفون بالحفظ دون الفقه. فلا تفبل روايتهم 
إذا خالفت جميع الأقيسة. 

فهم تحجدثوا عنه في باب تقديم القياس على الخخبر إذا كان الراوى عير ثيه 
القياس على الخمبر إذا كان الراوى غير فقيهء وخالفهم فيه أكثر محقّقى أئمة الحنفية. 

وسيأئى تفصيل هذه المسألة فى (باب تعارض القياس والشخبر). 


)١(‏ انظر: الجصاص: الفصول في الأصول -١:7‏ 15. ظ 
جرع فى كثبهم التى صارت عمدة المتأخرينء رهى اتعويم الأدلة: و(كلر الوصو إلى 
محر فة الأصول؛): وتأصول الم رخحسى»): وتهذا تعر ف أن عمدة هن الثلاانة شو (القصبول فى 


الأصول:: فالخصخاص هو الذي عليه مداو أصول الحنقية. 


رن 

أما القسم الثالث: فهو رواية المجهولء وهو من لم يكن معروفاً بالحفظ 
والضبط والفقه. 

وتثفصيل هذه المسألة أمامك في هذا الباب (ياب المستور). ‏ 
المقصود من التمهيد: | ظ 

وإنما أتيت بهذا التمهيد؛ لأن به يضح تماماً مراد أئمة الحنفية من المجهول؛ 
فإن الراوي المجهول في هذا التقسيم مقابيل وقسيم للراوي المعروف بحمل الناس 
العلم عنهء فالأشياء إنما تعرف بأضدادهاء فكل من لم يكن معروفاً فهو مجهول في 
اصطلاح الحنفية. 

وأسوق هنا نص الإمام البردوي رحمه الله فهو مع وجازته واخختصاره صريح 
فيما أريدء قال_وهو يقسئّم الراوي الذي جعل خبره حجة : «وهو ضربان: معروف 
ومجهولء والمعروف نوعان: من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهادء ومن عرف 
بالرواية دون الفقه والفتيا. وأما المجهول: فعلى وجوه" < 

فكلامه هذا صريح في أن المجهول قسيم للمعروفء فلا فرق فيه بين أن يكون 
الراوى عنه واحداً أو اثنين أو ثلاثة فصاعداًء ما لم يكن معروفاً بحمل الناس العلم 


عنهء فكن على بصيرة من تعر يفه. 


)١(‏ البزدوي: كنز الوصول 64 بشرحه «التقريرة للبابرتي. 


بيقن 


المطلب الأول 
المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية 

تعريف المجهول: تبيّن من المقدمة التى مثقنتها: أن المجهول عند الحنفية 
هو من لم يكن معروفاً بالرواية. وحمل الناس العلم عنه. 

فالمفهوم منه أن المجهول في اصطلاح الحنفسية: كل رأو غير معروف بالرواية 
مجهولٌ سواء روى عنه واحل أو اثنان فصاعداًء لاعبرة للعدد فيه بعد أن لم يكن 
معروفاً ومشهوراً بالرواية. 

ولصحة هذا التعريف قرائن ومؤيّدات: 

القريئة الأولى: ما عرّفوا به المجهول؛ فإن المجهول عندهم: مّن لم يكن 


معروفاً بالروايةع وإئما عرق برواية حديث أوحديثين: ولم تُعرف عدالنه ولا 
1 ذا 


(1) أرى من المفيد هنا أن أنقل بعض النصوص لكبار الحنفية في تعريف المجهول وإن 
كان فيه بعض طول؛ لأنه يستنتج منه ‏ كما سيأتي - عدم الفرق بين المجهول والمستور عند 
الحنفية . 

فقال القاضي الدبوسي في «تقويم الأدلة؛ ص : «الراوي إما أن يكون معروفاً بعلمه 
ونسبه أو مجهولاً ماغرف إلا بحديث أو بحديثين». 

وجاء في «كنز الوصول» لفخر الإسلام البزدوي ص :17١‏ (أما المجهول: فإنما نعني به 
المجهول في رواية الحديث بأن لم يُغرف إلابحديث أو حديثين». 

و في «أصول السسّرتخسي) :١‏ 437" «فأما المجهول: فإنما نعنى بهذا من لم يشتهر بطول 


الصحبة مع رسول الله يه إنما غرف بماروى من حديث أ وحديثين. - 


انق 
فالعبرة والمناط عند الحنفية هو عدم كونه معروفاً بالرواية عن رسول الله وفك : 
وإنما غرف برواية حديث أو حديثين» ولا عبرة لمَّن روى عنه قليلاً كان أو كثيراً: 
واحداً كان أو اثنين أو ثلاثاً فصاعداً ما لم يصل حد الشهرة» وعن هذا عرف العلامة 
المحقق المدفئن رضي الدين ابن الحنبلي المجهول بقوله : «هو من لم يُعرف إلا 


_- وقال الأ حُسِيكّتى في «المُنتخب» ص 76 (إن كأن الراوى مجهولاً لا بُعرف إلابحديث 


رواه أو حديثين». 
وجاء فى «المُغْنى) للخيازى ص 1 والمجهول: الذي لم يُعرف صحبته إلا بحديث 
رواه أو بحديثين». 


وجاء في «بديع النظام» ص /117 : «المجهول: الذي لم يُعرف إلا بحديث أو اثنين». 

وقال البخاري في «كشف الأسرار» 7١8:1‏ «المراد منه من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديث 
النبي كك ولم يعرف عدالته ولافسقه). 

وعرفه أبوحنيفة الإنّقَاني في «الشّامل) ح ه : 47 «إنما نعني بالمجهول: المجهول في 
الرواية لا المجهول في النسبء يعني أنه لا يكون مشتهراً برواية الحديثء ولا يعرف إلا بحديث أو 
حديثئين]. ظ 

وقال ابن أمير ماج فى «التقرير والتحبير؛ 7: 81؟«المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف 
ذاته إلا برواية حديث أو حديئين» ولم تُعرف عدالته ولافسقه ولا طول صحبته؛ . 

وتحو هذه التعاريف تجدها في أكثر كتنب الحتفية؛ منها: «جامع الأسرار» للكاكي "51/8:7, 
و«التقريره تلبابرتي غ: 197, وامرقاة الوصول» لملا مرو ؟: 4١؟‏ بحاشية الإثميري» واتوضيح 
لمباني» للقاري ص 11, و«قفو الأثرة ص 41 واتيسير التحرير» “017:7 . 

فنقطة الاتفاق في جميع هذه التعاريف أن المجهول عندهم: هو من لم يكن مشهوراً 
بالرواية عنه مف _وهذا القيد من تعريف الإتقاني؛ و هو قي أساسي: ومن أمعن النظر في أصل هذا 
النتقسيم الذي بناه عيسى بن أبان السالف ذكره في التمهيد عَلم أن هذا القيد هو تب الكلام: فراجع 
التمهيد لزاماً- وإنما غرف بحديث رواه أو بحديثين » ولم تعرف عدالته ولافسقه. 

ولورجع الباحثون إلى #الفصول فى الأصول» 7: "97-17 لا يبقى إن شاء الله أي إيراد. 


0010 

بحديث أو بحديثين مطلقا سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان 
فصاع د07 ظ [ 

القرينة الثانية: ويئده أيضاأ أن آئمة الحنفية يمثلون الراوي المجهول 
بِمَعْقَل بن مينان الأشجعي و وابصة بن معبدء وسلّمة بن المُحَبّق رضي الله عنهم» 
فقد روى عن كل واحد منهم أكثر من الثلاثة. ظ 

قال الإمام البردوي وهو يتحدث عن مَعْهقّل بن مينان ‏ وقد كان صرح بأنه 
مجهول في اصطلاح الحنفية ‏ : «قد روى عنه الثقات» مثل عبد الله بن مسعود, 
وغأقمة: ومسروقء ونافع بن بين والحسن» ”. 

وأقر كلام الإمام البزدوي هذا الإمام النسفي” ". والعلامة البخاري”* والعلامة 
البابسرني””) والمحقق الفقيه ابن تجيو”". 

ْ فكلام الإمام التزدوي هذا صريح في أنه لا عبرة عند الحنفية بمّن روى عنهء 

قلبلاً كان أوكثيراً. واحداً كان أو أكشر وإنما العبرة لديهم عدم كونه معروفاً بالرواية 
عن الرسول كلق وإلا تناقض كلامه؛ فإنه يعد المعقل مجهولاً ثم يصرح بأنه 
روى عنه نخمسة من كبار الصحابة والتابعين! فصنيعه يكاد يكون صريحاً في أنه لا 
عبرة للعدد عند الحنفية. 


.8١ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص‎ )١( 

() البزدوي: كنزالوصول ص .1٠١‏ 

() انظر: النسفي: كشف الأسرار 7: 18. 
(5) انظر: البخاري: كشف الأسرار 719/:5. 
(0) أنظر: البابرتى؛ التقرير 14/:5. 


(1) انظرناين نجيم: فتح الغفار ؟: 67/. 
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وقد تتبع الباحث الرواة عن هؤلاء الصحابة الذين نسبهم الحنفية إلى الجهالة: 
وبعد البحث تحصئل لدي أنه روى عن وابصة 16 رجلا وعن مَعْقل بن سنان 8 
رجال» وعن سلّمة بن المحبق © رجالء وستأتي الرواة عنهم تحت (التشمة). 

فعلى هذا لا يخخرج الرجل عن الجهالة عند الحنفية برواية الخمسة أو أكثر 
عنهء وإنما يخر جه عنها الشهرة:» وكونه معروفاً بالرواية لاغير. 

وقد نب على علم ا لعبرة بمّن روى عنه عند الحنفية العلامة المحقّق المتفً 
ابن الحنبلى حمه ال حيث عرف المجهول ول ومن لم عرف لابحديث أو 
حاب بثين مطلقاً سواء انفرد بالرواية عنه واحل أم روى عنه اثنان فصاعداً7"' ظ 

كمانيّه عليه العلامة فر أ حمد التهائّوي» فقد قال: (المجهول عندنا هو من لم 
يعرف إلا بحديث أو حديثين: وجهلت عدالتهء سواء انفرد بالرواية عنه واحل أم روى 
اثنان فصاعااً) 06 
تعريف المستور. وأنه 
هو المحهول عند الحنفية: 

سبق الكلام آنفاً أن المجهول هو من لم , بكن معروفاً بالرواية عن رسول الله قله 
وإن روى عنه واحل أو اثنان فصاعداً ولم تعرف عدالنّه ولافسقه. فحيدكُل لا فرق بين 
المجهول والمستورفي اصطلاح الحنفية ؛ لأنه ليس تعريف المستورعندهم إلا هذا . 
فقد قال العلامة ابن الحنبلي: «أما المستور: وهو عندنا من كان عدلاً في الظاهر. ولم 


تعرف عدالته في الباطن» سواء انفرد بالرواية عنه واحل أم روى عنه اثنان فصاعداً ”". 


.85 ابن الحنبلي: قفو الأثر ص‎ )١( 
. 374:94 (؟) ظفر أحمد التهانوي: إعلاء السنن‎ 


() ابن الحنبلي: قفو الأتر ص 87 . 


11 

فقارن بين هذا التعريفه. وما عرف به المجهول - وقد ذُكرآنفاً لا تجد فرقاً 

نص العلامة البخاري: وقد صرح بعدم الفرق بينهما الإمام العلامة النُظار 
الغواص في مسائل الأصول عبد العزيز البخاري - وهو من أعرف المتأخرين 
بمذهب الحنفيّة - فقال: توفي الحقيقة المجهول والمستور واحدء إلا أن خبر 
المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم: وخخبر المجهول بعد القرون 
الثلاثة مردو لغلبة الفسق1”". 

نص المحقق ابن تجيم: وقد مررّح به العلامة الفقيه المحدّق ابن لُجَدِم؛ 
فقال: افلا يقبل خبر المستور في الظاهر, وهو الذي لم تُعْرف عدالته ولافسقه. وهو 
المجهول:”". 

نص الحافظ ابن المواق: وقد تنبّه على اصطلاح الحنفيّة هذا من عدم 
الفرق بينهما الحافظ أبن المَواق؛ فقد قال: #المجاهيل على ضربين: لم يرو عنه إلا 
واحذء مجهولٌ روى عنه أثنان فصاعداً؛ وربما قيل في الأخير: مجهول الحال. 

فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث فى ردٌ رواياتهم: إنما يحكى خلاف 
الحنفيةء فإنهم لم يفصُّلوا بين من روى عنه واسحدء وبين من روى عنه أكثر من واحدء 
بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق6""'. 

إبانة وتوضيح: عرفنا مما سبق أن المستور والمجهول واحد في اصطلاح 
الحنفيةء وهذا باعتبار الحقيقة» أما باعتبار الاستعمال: فيختلفء فالمستور من القروت 


.717/:7 البخاري: كشف الأسرار‎ )١( 
. 5131-5758 انظر: الو كَشْى: لشت على ابن الصلاح ص‎ )( 


نين 

الثلاثة يسمّى عند الحنفية مجهولاً» وما بعدها يسمّى مستوراًء هذا هو غالب استعمال 
أئمة الحنفية في كتب الأصولء وقد يستعملون أحدهما مكان الآخر باعتبار الحقيقة. 

ويتضح هذا الاستعمال تماما من صنيع الحنفية في كتب الأصولء و.حاصاه: 
أنهم يذكرون المجهول من القرون الثلاثة فى باب خاص مع ذكر أقسامه الخمسة: 
ويقبلون روايته - على تفصيل فيه يأتى ذكره -» مع استثناء رواية المستور بعد القرون 
الثلاثة فلا يقبلون خبره. 0 ْ 

ثم إنهم يذكرون ببحث عدم قبول رواية المستور تحت شرط (العدالة)؛ لأنه لا 
توجد فيه العدالة المشروطة: مع الاستثناء منه مجاهيل ومستوري الصدر الأول - 
أى: القرون الثلاثة _فلا يقبلون رواية المستور إلا من القرون الثلاثة. 

فترى أن صنيعهم دالة على تسمية مَن كان من القرون الثلاثة بالمجهول» ومن 
بعدها بالمستورء والله أعلم. 
اصطلاح المحدثين: 

ويتضح بما ذكرنا امتلاف أصطلاح الحنفية مع المحدثين» فعند المحدثين: 
إن سمي الراوي» وانفرد بالرواية عنه راد واحد فهو مجهول العين» وإن روى عنه 
اثنان فصاعداًء ولم يوثّق ولم يجرح فهو مجهول الحال, وهو المستور" ". 

فاصطلاح الحنفية في هذا ألباب يختلف كاملاً عن اصطلاح المحدثين» فلا 
عبرة عندهم بمن روى عنه» واحداً كان أو أكثر بخلاف المحدثين. 


)١(‏ انظر: ابن سبجر: نضبة الشكر ص 8 الشمني: العالي الرتبة ص 575 550 » أبن 
الحبلي: قفو الأثر ص 86 81. 


اسان 


المطلب الثاني 

حكم رواية المستور من القرون الشلاثة 
تبيّن من الفصول السابقة: 
١‏ - المستور والممجهول واحد فى الحقيقة ونفس الأصر. 
- غالب استعمال المجهول لدى الحنفية لمَن كان من القرون الثلاثةء 

والمستور لمن كأن بعدها. 

فليعلم أن المجهول من القرون الثلاثة على خعمسة أقسام لدى الحنفية: 
الأول: اشتهر بين السلف؟ لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه. 
الثاني: سكتوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهم 
الشالث: اختلفوا في روايتهء فرذه البعض» كما قبله البعض . 
الرابع: طعنوا في روايته من غير خخلاف بينهم. 
الخامس: لم تظهر روايثه في الستلفء فلم يعارضوه بالرة والقبول. 
فرواية الثلاثة الأول مقبوئة بل خلاف؛ ورواية الرابع مردودة بلا خملاف: » ؤرفاية 


الخامس هو محل النزاع؛ فعند فعئل اللحنفتة: لا يجب العمل به؛ غير أنه يجوز العمل 
ْ بمقتضاه إذا وافق القياس 17" 


ما 


, ١٠١ انظر: للجوني تقويم الأدلة ص 185 ء البسزدوي: كنز الوصول ص‎ )١( 
“غك الأسيكتيى: المنتخب صن 71-18 الخبّازي:‎ ]5 | ١ السرخسى: أصول الست رتسي‎ 
شرح الجذني .0 00م النسفي كشف الأسرار 10-555 صدر الشريعة: لتوشي‎ 
الفنارى: فصول البدائع 05_57 ,ابر الم تاه: التحرير ص 5 ملا لحسرو:‎ ١غ‎ 


مرآة الأصول 414:7 البهارى: مس لم اتوت ؟:117. 


ماري 

قال الإمام السترخسي رحمه الله وهو يتحدث عن القسم الخامس _: «أما مالم 
يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرثٌ فإن العمل به لا يجبء ولكن يجوز العمل به إذا 
وافق القياس؛ لأن من كان في الصّدر الأو ل فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في 
زمان الغالب في أهله الغدول على ما قال عليه السلام: «خير الناس قرني الذي أنا 
فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» "". ظ 

فباعتبار الظاهر يترجمح جانب الصدق في خبره. وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في السّلف تمكدّن تهمة الوهم فيه» فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن 
الظن به؛ ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يئيت بمثل هذا الطريق 
الضعيفء ولهذا جوز أب وحنيفة الفضاء بشهادة المستورء ولم يوجب على القاضي 
القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث, والغالب على أهله الصدق . 

فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولاً ولا يصح العمل به ما لم يتأيّد 
بقبول العُدول روايته؛ لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان» ولهذا لم يجوز 
أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالتهم» ”". انتهى كلامه. 

وقال العلامة الخبّازى: «فإن كان لم يظهر حديثه في الستلفء فلم يقابل برة 
ولا قبول لم يجب العمل يه. لكن العمل به جائز» حتى أن رواية مثل هذا المجهول في 
زماننا لا تقبل لظهور الفسق)””. 

وهكذا صرح بجواز قبول رواية المجهول من القرون الثلاثة إذا لم تائف 


القياس جميع الأصوليين من الحنفية» منهم: القاضي أبو زيد الدبوسي© 2 


0)رواه البخماري 45 برقم:510:8. 
() الس رحسي: أصول السرخسى .868:١‏ 
() الخبازي: شرح المغنى .86:١‏ 


(4) الدبوسي: تقويم الأدلة ص 187. 


3-3 
والتؤدوي” ' والأنمسيكبي "©" وابن الستاعاتي” ” والنسفى” ؛ وصدر الشريعة” : 
وَالقَاري 0 وابن الهماء”" وماك روم ومحمد 6 
الأمور المستنبطة من 
النتصوص السالفة: 

ويستنبط من هذه النصوص أمور 

الأول: المستور من القرون الثلاثة يسمى مجهولاً في اصطلاح الحنفية؛ لأنهم 
قسموا المجهول من القرون الثلاثة -فقط لاغير -إلى خخمسة أقسام . 

الثاني : رواية المستور من القرون الثلاثة مقبولة؛ بمعتى أنه يجوز العمل بها إذا 
لم يخالف القياس» لكنه لا يجب العمل بها؛ لأن الوجوب شرعا لايتبت بمثل هذا 


الطريق الضعيف»؛ كما يقوله الإمام المتّرخسي . 


١ذ5١)‏ إن نظر: البزدوى: كنز الوصول صس ٠‏ . ووافمه 00 
الأسرار 714:7 الإثَقَاني :الشامل -خ ٠1٠١494:‏ البابرتي: التتقرير 1: ٠‏ 

(1) انظر: الأحسيكتى: المنتخيب ص 75 -71. 

( انظر:أبن الساعاتي: بديع النظام ص ١ ٠"‏ . 

(4) انظر: النسفي: كشف الأسرار ؟ : ٠‏ . وأقره شراحهء أنظر: الكاكى: جامع الأسرار ": 
ابن الحنيلي والرهاوي: حاشية شرح ابن مَنّك ص 771 ابن تُجيم: فتس الغفّار 7: 67 . 
الخعتكفي: إفاضة الأنوار ص 187 القاري: توضيح المباني ص /11. 

(6) انظر: صدر الشريعة: التوضيم *: 18- 18. 

(") انظر: الفناري: فصول البدائع :1 , 

() انظر: ابن الهماء: التحرير ص 19". 

(4) انظر:ملا خسرو: مرآة الأصول ص .7١1‏ 


00 انظر: محمد شاء: عمدة الأصول ص , 


فرت 
الثالث: علم أن رواية المستور بعد القرون الثلاثة لا تقبل» ففيه ردٌ بليغ على من 
نسب الحنفية إلى قبول رواية المستور مطلقاً من غير تفرقة بين القرون الثلاثة وغيرها. 
الرابع: علم أيضاً أن المستور والمجهول واحد في نفس الأمر. 
وذلك أن الكلام في المجهولء ثم يفرعون عليه قبول أبى حنيفة شهادة المستور 
في القرون الثلاثة» وعدم قبول أبي يوسف ومحمد شهادته. وأنه امتلاف زمان: 
وليس معنى هذا الكلام إلا أن المجهول والمستور واحد فى نفس الأمر, والله أعلم. 


زفرق 


المطلب الثالث 
حكم روابة المستور بعد القرون الثلاثة ظ 
تحدثنا في الفصل السابق عن المستور من القرون الثلاثة» وأنه يجوز العمل 
بروايته إذا وافق القياس» أما بعد القرون الثلاثة فالحنفية مجمعون على عدم قبول 
روآيته. 
قال فخر الإسلام التزدتوي: «أما خبر المستور: فقد قال الإمام محمد في 
«كتاب الاستحسان» : أنه مثل الفاسق فيما يخخبر من نجاسة الماءه وفي رواية الحسن: 
هو مثل العدل”'” وهذه الرواية بناء على ظاهر العدالة. 


)١(‏ اخمتلف الشيخان البزدوي والسترخسي في أن روايتي الإمام محمد في.باب نجاسة 
الماع أو في باب روابة الحديث. 

فالإمام التزدوي يرى أن الاختلاف بين روايتي محمد والحسن بن زياد في إخباره عن 
نجاسة الماء لا غيرء كما هو واضح من نصه. 

ويرى الإمام الستّرخمّسي فى «أصوله» 507١ :١‏ أن الاختلاف ثابت في باب الحديث أيضاء 
فرواية الحسن تدل على قبول روايته فى باب الحديث» ورواية محمد على عدمه. 

وقد نه على هذا الاختلاف العلامة البخاري في «كشف الأسرار» :٠"‏ 47» والإثقاني في 
«الشامل» 6: 514؟ء والبابرتي في «التقرير» 5: 585» ولم يرجّحوا أ-حد الرأيين على الآخر. 

والذى يظهر لي أن الراجح قول الإمام الس رحسي رحمه الله في هذا الباب؟ لأن الإمام 
البَزدوي رحمه الله نفسه قال في آنخر كلامه: كما قلنا في المجهول؛؛ وفي باب المجهول الكلام 
على قبول روايته في باب الحديث لافي إنخباره عن نجاسة الماء؛ وإليك نص الإمام البَرْدوي. 

قال رحمه الله في «كنز الوصول» ص : «وأما المجهول فإنما نعني به المجهول في 
رواية الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين  ...‏ وأما إذا لم يظهر حديثه فى الستّلف فلم 
يقابل بولا قبول لم يترك به القياس ولم يجب العمل به لكن العمل به جائرٌ؛ لأن - 


دارفا 
والصحيح: ما حكأه محمد أن المستور كالفاسق لايكون خبره حجة حتى تظهر 
عدالته وهذا بلاخملاف فى باب الحديث احتياطاً إلافى الصّدر الأول على ما قلنا فى 


1 مأك إحىي 1 م 
الممجهولة : انتهى كلام التردوى ٠.‏ 


37 5 الع 1 : سه 2 : 8 

و تميع ائمة الحنفية صححّحو ١‏ رواية معحعيميدل هه وصرحوا بعدام قبول رواية 
المستور . وهو يطلق على من كان بعد القرون الثلاثة ‏ إلا في الصّدر الأولء فلم يقبلوا 
روايته إلا من العرون الثلانة؛ فإذن لا خلاف بين الحلفية في عدم قبول رواية المستور 


لعك الفرون القلانة. 


> العدالة أصل في ذلك الزمان» ولذلك جور أبو حتيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير 
تعديل» حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق». والله أعلم . 

)١(‏ البزردوى: كنز الوصول ص 197 . ظ 

(؟) لم أر فيه خلافاً بين الحنفية فيما راجعته من الكتبء انظر: السسّرنمسي: أصول 
السرخعسىي 700:١‏ , الأخسيكتي: المنتخب ص ١ل؛‏ الخصبّازي: شرح الحغْنى ١‏ : د23 ابن 
الستّاعاتي: بديع النظام ص 137: الفثاري: فصول البدائع ؟: 516 ابن الهُمام: التحرير ص 
51 ملا تمش رو: هرآة الأصول ص 5١‏ ابن الحنبلي: قفو الأثر حس 86 : القاري: شرح شرح 
النخبة صن ث١‏ 0: محمد أكرم السندى: إمعان النظطر ص فد المَرجَانِى: حاشية التوضيح .1١ :١‏ 


واقره شرام أصول البزردرى» وااالمنتخب الحسامي )ا واالمتارة. 


ع 
المطلب الرابع 
حاصل رأي الحنفية في باب المستور 

وحاصل الكلام في المستور والمجهول عند الحنفية: 

١‏ - المستور من القرون الثلاثة يسمّى مجهولاً فى اصطلاحهم. 

*" - المستور بعد القرون الثلاثة يسمّى مستوراً كما هو المشهور. 

“" - رواية المجهول من القرون الثلاثة مقبولة» بمعنى جواز العمل به إذا لم 
يخالف القياس. 

1 - رواية المستور بعد القرون الثلاثة غير مقبولة دون أَيّاختلاف فيما بينهم. 

فما نسبه بعض الأئمة كالشيرازي””, والآمدي”'2, و ابن السّبكي” ” 
والأنمتوي”* من الشافعية » والكلوذاني”؛ وا بن قدامة"' من الحنابلة» وابن 
الحاجب””. والقَرافي”” من المالكيةء إلى الحنفية أو أبي حنيفة من إطلاق قبول خبر 
المستور ‏ ولو كان بعد القرون الثلاثئة - خطأ منهم في النقل» لم يقل به أبوحنيفة 


(1)انظر: الشيرازي: شرح اللمع 78:7”. 

(1) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام 7 : 40, 

(؟) انظر: التاج السّبكي: جمع الجوامع ؟ :778. 

(4) انظر: الأرموي: التحصيل من المحصول 7: “117 (تحقيق: عبد الحميد علي أبي زيد» 
ط:الأولي» مؤسسة الرسالق 48٠114اه).‏ 

(0) انظر: الكلوذاني: التمهيد 7 : 34. 

(3) انظر:ابن قدامة؛ روضه الناظر :١‏ 148. 

() انظر: ابن الحاجب: متتهى السول ؟: 54. 

(8) انظر: القرافي: نفائس الأصول /: 27١7‏ (تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض: ط: الثانية مكتبة نزار مصطفى الباق 1١418‏ ه) . 


عرف 

وأصحابه؛ لأن الحنفية إئما قبلوا روايته من القرون الثلاثة لابعدهاء وهكذا الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله إنما قبله من القرون الثلائة؛ لأنه كان من القرون الثلاثة المشهود 
لها بالخير, والاخمتلاف بينه وبين صاحبّيه إنما هو اختلاف زمان فقط لا غيرء كما 
صرح به الجصئّاص» فقال فيه: «ومن قالى من الستلف بتعديل مَن ظهر إسلامه؛ فإئما 
بنى ذلك على ما كان أحوال الناس من ظهور العدالة العامة وقلة الفساق فيهم؛ ولأن 
النبي يه قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث ... 

وأبو حئيفة كان في القرن الثالث الذين شهد لهم النبي مُكْةْ بالخير والصلاح: 
فتكلم على ما كانت الحال عليه: وأمالو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول الآخرين 
في المسألة عن الشهودء ولَّمّا حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة)”". 

وقد صرح كثير من الأصوليين بأن الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه اخعتلاف 
عصر فقط لاغير» منهم: صدر الإسلام أبو اليثر البزدوي» وصدر الشريعة الأصغرء 
والفتّاري» وابن تُجيمء وملا علي القاري» والح كفي وابن عابدي !"أ 

وليست الحتفية بوحيدة فى قبول رواية المستور» بل معهم سُليم الرازي: 
وابن الصّلاح, والنووي”" وتلق من الحفاظ والمحدثين **" 
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)١(‏ الجحصاص: أحكام القرآن 007:١‏ (ط دار الكتاب العربي). 

(5) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص 115-1١8‏ صدر الشريعة: التوضيح 
5 مالفنارى: فصول البدائع ؟ : 08؟ (رط:؛ يحيبى أفندي, 5 أسشاء ابن نجيم؛ فتح الغقار ؟ 
44 القاري: توضيح المباني ص 718-777 ابن عابدين: إفاضة الأنوار ص 187. 

(5) انظر: عبد الفتاح أبو غدة: التعليقات على الرفع والتكميل ص ١177-/4؟.‏ 


ورت 


تبيهان هامان 

وهنا تنبيهان هامان لهما صلة قوية ببحث المستور: 

التنبيه الأول: إن أئمة الحنفية وضعوا المسألة في الراوي مطلقاً سواء كان 
صحابياً أو تابعياً أو مَن دونه» فالمجهول عندهم يجوز أن يكون صحابياً؛ لذا مثلوه 
بوابصة بن معبدء وسلّمة بن المُحَيّق ومَعقل بن سنان رضي الله عنهم. 

هذا قولهمء لكن أورد عليه بعض الأصوليين أن الصحابة كلهم عدول لا 
تضرهم الجهالة عند جماهير الأمة» فينبغي تقييد هذه القاعدة بغير الصّحابي» فقد قال 
العلامة المحقق ابن أمير حاج : «ومجهول العين والحال كوابصة بن معبد ‏ والتمثيل 
به مشكلء فإن المراد بالمجهول المذكور عندهم: من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث 
أو حذيثين؛ ولم تُعرف عدالته ولافسقه ولاطول صحبته: وقد عرفت عدالة الصّحابة 
بالنُصوصء واشتهر طول صحبتهم”'» فكيف يكون داخصلاً فيه» ' ". 

وقال المحمّق يحيى الرُّهَاوي - وهو يعلّق على تمثيل المصنف المجهول 
بمَخقّل -: «فيه نظر؛ لأن كلامنا في الصحابة» ولايتأتى مثل ذلك فيهم. لاتفاق عامة 
الستلف وجماهير الخلق على عدالة الصحابة كلهم؛ لورود ما لا يخفى في شأنهم من 
الكتاب والسئة؛ ولا إعتبار بمن نخالف)”". 


)١(‏ في هذا الإطلاق نظر ظاهر؛ لأنه لم يشتهر طول صحبة جميع الصحابة رضي الله عنهم» 
فإنه لوكان مشتهر ألم يتمع الخلاف فيه. 

(؟) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير .18١:7‏ 

() الرهاوي: -حاشية شرح ابن ملك ص 517 


دنا 

وقد صرح بنحو ما قالاه الكاكي الحُجنْدي '", وأمير بادشاه””؛ وملا على 
القاري””. وعبد الحليم اللَكْنوي”*. 

فهذه النصوص تدل على أمرين: 

١‏ لا يصح التمثيل للمجهول بالصحابة عند هؤلاء المحققين. 

؟ - الاستدلال على هذا القول باتفاق جماهير السلف والخلف على عدالة 
الصحابة. ظ [ 
يقول الباحث: هذا الاستدلال ليس بتا ولا يتأتّى أمام الحنفية؛ لأنهم مع 
الجمهور في هذا الباب» فعندهم الصحابة كلهم عدول دون أي خلاف» وإنما 
الاختلاف بين الحنفية والمحدثين في تعريف الصحابيء لا في عدالة الصمحابي» فعند 
المحدثين: لا يشترط في تعريف الصحابي طول الصحبة» وعند أكثر الأصوليين من 
الحنفية وغيرهم: يشترط فيه طول الصحبة على طريق التتبع والأخذ عنه فمن لم 
تطل صحبته لا يسمى صحابياً فى اصطلاحهمء وظاهرٌ أنه لا يدخل في هذا التعريف 
وابصةء وسلّمة؛ ومَعْقّل رضي الله عنهم» فلا يعلتون من الصحابة على رأي الحنفية 
فلا يدخلون تحت القاعدة المذكورة «الصحابة كلهم عدول)””. 


2 انظر: الكاكي: جامع الأسرار796:7-‎ )١( 

(؟) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير :67 . 

(5) انظر: القاري: توضبح المعاني وتنقيح المعاني ص 777 

(4) انظر: عيد الحليم اللْحُتري: قمر الأقمار ص 18١‏ » (المكتية الرشيدية كويتة: 
بهامش نور الأنوار). 

(5) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 83؛ البخاري: كشف الأسرار 7: 
- ”الاء التفتازاني: التلويح ؟: 317 ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟ : 2131 أمير بادشاه: 
تيسير التحرير 57:7 -/317: بحر العلوم: فواتح الرحموت ؟: 145. 


رن 

وقد اتمتار بعض المتأخرين من الحنفية أن الصحابة كلهم عدول سواء طالت 
صحبته أو لم تَطلء اختياراً منهم تعريف المحدثينء منهم: العلامة المحدّث الفقيه 
محمد عبد الحي اللُكنوي”', و العلامة المحدث المولوي محمد شاه (. وهذا الرأي 
أسلم. 

فعلى رأيهما لا يجوز تمثيل المجهول بوابصة بن معبد وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم: كما هو رأي المحقق ابن أمير حاج وغيرهم ممن أسلفت أسماؤهي 
أماعلى رأي أكثر الأصوليين من الحنفية» فلا إبراد في التمشيل به. 

التنبسيه الثاني: إن المحمق ابن أمير حاج رحمه الله استدل على عدم صحة هذا 
التمثيل بدليل آخر فيه نظي وهو أنه قد رُويت عن وابصة رضي الله عنه خمسة 
أحاديث؛ فمن روى عنه مثل هذا كيف يبقى مجهر لو 9" 

والنظر فيه: أن المجهول عند أثمة الحنفية ليس هو مجهول المحدثين حتى 
يخرج عن الجهالة برواية خمسة أحاديث؛ لأن المجهول عند الحنفية ‏ كما أسلفته ‏ 
هو من لم يكن معروفاً بالرواية وأدٍ الناس العلم عن فما لم يكن معروفاً لا يخرج 
عن الجهالة 9 . 


.854٠ 578 انظر: اللكنوي: ظفر الأمانى ص‎ )١( 
.18 أنظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص‎ )1( 
.581 :1 انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير‎ )5( 
تثئمة‎ 4 
حول روايات المسسورين‎ 
كنت ذكرت أني آتي بالروأة عن مَعْقِل بن سينان الأشجعي» وسآمة بن المُحيّق:‎ 
ووابصة بن معبد رضي الله عنهم» الذين سماهم الحنفية المجاهيل.‎ 


مرق 


-2- وإنماأتيت بهذا البحث حيث عددث أصحابهم مع بيان مروبّاتهم باختصار وإن كان فيه 
بعض خروج عن المقصود؛ لأن فيه دليلاً واضحاً على مأ قلت فيما تقدئم من أن الرجل لا يخرج 
عن الجهالة عند الحنفية برواية واحد أو اثنين فصاعداًء إن لم يكن معروفاً برواية الحديث عن 
رسول الله وأخخل الناس العلم عنه؛ وإليك تفصيله: 

أما وابصّة بن مَعْيّد الأسدي رضي الله عنه: فقد أخذ عنه اثناعشر رجلاً: ' 

الأول: زياد بن أبي الجَغد رافع الأشجعي. 

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف وحده. وأمره يم بإعادة الضلاة» أخرجه 
عبد الرزاق ؟: 04 برقم: 15/7 وابن أبي شيبة 5: /01 7088-5 برقم: /0417) (تحقيق: محمد عوأمة؛ 
ط: الثانية» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» 8 هع وأحمد 2 : 374 (ط؛ الخامسة 
المكتب الإسلامى بيروت» 18٠6‏ ه) والدارمي في اسئنه : 18 نعل (تحقيق: سيد إبراهيم 
وعلى محمدء ط: الأولى» دار الحديث القاهرةء ١47١‏ ه). والترمذي 714:١‏ برقم: 151 , 
(تحقيق: بشار غواد معروف, ط: الثانية» دار الغرب الإسلامي» 199/8 م). 

الغائي: هلال بن يسَاف الأشجّعيء أبو الحسن الكوفي. 

روى عن وابصة ححديث صلاته خلف الصف .. أخرجه أحمد 578:4 » والطّبراني في 
«الكبير) 59577 (تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي, ط: الثانية» دون تاريخ). 

الثالث: عمرو بن راشد الأشجحي. 

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصفء أخرجه ابن أبي شيبة 4: 154-1708 برقم: 
1 وأحمد 778-17717/:4» وأبوداود :١‏ 414 برقم: 547 (تحقيق محمد عوامة» ط: الثانية: 
دار القبلة ومؤسسة الريان, ١478‏ ه)ء والترمذي :١‏ ٠/1؟‏ برقم: 71؟»: والطحاوي في «شرح 
معاني الأثار» "9:١‏ وابن حِيّانَ فى تصحيحه» 11:7 برقم: 11451198. 

الرابع: حَنش بن المُغتمر الكناني الكوفي. 

روى عن وايصة حديث صلاته خلف الصف رواه الطُبّراتي في «الكبير» 157:77 . 

الخامس: راشد بن أبي راشد . 


روى عن وابصة ثلاثة أحاديث: د 
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١)حديث:«رأيت‏ رسول الْهكظة إذا ركع فى صلاته لو صب على ظهره ماء لاستقر» , 
أخر جه ابن ماجة ؟ : ١8‏ برقم: 877 (تحقيق: بشار عواد معروف. ط: الأولى» دار الجيل 
بيروت: ١518‏ ه)ء واللفظ له والطبّراني في «الكبير» 167/:77 برقي: .4٠١‏ 

؟) حديث: اليبلّغ الشّاهد الغائب». أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 117/:77 برقم: 401. 

؟) حديث : «ذع ما يُريبك إلى مالا يُريبك». أخمرجه الطبّراني 7 يرقم:154. 

السادس: أبو عبد الله محمد الأسدي. 

روى عن وابصة حديث؛ «الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس»» أشحرجه الطتراني 
في «الكبير؛ 158:57 برقم: 107. 

السابع: أيوب بن عبد الله بن مكر ز الفرشي العامري. 

روى عن وابصة حديث: «الإثم ماحاك في صدرك ...؛. أخرجه أحمد 558:5. والدارمي 
في لاسئنة) 114:7 برقم: 5015, 

الثامن: عامر بن شر احِيْل الشَّعْبى (19-"١٠ه).,‏ 

روى عن وابصة حديث صلاته خملف الصف ... . أخحرجه الطْبراني في «الكبير) 16 
والبيهقى في «الستن الكبرى» ” : 6 (ط: نشر السنة ملتانن باكستان: دون تاريخ). 

التامسع: أبو عبد الرحمن عبد الله بن خبيب رَتيّعَة السّلمى: مقرئ الكوفة (... - 6لاه). 

روى عن وابصة حديت: «الإثم ما حاك فى صدرك), أخرجه أحمد 4 : /7719. 

العاشر: ابنه سالم بن وابصة بن معبد. 

روى عن أبيه وابصة حديث حجة الوداع: أخرجه أبو يَعْلَى في الامسلده)) 5 : 51 
برقم: 10/81. 

الحادي عشسر: مسداد مولى عياض بن عامر بن الأمنأع العامري. 

روى عن وايصة حديث حجة الوداع: أعرجه أبو يعلى في «المسند» ؟: 716 برقي: 1585,. 

الثاني عشّسر: سالم بن أبي الجَغد الأشجعي أخو زياد (... لاه ). 

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث: 

- 2 144 حديث صلاته خلف الصف وحده. أخرجه الطّبراني في «الكبير؛ ؟7:‎ )١ 


ااااا سي يحي ااا يي يي سح 


- 0 ؟) حديث: الاتتخذوا اللتواب متابر». أخرجه الطتراني في «الكبيرة 77: ١44‏ . 

*) حديث: «إن شر هذه السباع التّْل» يعني التعلب. أخرجه الطّبراني ؟؟: 154 . 

الثالث عشر: عمرو بن وابصة بن معبد الأسدي. 

روى عن أبيه وايصةء عن ابن هوه رضي الله تعالى عنه حديئاً وأسحداً في الفئن: قيه: 
اقتلاها كلهم في الثار 4 أخم رجه أبوداوه في الفدن 1/8 شا برقم:2168., 

يقول الباحث: هذا ما وجدته ممن روى عن وابصة فى نظرتي الخماطفة وقد ذكر الحافظل 
الميزى في «تهذيب الكمال: 20١:٠١‏ في ترجمته خخمسة رجال اخري: ممن روى قنه غير ما 
ذكرت. فالمجموع أ 5-5 . 

أما كفل بن سنَان الأشجسعىي رضي الله عنه (ت 8 ه) . 

فقد روى عنه سبعة رجال: 

الأول: غعلقمة بن قيس النَضَعى (ت 77ه) 

روى عن مَعْعْل حديث بروع بنت واه امب أن لها مهر نسائها لا وكّس ولا شطط؛ أخرجه 
عبد الرزاق 134:7 برقم: 1186/6 وأحمد ” : ري اود م برقسم: .73١4‏ 

الثانى: ستروق ب بن الأجدء الهئدا: ني الوداعي زنلتك 1١1‏ ما 

روى عن معقل حديث بروع. أخبر جه أنوداود 15 ١8‏ برقم: 7 : والسائص رحن 
برقم: 501ل وابن عاجه 152:1 بركم: اكثاأءوام ن يات ١‏ : | 184 برقم: لاع 

الثالث: عبد الله بن عْمّبة بن مسعود رخسى الله عنه. 

روك عن معقل حديث تروع؛ كما في اسن أبي داود» ؟: 5 ابرقم: 1*1 . 

الرابع : الحسن بن تمتار البصري (١؟ 1١١‏ ه). 

رويق عن معفل حديت! (أقطر الحاءجم والميحجوم): أخر جه أبن أبى شيبة ,7١9/-5:5-:5‏ 
وأحمد : 486١‏ والطحاوي 48:75 والطّتراني 777:7 
الخصامس: نافع بن 5 بير بن مطعم. 


| 8 0 52 : ا 3 ما اس 1 1 3 
روي عن معقا -حدايسا. #غقار وأسلى و اسجهيلة» و ينك موالى ألله قن وحل ورسوله: -: 


رسن 


- أخجر جه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /1: 81 برقم: 17١8‏ : (ط: الأرلى. دائرة 
المعارف العثمانية حيدر آباد الدكنء الهند 1751١‏ ه)ء والطّتّرائى 788:9٠‏ . 
امسادس: عامر بن شراحيل التنّشبي (19-١٠1ه).‏ 
روى غن معقل حديث بروع: شمر جه عيذ الرزاق 1١‏ : 4--5712برقم: 05 1, 
السابع: الأسود بن يزيد المتمعي. 
روى عنه حديث تسروع؛ أخمر جه النسائي ” : ١١‏ برقم: 801 
فهذه سبعة رجال رووا عنه وذكر الحافظ الْمِرَي في «تهذيب الكمال» 6:٠١‏ رجلا ثامناًء 
وهو سائم بن عسذ الله بن عمر. 
أما أبوسنان سلّمة بن المُحَبّق رضى الله عنه : 
فروى عنه أربعة رجال: 
الأول: جون بن قتادة. فقد روى عن سلّمة حديشي» : 
)١‏ ذكاة الأديم ذتاغه » أشعرجه أحمد لاء وأبرداود 270:4 4731 والنسائي 
/1: ”1125-3 ؛ والطبّرائى فى #الكبير؛ 7 : 45 -/2107. 
؟) حديث مواقعة الرجل جارية امرأته» أخرجه الطبراني قي «الكبيرة /: 15 » والييسهقى 
في االسنن الكبرى» 8 : 14. 1 
الثاني : قبئعة بن ريا 
روى عن ستلمة قوله مد فى من يفجر مع جارية امرأته أخرجه أحمد 4 وأبو داود 6: 
١١‏ برقم: 400 والنسائي 5 : 1١05 - ١78‏ يرقم: 53": والطّتّرانى فى «الكبير؛ 7: 10 
برقم 11 1 
الغالث: الحسن البصري. 
رزى عن متلمة حديئين: 
)١‏ عديث: اذ كأة الأديم دباغة!, شمر جه أحمل في (المسلك؛ 1:86 . 


؟) حديث مواقعة الرجل جارية امرأته» أخرجه أحمد فى #المسند» 5:8 ؛ وأبو داود م: ١١١‏ 


درقم: 1و والنسائي 5١58:‏ برقم:١5"1ءوابن‏ ماح 15-4 1يرقم: العامة -_- 


ددن 


اس يبي سس يي سك 


- الرابع: أبنه مينان بن سمة بن المحبّق لهذ لي. روى عن أبيه ثلاثة أحاديث: 

1) حديث: دمن أدركه رمضان له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه). 
أخرجه أحمد في «المسند؟ /,. 

؟) حديث: لأنه كل بعث ببدئتين مع رجلء وقال: إن عرض لهما فانحرهما واغْمس النعل 
في دمائهما ثم اضرب به صفحتيهماة. أخرجه أحمد 8 لكا 

") حديث مروره 1 يوم يبر بقدور فيها لحوم من حمر الناس؛ فأمر بها فأكُفئتء أخرجه 
الطتّراني في «الكبير» :48 برقم:1 171 ١‏ 

فهذه أربعة رجال رووا عند وزاد الحافظ المِري في «تهذيب الكمال» 5 : 778 امسأ 


وهي أم عاصم جد المعلّى بن رأشد. 


دق 


المبحث السادس 
معرقات العدالة 
العدالة تنبت بأربعة أمور: 
الأو ل: بحكم القاضي العدل» فإذا حكم بشهادة أحد فهو تعديل إياه. 
الثاني: وبعمل المجتهد العدل بشرطين: أن يعلم أن لا مستند للمجتهد في 
العمل سوى روايته؛ وأن عمله ليس من الاحتياط في الدينء فإذا ثبت هذان الأمران 
فعمله تعديل إياهء وإلا قلا. 
الثالث: التسركية؛ فإذا زكى المجتهد أحداً فهو تعديل إياء' 
الرابع: اتفقت الأثمة من المذاهب كلها على أن الشهرة والاستفاضة من طرق 
ثبوت العذالةء فمن ثبعت عدالته وأذعنت الأمة لزامامته وشاع الثناء عليه بالثقة قلا 
يقبل فيه جرس م جارح ولو كان مفسئرا. 'الاسيّما إذا علم أنه لجهالة, أو عداوة أو حسد. 
واستدلوا على صحة هذه القاعدة بقولى إمامين جليلين من أكبر حفاظ الأمة, 
وهما إمام أهل السنة أحمد ب: حل» وام الجر والتعاديل يحبى بن ين 
أما الأول روى الححمافظ ابن أبي حاتم ”» والخطيب” "» وابن عساكر © 


(1) أنظر: ابن الهُمام: التحرير ص 771 ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 7: 788-7417 
البهاري: مسلّم الثبوت 11١-1١١4:‏ بحر العلوم: فواتح الرحموت حر 0 

(5) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 7: 509 5٠١‏ . (ط: الأولى؛ دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر اباد الدكن 1719/١‏ ه). 

انطر: الخطيب: تاريخ بغداد /9: 518 الكفاية ص لاىء (ط: الدكن). 


انظطر: ابن عساكر: تاريخ دمشق 5١-1155: /٠‏ . 


1 
واللفظ لابن أبى حاتم. عن صالح ابن أحمد بن حنبلء قال : سمعت أبي - وسشكل 
عن إسحاق بن راهويه ؟ ‏ فقال: مثل إسحاق يُسثأل عنه؟ إسحاق عندنا من أثمة 

المسلمي:». ولفظ الختطيب: 'إْمامٌ من أئمة المسلميه:”! 

أما الغاني: فروى الحافظ الخطيب البغدادي ”7 والحافظ ابن عساكر 7" 
حمذان بن ستل »: قال" سألت يحصيى بن معي عن الكتابة عر ! بي يسيك والشماع 
منه ؟ فتبسّم: وقال مثلى يسشأل عن أبي عبيد؟ أبوعبيد يسا لعن الناسساة 

ستدال بهانين الروايتين حاف المَشْرق الخطيب على مجه هذه القاعكءةٌ؛ و عاك 
حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَرِي المالكي باباً في «جامع بيان العلم وفضله؛ حول 
قول العلماء بعضهم بعضاً؛ وقال: «والصحيح في هذا ألباب أن من صحّت عدالته: 
وتدت في العلم إمامته: : وعانت م وبالعلم عنايته؛ لم كلك تلثفت إلى قول أل إلا أن 
بالمشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله براءته من الغل والمسد 
والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة 
الفقه والنظر) ع 


(1) وانظر: !بن َلْكَان: وفّيّات الأعيان :١‏ ١٠؟:‏ الذهبي: سير أعلام النيلاء 519:11 

(؟)انظر: الخطيب: تاريخ بغداد 2١0:14‏ الكفاية صى إلى . (ط: الل كُن). 

(7) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق 18:434. وانظر: ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق 
0 :/قء (ط: الأولى؛ دار الفكرء 1404 ه)ء النوري: تهذيب الأسماء وائلغات 0/:1؟2 
(الطباعة المنيرية مصر)؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء :005:1١‏ التاج الشبكي: الطبغات الكبرى 
؟ : 08. (تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو, عيسى البابي الحلبيى مصر. دون تأريخ). 

(5) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص 1 15. 


عدن 
وقال الإمام الفقيه؛ كبير الشافعيّة في عصره. أبو إسحاق الشيرازي: «وجملته أن 
ألراوي لا يخلو: ١‏ إما أن يكون معلوم العدإلة» ؟_أو معلوم الفسقء 7- أو مجهول 
الحالء لا يُدرى أنه عدل أو غير عدل. 
فإن كان معلوم العدالة كالصحابة والتابعين: مثل الحسن البصري و ... : 
وأجلاء الفقهاء كمالك. وسفيان» وأبى حنيفة؛: و الشافعي ؛ وأحمد بن حنبلء» و... : 
ومن يجري مجراهيء والكبار من أصحاب الحديث كالبخاري ... . ومن يجرىق 
مجرأهم: فإن هولاء كلهم يجب قبول مبرهم من غير البحث عن حالهم, فإنه قد 
ثبتت عدالتهم: فلا نحتاج إلى تعرّف حالهم ثانيأ» 27 
وصمّح هذه القاعدة: ابن المتلاح الشّهرزوري '”. والنووي””ء وابن 


جماعة 0 وشمس الدين الذهبي ”؛ وابن كثير”"” والررتقشي””. والحافظ ابن 


0 الشيرازي: شرح اللمع 7 : 5754 (باب القول في الجرح والتعديل). 

() أنظر:ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث صن 517. 

0 انظر: التووي: التقريب صن 11؟. 

(4) انظر: ابن جماعة: المنهل الروي ص 78: (تحقيق كمال بوسف البحوت» ط: الأولى: 
دار الكتب العلمية بيروت. ١٠4١ه).‏ ظ ظ 

(5) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ١١ : ١‏ » نصه: «وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة 
المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم في الفوس مثل أبى -حنيفة. 
والشافعي»» ففيه إشارة إلى هذه القاعدة: وقد استدل به على صحة هذه القاعدة: العلامة ظَغّر 
أحمد العثماني فى 7قراعد علوم الحديث») ص ١١؟‏ », والعلامة عبد الرشيد التعماني فى #مكانة 
الإمام أبى حنيفة في الحديث» ص 858 , (اعتناء عبد الفتاح أبوغدة: ط: الخامسة؛ مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب» 1158ه). 

(1)انظر:ابن كثير: اخمتصار علوم الحديث .785-581:١‏ 

(0) انظر: الزركشي: الكت على ابن الصلاح :١‏ 167. 


ناض | 
حجر”"» والسيوطي”', كما عقد الإمام تاج الدين التّبْكي رحمه الله باباً حول هذه 
القاعدة في اطبقات الشافعكة ”ا فأطال الكلام وأجاد. 
تصحيح هذه القاعدة من الحدفية: - 
وقد صحّح هذه القاعدة أئمة الحنفيّة: منهم: الفارسي؟ 7 والجرجاني”” 


الى 
0 


ع ع 5 3 
وأبن الهُْمَاه”"'. وابن أمير حاج'", وأمير بادشاه””» وابن تُجيو' » والبهاري”'” 


(1) وذلك في جواب سؤال رفعوه إليه عن تضعيف النسائي” أبا حنيفة: فقال: «ثرك الخوض 
في مثل هذا أولى: فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة؛ فما صار يور في أحد منهم قول أحدء بل 
هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين يُقتدى بهمء فليعتمد هذا؛ والله ولي 
التوفيق». ظ 

انظر: الستخاوي: الجواهر واللأرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 945:1١‏ -5141؛ 
(تحقيق: إبراهيم باجس» ط: الأولى؛ دار ابن حزم: بيروت» ١519‏ ه)ء محمفٍ عبد الرشيد التعماني: 
مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص 1 , محمد غوامة: أثر الحديث الشريف في الختلاف 
الأئمة ص .١١97/‏ 

(0) انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص .11١‏ 

(©) انظر: السبكي: الطبقات الكبرى :١‏ 2147 أبو غدة: قاعدة في الجرح والتعديل ص ١5‏ 
-30: (ط: الخامسة: مكتب المطبوعات الإسلامية: 14٠١‏ ه). طبع ضمن أربع رسائل. 

(؛) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص “الا. 

(5) انظر: الجرجانى: المختصر بشرحه ظَفر الأماني ص 447-1497 . 

(5) انظر: ابن الهمام: التخرير ص .77١7‏ 

(/) انظر: أبن أمير حاج: التقرير والتحبير 141/:7 . 

(6) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ": 44. 

(9) انظر: أبن نجيم: فتح الغفار .46-1١15:7‏ 

.1١4:17 انظر: البهاري؛ مسلّم اتوت‎ )٠١( 


تخ 5 
0 
وبحعر العلوم »و معحمكل نا *أءو القَرْهَاروي' " واللمتوى' والتّهات نوى”* 
يقول الباحث: إنما أطلت بعضص إطالة فى بيان هذه القاعدة؛ وتوثيقها من الأئمة؛ 
لأنها في غاية الأهمية همية؛ إذ لولاها لم يَمْلم كثير من مجتهدي هذه الأمة وحفاظها عن 
السقوط؛ لأنه لا يخفى على من طائع كتب الرجال أنه ما من إمام من أئمة المسلمين 
-سواء كان فى الحديث أدفي الفتقه > - إلا وقد طعن بسبب ماء وإليك ثلاثة أمثلة: 
من كبار الحفاظ: 
الدهلى ولارزءا1_كرم اكه ) رححممة الله تعالى 
؟- حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يريد الرازى ( ١5 ١‏ هي 
و -الإمام السحافظ أبوحاتم محمد , بن إدريس الحنظلي الرازى ١45(‏ 0 
فهذه الثلاثة من كيا, رالحفاظ تركوا الأخذ عن الإمام أل لبخارى : رحمه ال 0 


(1) انظر: بحر العلوم: فواتح الرّحموت *:5/؟, 

(؟) انظر: محمد شأه: عمدة الأصول ص 54. 

( انظر: الفرهاروي: كوثر النبيى ص ١١١‏ 

() انظر: اللكنوي: ظَفّر الأماني ص 85 -147. 

(6) انظضر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 155-1986 . 

(1) قال عنه ابن أبى حاتم 8 (الجرح والتعديل؟ /ا: 151: السمع منه أبي, رأبو زرعة: ثم 
تركا حديثه عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظله بالقرآن 
مخلوق)) وذكره الذهبى فى امبيّر أعلام التَاكم] 1١5‏ : ع 3 وَعَلق علية: #كلت: أن تركا حجلل دنه أولم 
بتر كا البخارئ'ثقة مامو ل؛ مححتحح به في العالم». 

وعلّق عليه السّبكى فى «قاعدة فى ي الجرح والتعديل» ص *؟: افيا لله والمسلمين» أيجوز 
لأحد أن يقول: البخاري متررك ؟! وهو حامل لواء المُتاعة» وهو مقلتم أهل السئة والجماعة6. 


امرض 
الثاني: وهذا الإمام المجتهد المطلبي أحد الأئمة الأربعة محمد بن إدريس 


الشافعى, جر حه”" إمام الجرح والتعديل يحيى بن مَعين (177-108ه ). 


)١(‏ قال حافظ المغرب أبن عبد البر اللّمَرِي الأنُدنّسى في «جامع بيان العلم وفضئة؛ ص 
7 (ومما تّقم على أبن مّعين وعيب به قولّه في الشافعي: أنه ليس بثقةٍ. 

وقيل لأحمد بن حئيل: أن بحيى بن معين يتكلّم في الشافعي؛ فقال أحمد: ومن أين يعرف 
بحيى الشافعي ؟! هو لا يعرف الشافعيء! ولا يعرف ما يقول الشافعي!4. انتهى. 

ثم قال: «صدق أحمد بن حنيل رحمه الله أن ابن معين كان لا يعرف ما يقول الشافعي». 
الكلام فى ثبوت هذا القول عن ابن مُعسين: 

نم اختلفوا في أنه هل صِح هذا القول عن ابن معين؟ فيظهر من نص التاج السَبكي في 
«قاعدة الجرح والتعديل» ص 18-1١7‏ أنه يميل إلى عدم صحته. حيث قال: دقلت: وقد قيل: إن 
ابن معين لم يرد الشافعي» وإنما أراد ابن عمّه كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في ترجمة الأستاذ 
أبي منصورء وبتقد ير إرادته الشافعي فلا يلتفت إليه ). 

ويرى حافظ المغرب أنه صحّعنه هذا القول؛ فقد قال في «جامع بيان العلم) ص 421 بعد 
ذكر ما قيل أن ابن معين لم يكذّب الشافعي الإمامء إنما كذّب إبراهيم بن محمد الشافعي: «هذا كله 
عندي تخرص" وتكلء على الهوى: وقد صم عن ابن مّعين من طرق أنه كان يتكلم في 
الشافعي على ما قلئمت لك حتى ثهاه أحمد بن -حنبل». 

وذكر الذهبي“قول ابن عبد البر هذا وأقرّه في مقدمة كتابه #معرفة الرواة المتكلّم فيهم بمالا 
يُوجب الرده ص 14 (تتحقيق: إبراهيم سعيد» ط: الأولى؛ دار المعرفة بيروت» ١505‏ ه)ء ثم قال: 
دقد آذى بن مَعين نفسه بذلكء ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي» ولا إلى كلامه في 
جماعة من الثقفات». ظ ش 

فهذا القول من الذهبي أيضاً يؤيّد ثبوته عن ابن معين. 

وكذلك يؤيده أيضاً ما رواه الحافظ العميِمَري فى «أخبار أبى حنيفة وأصحابهة ص 6١‏ عن 
على بن حبانء قال: «قيل لأبي زكريا يحيى بن معين: أيما أحب إليك: الشافعي أم أبي حنيفة أم 


أبى يوسف؟ قال: أما الشافعى قلا أحب حديثه !1. 


نان 


الغالث: وهذا إمام دار الهجرة:؛ أحد الأئمة الأريعة مالك بن أنس الأمشبحي: 
طعنه''' الإمام الثبتء الحافظ الزاهد الفقيه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة القرشي العامري المدني (60 ١88-‏ أو ١04‏ ه) رحمه الله تعالى. 

فلو ذهينا هذا المذهب لم يسلم لنا أحد فهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال 
ابن حجر ممّن قفزوا القنطرة؛ وسارت بذكرهم الأمسم. وتعبّدوا الله بأقوالهم 
واختياراتهم: فما ريؤثر في أحل منهم قول أحد؛ بل هم فى الدرجة التى رفعهم 
لله من كونهم متبوعين» فلا يبل قول الدذهليء ولا ابن مَعين ولا غيرهم ‏ مع 
جلالتهم وإمامتهم في هذه الصّنّاعة ‏ ء واللّه أعلم. 


21198 18؟ برقم:‎ 7١1:1١ قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
(تحقيق: طلعت قوج بيكيت وإسماعيل جراح أوغلي؛ المكتبة الإسلامية إستانبول» 1941 ه):‎ 
سمعته - أي: أحمد - يقول: قالوا لابن أبي ذِئْب: إن مالكاً يقول: ئيس البيعان بالخيار . فقال ابر”‎ 
أبي ذِنُب: هذا حبر مُوْطُوٌ في المدينة؛ قال أبي: وكان مالك يقول: ليس البيّعان بالخيار. سمعت أبي‎ 
بقول: قال ابن أبى ذِنّب: يسعتاب مالك فإن تاب و إلا ضربت عنقه).‎ 

وقد ذكر هذه الجَهوة بين هذين الإمامين أبن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ص 
547 » والتاج السسبْكي في «قاعدة في الجرح والتعديل» ص 55 ولم يقبلا قول ابن أبي ذنب. 
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الباب الثالث 
أوضحت في هذا لباب أن مذهب الإمام أيى حنيفة تقديم الخبر على القياس مطلقا 
يصح نقله عنه. بل ثبتت عنه روايات كثيرة دالة على تق يمه الخبر من غير تفصيل. 
وقد قالت طائفةٌ من أئمة الحنفية بتقديم القياس على الخبر إذا تعارضا من كل 
وجهء والراوى غير فقيه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله؛ ولكن كثير من معحققي الحنفية 
أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله. 
الثالت: ذكر أئمة الحنفية الذين قلتموا القياس على الخبر. 
الرابع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقسية ممجتهل. 


روفي آخير الباب تنبيهان. 
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الفصا. الأول 
نصوص الإمام أبى حنيفة في تقديم الخبر 
نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله فى هذا الباب في كثرة كاثرة: ولا نجازف لو 
قلنا: إن الروايات التي ثقلت عنه في هذا الباب وصلت إلى تواتر القدر المشترك: كما 
أند وصلت إلى تواتر الطبقة من حيث الطبقة؛ لأن كل طبقة من أثمة الحنفية علّموا 
تلاميذهم بأن المذهب الحنفي مبني على تقديم الخبر إلى أن وصل إليناء وأسوق 
اليك هنا بعض الروايات الدالة على تقديمه الخبر على القياس: 


ذم 
0 


7 03 اه 5 525 رةه 
أ سروىابن معي ؛واللفظ لك وابن ابى الْعَوام 


نا 


قن ل ع 


ار 41 5ه / 1 و 2 طلا 8 ِ 
عبد البر المَري ' ؛ والبيهني ؛ والخطيب "” وَالجُوقٌق ؛ خحن شقبيك بن قرةء 
قال: سمحت يحيى بن ضرئّس يقول: «شهدت سفيان واتاه رجلء» فقال: ما تنقم 
على أبى حنيفة؟ قال: وماله؟ قال: سمعته يقول: أذ بككتاب الله. فما لم أجد فسنة 
ل يطل 1 5 5 ع . 1 0 د 0 8 98 شٍِ 7 ء 


عه اع مدل 


بقول من شئت منهم؛ وأدّع قول من شئتء ولا أخمرج من قولهم إلى قول غيسرهم. 


٠/5 انظير: أين معين: تاريخ أبن معين برواية الدأوري‎ )١( 

(؟) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبى حئيفة خ ص .١7‏ 

() انظر: الصيمري: أخخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 1 

(4) انظر:ابن عبد البر: الانتقاء فى فضائل الأئمة الفقهاء ص 778-5776. 

(©) انظر: البيهقي: المدخمل إلى السئن الكبرى ص 75١5 - 5١7‏ برقم: 516 ؛ (تحقيق: 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي, دار الخلفاء للكتاب الإسلامي كويت» دون تاريخ). 

(6) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد 601:16. 


() أنظر: الموفق المكى: مناقب أبى حنيفة :١‏ 88 - 33. 
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فإذا انتهى الأمر:_أو جاء الأمر إلى إبراهيمء والشّغْبي» وابن سيرينء والحسن, 
وعطاءء وسعيد بن المسسَيِّبِ _وعدد رجالاً_ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا»'". 

؟ - وروى أبوتُعيم '"“ والبيهقي واللفظ لهء والموقق '©. عن ابن 
المبارك» قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا جاء عن النبي كَل فعلى الرأس والعينء وإذأ 
جاء عن أصحاب النبي يي نختار من قولهم. وإذا جاء عن التابعين زاحمتاهم» ”' 

وروى هذا الخبر ستة من أصحابه حسب تتبعنا ‏ بألفاظ متقاربة: ١‏ ابن 


المبارك كما من ؟_أبو يوسف” 2 ١-وأبو‏ حمزة محمد بن مَيُمُونْ الستكري ” 


: ٠١ وذكر هذا الخبر غير واحد من حفاظ المتأخرينء انظبر: المري: تهذيب الكمال‎ )١( 
(تحقيق: الكوثري والأفغاني: ايج ايم سعيد‎ ,7١- ٠١ الذّهبي: مناقب أبى حنيفة ص‎ 0 

كراتشي: ١4٠١‏ ه) الستيوطي: تبييض الصحيفة ص ١٠١٠غ‏ (تعليى: محمد عاشق إلهي البرني» 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» ١41١‏ ه). الصالحي الد مَشقي: عقود الجُمَانَ ص 
/ا,ء (مكتية الؤيمان بالمديئة المنورة» دون تاريخ). 1 

(؟) أبو نعيم: مسئد أبى حئيفة ص 177 (تحقيق: عبد الشهيد التعماني» ط: الأولى: 
مجمع البحوث الإسلامية بإسلام أباد. 5٠٠‏ م). 

() البيهقي: المدخمل إلى السنن الكيرى ص .1١١‏ 

(4) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة :١‏ /8/. 

(6) وانظر: السيوطي: تبييض الصحيفة ص 1١7‏ الدفتشقي: عقرد الجّمّان ص ”19 
الهّدمي: الخيرات الحسان ص (تعليق: عاشق إلهي البرني» اببج ايم سعيد كراتشي؛ 61١ه).‏ 

(5) انظر: المكئْمري: أخبار أبي حنيفة وأصحايه ص 1؟. 

() انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي -حنيفة خ ص 78 : ابن عبد البر: الانتقاء صى 751 - 
المُوفق المكى: المناقب 1/:1. ظ 

وذكره القرشي في «الجواهر المضيّة) 1: 9 والشّيُوطي في «تبييض الصحيفة؛ ص »١١1‏ 
والد مشقى في «عقود الجمان» ص 177-197 . 
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3 -وأبوعصمة توح الجامع”', 0 و العصسن سس زياد اللؤلؤى 
عر 
ابن علال ا . 


”_وعبد الكريم 


يقول الباحث: استدل بهذين النصين العلامة البخاريء والكاكي؛ وابن جيه '* 
على أن الإمام أباحنيفة رحمه الله كان يقددم الخبر على القياس مطلقاء سواء كان 
الراوي فقيهاً أو لا من غير تقصيل؛ لأن النص مطلئء لا يفرق بين أن يكون الراوى 
فقيهاً أولاء ولم يثبت عنه التفرقة بينهما في أي" نص. ظ 

0" روى القَسَوي (يعقوب بن سفيانت لالاا ه) *» وابن عدي‎  * 


واللفظ زم وان أبي العوآم السعدي 0 والمكيُمرىي 0 واين حزم الأنلدلسي 7 


(1) انظر: ابن ابي الَعَوَام: المناقب خ ص 7١‏ : ابن عبد البر: الانتقاء ص 551 ؛ الذهبي: 
تاريخ الإسلام *: 541» سير أعلام النبلاء 4: 1 مناقب أبى حنيفة ص *؟. 

© فائدة: اهم أبوعصمة هذا بالوضء. إلا أن العلامة عبد الفتاح رحمه الله حمق أنه لا 
تصم هذه التهمة. انظر: ظَفْر الأماني ص 51/7 , 

(؟) انظر: الصالحي: عقود الجُمان ص 178 الهيتمي: الخيرات الحسان ص 14 . 

(") انظر: الموفق المكي: المناقب 6١:1‏ , ظ 

(4) انظر: البخاري: كشّف الأسرار " :8 لء الكاكي: جامع الأسرار 7 1/5 أبن لمجيم: 

فم الغقار 89-87:5. 00 ظ 

ظ (0) أنظر: الفسوي: المعرفة والتاريخ :١‏ 79: (تحقيق: أكرم ضياء العمري» ط: الأولى؛ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة: ١٠41١ه).‏ 

(5) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال 77 :27191 (تحقيق: يوسف البقاعي» المكتبة 
الأثريةء باكستان: درن تاريخ). 

(0) انظظر: أبن أبي العوام: مناقب أبي -حنيفة خ صن 77 . 

(6)انظر: الصيمري: أخعباز أبي حنيفة وأصحابه ص 1١‏ . 

(4) انظر: ابن حرم: الإحكام في أصول الأحكام 4 ٠077:‏ ملشخص إبطال القياس ص .١‏ 


5 


4 /ش 


8 


والبيهقي "'' والخطيب ". والجؤؤزقاني والمُوفُق > عن وكيع؛ عن أبي 
حنيفة: أنه قال: «البول في المسعجد أحسن من يبعضص القياس». 

وفّره الخطيب بأنه يريد بهذا القول القياس المخالف للنصء فقال قبل سوق 
هذه الرواية: «قد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولاً بُحمل على أنه أراد به القياس 
المخالف للنْصء وألله أعلم؛. 

5 - وقد وصل هذا الطعن - وهو القياس أمام النص - إلى أبى -حنيفة نفسهء 
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8 3 + الس : 0 له 1 ات 0ع : ى‎ ٠: 
فرذهء أبلغ رد في ما رواه اللحافظ ابن ابي العوام ؛ والموفق المكى .بستذلهما عن‎ 


أبي حشضفة: قال؛ (عجباً للثناس يقولون: أفتى الرأى: مأ أفتي إلا بالأثر». 


. 1١7 انظر: البيهقي : المدخل إلى الستن الكبرى صن‎ )١( 

(؟) انظلر: الضخطيب؛ الفقبه والمتفقه 005:١‏ برقم: 288 - 2054 , (تحقيق: عادل الفرازي: 
صل: الأولي: دار أب الجوزي»؛ / ١81‏ ه), 

ب انظر؛ الجوزقاني: الاباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ل 1 برفع: أأأع 
(تحفيق: محمد حسن إسماعيل» ط: الأولى؛ دار الكتب العلمية بيروت: 1475ه.) 

(غ) انظر: الموفق المكى: المناقب .41:3١‏ 
الأخرين. فقد روى أبو زرعة الدمشقى فى «تاريضه» 609/1١‏ برقو: 17797 , (تحقيق: شكر ألله 
قوجانى: مطبرعات معجمم اللغة العربية دمسصق: درك تاريخ واللفظ أل والحطيب في (الشقيةه 
والمتففةة 5: ثاة ٠‏ 1 عن يزيك بن عيك ربق فال: سمعت وكيع أبن الجراح بقول ليحيى بن 
صالمم الوسشاظى: انا أبا زكريا (احدر الرأى 5 فإنى ممعت أبا سجنبادك يقول: للُبول فى المسجد 
أحسن من بعضن قياسهم». 

(6) انظر:ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيقة خ ص 01. 

(1) انظر: الموفق: المناقب 64-10/:31ل/. ونقل هذا الخبر السّيوطى فى اتببيغضى الصحيفة؛ 


هَ 
#اصيع اس 


عل خأ اي والدلمشقيى فى ااشعوث الحّمان:] ص :اا ؛وَالْهَيْتمى فى (الخيرات الحسان» صن 15 


علة سل بير عجوو ياو ل ا ساق تسم سئي سي سس السام 


1 

6 وقال الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني - وهو يتحدث عن 
حديث الأكل والشرب ناسياً في رمضان -: «قال أبو حنيفة: ولا ما جاء في هذا من 
الآثار لأمر ت بالقضاء)”". ظ 

1 وقال الحافظ ابن حزم الأندلسي: «قال أبو حنيفة: الخبر المرسّل» 
والضعيف عن رسول الْهكلةِ أولى من القياسء ولايحل القياس مع وجوده)”''. 

فهذه النصوص عن الإمام رحمه الله تنادي بأعلى صوت أنه كان يقلام الخبر 
على القياس. 
شهادة الأئمة في تقديم أبي حنيفة الخبر على القياس: 

وقد شهدت بذلك الأثمةء وأثنوا عليه خيراً فقد روى أبن عبد البر "”. 
والخطيب © والحافظ المُوفّق *”» عن الفُضيل ابن عِيّاضء أنه قال وهو يصفف 
أبا حنيفة _: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وإن كأن عن 
الصحابة والتابعين» و إل فقاس فأحسن القياسس»”'. 

وقال الإمام فر: «لاتلتفو! إلى كلام المخخالفين» فإن أباحئيفة وأصحابتا لم يقولوا 
في مسألة إلامن الكتاب والسنة» والأقاويل الصحيحة: ثم قاسوا بعد عليهماة”". 


.؟101١‎ :١ محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

(؟) أبن -حزم: الإحكام في أصول الأحكام 7 : 574 ء الباب الثامن والثلاثون. 

2 انظر: ابن عبد الير: الانتقاء ص ١175‏ . 

(4) انظر: الخطيب: تاريخ يغداد 511:16. 

(8) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة 5:1 . 

(1) وذكر هذا الخبر الستّمعاني في «الأنساب» ": 24١‏ وألدمشقي في «عقود الجمان»؛ ص 
7" والْهَئْتّمى في «الخيرات الحسان؛ ص 19 . 

(0) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة 47:١‏ . 


بام 


فهذه شهادة رجل خالطه وتَلْمذ عليه» فهو أعلم به من غيره؛ و قد قال العلامة 
بن تيمية: «أبو يوسف» ومحمد وزفرأعلم الناس بأبي حنيفة) 7" 

وقال الحافظ أبن حزم: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
الحديث أولى عنده من القياس والرأى)»' ". 

وقال إمام المّناعة في العصور المتأخرة الحافظ الذهبي” ": «عمل أبو حنيفة, 
والشافعي وغيرهما بحديثه -أى: أبي هريرة-: «أن مَن أكل ناسياً فليتم:صومه)» مع 
أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطرء فترك القياس لخبر أبي هريرة .... 

بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة قي مسألة القهقهة, 
لذاك الخبر المرسل)””. 


.47 :5 ابن تيمية: مجموع فتاوى أبن تيمية‎ )١( 

(؟) ابن ححزم: ملخص إبطال القياس ص مما . 

ونقل كلام ابن حزع هذا الذهبي" في تاريخ الإسلام» 7 : غ948 , و(متاقبه» ص 1١‏ 
والصالحي الدّشقي في «عقود الجُمّان» ص 177 والْهَسيدّمِي في «الخيرات» ص ./١‏ 

ونقله أيضاً غير واحد من أثمة الحتفية؛ وكلام الحافظ ابن حزم رحمه الله هذا غير مسلم 
عند الباحث راجع الفصل الثالث من الباب الأولء المطلب الثالث من المبحث الثاني. 

(”') الذهبي: سير أعلام النيلاء ؟ الى 

(4) يشير إلى ما رواه الإمام أبو يوسف في «الآثار؛ ص 7/8 برقم: 176, (تحقيق: الأفغاني: 
ط: الأولى: إحياء المعارف التعمانية, حيدر آباد الدكن؛ 1188 ه)ء ومحمد في «الآثار؛ ص 145 
برقو: 177 » (تقديم: محمل عبد الرشيد النعماني» ط؛ الثانية» الرحيم اكيدمي؛ ١114‏ ه)ء واللفظ 
لأبي يوسفء عن مُعْبّد رضي الله عنه عن النبي مف أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد 
الصلاة, فوقع في ثثية» فاستضحك بعض القوم حتى قيقهء فلما انصرف النبي مَبكُ قال: من منكم 
قهقه فليعد الوضوء والصسلاة؛. 


ار 5 
الفصل الثاني 
نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر 
تبيّن من المبحث السابق أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقلم الخبر على القياس 
مطلقاً من غير تفصيلء فليُعلم أن أصحابه الثلاثة: كفر بن الهُذيل» وأبا يوسف» 
ومحمداً رحمهم الله تعالى يوأفقونه في هذا الرأي. 
نص الإمام زفر بن الهسذيل: روى الخطيب يسنده عن زفرء أنه قال: «إنما 


تأخذ بال رأي مالم بجع الأثرء فإذا جاء الأثر تركنا الرأي»”'' 


.21١:وقرب‎ 6٠١:5١ الخطيب: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

وذكر هذا الخبر الحافظ تقى الدين التميمى فى «الطبقات السنيّة؛ 503:7, وملا علي 
القاري فى (ذيل ال لجواهر الحُضيّة! من 874ء (ط: مير معحمد كتئب هاده كراتشي): وااشرح مسند 
أبى حنيفة للحعتكفي١‏ ص أ ؛ ل للحقيق ؛ خليل المي لميسء ط: الأولي» دار الكتب العلمية بيروت» 
6 شما واللَكْتْري في «الفوائد لبهميّة؛ ص 71 والرّركُلي في «الأعلام: :2 

ب ثائبدة: قال المحافظ اء بن حِبان الشنتي رحمه الله في «مشاهير علماء الأمصار؛ مل 1 
يرقم: 722 : لازشرين الهُذيل القيّاس: هن متو رعة المشهاءء لم سللتك سبيل صاتنيفه في 
الروأيات؛ وكان إذا لاح له الحق يرجع إليه من غير أن يتمادى في باطله؛. 

وقال في «الثقفات» 559:1 «كان أَفْيِس أصحابه. وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح لهة. 

وكنت أشعر من أقوال الحافظ ابن حِبّان هذه في زفر كأنه يشير إلى واقعة تدل على 
رجوعه إلى الحق من غير تماق ثم رأيت أنه قال عبد || لواحد بن زياد : اقلت لرفر : إنكم تقولون: إنا 
تدرأ الحدود بالشبهات؛ و إنكم جتتم إلى أعظم الحدود فأقدمتم عليها !؟ قال: وما هو؟ قلت: 
المسلم يقتل بالكافرء قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذاة. 

رقف شذه الجكانة الإامام أبو بيد قاسم بن متادم في ااتخر يسا اللحديث؛ ؟ ش١3‏ دار 
الكثات العربى بيروت 17535531 ها وَالْعُقيلي في (الضعفاء الكبيرة ؟: اذ (تحقيق: عيذ المعطي حت 


- قلعجي: ذا الكت العلمية بيروت:؛ دوو تاريخ خ)؛ وابن | أبي , العوام : في «المناقب» خ ص 41١‏ من 
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أنى تركته لاذثر: وذلك الأثر قول صحابي ؟ لا يعرف عن غيره من نظرائه حلاف 


طريق الإمام الطحاوي ؛ والحاكم ذ فى #معرفة علوم الحديث: صى 155 (تحفيق: السيد معظم 
ححسين» دأر الكتب المديرية القاهرة 3 ه). 

كما ذكرها اب ن الجوزي في (المحفيو ى في أحاديث الخلاف» ؟: 5١5‏ (رتحقيق: مسعل 
السعدني: ص الأولى؛ دار الكتب العلمية بيروت. 8١11١اهاء‏ رالذهبي في #تاريخ الإساام) 5 
وااسير أعلام النبلاء: 5 : ١أ1,‏ 

فهده أ لرواية صريحة في جوع زفرمن قتل المسلم بالذمي» ويؤيدء/يضا أن الحافظ العني 
ذكر مدشب هب زقر موافماً لمذهب الشافعي في (البناية» 78:15 ء ث تحفسيق: أيمن صالح شعبان: ط 
الأولى؛ دار الكتب العلمية بيروت: ١17أه).‏ 

وقال العلامة المحلّث التّهانُوي رحمه الله فى (إعلاء المسّئْن ٠١28 ٠6‏ بعل ذكر هذه 
الرواية: *قال العبد الضعيف: قصة زفر هاه رواها البيهقي : فى اسئنه! من وجهين فالظاهر الصحة 
ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النهى عن قتل المؤمن بالكافر شبهة ولم يطمئن بتأويله 
بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ» . 

والذي يظهر لي أن الإيراد الذي أورده عبدالواحد بن زياد لا ير على الحتفية؛ لأن المراد من 
الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة التى يمكن ورودهاه ي الخبر المُنْبت 
للحكم الشرعي. وسيأتي تفصيل هذه المسألة فى (تتمة الياب الرابع). 

١‏ انظر: أبويوسف: كتاب الختراج ص ١6١‏ :قصل فيما يخرج من البحر. 

(؟) الخصياص :الفصول في الأصول ار ار ريا 


عون 
نص الإمام محملد: قال الإمام محمد وهو يتتحصلاث عن الوضوء بالقهقهة : 
«لو لا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المديئة؛ ولكن لا قياس مع أثر؛ 
ولبس ينبغى إلا أن يتقاد للآثار»”'. 
وقال أيضاً: «قال محمد: والاثار في هذا كثيرة: وهذا الأمر المجتمع عليه 
لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأية؛ وتبذ الآثار خلف ظهره» ". 
ومن طالع «(كتاس الحجة على أهل المدينة؛ عرف اعتناء محمد -وتبعاً الحنفية 


-بالاثان ودمُةه القياس أمام النص””. 


.١1١:١ محمل: كتاس الحيجة‎ )١( 

وعلق عليه العلامة المحقق المحدكث السيّد مهذي حسن الكيلاني رحعمه الله: لافيه رد بليغ 
على من تفوته بأن الأحناف بتركون الآثار ويعملون بالقياسء تأمل في قول الإمام محمد: كيف يرد 
على من يقيس وبعمل به ويترك الأثر» فإن القياس في مقابلة النص مردود والانقياد للآثار واجب». 

(5)محمكل: كتاس الحجة :١‏ 2/4 . 

() قال فيه 5١5:1‏ : «قال محمد بن الحسن: السنة والأثار فى هذا معروفة مشهورة: 
ا يحتاج معها إلى نظر و قياس ؛ . 

وقيه 518:1١‏ اقك جاء نت في عدء جواز بيع الحيوات نسيئة آثار كثيرة لابحتاج معها الى نظر 
وقياس؛. 

وقد ترك قول شيخه أبي حنيفة فى بعض المواضع: حيث ظهر له أنه خلاف ما ورد في 
الأثرء فد قال في صلاة الاستسقاء 1: :7١7‏ «ولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم 
الأول ومن قول إبراهيم الْشَعي وأبي حنيفة؛ لأنه أمر قد جاء فيه الآثار». 

أما وجه القول به عند إبرأهيم النتمعي وأبى حنيفة فالكلام فيه طويل . 

وفيه ؟: 7١7"‏ 1هذا مما ينبغي أن لا يتكلم مع مأجاء في ذلاك من الآثار الكثيرة المعروفة». 


وفيه ؟: 77/8 اقال محمد : وقد جاءت الأثار بخخلاف ماقال أهل المدينة). - 


ذكر من تابعهم من الحئفية: 

واخمتار تقديم الخبر على القياس مطلقاً من غير تفرقة , بين الراوى الفقيه وغيره 
الإمام أبوالحسن الكَرعي رحمه اشزت ٠14ه)”.‏ ظ 

ولعل الإماء أبا جعفر الطحاوى رحمه الله (ت 751 ه) يميل إليى وذلك أنه 
عقد باباً حول حديث المصراة» ولم يذكر الجواب المعروف من تفرقة الراوى الفقيه 
وغيره؛ ولم يشر إليه مع استيعابه البحثه ولو كان يرى تقديم القياس على حبر غير 
الفقيه لأجاب به؛ لأنه محل البحث» والسكوت في موضع الحاجة بيان 

واخمتاره يضأ صلدر الإسلام أبو البّسْر البزدوى رحمه اللّهء وقال: سو إليه مال أكثر 
العلماء؛ لأن اله لتغيير من الراوي بعد ثيوت عدالته وضبطه موهوم؛ والظاهر أنه يروى 
كما سمعء رارغ لكي عل وجه لا بتغير المعنى» هذا هو الظاهر من أحوال 


- وفيه 7: 7/6 ١‏ والآثار في ذلك أكثر من أن . يحتاج فيها إلى رأي؛ ولا أعلمكم تروون في 
ذَلاكُ أثرأً عن رسول أله قل ولا معن أصحابة). 

وكم يدم الإمام محمد أهل المدينة إذا قاثوا بائ رأي أمام النص! فقد قال فيه :١‏ 9 :قهذه 
آثارهم التى رووها وحملوها ثم نقضوها برأيهم). 

وفيه 567:١‏ اتروون الحديث ثم لنطونه عيانا إلى غير حيشومثله»/ 

وفيه 54:١‏ «وأهل !١‏ لمدينة هم الدين رووه: ؛ كيف تركو ؟) 

وفيه :١‏ 1 تزعموا أنه يأذون بالا وه بتكن مان زو نف لع غير هي 

وفيه 7: 186 دأنتم تجعلون عا شئتم وقتاً وتبطلون الوقت إذا شئتم بغير أثر وسئة؟). 

وفيه ؟: 7 وهو يتحلاث عن قولهم: إن المرأة تحمل أربع سنين -: كيف يعبلوك أربع 
سنين بلا أثر ولا سنة». وانظر للمزيك : 77:3 737 أ[ مت كت ارلظل ارال 

3 القل : اببخماري: كشقف الأسرار لاض الكاكي : جامع الأسرار : اا البابرثي: 
التفرير ؟ : 3159 


1219| أنظر: الطحاوي: سوسم معاني الأثار ” :16 ويام بيع بع المصراة. 
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الصحابة وألرواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهمء: فعلمهم باللسان يمنع من 
غفلتهم من المعنى وعدم وقوفهم عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه 
والنتقصان عنهي”"". < 

وقال العلامة عبد العزيز البخاري: «ولم يُنقل هذا القول من أصحابنا أيضأء بل 
المنقول عنهم أن خبر الواحد مققلامٌ على القياس» ولم ينقل هذا التفصيلء ألا ترى 
أنهم عملوا: ظ 

-١‏ بخبر أبى هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا” '" وإن كان 
مخعالفاً للقياس» حتى قال أبوحنيفة: «لولا الرواية لقنت بالقياس»” ”. 

؟-وتُقل عن أبي يوسف رحمه الله فى بعض (أماليه؛ أنه أذ يحديث المُصراة 


وأثبت الخخيار للمشترى» وقد ثبت عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: «مأجاءنا عن الله 


وعن رسوله فعلى الرأس والعين». 
ولم يُنقل عن أحد من الستّلف اشتراط الفقه فى الراوي؛ فثبت أن هذا القول 
مس حسف 20 


)١(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار ؟: 27077 البابرتي: التقرير ؟ حذل3 الكاكي: جامع 
الأسرار :339/9 . ْ 

() يشير إلى مارواه البخخاري في الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 7: 87 برقم: 
8١‏ ومسلم في الصيامء باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 4 : ل/الا؟ برقه: 251١4‏ 
وأبوداود في الصيام باب من أكل ناسياً “177:7 برقم: 079٠‏ والترمذي في أبواب الصومء باب 
ماجاء في الصائم يأكل أو يشرب 5 96 برقي: (7الاء واللفظ للبخخاري: عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن النبي كله قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

(؟) انظر: محمد بن الحسن: كتاب الحجة 501:١‏ . 


43 النخارى: كشف الأسرار ١4:7‏ : 


ينل 

ومال إلى هذا الرأي العلامة ابن الستّاعاتى» واستدل له بقوله: «إن الخبر أقوى 
فى غلبة الفلن؛ لاه مجتهّد فيه في العدالة والدلالة والقياس مجتهّد فيه في ثبوت 
حك الأصل وكونه معللكٌ وصلاحية الوصف للتعليل: ونفي المعارض في الأصلء 
وفى وجوده فى الفرع: ونغي المعارض فية؛ فاحتمال | خطأ فى الخبر أقل:”". 

واخختار هذا الرأي ‏ أي: تقديم الخبر على القياس من غير تقييد ‏ كثير من أثمة 
الحنفية المحقّقين؛ وهنا أكتفي بذكر أسمائهم دون نقل نصوصهم: الحافظ الموفق 
المكي' '"» والحشّوارنثمي' ”2 والكاكي الخيجندي””» والحافظ عبد القادر الفُرشي *, 
وسعد الدين التَفُتّازاني' ': وابن ملك" أء وابن نُجِيم المصري”*' ؛ والتميمي 


*# كك إإبححى 01 - 7 4117 0”, 1 الأرتتيعة د 
الغرىئ 3 والإميري” أ ومالة على القاري والمعجلتت عبد الحى الدفلوي 3 


. 178 ابن الساعاتي: بديع النظام ص‎ )١( 

(؟) انظر: الموفق المكى: مناقب الإمام أبى حنيفة :١‏ 41. 

(") انظر: الخوارزمي: جامع المسائيد :١‏ 57 , (المكتية الإسلامية لال بور: باكستان). 
(؟) انظر: الكاكي: جامع الأسرار :71/8530 . 

(8) انكظر: القرشي: الجواهر المضبّة 1: 8ش . 5ن , 

(5) انظر: التفتازاني: التلويح .1١:7‏ 

(/) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 25" 

(8) أنظر:ابن نجيم: فتح الغمار ؟: 85 . 

(9) انظر: التميمى: الطبقات السنية ١‏ :4؟178-19. 

111 5 أنقكر: الم زميرى: ححاسية الوزميرى على مرأة الأصول‎ 6 9 ١ 

(11)انظر: القاري: مرقاة المفاتيح :١‏ ١غ»‏ فتح باب العناية ("١‏ تحقيق: محمد نزار 
(؟1) انظر: عبد الحق الدهلوي: فتح الرحمن في إثبات مذهب التعمان 78:١‏ , 


(إشراف: نظام الدين الأعظمي: عتيق اكيدمي باكستان). 


4 
والعلاء التصتكفى” و أب الحسن الستندي الكبير””» والشّاه ولي الله الدتهلوي'” 
والمرتضى الربيدي” '. وابن عابدين””» وعبد الحليم للَكْيّوي”"' » وابنه عبد الحي 
اللَكْنمي ”9 والمَرُجاني” وأنور شاء الكشميري80 ؛ وممحمل بيخيث اطع 07 
والكوثري”0, والمحلاوي!", وشثير أحمد العنماني ”2 والتّهائَوي2 "0 ومهدي 


سسا الك 10 و شفيك الغفار غُيون الكّوه” '. 


(١)انظر:‏ الحصكفي: إفاضة الأنوار ص .186١‏ 

(؟)انظر: أبوالحسن السندي الكبير: حاشية سئن التسائي 04:1؟. 

(1) انظر: الشاه ولي الله الدتملوي: حجة الله البالغة 989 ط:الأولي» المطبعة الخيرية: . 
ه). 

(4) انظر:الزبيدي: عقود الجواهر المنيفة 7:1 . 

(0)أنظر: أبن عايدين: نتسمات الأسحار ص .18١‏ 

)١(‏ انظر: عبد الحليم اللكنوي: قمر الأقمار ص 1/4 (المكتبة الرشيدية كويته باكستان 
دون تاريسخ). 

() انظر: اللكنوي: ظَفَ رالأماني ص /31, 0117 الأجوبة الفاضئة ص 119. 

() انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ؟ : 8غ .6١0-‏ 

(9) انظر: قيض الباري " : 731711778 . 

)1١(‏ انظر: المطيعي: سلّم الوصول لشرح نهاية الستول 7 : غ18. 

(11) انظرء الكوثري: النّكّت الطريفة ص 577 (إدارة اله رآن والعلوم الإسلامية, 097 11). 

(؟1)انظر: المَحلاوي: تسهيل الوصول ص .١117‏ 

(1) انظر: شبي رأحمد العثماني: فتح الملهم 19:1 -58. 

.835-88:14 انظر: ظفر أحمد التهانوي: إعلاء الستّنن‎ )١4( 

(10) انظر: مهدي حسن الكيلاني: التعليقات على كتاب الحجّة .14٠ :١‏ 

(13) انظر: عبد الغفار عيون المسود؛ دفع الأوهام عن مسألة القراءة تعلف الإمام ص 54 
4 (باعتناء سائد بكداشء ط: الأولى» دار البشائر الإسلامية, ١457‏ ه). 


الفصل الثالث 
ذكر من قدم القياس على الخبر من أئمة الحنفية 
أول من قلم القياس على الخبر ‏ بشروط لديه _-من أثمة الحنفية» وفرق بين 
الراوي الفقيه وغيره ‏ فيما نعلم ‏ هو الإمام عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد 
رحمهما الله وحاصل رأيه هو أنه قلام القياس على الخصبر بثسرطين: 
الأول: أن يكون الراوي غير فقسيهء أما إذا كان فقيهاً فالخبر يقدم مطلقاً. 
الثاني: أن يخالف ما رواه من الحديث جميع الأقيسة» فإذا خالف قياساً دون 
قياس لا يقلام القياس على الخخبر بل يقلام الخبر عليه'"”. 
قال الإمام أبوبكر الجصّاص: ١قال‏ عيسى بن أبان رحمه الله: ويقبل من 
حديث أبى هريرة مالم يتم وهمٌّه فيه؛ لأنه كان عدلاً. 
وقال -أي: ابن أبان _أيضاً فى موضع آخر: ويُقبل من حديث أبي هريرة ما لم 
يرده القياس» ولم يخخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن يكون شيء من ذلك 


قَبله الصحابة والتابعون ولم يردوه. 


وقال: ولم ينزل حدايثا أبي هر يرة منزلة سيل يمنا غيره من المعروفين 


حمل الحديث والحفظ؛ لكثرة ما نكر الناس من حديثهء وشكهم في أشياء من 
روايته»”". 


النسفى: كشف الأسرار 55:7-/81. 


(؟) الجصاص: الفصول في الأصول 17:7. 


ونا 
١ :‏ أ 


فسبتك نص الإمام الجصاص هذا أن الإمام عيسى بن أبان هوأول من وضع هده 
000 


القاعدة من الحنفية وفرق بين رواية الفقيه وغيره 


الكلام في ثبوت هذا الرأي 
عن الإمام عيسى بن أبان 
لقد شك في نسبة هذا القول إلى عيسى بن أبان الحافظ الكشميري في «فيض الباري» '؟ 

4, وهِالعرْف التنّذي» ؟: 87 » والمحمق الكوثري في «اللكت الطريفة» ص 57 ء والعلامة 
المحدث ظ فر أحمد العثماني في بإعلاء التئنع 184: 47-_لاىمء وأستاذنا العلامة الفقيه محمد 
تقى العنماني في (تكملة فتح المُلهم؛ 7:١‏ (ط: الأولي؛ دار القلم دمشق؛ /1171 ه). 

وداعي الشك لديهم أمر ان 

الأول: أن الإمام الحافظ الطُحاوي أجاب عن حديث المُصراة بأجوبة مختلفة في «شرح 
معانى الأثار» "7: 341-78٠‏ ونقل عن أبن أبان أنه حمله على النسخ, ولم ينقل عنه هذا الجواب 
2ه 1 


المشهور وهي التفرقة بين الفقيه وغيره ونتقل جواب ابن أبان هذا عن الطحاوي العيني في اعمدة 
هخ عل الى 


000 


القاري» 68 : 415]: والإتقاني في «الشامل» خ 
فعدم نقل الطحاوى هذا الجواب المشهور عن عيسى بن أبان يدل عند هؤلاء الأعلام على 


عدم صحة نسبته إلى عيسى بن أبان رحمه الله 
الثانى: قال الحافظ الكشميري في «العرف الشذي» ؟ : 887 : «وأيضا أن هذه الضابطة لم 
ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان» وذلك صف كتاباً في 
بيع الحُصرًأة فذكر فيه كلاماً وزعمه الناس ضابطة؛ فلا يقبل نسبتها إلى عيسى بن أبان أيضاً». 
فهذا ما وجدئّه من القرينتين الدالَتَين على عدم ثبوت هذا النقل عن عيسى بن أبان» ولأجل 
هاتين القرينتين تردّد هؤلاء الأعلام في نسبته إلى أبن أبان» ولكن الذي يظهر لي بعد طول مكث 
عند هذه المسألة أن التردد في نسبتها إليه لا مسجال له هنا. 


وذلك أن الأصوليين من الحنفية تطابقوا على هذا النقل» وأول من نسب إليه الإمام الأصولي 
الجتصتّاص الرازي (7:0- ١ه‏ )) وهو متت جداً مع تقدمهء وكتابه «الفصول؛ من أجل كتب 


الأصول مطلمًاً وهو مملوء بأقوال ابن أبان المنقول عن «حججه الكبير؛ وةالصغير» وغيرهماء 


ناس 


ويعحسن الرجوع هنا إلى ما كتبته في في (التمهيد. المبحث الرابع من الفصل الأول). 

وقد نفل الجصّاص هذه القاعدة عن كتاب أبن أبان في صفحات كثيرة - منتشرة» بححيث لا 
يدع لأحد مَظَنّةَ للرد والتشكيك؛ وقد سبق بعض النصوص فى المتن مما يدل على أنه ينقل من 
كتاب عيسى بن أبان أصالة: كقوله: «قال عيسى بن أبان رحمه اللها» وقوله: اوقال أيضاً في موضع 
آأخراء وقوله: اوقال لم يُنرّل حديث أبي هريرة» الثلاثة ذكرتها في المتن؛ ولا يمكن-عند ذلك 
الإنكار عن صحة نسبته إلى ابن أيان» وإلا يرتفع الأمان عن الجصّاص ونقوله ! 

ولو راجع اهل العلم إلى افصوله؛ 15:5 :لا يبقى أي ريبء وألله اعلم. 
الجواب عن القرينتين الدالتين على عدم ثبوت هذا النقل: 

أما الأول: فعدم الذكر يد يدل على عدم الوجود؛ ومن الممكن حداً أَنْ ابن أباث أجاب عن 
الحديث بعجو اسن ) فذكر الطحاوي أجدهما درت الخ لأنه لم يعجبه: وجب المصير إلى هذ 
التأويل بعد ثبوت نص أبن أبان بنقل الجصاص المتثّت لمك لمتثئت. فنصه ناطق؛ وكلام الطحاوي ساكت»؛ 
والناطق مقدم على الساكت. 

أما الغاني؛ ما قاله الإمام الكشميري لو ثبت لطيفة جد ؛ لأن الأصوليين من أئمة الحنفية لا 
يتكلمون عن هذه القاعدة ألا تحت هذا الحديث: ‏ غير أن إثبيات هذا الأمر صعبء وذلك أنه كان 
يمكن لنا أن نتخيل به إذا ثم يكن لدينا نص عنه, فنصوصه المنقولة عن كتابه صريح في كونه 
قاعدة: فمثلاً قوله: لاويقبل من حديث أبي هريرة مالم يرده القياس» ولم يخائف نظائره من السنة 
المعروفة؛؛ صريح فيهء على أنه بلزم منه تخطئة الجصاص والأصوليين أجمعين في فهم كلام ابن 
باذ وني بد ظاهن وائهأعام 
أسها “من وقد ثبت عته هذا القول بأسانيد صحيحة 

ثم لو سلمنا على سبيل الفرض عدم ثبوت هذا القول عنه فماذا يجدي نفعاً ؟ لأنه إن ثم يقُله 
وكتبهم بأيديئا لا يمكن إنكاره. 3 


اا ؟ 


مأخذ الإمام عيسيى سس أبان ة في تأصيل هذه القاعدة: 


ع 


ولعل مأخخل الإمام عيسى بن أبان رحمه الله في | تأصيل هذه القاعدة ما روى عن 
فتميه العراق صيرفي الحدبث الإمام إبراهيم نشعي رحمة الله فقد رو امام 
أحمد” . والحافظ ابن عساكر 5 ؛ واللفط له عن الأعمشء قال: كان إبراهيم 
صيرفي فقل م أنه حاتت إلا تبه ذاه فيه وكان أبو صالح يحدثنا عن أبى هريرة 
«قال رسول الله كيو 4: فكندت فكنت أتى إبراهيم فأحلثه بهاء فلمًا أكن رت عليه؛ قال لى: مأ 
كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة 6. 

وروى الْأآَجْرَي» عن الأشجعي. عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم: قال: 
(كانوا يرو ن أن كثيراً من حدايث أبى هريرة منسوح ٠‏ 
وروى الحافظ العجلى ”' ؛ عن محمد بن عبيد؛ قال: حدثنا سفيانء» عن 


منصور. عن إبراهيوء قال: اكاثوا لاياخمذون من حديث ابي هريرة إلا ما كان فى ذكر 


اجهان مي والمجتهد 2 يديب 03 85 يريدون به إلا صيانة الدين» فعلى سبيل تسليم 
الخطأ منهم لا يحرمون من الأجر على ما جام في ُ الحديثء وهذا انم : اتحاحباء والأمدي, وابن 
00 َ : 00 1 1 : . 3 

(“اانظر جم حمل برا حليا | :العلل ومعرفة الرجال لاا برقم:411. 

5 اين عساكر: تاريخ دممشق با :5854 51.وذشر مدا الح بر الذهيى فى اسير أعلام 
النمادعء] 5 ٠١“:‏ :وابن كثير فى «البداية والنهاية) م كأ . 
الخبر الحافظ الذهير فى وال : لسليّر) ” علق عليه: : قلت:: وكان كتير ر من -حد يثه ناسخعاة. 

0 العجلى: تاريخ الثقات ص 525 برقو: .5631١‏ (تعليق: عبد المعطي قلعجي: ذار 
الكتب العلميق بيروتء الأولىء ١16‏ ه). 


ف 


م الم 1 5 
جنة اونار) ١‏ 


و روى الحافظ ابن عساكر ”” بطرق كثيرة نحو هذا الكلام عن إبراهيم 
النجَّعي رحمه الله بحيث لا يمكن إنكاره لأحد, كما نقل أكثر هذه الأخبار الإمام 
أبو بكر الجصّاص في «فصوله نقلاً عن كتاب ابن أبان”'» وفصول الجصاص أوثق 
مصدر وأقدمه لتقل أقوال أئمة الحنفية. ظ 


: 709 : الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟‎ » 771١ :517 وانظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق‎ )١( 
.185 : 8 ابن كثير: البدأية والنهاية‎ 

قآل الع جْلى بعد الرواية: الم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا محمد بن عُبيد وحدهة. 

وعلّق عليه الهيثمي: «هذا قول الزنادقة» ولم يصح عن إبراهيى فإن محمد بن عبيد هذا 
الراوي عن سفيان: هو محمد بن عبيد القرشي ..وقع فيه #الوسي»؛ وهو خخطأء والصححيح ما أنه 
كما في «الميزان» 58:7", و«اللسان» 6: الا عن مالكء, فإنها طبقته؛ وهو مذكور في (الميزان) 
بخب ركذب لديه على مالك . 

ويظهر للباحث الخطأ في قول الحافظ العجلي؛ إذ مثل هذا الكلام روي بطرق كثيرة برواة 
قات لا يوجد فيها محمد بن عبيد ولا ضعيف مثله؛ وقد ذكرت في المتن روايتين منهاء ولهذا لم 
يستطع الحافظ ابن عساكر أن يطعن في سئده بل اعتذر, وقال في «تاريخ دمشق) 701:53 (قول 
إبراهيم النَشّعِي هذا غير مقبول منه؛ ولا مرضي عند من كي له عنه. فقد قدئمنا ذكر من أثنى عليه 
ووتّقه». وأقره الحافظ ابن كثير في «البداية والشهاية» 86: 108. 

وقال الحافظ الذهبى في #سيّرهة 67 بعد ذكر هذه الروايات: «قلت: هذا لاشيء؛ بل 
احتج المسلمون قديمأ وحديئا بحديثه لحفظه وجلالته وإثقانه وققهه». 

وقد ذكر النْحَعي الذهبي في «ميزان الاعتدال» 78-1 لطعنه في أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ فقال: «ونقموا عليه قوله :لم يكن أبوهريرة فقيهاه. 

أما قول الهيئمي؛ فهو مبني على قول العجلي» وقد ثبت خلافه. 

(؟) انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق 164:33 1. 

() انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 17:7. 


1 
فكان الإمام إبراهيم النْحَعي رحمه الله يأخذ من أحاديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ويترك؛ تبعاً لما كان يفعله الصحابة من عائشة » وابن عمر : وابن عباس رضي الله 
3 عجاء الإمام القاضي الحافظ معيسى, سن أبان زر حجها الله فأشذ كام لعي 
وجعله قاعدة أساسيّة وهى أن الراوى -_سواء كان صحابياً أوغيره ‏ يشترط أن يكون 
فقيهاً إذا الف حديثه جميع الأقيسة. 


083 ذكر من اختار قول الإمام أن أبان: 


5) 3 


واختار رأي ابن أبان هذا الإمام الحصّاص © والقاضي الدبوسي 


١ 


2 سرد سان 3 داع ثلث :0 7 0 0م سد 
الى ابت (ك) اذءآ) 7 7 05 آنه 


.11-١:؟ انظر: الجمصاص: الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلةص .18١‏ 

( انظر: البردوي: كنز الوصول ص ١09‏ . وتبعه من شراحه الستّغناقي في «الكافي: ” : 
7 والإنقاني في «الشامل» لخ 78:5 الا و«التبيين؟ 101-741":1. 

(4) انظر: الس تعسى: أصول السر خمسى :4م 11 

(5) انظر: الشاشي: أصول الشاشي ص 6/ا-1. 

(5) انظر: الأخسيكتى: المتتخب ص 1/14 8/. 

(/ انظر: الخيازى: شرح المغني .186٠:١‏ 

(8) انظر: سبط أبن الجوزي: إيثار الإنصاف فى مسائل الخلافا ص 75١١‏ 751, 

(9) انظر؛ النسفي: كشف الأسرار 7577:5-/70. 

.1؟5-1١١:7 انظر: صدر الشريعة: التوضيح‎ )٠١( 

. 85 انظرنابن الحنبئي: قفو الأثرص‎ )١١( 

.15 انظر؛ الألحمسائي: اللفظ المعقول ص‎ )1١( 


؟ 

فهذا ما ذهب إليه جمع من الحنفية» غير أنه ليس بمذهب أبى حنيفة ولا 
ؤ أصحابه الثلاثئة ولا هو بمرضيئ عند محقّقيهم من المتأخرينء و يظهر لى بعض 
: نظرات على هذه القاعدة: 

الأول: لم أجد حسب تتبعي لهذا الأصل الذي بنوه وجعلوه قاعدة أساسية من 
أصول الحنفية حيث استغرق كثير من صفحات الأصول في إثباتها ‏ إلا مثالاً واحدا 
وهو حديث المُصرأة, ثم في صحة التمثيل به نظر قوي جدأ : ظ 

وهو أن الصحابي الجليل» شيخ الفقه بمدرسة الحنفية عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه قد أفتى بمقتضى هذا الخبر فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه»”'' عن 
ابن مسعودء قال: «من اشترى شاة محقّلة فردها فليرذ معها صاعاً من تمر). 

فابن مسعود رضي الله عته من فقهاء الصحابة لدى الكل» فإذاً لا يصح التمثيل 
بهذا الحديث على هذه القاعذة بعد ثبوته من ابن مسعودء فقد قال العلامة 
العثماني -حفظه الله: «وقد أفتى به أفقه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
فالعذر بعدم فقه الراوي عذر سخيف لا ينبغي أن يتفوه ب 

فالحاصل أنه لم يكن تحت هذا الأصل إلا مثالاً واحداً حسب التتبع؛ وقد ثبت 
بما قررنا عدم صحة التمثيل به فلم يبق تحت القاعدة ولا مفالاً!. 

ثانياً: أنهم يرون أنه رأي أبي حنيفة: وهو خخطأ وقد ثبتت أحاديث رواها 
أبو هريرة رضي الله عنه ونحوه ممن ليس بفقيه على رأيهم» ثم عمل بها الإمام 
أبوحنيفة رحمه الله فهو دليل واضح على أن هذه القاعدة ليست بمأثورة عن الإمام 


,)5١59(... البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الأبل والبقر‎ )١( 
.5؟7:١ محمد تقى العثماني: تكملة فتح الملهم‎ )7( 


زفت 
أبي حنيفة» وأسوق إليك مثالين يدلان على تقديم الإمام أبى حنيقة رحمه الله الخبر 
على القياس من غير تفرقة بين الراوي الفقيه وغيره: 

١‏ - أخط الإمام أبو حنيفة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي كه قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه»” '» مع أن القياس يخالف الحديث من كل الوجوه؛ ويوجب الإفطار» فترك 
القياس بخبر أبي هريرة وهو غير فقيه على زحمكم -وفال :«لولا ما جاء في هذا من 
الآثار لأمرت بالقضاء»” 

لكان الإمم أبوحنيفة يرى صحة هذا الأصل ترك حديث أب هريرة فى هذه 
المسألة, لكنه لم يتركه» بل عمل بمقتضاه فثبت أنه لا يأخمذ بهذا الأصل. 

١‏ - أنحذ الإمام أبو حنيفة في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة بحديث 
مَعْبَد رضي الله عنه عن النبي وَل أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة, 
فوقع في ثئية؛ فاستض حك بعض القوم حتى قهقه؛ فلما انصرف النبي ككوُ قال 
دمن منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ”" 

وهذا الحديث مالف للقياس من كل الوجوه ورأويه معبد الجهني؛ وهو دون 
أبي هريرة في الفقه و الاجتهاد, فأَخمذ أبي حنيفة بحديثه لدليل واضح على أنه لا 
تصح نسبة هذه القاعدة إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله. 


(1) روا البخاري في الصوه؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ؟: 285 برقو: 1471 
(؟) انظر: محمد بن الحسنخ: كتاب الحجة على أهل المدينة 18١:1‏ . 
() رواه أبو يوسف فى «الآثار) ص 3/8؟» واللفظ له. ومحمد فى «الآثار» ص 145 . 


ونان 


الفصل الرابع 
الصحابي الجليل أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه نفية محته 

سبق قول بعض أئمة الحنفية في أبى هريرة رضي الله عنهه وكلامهم فى حديث 
المُمترًاة تبعاً له إلا أن الرأى الصحيح المحقق عند المحققين من الحنفية أنه فقيه 
مجتهد بلا ريب» كيف لا! وقد أقر بفقهه ومعرفته بالإفتاء إمام المفسرين عبد الله بن 
عباس والصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي أله عنهم. 

١‏ - فقد روى الإمام مالك ” “ والإمام الشافعي '' أن أبن الزبير مشثل عن رجل 
طلّق ثلاثاً قبل الدخولء فبعته إلى أبى هريرة وابن عباسء وكانا عند عائشة رضي ال 
عنها وعنهم: فقال أبن عباس لأبي هريرة: «أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُغضلة: 
فقال: الواحدة تبينهاء والثلاثة تحرّمهاء. 

فأمره ابن عباس بالإفتاء» وما كان يجهل مكانة الإفتاء وخطره العظيم؛ ولو لم 
ب كن لأبى هريرة ره ضي الله عنه يد ومعرفة في الفقه والإفتاء لما أمره به وهو من فقهاء 
الصحابة؛ فقد قال الإمام البحجة محمد _بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبي ول نهى 
عن بيع الطعام حتى يقبض» وقول ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك -: 
افهل عندكم في هذأ رجل مثل أبن عباس في فضله وفقهه أنه رخخص في ذلك»' "أ 


6 مالاك: الموطأ برواية اللينى 2 . 5 أبرقم) بثبث ١0 ١‏ 8 

له الشافعى: المسند ؟ :ابرقم 55 ترتيسب: محمد غابد السندي. تحميق : بوسف 
على البرواوى الفحسنى و سا خطار الحسينى : دار الكتب العلمية ١‏ ه)). 

)2 ميرمل : كئاب اللحبعة 1 *ائا. وانظر: كتانب اللححة وو باب نكاح المحرم. 


--9©7---1 لكت ا تر 


ب 
فما ظنك برجل يعتمد عليه أبن عباس في الفقه والإفتاء. 

؟ - وروى أبن سعد ”© واللفظ له وأحمد ”” وابن عساكر” »عن عبد الله بد 
عمر رضي الله عنهما أنه قال خطاباً لأبى.هريرة لما حلثه عن الرسول: «من شهد 
جنازة فله قيراط»: _: «أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول اللهكظ , وأحفظنا لحديثه). 

فقد وصفه ابن عمر بالعلمء وهو الفقه لتقابله بالحفظء وابن عمر من الفقهاى 
فقد قال الإمام محمد: «ابن عمر من فقهاء أهل المدينة, والمقتدى بهم» 0 

* - وروى ابن سعدء عن زياد بن ميناء أنه قال بعد ذكر فقهاء أهل المدينة: 
«الذين صارت الفتوى منهم: ابن عباسء وابن عمرء وأبو سعيد الخدري, 
وأبو هريرة» وجابر بن عبدالله )'0. 
أبو هريرة من الفقشهاء لدى الأعلام: 

وكان عداده من فقهاء الصحابة عند كثير من الأعلام الحفاظ والفقهاءء متهم: 
ابن سعلء وابن حزمء وأبو إسحق الشيرازي» والصلاح العلاثي » وابن القيم 9 


(١)انظر:ابن‏ سعلد: الطبقات الكبرى ”7 :اا 715:7 ط دار صاذر. 

(؟)انظر: أحمد بن حنبل: المسند 7 .5٠١:‏ 

() أنظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق /57: /41؟-760. وأنظر: الذهبي: السسّيّر 7: 3507. 

(4) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ,/7/:١‏ باب القنوت في الفجر. 

(0) ابن معد الطبقات الكبسرى: ؟: 79/7 ط دار صادر. وانظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاء 2100-1057 تاريخ الإسلام 056:7. 

() انظرنابن سعد: الطبقات الكبرى ؟: 785 - 347 : اين حزم: الإحكام في أصول 
الأحكام 577:6 أبو إسحق الشيرازي: طبقات الفقهاء ص ١؟‏ (المكتبة العربية بغداد, 163 ه)» 
العلائي: إجمال الإصابة ص 54 ؛ (تحقيق: محمد سليمان الأشقر, ط: الأؤلى» منشورات مركز 
المخطوطات والتراث» ١11/‏ ه)ء ابن القيم: إعلام الموقعين ا 


ب 
ووصفه الحافظ الذهبى فى «السير»"" بالإمام الفقيه المجتهد الحافظ: وفي 
(التذكرة)”'' بالفقيه صاحب رسول الله له وقال فى «اللتول)7": «كان إماماء حافظا: 


مفتيأء كبير القدرة. 
ومكانة الذهبي في الرجال مما لا يجهله من له قليل إلمام بعلم الرجال: فهو . 
من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال على لسان الحافظ ابن حجر" ”. 


, 51/8 الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟:‎ )١( 

()لذهبيى: تذكرة الحفاظ ١:؟5.‏ 

0 4 الل 2 ل الإابى ا :١‏ “5 اران 55 الثانية دان المعا ف العثمانية بالدك'"»؛ 

هبي دزاء ا سام به؛ دادر 72 مه : 

ا شه). كنت أشعر مما رصفه الحافظل لذ هبى بالشفية والمحتهد والمغتى: كانه برد المحنفية 
حتى ارأني شفيفي لا كبر الفاضل عد الحميد حفظله الله ونقع بهء قوله في تر جمة الإمام المحافط 
يحبى بن صالح الوتخاظى رلحمة الله من لأسير أعلام النبلاء؛ :٠١‏ 588 : ذكثير من ذوى الرأى 
بردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتى المجتهد أبو هريرة رضى الله عنه رسول الله ويزعمون 
أنه ما كان فقيهاً؛ ويأتوننا بأأحاديث ساقطة أو لا يعرف لها إسناد أصلاً محتجين بها». 

ثم رأيت في #تاريخ الإسلام» ؟: 216 ء ذكر فيه المحافظ الشهبي مناظرة بين شافعي وحنفي 
2 مسألة المعصراة فا حتجج الشافعي محل بت أبي هرسرة رصي لله -020 فقال الحنفى : أبو هريرة غير 
مقبول بالحديث؛ فلم يستتم 5لامه حتى سقطت عليه حية عظيمة؛ إلى أخر القصة. 

وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن العربي في #عارضة الأحوذي) 3:6 190/5" (ط: الأولى: 
مطبعة الصاوقى متسر م ؟! ضما والحائض الكشميرىق فى «العرف الشذيى: ؟ : 00 2 و القيع., 
المارى: 255١:‏ وَعلَىَ عليه: تاقللت: ولا أصل لها عتدى» وإنماأ تفوح منها رائحة التخحصب؛. 

(؟) الظر:ابن حجر: نزهة النظر ص 1١1١‏ 

ونقله عنه تلميذه الحافظ السخاوى فى «المتكلمون فى الرجال» ص 174 ء (اعتناء: 
عبد الفتاح أبوغدة: ط: الخامسة: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. ١51١ه).‏ 


اننا 


أبو هريرة من الفقهاء عند محققى الحنفية: 

هذا ما قاله غير الحنفية» وكذلك أقر بفقاهته كثير من فقهاء الحنفية: فقد قال 
العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري: «على أنا لا نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم 
يكن فقيهاء با كا ن فقيهاًء ولم بعدم شيئاً من أسياب الا متهاد, وقد كان يفتى في زمان 
الصحابة» وما كان يفتي و في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهده وكان من علدية أصحاب 
رسول اللهيظة .... فلا وجه إلى رد حديه بالقياس] ”ا 

وقال محقق الحنفية أبن الْهُمَام: توأبو هريرة فقيه 7" 

وعلّق عليه المحقق اين أمير حاج: الم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد؛ وقد أفتى 
فى زمن الصحابة؛ ولم يكن يفتى في زمنهم إلا مجتهدء وروى عنه أكثر من ثمائمثة 
رجل بين صحابي وتابعي» منهم: ابن عباسء وجابر» وأنس» وهذا هو الصحيح»"" 

وقد صرح بفقاهته غير وأحد من أئمة الحنفية» وأكتفي هنا بذكر أسمائهم: 


العلامة الكاكي التحَُجَنْديٍ '/ والحافظ الشُرشي”*» والعلامة ابن مَلَك'", 
وابن نُجَيم'' وملا علي القاري””. والعلاء الكمنكفي وابن عابدين”*» وأبو الحسن 


.159 البخارى: كشف الأسرار 7: 708. وانظر: البخارى: التحقفيق ص‎ )١( 
١115 لوخ أب اتهمام: اتح بر صن‎ 

حر ابن أمير حاح: التقرير والتحبير :51ت 

(4) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 7: 317/8 . 

(5)انظر: القرشي: الجواهر المضيكة ” ]١ ١‏ 

(1) إنظرنزابن ملك: شرح المتار ص 171 . 

ا انظلر:اين بسجيم: فتح الغفار 3 ار أ 

خا انظر :تو ضيح المباني و تنقيح المعاني؛ ص 517 

(9) انظر: الح كفي: إفاضة الأنوار بشرحه نسمات الأسحار ص 1098 , 


نا 
الشتدي الي 02 | وعبد اليدا اللَكْنّو "أ وأبئه محمد عبد أأ 
لسندي الكبير' » وبحر العلوم " وعبد الحليم ي > واأبنه بد الي 
م #0 ُ 0 1 ص ١‏ 0 عل وال ه 9 5 3 1 1 
اللَكْئّوي' ١‏ وشهاب الدين المرجاني””, و معحميكب لجح 9 المُطبْعي »وأضور شأه 


/ علق ماع 1 ١‏ 0 8 لج 
الكشميري 3 و سشسير حمل العثمانى 3 ومحمل زأاهد الكوثرىي 9 


زعذظ ع > هو سس م 7 للف 
والمخلاوي عوظقر احمد التهانوى : 


.508 :1/ انظر: السندي الكبير: حاشية النسائي‎ )١( 

(1) انظر: بحر العلوم اللكنوي: فواتح الرحموت .51١:7‏ 

(") انظر: عبد الحليم اللكنوي: قمر الأقمار ص 1١4‏ +16. 

(8) انر عبد الى اللكنوى: ظَ فر الأمانى ص /31. 

(0) انظر: المرجاني: حاشية الترضيح 10:5. 

(6) انظر: المطيعي: لم الوصول لشرح نهاية السول ؟: 0 .١‏ 

(/) انظطر: الكشميرى: الغرف الشذى 85:7 فيض البارى ؟:511-151591. 

أرى من المفيد هنا أن أنقل نصه».ققال في «الفيض الباري» بعد ذكر ما قاله بعض الحنفية 
في ابى هريرة رضي للد عنه بأنه غير فقيه: هذا الجواب باطل لا يلتفت إليهء ولم يزل مطعنا 
للخصوم منذ زمن قديمء ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدّمون الرأي على الحديث؛ وحاشاهم أن 
يقولوا بمثله ... » وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا يذكر فى الكتب 2 وإن ذكره بعضهم. ومن 
يجترئئ على أبى هريرة فيقول: إنه كان غير فقيه!1. انتهى كلامه. 

(4) انظر: شبير أحمد العثمائي: فتح الملهم ١:/ا".‏ 

(29 انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص .1١4‏ 

(١1)انظر:‏ ظفر أحمد التهانوى: إعلاء السنن ١5‏ : لا4_الم . 


تلبيهان 

التنبيه الأول: تقدام أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه القلاثة ب زفرء وأبا يوسفء 
ومحمد رحمهم الله يقدمون الخبر على القياس من غير تفصيل» وهو رأي كثير من 
أئمة الحنفية المحققين: كما أسلفنت أسماءهم قريباً ْ 

والأسف أن كثيراً من كبار أثمة المذاهب الأخرى رحمههم الله ينسبون القول 
بتقديم القياس على الخبر إلى الإمام أبى حنيفة نفسه ‏ ولو كانوا نسبوه إلى الحنفية 
لكان للإغماض عنه وججه ثم يشنع عليه بعض منهمء ومن هؤلاء الأعلام: 

الإمام القاضي عياض اليَحْصُبيٍ المالكي ”'» والإمام القرافي ''» والمحفقق 
الآمِدي” ” والإمام الرازي 27 والساج المشبكي ””. 

التسبيه الثاني: لا شك أن بعض أئمة الحنفية كالإمام عيسى بن أبان, 

والجحصاص: ومن تبعه ذهبوا إلى تقديم القياس على الخبر بشرطيه؛ لكنهم لم يذهبوا 
إليه لهواهم بل لصون الشريعة والأحاديث النبوية من الخطأ ‏ ومما لا نزاع فيه أن 
الراوي إذا كان غير فقيه قد لا يفهم المراد, فيقع منه الخطأ دون قصد ‏ فهم مجتهدون 


مأجورون؛ أجران إن أصابواء وأجر إن أخطؤوا. 


)١(‏ أنظر؛ القاضي عياض: ترتيب المدارك :١‏ 48 (تحقيق: أحمد بكير محمود: دار مكثبة 
الحياة بيروت: 1١81‏ ه). 

(؟) القرافي؛ نقائس الأأصول /: 8179. 

() الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام .1١1:7‏ 

(4) الرازي: المحصول 5: 4لا بشرحه «الكاشف» 

(5) السّبكي: جمع الجوامع 7: 3771 118:7 . 


ب 


#را اسم 


وقد ذهب إلى رأيهم هذ! الحافظ ابن حِبَّان البمتى رحمه الله فى مقدمة 
لاكتاب المجروحيين) عند ذكر أحاديث الثقات التي لا يجوز اللاحتجاج بهاء فقال: 
االجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندى 
الاحتسجاج بخمبره؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد 
دون المتون) 0 

فكما لا ينسب الحافظ ابن جبّان ر.حمه الله إلى الأحمذ بال رأي أمام النصء كذا 


)١(‏ أبن جيان: كتاب المجر و حين ١‏ 337 (تحقيق: محمود إبراهيم زايدء ط: الثانية, دار 
وقد تقل كلام ابن عبان الحافظ أبن رجب فى اش رم علل الترمذى» :3١‏ 53ؤ ء ورذه؛ لكن 
رد عالم منصف» فقال: «وفيما ذكره نظرء وما أظنه سيق إليه وأ فتيم هذا ألباب لم يحتج يحديث 
متون الأحاديث فيتوقف حينئل فيما اتغرد بدء فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا 


يكفى في رد حديئه). [ْ 


الانقطاع 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الانقطاع الباطن. 
الفصل الثاني: الانقطاع الظاهرء وهو المرسل. 


ان 


الفصل الأول 

الانقطاع الباطن 
وفيه تمهيد. والشرائط العشرة المشهورة؛ وتتمة: 
التمهيد: كلمة عن شرائط قبول أخبار الاحاد. 
الشرط الأول: أن لا يشالف كتاب الله. 
الشرط الثاني: أن لا يخالف السنن الثابتة. 
الشرط الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية. 
الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع. 
الشرط الخامس: أن لا بخالف موجبات العقول. 
الشرط السادس: أن لا يرد فيما تعمٌ به البلوى. 
الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمّل إلى الأداء. 
الشرط النامن: أن لا يخخالف الراوى مرويّه. 
الشرط التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 
الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 


تئمة هذا الفصل. 


كين 


التمهيد 
كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد 

للأخبار المرويّة عن رسول اللَمظةُ عللى قادحة لا يعرفها إلا الخذاق من أهل 
الفن: والحديث لا يبلغ رتبة الصحة مع تلك العللء فإن من شرط صِحّة الحديث 
خلوه عن العلل القادحة. 

والعلل القادحة في حديث الرسول ريو على قسمين: 

١-العلل‏ في الإسنادء ؟_العلل في المتن. 

أما العلل في الإسنادء فقد استوفاه أئمة النقد وحفّاظ الأمة الذين سهصروا 
اللبالي وسافروا البلاد أحسن استيقايء وأحسن كتاب ألف فى هذا الباب وأجمعه 
للعلل الواردة في أسحاديث الرسول مد هو كتاب «العلل» للإمام الحافظ أبي الحسن 
علي بن عمر الدارقطني (70 -0١/الاه).‏ 

أما العلل في المتن؛ فهي غامضة جداً لا يدركها إلامّن وقف طيلة حياته لفهم 
علوم الشريعة؛ فأتقن أ صولها وفروعهاء وهم الفقهاء والأصوليون. 

رفي الواقع الحفاظ والفقهاء تقاسموا فيما بينهم وجوه نقد الحديثء فقد قال 
المحقق الكوثري: «والواقع أن المحدثين اقتنصروا في الغالب على نقد الحديث من 
جهة السندء فلا يعنون باللاضطراب فى مثن الحديث قدر عنايتهم باضطراب 
السندء والنقد الذي يسمّيه أصحاب غولدزيهير نقد داخلياً يقوم به أهل الفمه 
والاستنباطء والفريقان تقاسما وجوه نقد الحديت» 7 


.57 الكوثري: مقالات الكوترى ص‎ )١( 


افك 
فللفقهاء أصول فى تقد أنعبار الآحاد غير أصول الحفاظ» وليس في الفقهاء 
والأصوليين من يقلد أصول المحدئين: فقد قال الإمام المحقق الجصاص الرازي - 
وهو يتحدث عن حديث «تحت كل شعرة جنابة) ‏ : «وهذا الحديث وإن كان 
أصحابنا من أهل الحديث يتكلمون فيه من جهة انهم يضعفون الحارث بن وَجْبَة 
...» فإن طريق الفقهاء في قبول الأخبار غير طريق هؤلاى)'". 
وقال أيضاً وهو يتحدث عن حديث الا نكاح إلا بشاهدين» _: دوهذه الأخخبار 
كلها عند أهل الحديث ضعيفة ... » وهى عندنا صحيحة من أكثر الوجوه التي رويت 
فيه وليسث طريقة الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديثء ولا نعلم أحداً 
من الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار ورذهاء واعتبر أصولهم فيهان"". 
وقال أيضاً-وهو يتحدث عن عدم حل التزوج بأم المرأة الغير المدخول بها : 
دوهذا الذي ذكرناه طريقة أصحاب الحديث: والفقهاء لا يعتبرون ذلك في قبول 
الأخبار ورذهاء وإثما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه» دون اعتباره والعمل 


وقد بدأ إخمراج علل المتن من الأحاديث النبوية وهو الذي نبحث عنه في 
هذا الباب ‏ من عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فكانوا إذا سمعوا خيراً واحداً 
ن: أو يتالف القواعد الكلية فى الشريعة المطهرة لايقبلونه. 


0 


يالف بظاهره العر 


.12! الجمصاص: شرح مختصر الطحاري أ اة أس‎ )١( 
,1 19:5 الجصاص: أ حكام القرأن‎ 2 


0 


فهله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ردت أحاديث رواها أصحاب رسول 
الله يه الحفاظ الثقات العدول المأمونون؛ كحديث تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه 
وحديث رؤية الشبيييهُ ربهه وغيرهما من الأحاديث7”. 

وهذا كان صنيع عمر وابن عباس وغيرهما من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعير: 57 ظ ظ 

وإنما فعلوا ذلك؛ لأن أخبار الأحاد مفيدةٌ للغل: الغالب: محتملةٌ للخطأ 
والسهو من الراويء أما أصول الشريعة والقطعيات؛ ونصوص الكتابء والسنة الثابةة 
المعلومة المحفوظة لديهم لا يحتمل السهو والغلطء فمخالفة الأخبار تلك الأمور 
القطعية دثيل للمتهو والنسيان”",. وقد بِيّنت ذلك عائشة رضي الله عنها لمّا رت 
حديث عمرو ابن عمر رضي الله عنهم, فقالت: «إنكم لتحدٌ ثوني عن غير كاذبيين, 
ولا مكذبين : ولكن السمع يخطىئ”. 
الأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل 
بالأخبار شروطاً بعد ما صح السند: 

فإ حراج علل متسر الأحاديث النبوية إنما هو من وظيفة الفقهاء والأصوليين: 


انغلر: الزركشي: الإجابة لإيراد ما | ستدركته عائشة على الصحابة. 

( انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة صن /ا/اغ :48٠‏ محمد عبد الرشيد 
النعماني: الإمام ابن ماج ركتابه السسّنن ص 1١-178‏ ,(اعتناء؛ عبد الفتاح أبوغدة: ط: السادسة, 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1١1!5‏ ه ). 

(©) انظر: عبد الفتاح أبوغمدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص )41١-17‏ 
(ط: التانية؛ مكتبة العلمية لاهور؛ 4٠1١ه).‏ 

(4) رواه مسلم في الجنائز ياب الميت يعذاب ببكاء أهله عليه "7: 1لا برقم: 7155 , 


مكنا 

للعمل بأخبار الأحاد في باب تخاصء فإذا استوفت الأخبار تلك الشرائط يخرج 
الحديث عن كونه معلولة. 

وليس هناك أحد من أئمة الفقه والاجتهاد من غير | ستخاء إلا ويرى شروطا 
للعمل بأخخار الأحاد بعد ما صح سندها؛ ولذا ترأهم يبوبون نابا أ لشرائط العمل 
بأخبار الأحاد. 

والذين يويوا له باباًٌ خاصاً من أئمة الشافعية: حاقظ المشرق الخطيب 
البغدادي (477-555 ه): والإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي (147 
كا ها وحجة الإسلام الغزالي 2١8 46١(‏ ها)ء والإمام فخعرائدين الرازىئ 
(غ1-04 اهم والإمتنوى (14-146لاه) والحافظ ابن حجر العسة لاني 5 
؟ ف ه)., 

ومن أثمة الحنابلة: أبو يَغلى ابن القرآاء ٠م‏ اثرة؛ ه). رأبو الخطاب 
الكَلُّو ذاني 8772 ١٠86ه).؛‏ وال ثيمية. 

ومن أئمة المالكية : القرافي (...- 88 ه): و الجزائري (118-5758 ه). 

فهؤلاء الأئمة كلهم اتفقوا على أن نعبر الواحد إذا الف أصلاً قطعياًء وما 
يوجب العلم لا يؤخذ به. وستأتى نصوصهم وآراؤهم تحت الشروط الآنى ذكرهاء 
وقد عبر عن هذا الأصل الإمام الجصّاص بقوله: «الأصل في جميع ذلك: أن كل ما 
ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما يوجب العلم؛ وغير جائز تركه بما 
لايوجب العلوع*'" ْ 


.11١:١ الجصاص: الفصول فى الأصول‎ )١( 


الكنا 

وقال الإمام الفقيه الأصو لي علاء الدين الكاساني: «العمل بخبر الواحد إنما 
بيجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به”". 

وقال العلامة الإسنوى رحمه الله: (وحاصله: أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به 
إذا عارضه دليل قاطع: أي: دليل لا يحتمل التأويل بوجه ماء سواء كان تقلياً أو عقلياً؛ 
لانعقاد الإجماع على تقديم المقطوع به على المظنون» 7" 
السبب الرئيسي فى اختلافهم 
حول شرائط أخبار الآحاد: < 

فبعد اتفاقهم على هذا الأصلء اختلفوا في تطبيقه على الجزئيات» فطائفة 
ترى قطعية أمر, فتشترط عدم مخالفة الخبر إياهء وطائفة أخرى لا ترى قطعية ذلك 
الأمر. فلا تشترط عدم مخالفة الخبر إياه» فهذا هو السبب الرئيسي في اختلافهم 
حول شروط العمل بأخخبار الآحاد . 

فقد قال العسلامة المحقق شيخ فقهاء عصره محمد بَخِيْت المطيعي: اامعارضة 
خبر الآحاد للقاطع تسمى انقطاعاً باطنياء وقد اتفقوا على أن خخبر الأحاد إذاعارضه 
قاطع لا يقبل التأويل لا يقبل ذلك الخبرء وإن امثلفوا فى تطبيق هذه القاعدة على 
الجزئيات ..... ظ 

الحنفية والشافعية؛ متى اتفقوا على أن المعارض لخبر الأحاد قطعي الدلالة 
قطعي الثبوت اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل بهء وإنما الخلاف في قطعية 
المعارضص» فهو خلاف' في تطبيق القاعدة كما قلنان””. 


8972. :1 وانظر: بدائع الصتائع‎ .708 :١ الكاساني: بدائسع الصنائع‎ )١( 
()الإسنتوى: نهابة اللسول ؟: ملالا.‎ 


() محمد بخيت المطيعى: سلم الوصول ”: هلالا. 


با 

تنبيه هام حول هذه الشرائط: 

ومما يجب التنبيه عليه هنا هو أن الشرائط في العمل بأخبار الأحاد عند الحنفية 
التى سيأتي ذكرها إنما تجري في الفرائض والواجبات والأمور المحتمة: ولا تجري 
في الفضائل والأمور المستحبة والمباحاتء فإن أخبار الأحاد تقبل في هذه الأمور من 
غير اشتراط الأمور الآتى ذكرها. 

وهذا القيد هام جداً صرح به الإمام القاضي العفيف عيسى بن أبان في 
«الحجج الصغير»'' فقال: الا قبل خير ماص في رذ شيء من القرآن ظاهر المعنى 
أن يصير نخاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئا ظاهراً يعرفه الناس» ويعملون به... 

وأما إذا روي عن رسول الله يف حديث خاص” وكان ظاهر معناه بيان اسن 
والأحكام : أو كان ينقض سنة مجمعاً عليها؛ أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن و”“كان 
للحديث وجة خاص” ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن 


وحوشه... 1 

ومحل الاستشهاد هو قوله: «ظاهر معناه بيان السئن والأحكام...». 

وقد أوضح ما قاله عيسى بن أبان أتمّ إيضاح الام المحقق أبو بكر الرازي 
الحصّاص رحمه الله فقال: «قال أبو بكر رحمه لله: قد حكيت جملة ما ذكره عيسى 
في هذأ المعنى» وهو عندىي مذهب أصحابناء وعليه تدل أصولهم, و إنما قصد 
عيسى رحمه الله فيما ذكره إلى بيان حكم الأخبار الواردة في الحظر, أو الإيجاب؛ أو 


(1) انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول :١‏ 5-74لاء باب: في تنخصيص العموم بخبر 
الوإححد. 
(؟) في المطبوعة «فكان»: وهو خطأ كما هو ظاهر. 


ا 

في الإباحة ما قد ثبت حظره بالأصول التى ذكرهاء أو حظر ما ثبت إباحدّه مما كان هذا 
صفه؛ فحكمه جار على المنهاج الذي ذكرناه في القبول أو الرد . 

وأما الأخمار || لواردة في تبقفية الشىء على إباحة الأصل : أو نفي حكو لم يك يكن 
واججبأ في الأصا. ٠‏ أو في استحباب فعل ؛ أى تفضيل بعض القرب على بعضء فإن هذا 
خارج عن الاعتبار الذى قثمناء وذلك؛ لأنه ليس على النبى عليه السلام بيان كا 
شيء مباح؛ ولا توقيف الناس بنصر, يذكره. بل جائز له ترك الناس فيه على ما كان 
عليه حال الشيء من الإباحة قبل ورود الشرع . 

وكذلك ليس عليه تبيين منازل القرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها 
قربا كما أنه ليس عليه أن بين لنا مقادير ثواب اللأعمال. 

ومن نظائر ما :ذكرناه في الأمور المستحبة » وتفضيل الأعمال بعضها على 
بعضص ,مما لا تعة ق فيه بحظر ولا إيجاب ما يُروى عن السبي مُلاْوُ في المشي - 

لجنازة وأمامها؛ , : في المغلس بصلاة الفجر والإسفار بهاء وفي عدد تكبير العيدين: 
دار كي ليق 0 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضلء فليس على النبى فيْةٌ توقيف 
الجميع على الأفضل وإن كان فعله مستفيضاً : في الكافة» وليس يمنم أن يكون 
النبيئكة قد فعل هذا تارة وهذا تارة على وجه التخيير, وليعلّمهم جواز الجميع وإن 
كان بعضها أفضل من بعضء فعلى هذه المعاني التى ذكرتا يجب اعتبار أخبار الآحاد 
في قبولها وردهاء”" 


)١(‏ الجصاص: الفصول : في الأصبول :١‏ 4 15ء باب القول في شرائط قبول أخبار 
الأحاد , 


لكين 


الشرط الأول 
أن لا يخالف كتاب الله 

لا حلاف بين الأثمة من المذاهب الأربعة على أن أخبار الآحاد إذا وردت 
مخالفة لنص” كتاب الله العزير مخالفة باتة بحيث لم يمكن الجمع بينهماء لا تقبل 
أخبار الأحاد. 

وهذا الاتفاق حصل عن اتفاق آخرء سبق ذكره آنفاً فى كلام العلامة 
المُطِْبْعى رحمه الله وهو أنهم اتفقوا على أن أخبار الآحاد إذا جاءت معارضة للنص 
القطعي دلالة وثبوتاً اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به ونص* القران الكريم 
قطعي النبوت. وتعبر الواحد ظني الثبوت. و الظلنى” يضمحل أمام القطعي. 

وهذا أمر صرح به الأئمة من المذاهب كلهاء فقد قال الحافظ الخطيب 
البغدادى فيما يردابه الأخبار : أن يخالف نم الكتاب أو السنة المتواترة؛ فيعلم أنه 
لا أصل له أو منسوحر»” . 

وممن صرح به من أئمة الشافعية: الإمام الشيرازي” وحجة الإسلام 
العَواني”" والوازي”! ؛ و الإملتوي' والدن ةا 


(١)الخطيب:‏ الفقيه والمتفقّه ."81:١‏ 

00 انظر: الشيرازي: المع حجن 558 ؛ باب بيان مأ يرة به شير الواحل: تمر يج: 
العُماري» تعليق: بوسف المرعشلي: ط: الأولى: عالم الكتب. ١8٠6‏ ه)ء شرح الأّمع 7: 1828. 

() أنظر: الغرا! -أبى خاصل : المسة_صفى ١:١‏ 

(4)انظر: الرازي: المحصول 191-150:7. 

(6) انظر: الإسنويى: نهاية المسّول *: ا 

12 )انظ : ال لرر كشي ؛ البحر الممحيط 7: 788 (تحقيق: تامسن دار الكتب العلميق 58ؤ أ هي 
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وممن صرح به من أئمة الحنابلة: القاضي أبو يَخلى”"”, والكلوذاني'”, 
والعلامة ابن تيسيّة' '. ومن أئمة المالكية: الإمام القرافي”. والعلامة الجزائري””. 
تأبيد هذا الأصل من جانب المحدثين: 

وقد وافق الحفاظ ما قرره الأصوليون. فجعلوا من أمارة وشسم الحديث 
كونه مخالفاً لص كتاب الله فقد قال العلامة ابن القيّم”” في ذكر ضوابط معرفة 
الحديث الموضوع : (منها: مخالفة الحديث صريح القرآن». 

وقال العلامة الزركشي: «وجعلوا من دلائل الوضع أيضاً أن يخالف نص 
الكتاس) 00 


' 0 3 رخ 2 7 9 ل 0 83 

وممن صرح به: الحافظ ابن حجر ًّ والشُمُني »و السيوطىي »وى أن 
1م 
أَفَ ‏ . 


.١؟8 انظر: أبو يعلى ابن الفراء: العدة فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 

(0) انظر: الكذوذاني: التمهيد 5: 8,6 1. 

() انظر: ابن ثيمية: المْسودة ص 738 . 

(4) انظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول ص 70707 . 

(4) انظر: الجزائري: توجيه النظر .707/-505-:1١‏ 

( أبن القيم: المنار المنيف ص »/١‏ (اعتناء؛ عبد الفتاح أبوغدة» ط: الحادية عشرة: مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب» ١5570‏ ه). 

(/) الزركشي: النكت على ابن الصلاح ص 778. 

(8) انظر: ابن حجر: الكت على ابن الصلاح 7: 847, نزهة النظر ص 87. 

(4) أنظر: الشمني: العالي الرتبة ص ,.197-191١‏ 

)٠١(‏ انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص 15؟. 

0( انظر: ابن عراق: تنزيه الشريعة :1١‏ 3ء (تسقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 
الغمارىء ط: الأولى» مكتية القاهرة). 


1 
محل النزاع بين الحنقية والمذاهب الأخرى: 

سبق أن قلنا: إن أخبار الآحاد إذا خالف نص القرآن الكريم لا تقبل من غير أي 
خلاف بين الأئمة من المذاهب كلهاء فحيئذ لا اختلاف بينهم في هذا الأمن ومحل 
الخخلاف بين الحنفية والمذاهب الأخمرى هو في المواضع التالبة: " 

١‏ - فيما إذا خالف خبر الواحد عموم القرآنء هل يؤخذ بالخبر أمام عموم 
القرآن: وبخصص عمومه أم يؤخذ بعموم الكتاب؟ فعند الأكمة الثلاثة: يعمل بالخبر؛ 
ولا يضره مخالفته عموم الكتاب» بل يخصص عمومه بخبر الواحدء أما عند الحنفية: 
فيؤخذ بعموم القرآنء ويحمل الخبر على محمل حسن لا يخالف عمومه ولا 
يعد به في مرتبة الكتاب» فمثلاً : يحمل أمر الكتاب على الفرضية؛ والخبر على - 
الوجوبء كما فعلوا في قراءة الفاتحة؛ حتى قالوا: إن مطلق القراءة فرض بحكم 
الكتاب» وقراءة القاتحة واجب بححكم الخبر. ظ 

؟ ‏ وفيما إذا تالف تبر الواحد ظاهر القرآنء فعند الأئمة الأخرى يحمل على 
غير ظاهره؛ ويعمل بالخبرء وعند الحنفية: يؤخذ بظاهر القرآنء ويحمل الخبر على 
معنى لا يعترض على الكتابء ولا يعتد به فى مرتبة الكتاب. 

وفيما إذا خائف خبر الواحد المطلق من نصوص القرآن: فعند الأئمة 
الأخرى: يقيّد مطلقه بخبر الأحاد, أما عند الحنفية: لا يقيد مطلقه بخبسر الاحاد. 

فالحاص! : أن الحنفية لا يجوزون الزيادة على كتاب الله تعالى بأخبار الأحادء 
سواء كان عاماً أو ظاهراً أو مطلقاً. _والزيادة على كتاب الله تعالى بأخبار الأحاد يسمى 
نسخاً لديهم _؛ لأن ظاهر القرآن وعمومه ومطلقه قطعي, وسخبر الواحد ظنيء والظني 
يضمحل بالقطعيء فقد قال فخ رالإسلام البَزْدوي رحمه الله : «الكتاب ثابت؟ بيقين» 
فلا يترك بما فيه شبهة» ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهصر حتى إن 
العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا نعلافاً للشافعي ررحمه الله: ولا يزاد على 
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الكتاب بسخبر الواحد عندناء ولا يترك الظاهر من الكتابء ولا ينسخ بخغبر الواحمد وإن 
كان نا 7 
التنبيه على نكتة هامة: 

تبِيّن مما سبق أن الحنفية لا يرذون الخبر ردأ باثاً إذا مالف ظاهر كتاب الله أو 
عمومه أومطلقه؛ وإنما يحملونه على محل حسنء كأن يثبت به الوجوب أو 
الندب ويثبت بالكتاب الفرضية؛ وإنما الرد آخر الحيل؛ فهم لا يردونه كمأ ينسب 
إليه: وكذا لا يجعلونه في | عرثبة الكتاب. كما هو رأي الأثمة الآخرين حتى تثيت به 
الفرضية» فهم يراعون مراتب الأدلة: فللقطعي الثبوت والدلالة مكانة ليس للظني؛ بل 
هم يسلكون المسلك الوسط : بين الإفراط والتفريط: : ومن أثبت بتعبر الواحد الفرضص 
القاطع فلم يراع مراتب الأدلة قوةً وضعفاً ْ 

قال إمام العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميري ربحمه الله: (واعلم أنه قد 
وفع في كتب الأصول فى هذا البحث لفظ «الرد» أن تأنمذ ونرد الخخبرء وأرادوا به 
عدم اعتداده في مرتبة الكتاب» وصدقواء إلا أنهم أساءو | في التعبيرء فينبغي أن 

بُحترز عن هذا التعبير “هما ع 

وقال لإمام ال المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله: «ومن قواعدهم أيضاً 
مراعاة مراتب الأدلة في النبوت والدلالة فللقطعي ثبوتاً أو دلالة مرتبته, وللظنى 
كذلك حكمه عندهمء فلا يقبلون شمعبر الأحاد إذا خالف الكتاب» 7" 


7 اليزدرى: كنز الوصول ص ١977‏ . 
: (؟) الكشميري: فيغىن الباري 6١ ١‏ وانظر: فيض السارى ةا 5 ,أتوار 
البارى أنخكثرا !ا 
0 الكوثرى: مقدمة نصبيه الراية 5: غ١‏ (رط؛ الثائيقف دار الكتب العلمية همي 


ان 

* أمورٌ ظن أنها موضع 
خلاف بينهم وليس كذلدك 

هذا هو محل النراع بين الحنفية والمذاهب الأخرىء وهناك أمونٌ يُظن أنها 
محل الخلاف» وليس الأمر كماظن وإئيك تلك الأمور: 

|| إذا كان الكتاب ميجملاً فلحقه البيان بخعبر الواحد لا بأس به عند‎ - ١ 
لأنه يجوز عندهم أن يكون خمبر الواحد مبيّئاً لما أجمله الكتاب» وإنما لم يجوازوا‎ 
تخصيص عمومه | او ترك ظاهره بالخير.‎ 

به على هذا الأمر الإمام الففيه المتقفن المحدث الأصولي سٍ بن أبى بك 
المرغيناني (850 - ”355 هم)ء فقال: «المفروضص في - الرأس ار الناصبة 
وهو ربع الرأس؛ لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي يَةْ أتى سكباطة قوم فبال 
وتوضأاً ومسح على ناصيته وخفيه: والكتاب مجملء فالتحق بياناً بهم" ظ 

قال العلامة البابرتي - وهو يعلق على قول المرغيناني «الكتاب مميجمل ) -: 

وجواب عما يقال: حديث المغيرة خبر واحذء لا يراه به على الكتاب. ووجهه أنه 
ليس من باب الزياد على الكتابه بل الكتاب مجعمل. قالتحق الخبر بياناً بهء ويجوز 
أن يقع خبر الواحد بياناً لمجما الكتاب»'” 

وقد صرح كنيرون من الحنفية بجواز وقوع تحبر الواحد بياناً وتفسيرا لمجمل 


1 0 


كتاب الله العزيز: منهم: الحافظ بدر الدين العيني” "؛ وفقيه الشام ابن عابدين " 2 


(1) المرغيئاني: الهداية ١:1/8ء(مكتبة‏ رحمانية لاهور درن تاريخ). 

(0) البابرتي: العناية 214:١‏ (ط: الأولى: دار الكتب العلمية بيروت: 1178 ه). 
() انظر: العيني: البناية في شرح الهداية 8:5 . 

(غ) انظر: أبن عابدين :رد الممحتار 15١:1‏ رط :ايح ايم سعيك بكر انشي يي 


4 
وتلميذه العلامة الغُنيمي الميداني”"» والمحقق الكوثري””. 
؟" ‏ الفرض على توعين لدى الحنفية, الفرض الاعتقادي القطعيء والثانى 
الفرض العملى. 
أما الأول: فهو ما قُطع بلزومه؛ حتى يكفر جاحذه؛ و يثبت من دليل قطعي 
الثبوت و الدلالة: ولا يجوز إثباته بخمبر الواحد و القياس. 
أما الشاني: وهو ما ثبت بدليل ظني؛ غير أن الدليل الظنى قوى عند المجتهد 
ورسخ لديه حمبى صار قريبا من القطعي: والفرض بهذا المعنى الثاني قد يثبت 
بخبرالواحده و لا يكفر جاحده أيضاًء كالمقدر فى مسح الرأس بالربع؛ وهو ثابت 
بخبر الواحد الذي روأه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
فقل قال ملا على القاري: اابلقى الكلام على أن مسح الربع فرض عمليء لا 
اعتقادي؛ لأن أخمبار الأجاد ظنى فى نفسه مع قطع النظر عن صحة دلالته»” ". 
وقال فقيه الشام ابن عابدين: (إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظنى حتى 
يصير قريباً عنده من القطعي..فما ثبت به يسميه فرضاً عملي لأنه يعامل معاملة 
الفرض في وجوب العملء ويسمى واجبا نظرأ إلى ظنية دليله»فهو أقوى نوعي 
الواجب وأضعف نوعي الفرضص؛ بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعى؛ 20 
وقال الحافظ الكشميري: دمن زعم أن الفرض لا يثبت بالخبر الواحد فقد 


م 


سهاء»فإنه يثبت بالخبر أيضاأً إلا أنه لا يكون قطعياً ولايجب كون كل فرض قطنعياً 


(1)أنظر: الميداني: اللباب في شرح الكتاب ١‏ : 75 (تعليق: عبد الرزاق المهدى,» قديمى 
كتنب خانه كراتشي. دون تاريخ). 

(؟) أنظر: الكوثري: تأنيب الخطيب ص 187 

() ملا علي القاري: فتح باب العناية :١‏ 85. 


() أبن عابدين: رد المعحتار ١ناثابرا‏ ., 


. 3 أسم د 7 1 
نعى ماشت بالكتاب يكون قطعيا قطعاة . 


_- 


 *“‏ الحنفية لايجوئزون الزيادة على الكتاب بخصر الواحد في مرتبة الركن 
والشرطء أما فى مرتبة الوجوب والندب والكراهة فيجوز الزيادة عندهم بخبر 
الواحد: نيه عليه الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميرى رحمه اللى فقال: «خبر 
الواحد تجوز منه الريادة» لكن في مرتبة الظن: فلا يزاد به على القاطع ركنا أو شرطاء 
وماثبت من الخبر يكون واجباً أو مستحباً حسب ما اقتضاه المقام ... ؛ فإن الزيادة 


. 1 1 
الو سمو لما واللاستحياب فاه يسمو نه زيادة) 1 


0 


وقال أيضاً : يجوز الزيادة بخخبر الو أجل عندناء لك ن لا في مرئبة الركنٌ 


والشرطء يك تسسا الوجوت و لسئيك بالخير الواجل» وأا نهما' خجير لو أحد عن 
الأصل كما زعمه بعضن من لا حظ له في العلى وتصدى إلى الاعتراض علينا 
كالت ا ب المعزهو ول» وليعلم أن الثاست ت بالظطني ا لعجو زإثبات ركنه وشرطه بالطنى وححب 


مل 
الواحلء والكلام فيما ثبت بالقاطع)' ”. 
40 


وكذلك نه على هذا الأمر العلامة المفسثّر شبير أحمد العثمانى رحمه الله“ 


1 ]م 5 . ا 2 35 3 


.500:١ الكشميري: فيض الباري‎ )١( 

(1) الكشميري: فيض الباري 145:5 118:1., 

( الكشميرىئ: العرف الشذى 18:١‏ باب ما جاء ه أن مفتاح الصلاة الطهور. 
(4) انظر: شبير أحمد العثماني: فتتح الملهم 11١-7٠ :١‏ 

(6) انظر: البنورى: معارف الستن :١‏ 109 
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أن يكون الحكم الثابت بخبر الأحاد مخالفاً تلحكم المنصوص من القرآن: 
أما إذا كان المنتصوص ساكتاً عما أثبته بر الواحدء فيجوز عند الحنفية إثبات ذاك 
الحكم بنغبر الوأحما. 

وصرح بهذا الشرط المحقق الإمام ابن الهمام, فقال: «والحق أنه أي: 
عام وجوب الضمان مع القطع _ليس من الزيادة بخمبر الواحد على النص المطلق 
الذي هو القطء؛ لأن القطع لا يصدق على نفي الفمان وإثباته» فيكونان, أي: نفى 
الضمان وإثباتهء من ما صدقات المطلق» بل هو أي: نفي الضمان ‏ حكم أخبر. 
غير مندرج تحت القطع)” '. 

وقال العلامة الفقيه الأصولي ابن نجيم: «والحق أنه لا ورود لها أصلاً ؛ لأنه 
ليس من باب الزيادة على النص؛ لأن القطع لا يصدق على نفى الضمان وإثباته 
فيكونان من مأ صدقات المطلق» بل هو حكم أخمر) 0 

وقد أر كلام المحقق ابن الهمام غير واحد من الأصوليين؛ منهم: العلامة 
أمير بادشاهء والعلاء الحصكفيء, وخاتمة الفقهاء ابن عابدين» والعلامة شير 


1 تخ !|" 2 


01 ابن الهمام: التحرير بشر جه تيسير التحرير 7: ١‏ «الياب الثانى عون المقالة الثانية. 
0 ابن نجيم: فتم الغفار ص 559: (ط: دار الكتب العلمية) . 
وه انظر: أعير بأد شاه: تيسير التحرير 1:5 ١أ.‏ أبن عابدين: نسهات الأسحار عن 5 


شبير حمل العشماني: فتح الملهم ١‏ . 1 


1 


نصوص المتقدمين في 
عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بأخبارالاحاد 

نص الإمام أبى حنيفة: 

قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله : دإذا قال الرجل: أنا مؤمن بكل شيءٍ تكلم به 
النبي ملك غير أن النبي يِه لم يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن, فإن هذا اقول منه هو 
التصديق بالنبي وبالقرآن» وتنزية له من الخلاف على القرآن . 

ولوخالف النِيء كله القرآنَ وتقوّل على الله غير الحق لم يدغه الله حتى 
بأخذه باليمين» ويقطع منه الوتين ...» وهذا الذي رووه خملاف القرآن؛ لأن الله تعالى 
قال في القرآن : # لَه َالَف 14 النور : 7] » ولم يَنْف عنهما اسم الإيمان» وقال الله 
تعالى: ل وَآلَدَانِ ينها مِنحكُم 4 [النساء : ]1١‏ فقوله: «إمنحكم # لم يعن به 
اليهود ولا النصارى» وإنما عنى به المسلمين. 

فر كل رجل يحلئث عن النبي يف بخلاف القرآن ليس رد على النبي ييه ولا 
تكذياً لهء ولكن رد على من يحدئث عن النبى ملك بالباطل» والتهمة حلت عليه ليس 
على نبي الله كقة. 

وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله عليه السلام سمعناه أو لم نسمعه فعلى 
الرأس والعينينء قد آمنّا به» ونشهد أنه كما قال نبي الله» ونشهد أنه كان موافقاً لله في 
جميع الأمور, لم يبتدع وثم يتقول على الله غير ما قال تعالى» ولا كان من المتكلفين» 


2 ب 
فيه 


ولذا قال الله تعالى: 8 من يطح أَلرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ أللّه14 النساء: .")]48١‏ 


12-54 أبوحنيفة: العالم والمتعلم ص‎ )١( 


1 

نص الإمام أبي يوسشش: 

وقد صرح بهذا الشرط في تقد أنعبار الآحاد الإمامُ الحافظ المجتهد أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم القاضي» صاحب الإمام أبي حنيفة: فقال وهو يخاطب الإمام 
الأوزاعي رحمه الله -: «الرواية تزداد كثرة ويخرج منها مأ لايُعْرف» ولا يعرفه أهل 
الفقه. ولا يوافق الكتاب ولا السئة: فإيّاك وشادً الحديث؛ وعليك بما عليه الجماعة 
من الحديث؛ وما يعرفه الفقهاءء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء على 
ذلكء فما خالف القرأن فليس عن رسول الله وه وإن جاءت به الرواية» 2 

فاشسترط أن لا يخالف خبر الواحد المروي عن رسول الله يف كتاب الله وسنة 
رسوله الثابتة» فإن حالف فهر مردوة. 
00 الؤمام معحصمكد: 

روى الحافظ أبو نُعيم الأصنبهاني”” - وعنه حافظ الشام ابن عساكر”” - 
مناظرة وقعت بين الإمامين التدّيبانِي' والشافعي وفيها أن الإمام محمداً طعن على 
أهل المدينة؛ فسأله الإمام الشاقعي أنه ماذا يريد بطعنه : الطعن علي البلد؛ أو أهله؟ 

فقال محمد: (معاذ الله أن أطعن على أحد منهم أو على بلدتف وإنما أطعن على 
حكم من أحكامه. فقلت القائل الشافعي _: ما هو؟ فقال : اليمين مع الشاهد! فقلت 
له وله طعنت؟ قال: فإنه مخالفة لكتا الله ». 

ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكورء وحديث الا وصية لوارث))» 
حيث إنهما مخالفان للقران» فيظهر من هذه المناظرة أن الإمام محمداً رحمه الله 


.”8 وانظر أيضاً ص‎ ."١ أبويوسف:الرد على سير الأوزاعى ص‎ )١( 
. 7٠ انظر: أبوتعيم الأصبهانى: حلية الأولياء /ا:‎ )1( 


()انظر: أبن مساكر: تاريخ دَهَشنٌ 58١١5١‏ 
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يأخخذ بهذا الشرط فى قبول أخبار الآحاد”". 


)١(‏ فى سند المناظرة مجهولء كما فيها أشياء يستبعد المنصف وقوعها بين الإمامين» 
وأسوق إليك سندهاء ثم أحوال رواتهاء والسند: «حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا عبد الرحمن بن 
داود بن منصورء ثنا عبيد بن خآف البزاز أبو محمدء حدثنىي إسحاق بن عبد الرحمنء قال: 
سمعث حسيئاً الكرابيسي يقول: سمعت الشافعي ...». 

فعبدالله بن جعفر: هو الإمام الحافظ الثقة أبو الشبخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأصبهاني (9؟-4اه)»: صاحب اطبقات المحلاثين بأصيهان». 

وعبد الرحمن: هو الحافظ الفقيه عيد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي» قال عنه 
أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 4 : 0١‏ » (تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي -حسن» ط: الأولى. دار الكتب العلمية؛ ١104‏ ه) : «عنده حديت الشام ومصرء أكثر 
الناس حديثاً عنهمء كان من الفقهاءء صاحب أصولء ثقة» مأمون» . 

وعبيد: هو عبيد بن محمد البغدادي الْبَرَاز الفقيه المتوفى سنة *97؟ه.» قال عنه ابن 
المُنادي: اكتب الناس عنه ورضوا بداء ووثقه الخطيب في "تاريخ بغداد» 011 

والكّرابيسي: أبو على الحسين بن علي بن يزيد البغدادي: صاحب الإمام الشافعي؛ كان 
فهما متقنا فقيهاًء فصيحأء توفي سنة 148ه. 

وقع شيء بيئه وبين الإمام أحمد رحمه الله في مسألة اللفظء فبدعه الإمام أحمدء فكان 
الكرابيسي يتكلم في أحمد لتبديعه إياهء ثم لما وصل هذا الخبر إلى ابن معين لعنه» فهجره 
المحدثون لهذا الأمرء أما في ذاته فهو ثقة فقيه. 

انظلر: أبن عدى: الكامل ؟ : لالالاء ابن عبد البر: الانتقاء ص 60 الخطيب؛ تاريخ بغداد 
16-1١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 1150-1177:8. 

وإسحاق بن عبد الرحمن: لم أجد له ترجمة فيما لدي من المراجعء قال المحقق 
الكوثري في «إحقاق الحق» ص ١م‏ /ا 8‏ وهو يتحلات عن هذه الرواية -: «في سندها 


أبو الشيخ: وشيخه وشيخ عبيد بن خلف مجهولان ». - 


اللا تت ا ا كاك 


لاروكلا 
نصوص عيسى بن أبان: 
وقد أوضح هذا الشرط أتمّ إيضاح تلميذ الإمام محمذ؛ وأخص"” أصحابه 
الإمامٌ القاضي أبو موسى عيسى بن أبان رحمه الله في كتابه المائع «الحجج الكبير) 
فقال : اكل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرذه» أو يجعله خاصا وهو عام بعد 
قد عرفه الناس" و عملوا به حتى لا يش منهم إلا الشاذ فهر متروك .9‏ 


_- يقول الباحث؛ تجهيل المحقق الكوثري شيخ أبي الشيخ لا معنى له. وقد عرفه الأخرون 
كما سيق الكلام عنهه اللهم إلا أن يريد بالجهالة غير ماهو المصطاح المعروف لدى القوم. والله 
أعلم. 0 

والحاصصسل: أن في السند جهالة» وفي متنه أشياء يستبعد المنصف وقوعها بين الأستاذ 
والتلميذ المسبّين, وخخاصة بعد ما تواتر ثناء الإمام الشافعي على أستاذه الإمام محمد رحمهما الله 
بقوله : اما وأيت أحداً أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن»: وقوله: دما جالست ففيهاً قط أفقه 
منه4» كمأ في لأخبار أبي حنيقة وأصحابه» للمتّيْمَري ص 1 

ومن الممكن جد أن يكون للواقعة أصل» غير أنه لا يخفى ما فيه من الرواية بالمعنى من 
جاتب الرواة الشافعية؛ والقرينة عللى صحة أصل المناظرة ما جاء في «الأم»؛ و«الرسالة) ‏ وسيأتي 
ما فيهما ‏ حيث تكلم فيهما الإمام الشافعي عن هذه القاعدة ورة قول أهل العراق: وهو يقصد به 
محمداً وشيخيه؛ لأنه تخرج لديه وأحذ فقه أهل العراق: وأورد فيهما حديث ١‏ لا وصية 
لوارئي» وغيره؛ وأسهب في البحث» وكل هذا مما يقوي الظنن بأن للمناظرة أصلً صلا والله أعلم. 

وقد أستدل بهذه المناظرة الإمام الشاه ولي الله التئلوي رحمه الله في «حجةالله البالغة» 
1 :7 على أن محمداً يقلام عموم الكتاب على أخبار الحادء وهذا أيضاً مما يدل على أن لها" 
ا د كبيول بيرق ! سق ل النشام وش لبه اليحدو برعم للم تغالي على أى لوي امن ؟ 

0 يريد به المتواتر والمشهورء كما يوْيّده نصّه الآنى من «-شججه الصغير). 

() انظر: الجصاص : الفصول في الأصول :١‏ 70. 


لس 0 
ا ون : 


أ 
وقال فى (الحجج الصغيرة: الا يُقسيل بير خاص في رذاشيء من القرآن ظاهر 
المعنى أن يصير خخاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس, 
ويعملون ه010 
مثل ما جاء عن النبي كو «لا وصيّة لوارث»ء و«لاتتكم المرأةٌ على عمّتها. فإذا 
جاء هذا المجي فهو مقبول؛ لأن م: مثله لا يكون ادهما 
وأما إذاروي عن رسول الله حديث نخاصء وكان ظاهر معناه بيان المسئن 
و الأ-حكام: وكان ينقض سنة مُجْمَعاً عليهاء أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآنء وكان 


3 : 8 ل ا 0 : 0 [' : 3 
للحدذيث و ته خاص ومعى, تحمل عليه لا يخالئف ذلك حمل معناه على الحسسي. 


وجوهه وأشبهه بالسئن وأوفقه لظاهر الة تقرآن::فإن لم يكن , معنى يُحمل ذلك فهو 
شام 
رأى المتأخرين من الحنشية: 

هذه نصوص. المتقدمين من الحتفية منهم صاحب المذهب الإمام أبى حنيفة, 
وصاحبيه اللذين هما العمدة ة فى تدوين المذهب: :وقد أوضح مذهبهم أتم إيضاح 
الإمام عيسى بن أبان الذي له أثر كبير في تقعيد القواعد وتأصيل أصول الحنفية؛ وقد 
تخقصيص. عمومه أوتقييد مطلقه بأخخار الأسحاد 0 


)١(‏ أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن خبر الوأمد لا يُقَبل أمام ظاهر القرآن. ولا يجوز 
تت هبيه بخبر الأسحاد إلا إذا كان متوارئاً علماً وعملا. 

أما علما فأشار إليه بقو له: «ظاهراً يعرفه الئاس ن4.وأما عملا فأشار إليه بقوله: و يعمل ن به:؟. 

(")انظر:" لعجصاص, : القصول فى الأصول ١‏ 0 

(؟) انغلر: الجصّاص الرازي: الفصول ف ى الأصول ؟ أ » اللبوسي: تقويم الأدلة ص 155, 


البزدوي: كنز الوصول ص 11/8197 الث رخسى: أصول السر خسي 74خ 


نيق 


> السمرقندي: ميزان الأصول ص 457 » اللامشي: كناب في أصول الفقه ص 187 , 
الأحسيكّتي: المنتخب ص ١ل.‏ الَبّاري: شرح المُغْني 778:1 ابن الستاعاتي: بديع النظام 
ص 7 النُسفي: كشف الأسرار ؟ : 4 صدر الشريعة: التوضيح ؟: .7١ - ١5‏ القتّاري: 
فصول البدائع *: ,771١ - 51٠‏ الأضستائي: اللفظ المعقول ص 1727 : شبير أحمد العثماني: 
مقدمة فتح الحُلّهِم :١‏ 50 : المحادوي: تسهيل الوصول ص 198-157. ظَفّر أحمد التّهانُوى: 
قواعد في علوم الحديث ص 1788 , [ 

وأقر هذا الرأي شراح أصول البزدوي: إنظر: الستّغْتاقي: الكافي 7: 1781 ء البخاري: 
كشف الأسرار 3١-19:‏ الإثقاني: الشامل خخ ١4-6‏ 5: أتى فيه بأشياء لا تجدها في غيره 
من الكتبء البابرتي: التقرير 709/4-0701/:4, 

وكذلك أقره شراح االمتار»: انظر: الكاكي: جامع الأسرار : 16ل ابن ملّك: شرح 
المنار ص 3547» الدُهلوي: إفاضة الأنوار ص 794-737 أبن نُجَيم: فتح الغقّار 1 : 95 , 
التمنكفي: إفاضة الأنوار ص 185 » ابن عابدين: تسمات الأسحار ص 3181 ابن مُطْنُويُعا: 
خلاصة الأفكار ص 171: ملا على القاري: توضيح المبانى ص 775. 

وكذلك عنه من شرائط أخبار الأحاد عند الحنفية: الحافهل الصالحي اللمتشفي في «عقود 
الجمان» ص 57" والإمام الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص 167 وافقه أهل العراق»)ص 7*6 
والعلامة المحدث محمد زكريا الكاندبهلوي في «أوجز المسالك» ١97 : ١‏ تحث الفائدة 
التاسعة» (تحقيق: أيمن صالح شعبان» ط: الأولي: دار الكتب العلمية 167١‏ ه)» والأستاذ الدكتور 
مصطفى السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص كع 

وفي «أحكام القرآن» للإمام الجصاص أمث لة كثيرة كثرةٌ بالغة لهذه القاعدة: فهو يرة خير 
الواحد لمخالفته القرآنء وأنا أذكر بعض المواضع منها: 

المجلد الأول: 3١8‏ 3198 96؟. 

المجلد الثاني (ط: دار الكتب العلمية, 4 17١ه)‏ : لاقل طرفل “714-7939 17/4. 

المجلد الثالث :خخ" 251435 . 


وكذافي «شرح مختصر الطحاوي)». انظر : 551:86 خرن الى 2 


هل أئمة الحنفية متفقون على اعتبار هذا الشرط؟ 
فليعلم أن إمام الهٌُدى أبا منصور الماثريدي زات 1577ه) ومن تبعه من مشايخ 
سمرٌ قَنْد لا يرون قطعية العام كما هو مذهب الشافعية وعامة الأصوليين؛ وإنمايفيد 
نتخريجا على هذا الأصل كان ينبغي أن يجوز عندهم تخصيص عموم الكتاب 
أو ظاهره بخبر الواحد؛ غير أن محمّّقَى المتأخمرين كاللامشى - و هو من أعرف 
الناس برأى الماثريدي -_» والبخاري؛ والكاكيء والبابرتي؛ و أبن الهُمَام ؛ وابن أمير 


''' يرون أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند إمام الهُدَى 


احم 
ا 
واستدلوا على رأيهم هذا بأن الاحتمال فى خبر الواحد فوق الاحتمال في العام 


والظاهرمن الكتاب؛ لأنه لا شيهة فى ثبوته وإئما دخلت الشبهة فى العام والظاهر فى 


-- هكذا رد أخبار الأحاد لمخالفتها ظاهر القران: الإمام أبوالحسين القُنتورى رحمه الله فى 
(التجريدا انظر: ل اميا ا ا ا ل ا 
رمشى على هذا الأصل العلا مة الفقيه علاء الدين الكاساتى فى #بدائع الصنائع» انظر: 
١‏ 4 ثرا 5 75 ”5 3 0 1 ا . 
كما مشى على هذه القاعدة العلامة سبط ابن الجوزي فى (إيثار الإنصاف في مسائل 
المخل “ف 1 ل حقيق: ناصر الخليفي: المكتة الخقورية العاصميق كراتشي))» انظطلر: مون كق لأدن 
كرء أ وا لال كتخأ دقن قا أدحت بأل دلأ5تيطتخاب نم ا . 
8 انغلر: اللامشي: اكتابت شي أصول الققة -0 7ن البخارى: كسكفب الأسرار : 9 3 
الحاكى: جامع الأسراء ثم ا ل البايرتيى: التفرير 307 خرة؟_- 505 55 الهمام: التحرير 


ص "٠٠‏ ابن أمير حاج: التقرير 194:7؟. 


نان 

الدلالةء وأما في خبر الواحد فالشبهة دخلت في الثبوت والدلالة معأء أما في الثبوت 
فواضحء أما في الدلالة؛ فإن كان ظاهراً أو عاماً فهذا أيضاً واضحٌ؛ وأما إذا كان نصناً في 
معنأه فكذلك؛ لأن المعنى م وذخ في اللفظ وتابع”له فى الثبوتء فالمتن أصل والمعنى 
فرع له فلا بل من أن يؤثّر الشبهة المتمكّنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة. 

يقول الباحث: هذا رأي المحققين من المتأخرين؛ لكن بعد تسليم هذا القول 
يبقى مع ذلك أناس من أئمة الحنفية لا يعتبرون هذا الشرط في نقد أخبار التحاد 
منهم الإمام أبواليسر البردويء فإنه قال: «وبعض أصحابنا قالوا: من شرط قبول خير 
الواحد أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله ولا مخالفاً للخبر المتواتر ولا الأصول الممّدة 
..» والصحيح أن الخبر لا يجوز رده ويجب العمل به ما أمكن» ومتى تبالف كتاب الله 
تعالى أو الخبر المتواتر حمل على وججه لا يخالف كتاب الله تعالى ولا الخبر 
المتواتر)7. 

كما وافقه في هذا الأمر العلامة المحقق الأصولي النظار علاء الدين 
الأمتمندي فقال: «باب في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خخلاف ما اقتضاه خبر 
الواحد ... . ذهب معظم الفقهاء إلى جواز ذلك على كل حال .... والدلالة على جوازه 
بكل حال: أن تبر الواحد يوجب الظن» والعقل اقنضى وجوب العمل بالظن في 
المنافع والمضار على مامرء فوجب العمل به وإن حص عموم الكتاب)”". 


0 أبواليسسر: أصول شيخ الإسلام ص 174 . 
(؟) الأسمندي: بذل النظر ص 458-1455 . 


ان 
د د 
أدلة الحنفية على عدم جواز 
تخصييص عموم القرآن بخسبرالواحد 
استدل أئمة الحنفية على رأيهم هذا بثلاثة دلائل: ١-الخبر‏ » 1 صنيع 
بعض الصحابة: وهو أكبر دليل الخنفية: 7 القياأس: 
الدليل الأول: الخبر 
روى الإمام أبو يوسف القاضي» عن خالد بن أبي كريسمة؛ عن أبي جعفرء عن 
رسول الله كله أنه دعا اليهود فسألهم؛ فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة 
والسلام, فصعد النبي يك » فخطب الناس» فقال: «إن الحديث سيفشو عنى» فما 
يوافق القرآن فهو عنّيء وما أتاكم عن يخالف القرآن فليس عنى)»””. 
وهذا الخبر مرسلء» وهو حجة عند الحنفية إذا كان مُرسله إماماً من الأثمة 
وسياتى الكلام على هذه الرواية بكل البسط تححت (الفاشدة الأولى). 
وحاصل الكلام فيه: أن الخبر بمجموع طرقه يرتقي إلى الحجيّة إن شاء الله 
والحكم'عليه بالوضع -كما هو رأي غير واحد من الحفاظ -غير سائغ» والله أعلم. 
*# الدليل الثانى: صنيع الصّحابة 
وكذا استدل أئمة الحنفية على رأيهم بصنيع بعض أجلاء الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» وهذا الدليل من أقوى أدلة الحنفية في عدم جواز تخصيص كتاب الله 
بخبر الواحدء فإنه رويت عنهم مسائل كثيرة تدل دلالة واضحة على أنهم ما كانوا 


يجوزون تخصيص عموم القرآن بخب رالواحد, وكان مذهبهم عدم جوازه؛ وفي عِأية 


.16-74 أبويوسف؛الرد على سير الأوزاعي ص‎ )١( 


حكن 
من يرى هذا الرأى صحابيان فقيهان جليلان: أحدهما: أمير المؤمئين عمر بد 
الخطاب رضي الله عنه؛ ثانيهما: أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. 
صفشيع عمر رضي الله غنة: 
وى الإمام مسلم رحمه الله في ااصحيد !أ أن عمر بن الخطاس رضى أله 
لما وصل إليه ما روثه فاطمة بنت قيس رضي الله علها < عن النبي مد أنه قال لها: اللا 
نفقة لها ولا سكنى». قال: «لا نترك كتاب ربناء ولاسنة نبيناة'' لقول امرأة لاندري 


لعلها حفظت أو نسيت” "» لها المتكنى والتفقة: قال الله عر وجل: لا تخرجوهن 


3 


6 84 ِ م 


6 من يو ته ولا يخْريخ إِلَا أن يَأتِينَ يفحِنّة مد 


يد ها 


ميينَوَ ‏ [الطلاق: .]١‏ 
فظاهر كلامه رضي الله عنه يدل على صححّة ما ذهب إليه يه الحنفية من تقديم 
ظاهر القرآئ ذ على أخبار الأحادء فقد قال الإمام الحافظ القاضي عياض لييخطبي 

المالكي: «في قول عمر هذا إشارة إلى ترك تخخصيص القرآن بأخبار الحا 7 


,) كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلامًا لانفقة لها م : 888" 1ق‎ )١( 

(") المراد منها السنة المروية عن رسول الل كَقِةٌ كم كما يقوله الطحاوي في «شرح معاني الأثارة 
3 : 577» فإنه قد روى عن عمسر رضي الله عله قال: سمعت رسول الله مةٍ يقول : الها اللتّكنى 
والنفقة. واخخثار رأبه الكشميري في افيس الباري: ١:1‏ 51. 

انظر الكلام على كلمة عمر هذه. وما روي في بعض الطرق #أكذيت أم حفظت: تحت 
(الفائدة ألثانية) . 

(5) القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم 8: 58. (تحقيق: يحيى إسماعيل» ط: 
الأولى: دار الوفاءء ١519‏ ه). وقال أيضياً © : 09 (ما ذهب إليه عمر ومسروق وغيرهما حجة 
لمن رأى من الأصوليين: أن العموم في القرآن لا بخعتص بخبر الواجد». 

وعلق على كلام عمر رضي الله عنه شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني حفظه الله 


في «تكملة فتح الْمُلّهم ؛ ! : 161 (زو حاصله: أن مخبرهأ فنا ظني“لا تقوم به حجة خخملاف كتاب الله 


صنيع عائشة رضي الله عثها: 

وكان صنيع عائشة رضي الله عنها يوافق صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فى هذا الباب» فكانت تأنخذ من أخبار الأحاد ما وافق القرآن وترذما خالفهء وما كانت 
تجوز تخصيص عموم القرآن بأخبار الأحاد. ومذهب عائشة رضي الله عنها في هذا 
ألباب يتبيّن واضحاً من ثلاث روايات أسوقها: 

١‏ - فقد روى الشيخان في «صحيحيهما)”''. واللفظ للبشخارى : عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال_بعد ذكر رواية عمر رضي الله عنه : (إن الميت ليعذّب ببعض 


بكاء أهله عليه» _: (فلمًا مات عمر رضي الله عنه ذكرتة ذ ك لعائشة رضي الله عنهاء 


> وخعلاف المتئن المشهورة: فقول عمر رضي الله عنه من أكبر دلائل الحئفية على أن تحبر الواحد 
لايجوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا الزيادة عليهة. 

وقد أورد الحافظ أبن العربي المالكي في اعارضة الأحوذي: 5: 117 والقاضي انشوكاني 
في بإرشاد الفحول» :١‏ 588 (تحقيق: أحمد عرر عناية, ط: الثائية» دار الكتاب العربى بيروت» 
0 هي») أن عمر رضي الله عنه إنما رد حديثها لنرذده في صحة الحديثء وتنبيتا للناس في 
حديث رسول الله ةق لا لكونه مشالفاً لظلاهر القرآن ؟ 


وألذى بظهر للباحث أنه لو كان الأمر كما قالاء نما كان لقراءة الآية: 5 لا : نخرجُوهن مِنْ 


00 
ب ال 0 5 1 


يهن وَلَا تيرج إِلَآ أن يَأتِنَ بِمَحِمَّة مُنِيدَوٌ 4[ الطلاق : ]١‏ معنى؛ لأن قراءة الآبة مشعرة 
بالعلية فهو رضي الله عنه تردد فى صحة الحديث ثم رده كما قاله الحافظ ابن العربي والقاضي 
الشوكانيء لكنه لماذا جد هذا التردد؟ فأوضحه بقراءة هذه الآية» فمخالفة الحديث هذه الآية 
هى العلّة التى أوجدت الثر د عند عمر رضي الله عنه. 

وللعلامة ه شير أحمد العثماني كلام متين في الجواب عنه: ؛انظر:ة فتح الملهم 2١ ١‏ 

173“ 177 :١ البخاري في الجنائز باب قوله قتي يعذب الميت ببعضنى بكائه عليه‎ )١( 


برقم: 5؟؟1» ومسلم فى الجنائزء باب الميت يعدب يبكاء أهله عليه *7: 518 . 


لان 
فقالت: رحم الله عمرء والله ما حلث رسول الله كله إن الله ليعدت المؤمن ببكاءأهله 
عليه. ولكن رسول الله كَةٍ قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: 
ل # مركا عر 3 أ . 1 98 8 

حسيكم القرآن و نر وازرة دود كا 4) [ الأنعام : 14 5]» رفي رواية النسائي: 
والملحاوي”" : «وإن لكم في القرآن لما يشفيكم). 

فردّت رواية عمر رضي الله عنه لمخالفتها عموم القرآن» فقد قال الإمام . 
الأصولي إبراهيم بن موسى الشّاطبي: «وللمسألة -أي: عرض الحديث على القرآن - 
سل في انسلف الصاح فد رت عائضة ري ال منها حديث دان اديت ليلاب 
ببكاء أهله عليه بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى: 9 ألا ير وازده وِنْدَ نوين 100 وَأن 


َتَىَ لضن إلا م صعا 4 النجم : قلع 


)١(‏ النسائي في الجنائز باب النياحة على الميت 19-5 برقم: 1888 الطحاوي في 
اشرح معاني الأثار» ؟: ٠١6-1١١6‏ برقم: 3857 

(؟) الشاطبي: الموافقات ص 48. قال العلامة الأصولي محمد بن بهادر الْرَرْ كشي في 
#الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ ص ٠١7‏ ؛ (تحقيق: سعيد الأفغاني: ط: الثانية: 
المكتب الإسلامي بيروت» ه) بعد ذكر هذه الرواية : «واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله 
عليه رواه عن النبي مُه جماعة من الصحابة؛ منهم عمر و ابن عمرء وأنلكربّه عليهما عائشة 

وحديثه ا موافق لظاهر القرأن. وهوقوله سبحانه: #كلا در وازرة وذد د أُعذ 4 
[الأنعام: 4 وموافق للأحاديث الأخر في بكاء النبى ظِة على جماعة من الموتى؛ وإقراره على 
اليكاء ٠‏ عليهم؛ وكان يك رحمة للعالمين» فمحال أن يفعل ما يكون سببا لعذابهم أو يقر عليهم. 
وهذا مرجّح آخمرلرواية عائشة. وعائشة جزمت بالوهم. 

واللائق لنا في هذا المقام: التأويل وحمل الأحاديث المخالفة لها إما على مَن أوصى 
بذلك فعليه إثم الوصية؛ لأنه تسبب إلى وجوده؛ وإما غير ذلك مما ذكره العلماء في كتبهم» . انتهى 
كلامه. 


ا 

؟ دروي الشيخمان» واللفظ للبخاري؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ااوقاف 
النبي ميْةٌ على قليب بدرء فقال ل:هل وَجَدتم ما وعد؟ كم ربكم حقاً :ثم قال : إنهم الآن 
بسمعون ما أقولء فذكر لعائشة نشة» فقالت: انما اقال السبي كه : إنهم الآن ليعلمون أن 


سك سك هه 


الذي كنت أقول لهم هو الحقء ثم قرأت: 5 إِنْك لا ممع لْمَوْقَ 12''"4 الدمل : .]4٠١‏ 
“"' د روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠:‏ مَن حَد ثيك أن 


ع لل سر كرع هرج الم 


محمداً كله رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت: ا لا تُدَرِكَهُ حكهة الأبصدر وهو يدرك 


0 


الْأبصرَ وَهْوَ لليف للد 4 [ الأنعام : ]1١7“‏ 7 

فهذه الأمثلة الثلاثة خمير دليل على أن أ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت 
تقلام عموم القرآن وظاهره على أتعبار الأحادء كما هو رأي الحنفية» والله أعلم. 
* الدليل الثالث: القيساس . 

استدل أئمة الحنفية على رأيهم بالمعقول أيضاأء وهو أن الكتاب ثابت 
بيقين» وفي الخبر شبهة» فلا يترك بما فيه الشبهة؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الآة 
بماهر أضعف منه, وذالا يجوز 

وتفصيل هذا الإجمال يرجع نم مسالة اله أصراية يهو أن العام را والظاهر من 


)١(‏ البخاري في المغازي. باب قتل أبي جهل 1: 1١4357‏ برقم: ١398/6؛‏ ومسلم في 
الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه *: “29 برقم: 5181. وانظير: الجصاصي: الفصول 
في الأصول 5 11 

(؟) البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة 7والنجم؛ 184:5 برقم: 4/ا19» ومسلم في 
الإيمان» باب معنى قول ألله عر وجل : #2 وَلْعَد ركآة تله مر 4 [النجم: ]9:7 برقم: 11/6 . 

() انظير: الجصاص: الفصول ة في الأصول ؟: ٠:‏ ء الشاطبي: الموافقات ص 178 . 
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والدليل على هذا: أن الاحتمال في خخبر الواححد فوق الاحتمال في العام والظاهر 
من الكتاب؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنىء وهو .احتمال إرادة البعض من 
العموم؛ وإرادة المجاز من الظاهرء ولاشبهة فى ثبوت متنهما. 

والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً؛ لأنه إن كان من الظواهر 
فظاهرء وإن كان نصّأ في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودغ في اللفظء وتابع" له في 
النبوت» فلا بد أن تؤئّر الشبهة المتمكُنة في اللفظ فى ثبوت معناه ضرورة . 

ولهذا لا يكفر متكر لفظ خبر الواحد ولا منكر معناهء بخلاف متكر الظاهر 
والعام من الكتابء فإنه يكفر ”". 


.588-78/:4 انظر: البخاري: كشف الأسرار : 1؟» البابرتى: الققرير‎ )١( 


الفائدة الأولى 
الكلام حول حديث الإمام أبي يوسف 
كثر الكلام حول هذا الحديث» وحكمواأ عليه بالوضع؛ والعبد الضعيف قد 
جمع طرقه وشواهده في صعييد واحدء وتكلم عليه حديئاً حديتاً بإنصاف - إن 
شاء الله حيث يظهر منه أن الحكم عليه بالوضع غير سائغ: وإليك تلك الروايات 
مع الكلام على رواتها: [ 


الرواية الأولى: ووى القاضى أبو يوسف”'", عن خمائد بن أبى كريمة 


و 


.55-74 أبويوسف: الرد على سير الأوزاعى ص‎ )١( 

ونقل عنه الإمام الشافعيٌ فى «الأم؛ 6 ا (تحقيق: أحمد حسون: ط: الأولي» دار قتيبة: 
65 ه): والبيه قي في #معرفة السنن والآثار» 119/:1- 118 (تحقيق: عبد المعطى قلعجي؛ ط: 
الأولى: ؟١82١ه).‏ 

وكذلك رواه الحافظ البيهقي في «المدخل إلى السّئن الكبرى:: كما نقل عنه السيوطي في 
امفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنة؛ ص :١5‏ (ط؛ الأولى» المنيرية مصرء دون تاربخ). 

وقد بحثت عن هذه الرواية في «المدخل إلى الستّنن الكبرى» فطالعته بكامله فلم أجد فيه 
هذه الرواية: وقد صرح محقّق الكتاب الدكتور الأعظمي في المقدمة ص 76: أن الجزء الأول من 
الكتاب ‏ وهو في أصول الحديث _مفقود: فأكبر الظن أنهافي الجرء المفقود, والله أعلم. 

(؟) هو خخالد بن ميّسئرة أبي كربمة الأصبهاني الإسكافه نزيل الكوقة. روى عن معاوية 
ابن قرةء وعكرمة: وأبي جعفر. وعنه شعبة» وسفيانان» ووكيع: وجماعة. 

وقه الإماء أحمد في (العلل ومعرفة الررجال» 187:١‏ وابن مَعين في رواية الدوري ؟: ١43‏ 
(وفي :تاريخ بغداد 577:4 عن ابن مَعين قال: تبت )» وابن المديئى (كما في «تاريخ بغداد» 5: 
70 والعِجْليء في «تاريخ الثقات» ص 14١‏ (تعليق: عبد المعطي قلعجي» ط: الأولى» دار 
الكتب العلمية بيروت» ١4086‏ ه). وأبوداود (كما رواه الخطيب في «تاريخه؛ 571:4 


1 
عن أبي جعفر''". عن رسول الله يِه أنه دعا اليهود فسألهمء فحلاثوه حتى كذبوا 
على عيسى عليه الصلاة والسلام. فصع النبي يلق فخطب الناس» فقال: «إن 
الحديث سيفشو عن فما يوافق القرآن فهو عنّىء وما أتاكم عنى يخالف القرآن 
فليس عني» . 


> وابن شاهين في «تاريخ أسماء الثفات» ص 198 (تحقيق: عبد المعطي قلعجي: ط: الأولى؛ دار 
الكتب العلمية بيروت؛ ١105‏ ه)» وابن حِبّان فى «ثقاته) 5: 7857. 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ا: 194 فقال: قال أحمد: كوفي» عنده مراسيل). 

وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل؛ : 49: اشيخ كوفي» ليس بالقري». 

وقال الفسّوي في «المعرفة والتاريخ» 7: :1١5‏ ٠لا‏ بأس به 'ء وذكره أبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان) 157-16١:31‏ برقم: 7/1 

ونقل الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» 151:8 .ء (ط: مؤمسة الرسالة) عن ابن مَعين 
تضعيفه. وعق عليه العلامة المحقق الدكتور بشار عواد حفظه الله بأنه وهم 

فال رجل ثفةٌ ثبت كما هو رأي أكثر التقاد. ولا حاجة إلى الأخمذ بقول الحافظ أبي حاتم مع 
توثيق ابن معين وأحمد وابن المديني وأمثالهم. 

)١(‏ هو السيد الإمام الحافظ الفقة الفقية أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن على 
(114-865اهه). 

قال عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى4 77:8 دكان ثقة, كتير العلم والحديث». 

وعذه من الفقهاء النسائي” في «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم) ص 77 
تحقيق: نصر أبو عطايا ومصطفى الندويء ط: الأولى, دار الكتب العلمية, 1141ه). 

وقد علته من الحقاظ الذهبي فى «تذكرة الحفاظ» ١:117ء‏ والسيوطي في «طبقات 
الحفاظ» ص ١55‏ (ط: الثانية» دار الكتب العلمية بيروت» 5١111اه).‏ 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 5: “407 «اتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعقر». 


نون 

فالحديث مرسلء أرسله أبو جعفر الإمام الثقة المتفق على الاحتجاج به 
والمرسِل إذا كان من الأثئمة يقبل إرساله عند الحنفية من غير أي اختلاف بينهم _كما 
سيأتى فى موضعه إن شأء الله فالحديث يحتج به على رأي الحنفية. ظ 

وهذه الرواية أورد عليها غير واحد من الأئمة إيرادين هامين: 
١انتقاد‏ الإمام الشافعي 
على الرواية المذكورة: 

تكلم الحفاظ على الرواية المذكورة. وأول من تكلم عليها وانتقدها -فيما أعلم 
الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الل فقال فيه بعد ذكر هذه الرواية: 
اما روى هذا أحلة ينبت حديث في شيءٍ صغْر ولا كبر. 

فيقال لنا: قد تِّثّمم حديث من روى هذا فى شىء؟ 

وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 


ِِ 0 
سبي ع اا . 


وقد أوضح مراد الإمام الشافعي بالمجهول الحافظ البيهقي فقال: «هذه الرواية 
متقطعة كما قال الشافعى فى كتاب «الرسالة» وكأنه أراد بالمجهول [حديث] خالد 


ابن أبي كريمة »و[لم] بُعرف من حاله ما يثبت به خبره)” ”. 


فحاصسل كلام الإمام الشافعي رد الحديث مستنداً لأمرين: 
الأول: أن الحديث منقطع -أي: مرسل » وتحن لا ثقبل المتقطع. 


)١(‏ الشافعي: الرسالة ص 74 (تحقيق: أحمد شاكرء ط: الأولى؛ مصطفى البابي الحلبي 
معمرءء قرم ١‏ هما. 


(1) البيهقى: معرفة السنن والأثار .١11:١‏ 
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الثاني: فيه رجل مجهول - يريد به مخالد بن أبي كريمة كما صرّح به البيهقي - 
ونححن لا نقبل رواية المجهول. 

فهذان أساس رد الإمام الشافعي رواية الإمام أبى يوسف رحمهما الله وقد 
نوقش في كلا الأمسرين: 

أما الأول: فهو مبني” على أصله من عدم قبول المرسلء أما عند الحنفية 
فالمرسل إذا كان ثقة إماماً يقبل إرساله؛ وهنا كذلك. 0 

أما الفاني: فخالد بن أبي كزيمة رجل مشهورء عرفه الناس وونَّقوه كما 
سبق آنفاً ومن العجب هنا تجاهل الحافظ البيهقي رحمه الله كيف يخفى عنه مثل 
هذا الرجل المشهور مع اطلاعه الواسع! وكتب الرجال مشحونة بذكره. 
؟ الانتقاد على الراوي أبى جعفر: 

فإن قيل: خالد بن أبي كريمة يأخذ عن شيخين كنيتهما أبوجعفرء أحدهما 
البأقرء وثانيهما المدائني: والأول حجة إمامء والثانى فتفق على ضعقه. فالرواية حجة 
إذا كانت عن مرويات الباقر» ولم يثبت» فكيف تعيّن أن ما في السند هو الباقر لاغير: 
ومع الاحتمال بكونه مدائنياً لا يبقى الخبرحجة؟ 

ويجاب عنه: بأن أبا يوسف رحمه الله ذكره فى موضع الا-حتجاج» واستدلال 
المجتهد تصحيح للحديث؛ وأبويوسف أعرف بشيوخه من غيره» فلا يستدل برجل 
ضعيفب _وهو الحافظ الثقة-: صاحب المكانة السامية بين الحفاظء ويؤيّده أمر 06 

الأول: أن هذه الرواية من رواية أهل البيتء كما سيأتي بعد قليل في الشواهد 
التي أسوقها تحت الحديث الثاني» فالأولى أن يكون هو الباقر لا المدائتي. 

الثاني: أن الإمام الشافعي ثم الحافظ البيهقي ذكرا هذه الرواية و رداها أبلغ رد 
وتكلّما عليها متنا وسنداء لكنهم لم يتّهموا أبا يوسف بالتدليس والأخد في 


00 
الرواية المذكورة عن أبي جعفر المدائئي *" 
الروابة الثانية: روى الطْبّراني يسنده عن قتادة بن الفضلء, عن أبي حاضرء 
عن الوضينء عن سالم بن ع عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبى مدّةْ قال: «مشئلت 
اليهود عن موسىء فأكثروا وزادوا ونقصوا-حتى كفرواء وسّئلت النصارى عن عيسى؛ 
فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كقرواء وإنه سيفشو عنى أحاديتث» فما أتاكم من 
يثى فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه؛ فما واقق كتاب الله فأنا قلته. ومالم يوافق كتاب 
اشفل أقلهه" 
وقال الحافظ ليمي بعد ذكر هذه الرواية: «وفيه أبو حاضر عبد الملك بن 
عبد ربّه وهو مثكّر الحديث»”" 
هكذا قالء وقد أخذه عن الحافظ الذهبى رحمةه الله فإنه قال: «عبد الملك بن 
عبد ربّه الطائى: عن خلّف بن خليفة وغيره؛ منكر الحديث. وله عن الوليد بن مسلم 
خب موضوغ. وله عن شعيب بن صفوان» '* 
وللباحث نظر في كلام اللحافظ الهيئميء يظهر من التفصيل الأتي: 
الباحث يجد رجلين في كتب الرجال يمسمّيان بعبد الملك بن عبد ريّه: 
١‏ - أبو حاضر عيد الملك بن عبد ربّه. 5 -أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربّه. 


)١(‏ انظر: الأفغاني: تعليقات الرد على سير الأوزاعي ص 58-76 : وعبد الفتاح أبوغدة: 
النعليقات على ل فر الأمانى ص 17. 
(؟) الطيراني: المعجم الكبير 1١1:17‏ برقم: 17774. 
() الهيثمي: مجمع الروائد «لااءزدارالفكر بيروتء1*8آأه). 
(5) الذهبي: ميزان الاعتدال 7 : 108 . وانظر: الذهبي: المُفْنى في الضعفاء 1057 » 
(تحقيق: نور الدين عترء ط: الأولى» دار المعارف حلبء 175١‏ ه)ء ابن عراق: تنريه الشريعة 
أ: أمء (تحقيق: عبد الوهاب عيد اللطيف وعبد الله الغماري» ط: الأولى: مكتبة القاهرة). 
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أما الأول: أبو حاضر عبد الملك بن عبد ريه 

ترجم له ابن أبي حاتم؛ فقال: «عبد الملك بن عبد ربّه ابن زيتون أبو حاضر: 
روى عن رجل عن ابن عباس؛ روى عنه عيسى بن يونسء سمعلتة أبي يقول 
ذللك)”". انتهى كلامه. 

ولم أجد له ترجمة في كتاب آخرء وترى أن ابن أبي حاتم لم يضعْفه بل 
سكت عنه؛ فهو توثيق ضمنيً له» وخاصة أنه من المستورين من القرون الثلاثة, فهو 

وما في الرواية المذكورة للطْبّراني هو هذا أي: أبى حاضر عبد الملك بن 
عبد ربه » وقد عله الحافظ المِرَي) '” من أصحاب الوضين ‏ وهو كذلك فى سند 
الطبراني -» وكذلك ذكره في عداد شيوخ قتادة ابن الفضل  ”'‏ كما هو كذلك في 
سند الطبراني المذكور » وفي كلا الموضعين سمّاء أبا حاضر. 
أما أبوإسحاق عبدالملك بن عبد ريّه: 

فقد ذكره أبن ححِبّان فقال: «عبد الملك بن عبد ربه الطائي» أبو إسحاق» يروي 
عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» قال: سمعت عليّاً على المنبر يقول: إن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيّها: أبوبكر, وبعد أبي بكر عمر. حدثنا محمد ابن إسحاق 
الثقفيء ثنا عبد الملك بن عبد ربه» عن شريك0”” . 

وذكره أيضاً الخطيب البغدادي» فقال: «عبد الملك بن عبد ربه أبو إسحاق - 


وقيل: أبو علي - الطائي. كان يسكن ببغداد في جوار إسحاق بن أبي إسرائيل. 


( ابن ابى ماتم: الجرح والتعديل 0 برقم 1198. 
(؟) المزي: تهذيب الكمال .6558:1٠١‏ 

(©المري: تهذيب الكمال 8: 87. 

()ابن حبان؛ ثقمات ابن بان 8 :841-183 


ننس 


وحلاث عن: موسى بن عُمَير» ومعاوية بن عمار اللأهني» وسعيد بن سماك 


ابن حربء وعشثر بن القاسمء وهٌشيم بن بشيرء وخلف بن خليفة؛ وأبى المحياة 


التيمي» ومنلصور بن حمزة الانصاري . 
زوق فخنه: ابئنه على؛ وأبو بكر بن أبي الدنياء وأحمد بن القاسم البرتى الل 


فلم يذكر الخطيب فيه أي" جرح كما تراه ولخص الذهيبي ما قاله الخطيب فى 
«تاريخ الإسلام”" ولم يذكر فيه 5 جرحء ثم ترجم له في «ميزان الاعتدال)»” ", 
وحكم عليه بأنه فنكر الحديث وسبق كلامه . 

فبعد التأمل يظهر أن المترجم في «ميزان الاعتدال)» و«تاريخ الإسلام)» و«تاريخ 
بغداد) رجل واحدء حيث اتفقوا على أن من شيوخه خلّف بن خليفة: ثم هل هو نفس 
المترجّم له في «ثقات ابن حِبّان» أم رجل آخر ؟ 

فيظهر من اختلاف شيوخهما وأصحابهما اتختلافاً تامأ أنهما رجلان وليسا 
بواحدء وقد تنه على هذا الحافظ ابن حجرء فقال في ترجمة (عبد الملك) بعد ذكر 
كلام الذهبي: (ذكره أبن حبّان في «الثقات», والظاهر أنه غير الذي يروي عنه الوليد 
بن مسلمء فإن ابن حِبّان قال فيه: يروي عن شريك» وعنه السراج) 9 

خلاصة القول: فبعد اللتيا واللتى سواء قلنا بوحدة مافي «ثقات أبن حِبًا ن) 
والكتب الثلاثة ‏ «الميزان»؛ و«تاريخ الإسلام»» و«تاريخ بغداد» ‏ أو لم نقل» فهو 
أبو إسحاق عبد الملك بن عيد ربهء وهو منكر الحديث عند الحافظ الذهبي؛ أما في 


, 197 الخطيب: تأريخ بغداد ؟1:‎ )١( 

( الذهبي: تاريخ الإأسلام 4 ١١97:‏ يرقم: 1417. 
() الذهبني: ميزان الاعتدال 7 :508 برقى: 6377. , 
(غ) ابن -حجر: لسان الميزانة : لما"؟. 


ونا 
سند الطّبراني هو رجل آخرء وهو أبو حاضر عبد الملكء وقد ذكر وابن أبى حاتم 
في «الجرح والتعديل): كما سلف. 

فإلصاق الحافظ الهيتمى ما قاله الحافظ الذهبىئ فى أبي إسسحاق عبد الملك 
ابن عبد ربه إلى أبى حاضر عبد الملك المذكور في سند الطَبّراني لا يخفى بُعده 
بعد هذا التفصيل: والله أعلم بالصواب. 

+ الرواية الثالثة: روى الدارقطني” ' والجوزقاني ”" سندهما عن خجيارة 
بن المُمَلّسء قال: نا أبو بكر بن عيّاش؛ عن عاصم ابن أبي النجودء عن زر بن 
خبيِش» عن على بن أبي طالب» قال: قال رسول الله ملظ : «إنها تكون بعدى رواة 
يروون عنى الحديثء فاعرضوا حديثهم على القرآن» فما وافق القران فخخذوا به وما 
لم يوافق القرآن فلا تأحذوا يه). 

قال الدار قطني بعد هذه الرواية: (هذا وهسمء والصواب: عن عاصم؛ عن زيدء 
عن علي بن الحسين مرسلا. 

وقال الجوزقاني: «هذا حديث منكرء وفي إسناده وهمء والصواب :عن زيدء 
عن على ب ن الحسين مرسلاً منقطعاً عن النبى مةْ : والمرسل عندنا لا تقوم به الحجة» . 
ثم ذكر الجبارة: وأنه ضعيف مكذاب. 

يقول الباحث: القول بالوهم فيه نظر لأن الحديث قد روى من غير طريق 
جبارة بن المُغْلْسء وهو لموصوف بالوهم كما يشير إليه كلام الحموزقاني 

وذلك أن الحافظ ابن عساكر رواء فى «تاريخه» فقال: «أخبرنا أبو محمد بن 


الأكُفَانيء ثنا الشيخ أبوعبد الله محمد بن أبى نصر الكمئدى من لفظه بدِمكْقء قال: 


.)ه١115 الدارقطني: الستن 11:4ء (دار الفكرء‎ )١( 
بزقم: 589؟.‎ ١7* الجوزقانر ى: الأباطيل والمناكير ص‎ )( 


الف 

أخب رتنا كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المَروََيّة قالت: أنبأنا أبو على زاهر بن 
أحمد الفقيه بسترخحسء أنبأنا أبو بيد محمد بن إدريس السكامى» ثنا أبو كُريبء ثنا 
أبو بكر عن غاصمء عن زر عن على قال: قال رسول الله فكةُ : (ستكون على رواة 
يروون الحديثء فاعرضوا على القرآن؛ فإن وافقت القرآن فخذوها وإلافتعوها؛. 

أخبرناه عالياً أبو محمد بن الأكفانى؛ أخبرنّنا كريمة إجازةٌ » قالت: أنبأنا 
أبو على زاهر بن أحمد فذكرهء '". [ 

ولا يوجد فى هذا السند الججبارة؛ وإليك تفصيل رجاله: 

أما ابن الأكفاني: فهو الإمام حافظ الشّام أبو محمد هبة الله بن أحمد بن 


ل 
0 


محمد الأنصارى (5414 -255 ه)ء قال عنه تلميذه حافظ الدنيا ابر عساكر: «كان ثقة 
ثبتاً متِيفّظأ معتياً بالحديث وجمعه غير أنه كان عَسِرا فى التحديث»”. 

وقال عنه تلميذه الحافظ التلفي: «أبو محمد هذا مكثر ثقةٌ حافظ, كتب مالم 
يكتبه أحد من أبناء جنسه بالشامء وفى شيوخه كثرةا 0 

أما الحميدي: فهوصاحب «الجمع بين الصتحيحين 4 فهو أشهر من أن يعرّف. 

أما كريمة: فهي كاتبة؛ فاضلة؛ عالمة. لها فهم ومعرفة. حدثت بالجامع 
الصححيح الإمام البخارى مرات كثيرة. قال أبو بكر محمل بن متصور المسّمْعاني: 


سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول: اهل رأى إنسان مثل كريمة!»47. 


(1) ابن عساكر: تاريخ د«مشق 00: ل/الا. وانظر: ابن منظؤر: المختصر 77 : 116ب ترجمة 
الحافظ الحميدي الْأندنّسي -. 

(؟) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 15: /ل» تاريخ الإسلام 158:1١‏ 

(©) الستلفي: معجم السفر ص 158 برقو: 1751 (تحقفيق: شير محمد زمان؛ :مجمع 
البحوث الإسلامية إسلام آباد: باكستان). 


() الذهبي: تاريخ الإمسلام ل سين برقم: 1 . 


قن 
أما زاهر: فهو الإمام العلامة؛ شيخ القراء والمحدثينء ففيه نم راسان؛ أبو علي 
زأهر بن أحمد بن محمد الستّرحْسي (1/15-744ه). قال الحاكم: «هو أبو علي 
السترَخْسى الشافعي. شيخ عصره تمراسان)17. ظ 
أما أبو لبسيد: فهو الإمام المحدث الصادق الرّحّال أبو بيد محمد بن إدريس 


ابن إياس السّامي الس رخسي زت 717ه). قال عنه الذهبي: (رحل الناس إليه لسنده 


3 
1 


0 
3 1 
عه 


أما أبو كُريب: فهو الإمام الحافظ الثقة, شيخ المحدثين محمد بن العلاء بن 
عُريب الومدانى الكوفى (131- 44 7ه).ء أخل عنه الستة" ". ظ 
أما أبو بكسر: فهو شيخ الإسلامء بقية الأعلام: الفقيه المحدّث المقرئ أبوبكر 
ابن عياش بن سالم الأسدي. قال عنه أبن معين: «ثقة). غير أنه ساء حفظه لما كَبُر 
كمأ يقوله ابن حجر ”. 
أما عاصم: فهو الحافظ الكبيرء"مقرئ العصر عاصم بن بَهْدلَه أبي النجود 
الأسديء قال عنه أحمد: رجل صالح خيّر ثقة ” . ظ 
أما زر : فهو زر بن بيش | 


الس اله 1 
ونّقه غير واحد'". 


بومريم الأسدي امام القدوة مقرئ الكوفة. 


(0) أنظر: ابن الجوزي: المنتتظم 15:18 برقم: 5968 الذهبي: تاريخ الإسلام .140:1١‏ 

(؟) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 14: 455 تاريخ الإسلام /1:-736-:/79. 

() انظر: الذهبى: سير أعلام النبلاء :1١‏ 98-594" برقم: 81. 

(4) أنظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 8 : 248 -.60/6:ابن حجمر: تقريب التهذيب ص 
11 برقو: 7880 , (تحقيق: محمد عوامة: ط: الرابعة: دار الرشيد حلبء ١418‏ ه). 

(5) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 5 : 785-/581» تاريخ الإسلام :2137/5708 . 


(5) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ؛ : ١10-135‏ برقم: 3١‏ 


مرونا 

فهذا الحديث رجاله ثقاتء فهو مؤْيّد قوي لروأية أبي يوسف. 

* الرواية الرابعة: روى ابن عدي””, والدارقطني””'”, والخطيب ". 
والجوزقاني” * واللفظ لابن عديء عن صالح بن موسى الطّلحيء قال: ثنا عبد 
العزيز بن يُفيعء عن أبى صالح: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسؤل اشركفة: 
«إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة: فذا أتاكم موافقً لكتاب الله وسشتي فهو مني؛ 
وما أتاكم مخالقاً لكتاب الله ولسنّني فليس مني). 

قال الدارقطني بعد هذه الرواية: (صالح بن موسى ضعيف الا يحتج بسحديثه). 

يقول الباحث: صالح بن موسى هذا ليس بوضاع ولا كذاب» وإنما هو ضعيف. 
كما يقوله الدَارقطّني» فيكفي حديثّه للاعتضاد. 

الرواية الخامسة: روى الحافظ ابن حزم عن ابن وهب قال: حدثني 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبى عدمروء عمّن لا يُنّهمء عن الحسنء أن رسول الله 
له قال: «وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا على بعدي مالم أقلء ما حدثتم عنتي مما 
يوافق القرآن فصدئقوا به وما خدثتم عنى مما لايوافق القرآن فلا تصدقوابه»”* 

ثم قال ابن حزم: «هذا مرسل» وفيه عمرو بن أي عمزو» وهو ضعيف» وفيه 
أيضاً مجهول). 


(0 انظر:ابن عدي: الكامل 4 : 11/857 . 

(7) انظر: الدارقطني: السنن 5 ١١7:‏ برقم:/18719, 

(5) انظر: الخطيب: الكفاية ١‏ :007 الفقيه والمتفقه 07:١‏ ؟. 
(5) الجوزقاني: الأباطيل ص 175-117 بنرقسم: *79. 

(0) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ” : 744. 


إحرنف 
-٠‏ فالحديث مرسلء غير أنه لا بأس به عند الحنفية إذا كان عن ثقة: واخدّلف 

اختلافاً شديداً فى مرسللات الحسنء» ثمنهم من يصِحّحه؛ ومنهم من يضعّفه, 
وسيأتي طرف منه في بحث المرسل. 

أما قوله في عمرو بأنه ضعيف: ففي غير محلّه؛ كيف ! فقد روى عنه إماء 
دار الهجرة مالك بن أنس - وهو لا يروي إلاعن ثقة في الغالب -» وروى له الشيخان 
البخاري ومسلمء كما ونّقّه أبو زرعة ”2 والعجلي 0 وابن جبان ”. 

نعم ليّنه ابن معين”* > فإطلاق الضعف عليه مما لايقبله أهل النصفة. 

أما قوله بأن فيه مجهو لا فنعم) غير أذه مجهول القرون الغثلاثة: وروايته 
مقبولة عند الحنفية إذا لم يخالف القياس كما سبق البجث عنه في باب المستور, 
وخاصة بعد قول تلميذه عمرو: اعمّن لا ينّهم)» فهو توثيق منه: ورواية العدل 
تعديل للمروي عنه عند الحنفية إذا كان من القرون الثلاثة. 

وصفرة القول: إن مثل هذه الرواية تكفي للاستشهاد والاعتضاد. 

الرواية السادسة: رو الّبّراني عن يزيد أبن ربيعة عن أبي الأضعث» 
عن ثوبان: إن رسول الله وكيد قال: «ألا إن رحى الإسلام دائرة؛ قال: فكيف نصنع يأ 
رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثى على الكتاب, فما وافقه فهو منّىء وأنا قلثّيب 7 


كال الحافظل الهيثمى: افيه بزيك بن زسعةى وهو متروك: متنكر الحديث) 0 


. انظرنابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 707:5 برقم: 6ر188‎ )١( 
, 1776 انظر: العجلي: تاريخ أسماء الثقات ص 717 برقي:‎ )( 
انظر: ابن حبان: ثقات أبن حبان 8: فم ا.‎ )( 

() انظر: تاريخ ابن معين بروأية الدواري .7: .16١‏ 

(8) الطبّراني: المعجم الكبير 5:/ا8 برقم: .١1179‏ 

(8) الهيئمي: مجمع الزوائد 1 دلا 


ابس 1 
فقوله: المتروك» قد قاله النسائى 0 أما قوله: «متكر الحديث؛» فلم أره"لأحد 
قبلهء نعم قال البخاري فى «تاريخه الكبير): «أصاديثه مناكير)'*. وكم فرقاً بينهما ! 
وقد حكن أمره بلديّه أبو مُستهرء فقال: يزيد بن ربيعة كان قد يمأغير متهم 
بما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعثء ولكنى أخشى عليه سوء الحفظ والوهم»”". 
ويقول عنه ابن عدى: (يزيد بن ربيعة هذاء أبو مُستهر أعلم به؛ لأنه من بلذة: 
ولا أعرف له شيكاً منكراً قد جاوز الح فأذكره. وأرجو أنه لا بأس به في الشاميّين). 
يقول العبد الضعيف: وعلى كل حال فأحاديثه لا تخلو عن نوع ضعف فيهاء لا 
أنها موضوعة: فتكفي للتاييد والاعتضاد. والله أعلم. ظ 


فهذه الروايات والشواهد تؤيّد رواية الإمام أبي يوسف رحمه الله: وله 


انعا ا هو 


(1) انظر: النسائي: الضعفاء والمتروكون ص *": (ط: أنوار أحمدي بإله أباد الهند 
0 سا , 

(5) البخاري: التاريخ الكبير 8 : 5777 برقو: 571١‏ 

() انظر: ابن عدي: الكامل فى ضعقاء الرجال 7 : 11/ا؟, 


اراق 


عله مله ماه 
22 


الاعتراضات الواردة 
على رواية الإمام أبى يوسف المذكورة 

أورد على الأحاديث المذكورة كثير من الأعلام الفقهاء والحقّاظ اعتراضات 
جمّة؛ يمكن لنا أن نلخصها في ثلاثة اعتراضات 
# الإيراد الأول: معارضتها بالكتاب والسنة المشهورة 

أول من ناقش هذه الرواية وردّها ‏ فيما أعلم - الإمامٌ المجتهد المطلبي 
محمد بين إدزيس الشاقم رحمه ا''؛ ققد ردها لمعارضتها الحديث المشهوو ع 
رسول لكيه : دلا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتة 
به أو نهيت عنه؛ فيقول: لا أدرى» ما ما وجدنا فى > كتاب الله اتبعناً). 


مر 


رول 
فَحدُوه وَمَا تسكع عَنْهُ هوأ 4 [ الحشر : ١‏ 37]؛ وقالوا: إن الآبة توجب الأخعذ بكل ما 
عن الرسول 45 : وتخالفها هذه الرواية: فترة هذه الرواية لمخالفتها الآية: كما هو 
50 
وقد أجاب عنه: كثيرون من الحنفية بأجوبة يرتضي منها الباحث؛ وحاصل 
كلامهم هو: أنه لا متافاة بينهماء وذلك أن الآية والحديث المذكور يدلان على وجوب 


كما عارض كثيرون من الناقدين هذه الرواية بقوله تعالى: 9 وما 1ن 


(1) انظر: الشافعي: الرمبالة ص 55 الأم 5 وانظى: ابن حزم: الإحكام في أصول 
الأحكام : 5 البغوي: شرح السنكةٌ ٠١ ٠١١‏ (ط: الأولى؛ المكتبت الإسلامي: 586 شه). 
0 انل : ابن عبد البر: -جامع بيات العلم وفضله ص م ؛ أبن حم الإحكام ؟ فكأ 


المتتعاني: قواطع الأداة ١‏ اا ؛ الزركيِي: البحر الممحيط * لأف 


ين 

القبول فيما ثبت وتحقّّق أنه من عند الرسول يليك سواء كان بالمتّماع منهء أو بالتواترء 
أو بالشهرة أو بتلفّيه الأمة بالقبول: ولا خلاف فيه لأحدء ووجوب العرض الذي 
يقول به الحنفية إذما هو فيما ترذد ثبوته من رسول الله ميم بأن يكون برا واحداً 
يخالف عموم القرآن أوظاهرهء فلا منافاة بينهما ”". 
:* الإيراد الثاني : الحنفية يتاقضون أصولهم 

وذلك أنهم أخذوا بالأخبار التى جاءت مخخعالفة لكتات الله بأن خالفت عمومه 
أو ظاهرهء وأصلهم هذ! كان بقنضي عدم الأخذ بهاء لكنهم ناقضوا أصلهم ولم يراعوه؛ 
وأتعذوا بتلك الأخبار مع مخالفتها الآيةء وهذا الإيراد أيضاً للإمام المجتهد المطبي 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله(", وقد أتى على قوله هذا ببعض الأمثلة 

١‏ - إن الحنفية أخمذت بخخير «لا ُجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين لمر 
وخالتها» مع مخالفته عموم كتاب الله تعالى, وهو قوله تعالى: (وأيلٌ كم َ مَأ ورا 
ا لحكم أن بِحَعْواً بأ املك تُحْصِنِينَ عير مُسفِْحِيسب 1# النساء: ؟]. 

- إنهم أخذوا بالمسح على الخفين: وهو مخائف لقوله تعالى: 9 يُتأيبا 

نرت َامَوَأ إذَا فمثم إِلَ الْضَّلدةَ مَاعْيِلُوا و وجوش وَأَبر َك إِلَ الْمَرَافق 4 
[المائدة: 5 ]ء فقد دلت الأية على أن فرضى القدمين الغس| . فجاءت الأخبار بالمسح 


على المتخقّفء فخهتوا الآبة بها. 


)١(‏ انظر: الجصئاص.: أحكام الغران :لك 154547 الستّغناقي: الكافي *: : لربارا أ ؛ 
البخاري: كشف الأسرار 77:7 : البابسرتي: التقرير 577:4 اللَْتْري: ظَفَر الأماني ص ”157 ١‏ 
الأفغاني: التعليقات على || د على مير الأوزاعي ص 7/8 . 

(1) انظر: الشافعي: الرسالة ص 74-574 الأم :1١‏ 151-770 ابن حزم: الإحكام 


5 م العا 


ديام 


 *‏ وكذلك أخحذوا بحديث تحريم كل ذي ناب من السباع؛ وهو مخالفة 


سر تر 


لقوله تعالى: طقل ل لَِدُ فى مآ أو إل عجرا عل لعي يَمَمُهُه إل أن موت 
مَيْنَدَ أَوَ دَمَا تَسفُوحًا أو حَا أو لحم حِتزِبر 4[ الأنعام : 144 لأن الآبة تقتضي تحليله مع 
ذلك أخذوا بالخبر وحرموه: فنقضوابذلك أ أصولهم. 

وقد أحاب: عن هذه الإيرادات التي أو ردها الإمام الشافعي عصررّه الإماه 
عيسسى بن أبان فى (احججه الصغ 0" بحيث يقنع منها الياحث المنصف. وحاصل 
كلامه: أن الحنفية لا يأخعذون بالخبر المخالف للآية إذا كان خبراً واحدا أما إذا كان 
متواترأ؛ أو مشهورا أو مجمعاً عليه. أوتلقاه الناس بالقبول» فحينئل يجوز تخصيص 
عموم الكتتاب أو ظاهره به؛ والأخبار التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله كلها إما 
متوائرة أو مشهورة , أو مجمع عليهاء أو تلقّاها الناس بالقبول””', ظ 

فالخبر الأول: فقد قال عنه الجصاص: «قد تلقّاها الناس؛ بالقبول مع تواترها 
واستفاضتهاء وهو من الأخخبار الموجبة للغلم» فوجب امنتعمال حكمها مع الآية) 7" 

وقال الإمام الكشميرى: (وأورد عليه |. بن القيم فى (إعلام الموقّعين»: قال: 
وهي زيادة على الكتاب من خخبر الواحدء وهو ساقط عندي -أي: الكشميري -؛ 
لأن هذا مجمعٌ عليه فلم يبق خبراً واحداً 20 
أما خبر المسح على الخفسين: فمتواتر» فليس في محل النزاع. 


./غ:١ انظر؛ الجصتاص: الفصول في الأصول‎ )١( 

(') أنظر: الجعمتاص: أحكام القرآن 7: 119 (ط:دار الكتب العلمية)» الفصول في الأصول 
88-1 المّرجاني: حاشية التوضيح 7: ١1؟»‏ الكشميري: فيض الباري ؛ : ١4؟.‏ 

ف اللبصاص: أحكام القرآن 5 


() الكشميري: فيضن الباري 2 : ١؟,‏ وانظر: الكشميرى: نيل الفرقدين .٠١5:١‏ 


1 3 . ا 

أما الخبر الغالث: فقد أجاب الجصئاص بأربعة أجوبة» منها: أن تخصيص 
عموم الكتاب بخبر الواحد لا يجوز في أول الأمرء أما إذا خخصصت الآية بدليل قطعي؛ 
فيجوز تتخصيصها يخبر الواحد والقياس بعده'”. ‏ 00 

ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبه الإمام المحقق المحدث الفقيه الأصولي 
الجصاص ”2 فإنة أسهب في البحثء ولم يدع إيراداً إلا أجاب عنها. 
الإيراد الثالث: الحكم عليها بالوضع 

أكبر إيراد على الرواية المذكورة من جانب ناقديها هو الحكم عليها بالوضع» ‏ 
وممن حكم بوضع الحديث المذكور العُعيلى” ". وابن الجوزي”*» و الفيّروز 
آبادي 0 والذ هبي 00 وان اللتتيغ 0 والقَسّي وَالعَجِلو 0 والعُمادى ”© 


.44- 86:1 انظر: الجتصاص: الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول .11١- 14:١‏ 

() انظر: العقيلي: الفسعفاء الكبير :١‏ 77-75 ء (تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية بيروت» دون تأريسخ). 

(4) انظر: ابن الجوزي: الموضوعات 718588-41 (تحقيق: عبد الرحمن عثمان» ط: 
الثانية» دار الفكر بيروت» ٠”‏ 18اه). ظ 

(6)انظر: الفيروزآبادي: ميفر السعادة ص 573 ( المكتبة العصرية: 5اه). 

(0) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام غ : .1١١‏ 

() انظر: ابن الديبغ: تمييز الطيب من الخبيث ص ٠١‏ ء (ط: الثالثة, دار الكتب العلمية 
بيروت» 1+094١اه).‏ 

(8) انظر: الفتّني: تذكرة الموضوعات ص 18-717 (ط: الأولى: المنيرية مصرء 1147 ه). 

(6) انظر: العجلوني: كشف الخفا :١‏ 81: (مكتبة القدسيء القاهرة» 1161ه). 

١‏ انظر: العُماري: الابتهاج بتختريج أحاديث المنهاج ص ٠١5 - ١5‏ (ط: الأولى: عالم 
الكتب بيروت؛ 15086ه). [ ئ 


ردنا 

كما حكم بوضعها من أثمة الحنفية المتأخرين المحقّق المَرجائي ”7 : 
ومحمل بخيت الخطيى 7 والمحلاوي”" 

وقد ينقلون وضع هذا الحديث عن إمام الجرح والتعديل ابن مَعينء أنه قال: 
إن هذا الحديث وضعته الرنادقة. 

الجواب: وللباحث نظر في الحكم بالوضع عليه: 

وذلك أن الحافظ العمبلى روى الحديث المذكور بلفظ: («إذا حدثتم عنى 
حدد يتأ يوافى الح فخذوا به حدثت به أولم أحداث؛ ثم قال: «ليس لهذا اللفظ عن 
النبيمكُةٌ إسناة يصح, وللأشعث هذا غير حديث منكر 7 

كما رواء ابن الجوزي بلفظ: «إذا خُدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به 
حلاثت أولم حلت 0 ثم حكم بوضعه. 

فقارن بين تفي العُقيلي وابن الجوزي وبين ما رواه أبويوسف وما ذكرثُه من 
شواهده: تجد بوناً شاسعاً بين لفظيهماء لا ترادف بينهما أصلاً 

فلفظ الْعُقيلى وابن الجوزي وهى (احلثت به أو لم أسرتث) - يحلل الكذب 
على رسول الله وه ؛ فهو موضوء عند الحنفية أيضاً؛ لأنه يخائف الحديث المتواتر: 
امن كذب على متعمّداً فليتبواً مقعده من النار»» وأخبار الآحاد المخخالفة للمتواتر غير 
مقبولة عند الحنفية أيض لكن أين هذا اللفظء وهذه التكارة في رواية الإمام 


أبي يوسفء وشواهدها التي سقتّها !؟ 


() انظر: المسرجاني: حاشية التوضيح 8٠١-109:‏ 

(") انظر: المطيعي: تلم الوصول لشرح نهاية اكول *: .١78‏ 

( انظر: المخلاوي: تسهيل الوصول صر 4"؛ . 

(4) العقيلي: الضحفاء الكبير :١‏ 77-77 ترجمة «أَشّعَث ين براز الهُجَيْمي؛ . 


(8) ابن الجصوزى: الموضوعات :١‏ ثرة؟. 


عرس 

فمتن رواية أبي بوسف ورجالها يخختلفان تماماً من رجال ومتن ما رواه العُقيلى 
وابن الجوزيء؛ فكيف يصق حكم روايتهما على وواية أبى يوسف مع تباين 
رجالهما ومتنهماء واختلاف معانيهما. اختلافاً ينا ظاهراء والعجب من كثير من 
المتأخرين أنهم لا يفرقون بين الروايتين!. 

ثم رأيت أنه نكه على هذا الفرق العلامة المحدث الأستاذ عبد الفنّاح 
أبو غدة رحمه ال حيث قال وهو يتحدث عن هذه الرواية -: «وردٌ الحكم 
بالوضع على الثاني» مستنداً إلى حديث أبي هريرة عند العٌسقيلي» وإلى الشواهد 
التى ساقها السيوطي لهء وقد علمتة أنها كلها ضعيفة واهية لا يصح الالتفات إليهاء 
سوى أن حديث أبي جعفر ‏ وهو الباقر -المتقدم مرسل لا بأس به سنداًء وصُفاده 
صحيحء بخلاف الروايات الأخرى التي ساقها المؤلف»"". 

أما قول ابن معين؛ فقد رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» بعد الرواية 
المذكورة بسنده عن الخَطابِيء عن الساجيء عن ابن مَعينء أنه قال : «هذا الحديث 
وضعته الزنادقة» ثم قال الخطابي: هو باطل لا أصل له. 

فقول ابن معين والخمطابي لاغبار فيه» ولاعلاقة له برواية أبي يوسف؛ لأن ما 
رواه ابن الجوزي يحلل الكذب على رسول اللي كما ذكر آنفاً. 

لكن يبقى هنا قول ابن بطّة» وابن عبد البرء أما ابن بطّة: فقال: «قال الستاجي: 
قال أبي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي فُلْه قال: وبلغني عن علي بن 
المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصلء الزنادقة وضعت هذا الحديث» '". وكان 


قد ذكر قبله نحو رواية أبى يوسف. 


.1571 عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على ظَقر الأمانى ص‎ )١( 
ابن بطّة: الإبانة ١:73؟: (تحقيق: رضا بن نعسان معطيء ط: الأولى» دار الراية‎ )( 


5 

أما ابن عبد الير: فقال: «قال عيد ار حمن بن مَُدى: الزئادقة والخوارج 
وضعوا ذلك الحديث» ".ثم ذكر نحو رواية أبي يوسف. 

وأكبر الظن أذه رواية بالمعنى من ابن بطّة وابن عبد البر» ويؤيّده أنهما ما أتيا 
بالسند المتصل إلى الإمامين ‏ أي: ابن المديني وابن مهدي ولا غرو في أن يكون 
قولهما في الروايات الأخرى التى تحلل الكذب كما هو محمل كلام ابن مَعسين. 

ومن البعيد جداً أن يقال: إن قول ابن المديني وابن مدي يتعلّقان برواية 
أبى يوسفء فروايته وشواهده التى سردتها ليست بمثابة أن يقال عنه: إنه ضعيف 
فضلاً عن الموضوع:؛ فمكانة أبي يوسف لا تخفى على أحد, فقد قال عنه أبن معير: : 
دما رأيت فى أصحاب الرأي أثئست فى الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من 
أبي يوسف»» وأنظر التمهيد, المبحث الثاني من الفصل الأول. 
التأبيد من بعض الحفاظ: 

فهذا ما وصلت إليه بعد البحث عن شواهده ولرقه وما إليه والله أعلم 
بالصواب؛ ويؤيده أن بعض الحقاظ من المتأخرين صرحوا بأن هذا الحديث ليس 
بموضوع. منهم: الحافظ الستيوطي ” وأبن همات الدامشقي "". وعبد الحي 


اللكنو 0 


0 ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص 166. 
() انظر: السيوطى: اللاليع المصنوعة :١‏ 156 , (تحقيق: صلاح عويضة. دار الكتب 
العلميةٌ بيررت؛: 1١117‏ ه). 


410 أنظر: ابن شمّات الدمشقي: التدكيت والإقادة صن 13_15 ( تتحفيق : أحمد 
البزرة ط: الأولىء دار المأمون, /اه11 ه). 
(4) انظر: اللكنوى: ظَفر الأمانى ص 157-434 . 


قرس 

وهكذا لم يحكم بوضعه الحافظ ابن حجرء حيث قال: «إنه جاء من طرق لا 
نخلو عن مقال20. ١‏ 
تنبيه هام حول الرواية المذكورة: 

ولينتبه هنا إلى أن بعض الزائغين من مدكري أحاديث رسول الله وو وسئنه 
يحاولون الاستدلال برواية الإمام أبي يوسف المذكورة على رأيهم الباطل وزعمهم 
الفاسدء فاستدلالهم هذا باطل لاتنهض به الحجة, وذلك لأمرين: [ 

١‏ أن هذا الحديث جاء في رواية ابن عديء» والدارقطني» والخطيب» 
والجوزقاني ('بلفظ: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة: فما جاءكم مو افقاًلكتاب الله 
ولستتي فهو مني؛ وماجاءكم مخالفاً لكتاب الله ولستنى فليس مني!» فأتى لظ 
(السنة) بعد الكتاس. 

ّ - كما تؤيّده الروايات الأخرى فيها «إذا حُدثتم عنى ...)» حيث أتى بصيغة 
المجهول. 

فهذه الرواية لا تتضمّن إنكار السنة شيا وإذما فيها الرد على الأحاديث 
المنسوبة الموضوعة إلى رسول الله كلق وليس هي في الواقع قوله ولا حديثه . 


)١(‏ انظر: السخعاوي: المقاصد الحسئنة ص 281 (تعليق: عبد الله محمد الصديق؛ ط: 
الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 5*7 م)., 
(؟) ذكرت هذه الرواية فى المؤيّدات لرواية أبى يوسف تحت (الحديث الثالث). 


الفاشدة الثانية 
بحث حول كلمة عمر رضى الله عنه على فاطمة بنث قيس 


0 
'أعن عمر بن الطاب رضى الله 


روى الإمام مسلم رحمه الله فى اصحيحه) 
عنه أنه قال لما وصل إليه ما روثّه فاطمة بنت قيس رضى الله عنها عن النبى كله أذه 
قال: ذلا نفقة لها ولا سكنى) ٠:‏ الا نترك كتاب ربناء ولا سنة نبيئا كيه لفول امرأة 
لا ندرى تعلّها حفظت أو نسيت. لها السكنى والنفقة, قال الله عر وجل 8 يا 


8 او عسل ايت 


تخ رجش وطن متهن ولا رخس إ لآ أن يَأتِنَ َصِمَةٍ مُينَرٌْ4 [الطلاق: ]١‏ 
ظ هذا ما جاء في رواية الإمام مسلم: وقد جماءت هذه الرواية فى أكثر كتب 
أصول الحنفية بلفظ: «لا نترك كتاب ربناء ولا سنة نبينا له لقول امرأة لا ندرى 
أصدقت أم كذبت6” 0 

فظاهر هذا النص دال على أنه كان من الصحابة من يكذبء كما هو صريح فى 
تكذيب بعصهم بعضا وهذا خعللاف إجماع المسلمين» فإنهم أجمعوا على عدالة 
الصحابة» فالسؤال هنا هو أنه هل ثبتت هله الرواية. وصحت من حيث السند أم لا ؟ 
واذا حبيم سمتئكة» فهل معناه ما هو المتباذر مر نسية الكذب إليهاء أم شو بمعى 
الخمطأء فاخحتلفت آراء الباحثين فيه» فنجا رأيين: 
الرأى الأول: 
إن هذه الرواية لم يوجد لها سند في كتب الحديث فضصلاً عن أن تصح, 


وإنما ذكرها بعض الأصوليين في كتب «أصول الفقه»» وتساهلهم معروفء ققد 


0 كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث لانفقة لها : ٠1”‏ برقم 5394. 


(؟) انظر: البردوي: كنز الو ل ص 177 الس رخمسي: أصول السر نخسي .816:١‏ 


اننا 

قال العلامة ابن الْقَيْم لَقِيم رحمه ألله: الما يرويه بعض.ى الأصوليين: الا ندع كتابب ربنا 
وسنة بسنا لقول أمرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) بت؛ غلطء ليس في الحديث» وإنما 
في العحديث الاحفظت أم نسيت نسيت»: هذا لفظ مسلمع "' انتهى كلام ابن القسيم. 

وهكذا قال السلامة المحلاث عبد الفتاح ا ابو غلة؛ والعلامة الدكتور مصطفى 
السباعي رحمهما الله وشيشنا العلامة الفقبه القفاضي محمد تقى العثمانيء والأستاذ 
الدكتور نور الدين عر حفظهما الله '”. ظ 
الرأي الثاني: 

الكذب هنا بمعناه المعروف لا غير فاستنتاجاً مب هذه القضية قال صاحب 
هذا الرأي: إن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضأء وهذا رأي الباحث أحمذ أمين 
المص زر" 

والذي يظهر لي أن الصواب بمعزل عن الرأيين؛ والواقع أن هذه الرواية ثبنت 
في كتب الحديث بسندٍ فيهم الأعلام: غير أن هذا من باب الرواية بالمعنى, 
والكذب بمعنى الخطأ شائمع في محاورة ذلك العصر, فقد روى الإمام أبو يوسف 


0 ابن القيم: تهذيب السنئن والأثار ”: 154 ؛ (تحقفيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقى. 
مطبعة أنصار السنة المحمدية؛ /1؟1 ه). 

(؟) انظر: عبد الفتاح أبوصدة: لمحات من تاريخ السسئة وعلوم الحديث ص 86 » (ط: 
الثانيقء المكتبة العلمية لاهور, ١1١1‏ ه)؛ مصطفى السباعي: السنة رمكانتها في التشريع 
الإسلامى ص 554 ء محمد تقي العثمانى: تكملة فتح الملهم 1200-١‏ نور الدين عتر: 
أصول الجرح والتعديل ص 4-!4؛(ط: الثالثة, دار الفرفور واليمامة؛ ١47١ه).‏ 

() انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص 5107-7١‏ » (دار الكتاب العربي بيروت» ط: 
العاشرة: 15383 م). 


5 

كان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» فقالت فاطمة ابنة قيس: طلّقنى زوجى ثلاثاً 
فلم يجعل لى رسول الله تكو سكنى ولا نفقة: فقال عمر: ولا نأخذ بقول امرأة لا 
دري م صدقت ّ كذبيت 10 كتاب 00 

وروى الإمام المحاوي رحمه اللهء عن الشعبى قال : حدتجنى فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله َه قال لها: «لا سكنى لك ولا نفقة)ء قال: فرماه الأسود 
بحصاة قال: ويلك أتحدث بمثل هذاء قد رُفع ذلك إلى عمر بن الخظاب, فقال: 
لسنا يتاركي كتاب ربئا وسنة نبينا كَلْةُ بقول امرأة: لا ندري لعلها كذبتء قال الله 
تعالى: ظ لا تخ رجُوهٌن من متهن وا د جرب 4[ الضلاق + 1]. 

قفبعل هذه الرؤايات لا معنى لإنكارهاء كما أنكره بعص الأئمة 1 

أما الكلام مع أحمد أمين المصرى. فقد أحسن الرد إليه الأستاذ الدكتور 
مصطفى السباعي رحمه الله ”"» فليرجع إليه من أراد البسط. 

وملخص حوابنا عن شبهته: هو أن الكذب بمعنى الخطأ شائع في محاورة 
أهل الحجازء وهنا كذلك. 


.5*8 أبويوسف: كتاب الآثار ص 1175 برقم:‎ )١( 

وذكر هذا الخبر الحَصنكفي في «مسند أبي حنيفة» ص 88 »ء (تقديم: شعليل الميس, 
ط: الأولىء دار الكتب العلمية» 40١ه»‏ والخُوارمي في «جامع المسانيد» ؟: 176 
7 والزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» 191:1. 

(؟) العسحاوي: شرح معاني الآثار ؟: 677 . وانظر: الجصتاص: أحكام القرآن 8: 511. 

() انظر: السباعي: السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 195-1797. 


5 0 ” ا[ الس لام ف 3 
وقد استعملت العرب الكدذب بمعنى الخطاء فقد قال الا خحطلر, : 
كذْبتك عينك أه رأيتةبواسط غُلْس الظلام من الرباب خالا 

3 0 0 كن ان ْ 
وقال دوالسرمة . 


وقد توحدّس ركرا مقفر تدس بنأة الصوت» مافي سمعه كلذب 


بل 
١‏ 


وفك صر الإمام الأزهري ' ل والعلامة أبن الأثير ‏ “ أن الكذب شي هذين 
الببتين بمعنى الخطأء كما أتى ابن الأثير بأمثلة من الحديث وأقوال الصحابة في 
وكذلك صرح الحفاظ بأن استعمال الكذب بمعنى الخطأ شائع في أهل 
الحجاز: قال الحافظ ابن جا : #المراد بقوله وكذبت» أي: أخمطأت؛ لأن أهل 
وقال فى موضع آخر: تأهل الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على لاف 


الواقع)”". 


)١(‏ الأخطل -غياث بن غوث التغلبي _؛ ديوان الأخطل ص *12.: مطلع قصيدة في هجو 
جرير (تحقيق: إيمان البقماعي ط: الأولى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١471١ه).‏ 

(5؟) ذو الرمة -غيلان بن عقبة المضرى -: ديوان ذي الرمة ض 217 (شرح: أحمد حسن 
بس ط: الأوثى» دار الكتب العلمية: ١416‏ ه). 

(5) الخلر: الأزهرى: تهذيب اللغة 1ع علا 

() انظر: ابن الأثْير: النهاية في غريب الحديث عى ”ثلا: مآدة اكذبا], 

(5) ابن حجر: فتح الباري "١:٠١‏ »كتاب فضائل الق رآنء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

(5) ابن حجر: فتح البارى /: 4417 كتاب فضائل أصححاب التبي مكو باب مناقب الزبير ابن 


سييللة قلعم لعفم لتامامعس . 5 #ما مع لاسس سس سمس لسر ل لسع 0 لكك الكككككث كك كا كا ل للك لك ا 


كدق 


الشرط الشاني 
أن لا يخالف اليّنة الثابتة 

ومن شرائط قبول أخمبار الأحاد والعمل بها عند الحنقية: أن لايكون خمبر 
الواحد مالفا لليئة المعروفة الثابتة - وهي عامة تشمل الأخبار المتواترة 
والمشهورة ‏ » سواءٌ حالف عمومها أوظاهرها؛ لأن تلك الأخبار تفيد العلم 
واللّماأنينة وعلى كل فهو فوق خبر ألواحد بلا ريب» فإن خبر الواحسد تفيد الظن 
الغالب المموجب للعملء فلا يقاوم ما فوقها”". 

ويستأنس لهذا الشرط بما قاله الإمام القاضي الحافظ المجتهد أبويوسف 
رحمه اللّه: «الرواية تزداد كثرة فإياك وشادٌ الحديثء وعليك بما عليه الجماعة ... 

فاجعل القرآن والسئة المعروفة لك إماماً قائداًء وقس عليه ما يرد عليك 
ممّالم بوضح لك في القرآن والسنة»"". ْ 

قد نص على هذا الشرط في قبول أخبار الأحاد من متقلمي آئمة الحنفية 
الإمام عيسى بن أبان التلميذ الأجل للإمام محمدء فقد قال الإمام الحصاص : «من 


)١(‏ ليعلم أن الاختلاف في هذا الشرط بين الحنفية والمذاهب الأخرى كما في الشرط 
السابق؛ فعند الشافعية والحنابلة يرد الخبر إذا خالف.نصر” الخبر المتواتر أو المشهور: أما إذا 
خالف عمومهما أو ظاهرهما فلاء وعتد الحنفية لا يقبل أنخحبار الآتحاد إذا تمالف الأخبار المتواترة 
والمشهورة؛ سواء ختالف عمومهما أو ظاهرهما أونصهماء والدليل العقلى الذي استدل به الحنفية 
على صحة أصلهم في الشرط السابق يجري في هذا الشرط أيضاً. 

وحاصل الاخحتلاف في هذا الشرط أيضاً يرجع إلى قطعية العموم . 


(؟)أبو يوسف : الرذ على ميسيّر الأوزاعي صر درة 


55 
العلل التى يردابها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان» ذكر أن تحبر 
الواحد ترد لمعارضة السنة الغارجة” إياهع”*. 

كما أخحمذ بهذا الشرط الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال 
بعل ذكر الأحاد, بث المتواترة في توقيت المح على الخفين بن» وحديث أبي” بن 
عمارة المشخالف لها : #فهذه الآثار قب تواترت عن رسول الله قي بالتوقيت في 
المسح على الخفين للمساقر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة: فليس ينبغي لأحد 
أن يترك مثل هذه الأثار المتو تواترة إلى مثل -حديث بي بن عمَّارة)”" 


وهذاالثشر ط ممأأة: تفق عليه أئمة ا لحنفية الأصوئيون 7. 


)١(‏ قول الإمام أبي يوسف ررحمه الله السابق ذكره #السنة المعروفة؛. وكذلك «السئة الثابتة؛ 
في تعبير الجعتاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهورء ولا يحتاج عند ذلك إلى 
ذكر هما صراحة وعلى هذا مشى المتأخّرون من الحنفية: فلم يفرقوا بينهما في هذا الباب . 

(5) الجصاص: الفصول في الأصول 107:7» #باب القول في قبول شرائط أخبار الأحادة. 

() الطحاوي: شرح معاني الأثار ١١37/1‏ , 

(4) انظر: القُدوري: التجريد ؟1١:‏ 3184. اللبوسي: تقويم الأدلة ص 145. البزدري: 
كنز الوصول ص 1725 المترخسي: أصول السرخسي ١:351؟‏ المتمرقندي: ميزان الأصول ص 
400 , الأمسيكتي: المنتخب ص 27١‏ الشنّاشي: أصول الشاشي ص 75 /الا, الخبّازي: شرح 
المغنى 0١‏ االنسفي: كشف الأسرار ” : 0١‏ -؟98؛ صدر الشريعة: التوضيح 7: .7١‏ 
الفناري: فصول البدائع ؟: 5377 ابن الهمام: التحرير 117:7 بشرحه التيسير. 

وأقره 0 أ ول البزدويء انظر: البخساري: كشف الأسرار ": 14 الإتقّاني: الشامل خ 
5 -1*؟ء البابر ى: التقرير 4: 11071. 

كما أقره شارحا المتتخب: انظر: البخصاري: التحقيق ص 67 1: الإتقاني: التبيين :١‏ 3,18ة.: 

وأقرء أيضاً شراح «المنارة: انظر: الكاكي: جامع الأمسرار ” : «لالاء أبن مَلك: شرح المنار 


ص 347 الدتخلوي: إفاضة الأنوار ص "١4‏ ابن نجيم: فتيح الغقار 41:7. - 


مثال هذا الشرط: 
روى مالك عن سعد بن أبى وقّاص رضي الله عنه» قال: «اسمعت رسول الله قبل 

مثئل عمن اشترى التمر بالرطب؟ فقال: أينقص الرطب إذا يَبس؟ قالوا: نعم؛ فنهى 

0 
حميه ةا 0 

فهذا الخبر يخالف الحديث المشهور عن رسول الله كله أنه قال: «الذهب 
بالذهب وزنا بوزن» يدأ بيد والفضل ربأ والشعير بالشعير كيلاً بكيل؛ والفضل ربا 
والملحبالملح كيلا بكيل؛ والفضل ربأ». 


- وهكذا جعله من شرائط قبول أخبار الأحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحيى الدُمَشقى فى 
اأعفود الخمان:؟ صصرل الس ات والمحقق الكوثرى فى #تأنيي الخيطيى؛ صن ١5‏ والعلامة 
الكاندهلوي في «أوجز المسالك» ١‏ : *15 . الفائدة التاسعة , والأستاذ الدكتور السباعى 
رحمهم الله في «ألسئة ومكانتها فى التشريع الإسلامي؛ صر أا2, 

ومشى على هذا الشرط الإمام الفقيه علاه الدين الكاساني في «بدائع الصنائع؛ » فقال فيه 
:١‏ ٠6؟«قال‏ الشافعي: بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصر. واحتج بما روي عن التبي كل أنه : 
قال: ينضح بون الصبى: ويُغسل بول الجارية1. 

ولنا: ما روي من حديث عمّار من غير فصل بين بول وبول. وما رواه غريب؛ فلا يقبل 
خصوصاً إذا خالف المشهور). انتهى كلامه. وانظر: بدائع الصنائع :١‏ 21817 757, 

كما جعله الإمام سيط أبن الجوزى إحدى وجوه ترجيح مذهب الحنفية علي سائر 
المذاهب في «الانتصار والترجيح)» ص 43097 (ط: الأولى: دار الكتب العلمية ١85786‏ ه). 

000 الموطأ برواية محمد ؟ :17 برقم: 00 بشم جل #التعليق الممجدا (تحقيق: تقبى 
الدين الندوى, ط: الأولي؛ دار السلة والسيرة بومبائي ودار القلم دمشقء 7١1١ه)ء‏ واللفظ له 
75" برقم: 1017 برواية الزْهْري وكذا رواه أبوداود في البيوع؛ باب التمر بالدمر 5 : 176 
1 برقم: 7 ”,» و الترمذي في البيوع؛ باب مأ جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ؟ : :وم 


برقم: 7734. 


كرون 

وهذا الخبر رواه كثير.من الصحابة؛ منهم: أبو سعيد الخدري”'/ وعمر بن 
الختطاب ُُ وعبادة بن الصامت”” وأبو هريرة © وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين””. ظ 

وحه المخالفة بين الحديثئين: 

ووجه المخالفة بين الروايتين على ما يقوله الحنفية هو؛ أن خبر سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه يتضمّن تخصيص عموم الحديث المشهورء وأصل 
الحنفية هذا لايجوئز تخصيص عموم الحديث المشهور أو المتواتر بخبر الواحد. 


(1) روى هذا الخمبر الأئمة الأربعة: 

أما أبو حنيفة: فرواه أبويوسف عنه في «الآثار؛ ص 187 واللفظ لهء ومحمد في «الأثارة 
ص 7158-7407 وأبو نُعَيم فى( صنئده) ص 14. 

أما مالك: فرواه عنه محمد في «الموطأ» 1417/1 بشرحه (التعليق المُْمَجّدا. , 

وأما الشافعي: ففي «المسند» _بترتيب المسٌندي -165:7-/181. 

وأما أحمد: ففي «المسند» : 4 وكذا رواه الشيخان: البخاري في البيوع» باب بيع الفضة 
بالفضة ؟: 1لا برقم: 5, ومسلم في البيوع ؛ باب الريا ٠-5برقم: .1:5١‏ 

(9) رواه مالك “7859-5857 بشرحه «التعليق الحُمَجنّدهء والبخاري 7: ١5/ا-‏ اقلا 
ومسلم 1: 15. 

() رواه محمّد في «كتاب الحجّة» ١‏ : 5817-6 : والشافعي في «المسند» 16 
8 وأحمد 6: 15, ومسلم 5 :15-18ء وأبوداود 4 : 175-1171ء والترمذي ؟ 255٠:‏ 
والنسائى 7 : 27074 وابن ماجه ؟: 'مرة , 

(5) رواه مسلم 177:5 برقم: 2047 -40815. 

(0) قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذكر رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 017:١‏ : 
«وفي الياب عن أبي بكر ؛ و عمرء وعثمان» و أبي هريرة » وهشام بن عامر» والبراء» و زياد بن 
أرقم » وفضالة بن غبيد» وأبي بكرة» وابن عمرء وأبي الدرداء ؛ وبلال». 


0 


وتفصيل هذا الإجمال هو: أن الحديث المشهور يقنضي اشتراط الممائلة في 
الكيل مطلقاً لجواز العقد. حتى لو وُجدت المساواة في: 

١-حال‏ يبومسة البدلين. 

؟-أو في حال رطوبتهما 

- أو في حال يبومة أحدهما ورطوبة الأخخر جاز العقد لمطلقاً من غير أ 
قيدء وحديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه يبنخصص عموم اللحديث المشهور: 
ويقيّد عمومه. حيث يقتضي اشتراط المماثلة في أعدل الأحوال ‏ وهو حال 


-. ا 0 . 003 


عله لام عاد 
تحمن اكات 


فائد تان 
لهما صلة بهذا الشرط 
* الفائدة الأو لى: هذا الوجه هي إحدى العلل التى رد بها الإمام أبو حنيفة 

هذا الحديث, ولتركه علل أخخرى؛ منها: أن فى السند زيداً أباعيّاشء وهو مجهول عند 
الإمام أبى حتيفة؛ كما سيأتي الكلام عنه مفصّلاً إن شاء الله في (تتمة الباب السابع)”". 

# الفائدة الثانيسة: إن الأصوليين من الحتفية ذكروا لهذا الشرط مثالاً آخر, 
وهو حديث قضائه يك بالشاهد واليمين؛ فإنه مختالف الخبر المشهور «البينة على 
الملاعي واليمين على مَن أنكرع' 0 


.790/ 79/3 : 4 انظر: البخاري: كشف الأسرار ” : 7 البابرتي: التقرير‎ )١( 
(؟) انظر: الكوثري: الكت الطريفة ص 11 سال الشاهجهانفرري: التعليقات على‎ 
000 #”11-7*50:114 00لا التهانوي: إعلاء الستن‎ - ٠١١1١ كتاب الحجة‎ 
-_ 1/0 (؟) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 9/8 1؛ البزدوي: كدر الوصول ص‎ 
< .: 


ين 

وهذا التمثيل إنما يصح إذا ثبت كون حديث الشاهد واليمين مخبراً واحداً وقد 
حقّق شيكنا العلامة الفقيه محمد تفي العثماني - أطال الله بقاءه ‏ 7" أن حديث 
الشاهد واليمين مشهورء سواء أخذنا بتعريفه عند المحلئثين أو الأصوليين من 
الحنفية؛ فإنه روى حديث الشاهد واليمين أوعمل بها أكثر من عشرين تابعياً كما 
تتئعه شيخنا حفظه الله فالظاهر أن هذا العدد الكبير يجعل الحديث مشهوراً على 
اصطلاح الحنفية أيضاً. ظ ظ 

لكن لبلاحظ هنا أن أئمة الحنفية الذين مثلوأ به يعرفون أن له طرقأء وأنه رواه 
عدة من الصحابة رضي الله عنهمء غير أنهم لم يجدوا أحدأ منها تعالياً عن العلل 
القادحة حسب أصولهم في الأخذ بالأخبارء وأثبتوا أن كلها ضعيفة واهية» وصحة 
الحديث فرع لوه عن العلل القادحة: والله أعلم. 

فقد قال الإمام أبو بكر الجصتاص :«وزعم هذا القائل أنا لا نقبل خبر الشاهد 
واليمين» وقد رواه ‏ زعم بضعة عشر من الصحابة: وليس بمخالف للقرآن؛ 
لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوتّق» وهذه قضيّة قضى بها النبي 235 . 

فأما قوله: «قد رواه بضعة عشر فَإِنّه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة 

بالحديث أنه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحاً فلم 
يجده وقد بيِّئا في اشرح المختصر» علل الأحاديث المرويّة فيه)”". 


- انظر رأى الحنفية فى القضاء بشاهد ويمين؛ في الكتب الثلائة للجصاص: الفصول 
1 5 شرح مختصر الطحاوي 8 : 84-59 » أحكام القرآن ١ : ١‏ ىما 09 (ط: دار الكتب 
العلمية», . 9 ظ 0 
(1) انظر: محمد تقي العثماني: تكملة فتح الملهم 1: 1701-10 
(؟) الجصاص: الفصول في الأصول :١‏ 45» وتقمل كلام الجعداص هذا العلامة المحقسق 
المحلث أمير كاتب الإتقاني انظر: الشامل خ 7:0١7؛‏ وأقره. 


يددون 

وقال أيضاً: «وأما الأخمار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفة 
لفساد طرقها على مذهب أهل النقل. وسمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول: 
جهدت أن أجد حديثاً في الشاهد واليمينء فلم أجده ولو استقام سشدها واتصل 
نملهالم يجز الاعتراض بها على القرآن على أصلناء”". 

هذاء ولعل الأوجه في الجواب عن حديث الشاهد واليمين لدى الحنفية: هو 
أنه قضية قضى بها الدبي يَكهٌ» وحكاية فعل منه يك ليس بعموم لفظ في إيجاب 
الحكم بشاهد ويمين حتى يصح استدلال المخائف به في إثبات أصل كبير من 
أصول الأحكام؛ وتقعيد قاعدة كبيرة: كما يقوله الحصاص في مواضع من كتبه!". 


(5) الجصاص: شرح مختصر الطحاوى 6 : 5م ار 

(؟) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول :١‏ 46 ونقل كلامه وأقره العلامة أميركاتب 
الإتقاني في #الشامل 707:8 شرح مخختصر الطحاوي 8 : /81, أحكام القرآن 1١7:١‏ 
(ط:دار الكت العلمية). 


رذن 


الشرط الثالث 
أن لا يخالف القواعد الكلية 

والشرط الثالث في قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند أئمة الحنفية: هو أن 
لا يخخالف أخبار الآحاد التشريع العام» والأصول القطعية المجمع عليهاء والقواعد 
الكلّيّة المستنبطة من الكتاب والسنة بعد الاستقراء التام» فخبر الواحد إذا خالف 
تلك القواعد لا يؤخذ به لديهم. 

وقد ذكر هذا الشرط الإمام المحقق أبوبكر الجصّاص الرازي فقال ‏ وهو 
يعلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم 
ففقَووا عينه فقد هدرت عينه) -: «قال أبو بكر: الفمهاء على خلاف ظاهره؛ لأنهم 
يقولون: إنه ضامن إذا فعل ذلكك. 

وهذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التى ترد لمخالفتها الأصولء مثل 
ماروى: (إن ولد الزنا شر الثلاثة)»» ودإن ولد الزنا لا يد نل الجنة» ... , هذه كلّها أخبارك 
شاذةٌ قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها)”'. 

وقال أيضاً: «أخبار الأحاد لا يُعترض بها على الأصول)”". 

وقال الإمام الفقيه المحدث أبي الحسين القدوري: «من أصلنا أن خب الواحد 
إذا كان مخالفاً للأصول لم يجب العمل بهء ووجب حمله على وجه يوافقها؛ لأن 
الأصول مقطوع بهاء فلا تترك أحكاماً معلومة بالظن»” ”. 


(1) الجصاص: أحكام القرآن 517:7. 
(1) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 8 : 2777 وانظر: شرح المختصر .111-71١١ :١‏ 
() القدروي: التجصريد 817:8؟. 


000 


دون إذنه؛ ويجيب عما يرد عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه الدال على 
جوازه -:اولأنه خخبر وإحد ورد مخعالفاً للأصولء فلا يجوز قبوله على ظاهره ) 7 

وقال في موضع أخخر منه: "من أصلنا أن خبر الواحد إذا روي عن النبي #ة 
وخالئف الأصول لم تقسبل»' ”. 

وفى «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف؛ للعلامة المحكث المؤرخ شط ابن 
الجوزي في (مسألة بيع اللحم بالشاة): «ولو سلما كان من الأخبار المتمالفة 
للكتاب» والسئنة المشهورة: والأصول المتقررة: فير ذأ) 0 

وقال الحافظ مَغْلْطَاى بن فليح التكجري: لقال أو عمر أ كان مذهبه دأى: 
أنا حنيفة - في أخبار الأحاد العدول ... : أن لا يُقُبل منهم ما نخائف الأصول 


- 
ع 


المجمع عليهاء فأنكر ذنلك أهل المديئة وذهوه فأفرطوا ا 
فى صنيع الحنفيه فى الاخذ بالاخبار: 
ولمجدث الهندء الإمام البحر الشاه عقيل العرزيز الدملوى سينك الله بحث 


قَيَمحول القواعد الكلّيّة ومكانتها عند السادة الحنفية: فأنقل كلامه برمّته. 


0١)القدروي:‏ التجريد 595:5 

مره القدروى: التجريد :1١‏ ؟29/5. وانظر للمزيد من الأمثلة: النحريك :ا "7 ول 
أ شخت ا 11111 

(؟) سبط ابن الجوزي: إيثار الإنصاف في مسائل الخخلاف ص “885. 

(4) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص 776 00 

زح مغلطاى بن قليج: إكمال تهذيس الكمال 29:155: (تحقيق: عادل بن ميحمد وأسامة 


أبن إبراهيي ملّ: الاولىء العاروق الحليثة للطباعة والنشر. ١155‏ هما 


2 


1 

قال رحمه الله: «أما الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله وتأبعوه هو أمر بيّن جد . 

وبيانه: أنا إذا تتبّعنا فوجدنا في الشريعة صنفين من الأحكام: . 
ظ صنف هى القواعد الكلية المنعكسة: كقولنا: «لا تزر وازرةٌ وزر أجمرى» 
وقولنا: «العْنم بالغرم)» وقولنا: «البيع يتم بالإيجاب والقبول» وقولنا: «البيّئة على 
المدّعيء واليمين على من أنكر) ؛ ونحو ذلك مما لا بُحصى. 

وصنفوردت في حوادث جزئية:؛ وأسباب مختصية, كأنها بمنرلة الاستثناء 
من تلك الكلّيّات. ّ ْ < 

فالواجب على المجتهد أن يحافظ على تلك الكلّيّات ويترك ما ورائها؛ لأن 
الشريعة في الحفيقة عبارة عن تلك الكلَّيّات» وأما الأحكام المخالفة لتلك الكليات 
فلاندري أسبابها ومخصّصاتها على اليقين, فلا يُلّتفت إليها. 

مثشال ذلك: أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة قاعدة كلية؛ وما ورد من 
قصّة جابر”' أنه اشترط الخملان إلى المدينة في بيع الجمل قصة شخصية جزئية 
فلا يكون معارضاً لتلك الكليّة)”*. 

وقد قال نحو كلام الدتهلوي فى صنيع الحنفية حول القواعد الكلية الإمام 
المحداث الفقيه الكبير الأصولي رشيد أحمد الكُنْكُوهِي في فاتحة كتابه 
«الكوكب النثرئي)””. والإمام الكنكوهي هذا من أعرف المتأشرين بفقه الحنفية 


. () يشير إلى حديث طويل رواه البخاري في الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر 
الدابة إلى مكأن مسمّى, جاز17: 413-438 برقم: 064 
0 عبد العزير الدتهلّوي: فتاوى الشيخ عبد العزيز الدهلوي ١‏ : 77 (ط: المطبع 
المُجتبائي الهند, 17714ه). 
() أنظر: رشيد أحمد الكتكوهي: الكوكب الدري :١‏ 77 » (تعليق: محمد زكريا 
الكاندهلوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كرائتشيء /501١ه).‏ 


كدان 
وأصوله؛ وهوفقيه النفسء كما يقوله إمام العصر الكشميري ”". 
تصريح جهابذة المتأخرين 
من الحئفية بهذا الثسرط: 
وقد صرح بهذا الشرط في قبول أخخبار الأحاد أكثر المحققين من الحنفية في 
العصور المتأخرة منهم: الحافظ محمد أنور شاه الكشميري”'“ والمحقّق المتكلم 
الكوثري””» والعلامة الأصولي شَبيْر أحمد العثماني'© والعلامة المحدث 


البسئُوري””2 والعلامة المحدث الفقيه التَّهانَوي”'”. والعلامة المحدث بدر عالم 
الميرتهي”” والعلامة المفتي مهدي حسن الكيلاني”» والعلامة المحدث محمد 


.184 وصفه به في قصيدته التى أنشدها في مناقب الكنكوهيء انظر: نفحة العدبر ص‎ )١( 

(؟) قال تلميذه العلامة المحلكث محمد يوسف لبَنُوري في #معارف الستن» ”: 184 - 
6 هفائدة: قال الشيخ: إن أبا حنيفة يأخط بالقواعد الكلية والتشريع القوثئي في الباب» ويحمل 
الوقائع على محامل خاصة: كما تممتك فى مسألة الاستقبال والاستدبار عند الخلاء بالحديث 
القولى العام؛ وأخرج للوقائع محامل؛ وكذلك صرح اللحافظ به في «الفتح» وإن لم يرض بهء فأقول: 
إن ذلك أحسن طرق التمسك بالأحاديت كما لا يخفى على أولى الألياب». 

ونحوه في «العرف الشدي» :١‏ 798/4 » باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين .... 

() انظر: الكوثري: تأنيب الخطيب ص 2101 إحقاق الحق ص 5 عبد الفتاح أبو غلة: 
التعليقات على فقه أهل العراق ص الاء 74. 

(4) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم ١6١:1‏ . 

(8) انظر: التتوري: معارف الستتن 133/:7, 37 8415-8147 . 

(1) انظر: التهانوي: إعلاء السنن 114 58. 

(0) انظر: الميرتهي: البدر السساري '؟ : 1-5"". وله فيه بحث قيّم ومفيد للغاية» ولولاا 
وله لنقلته برمّته. فراجعه لزاماً. | 

( انظر: الكيلاني: قلائد الأزهار على كتاب الآثار :١‏ 180 (مكتبة نعمانية ديوبند). 


يدس 

زكريا الكانّدِهلوي”/ والمحدث الناقد محمد عبد الرشيد التُكماني' " رحمهم الله. 
نصوص الأئمة الآخرين الدالة 
على اعتبار الحنفية هذا الشرط: 

وقد نيّه على شرط الحتفية هذا حافظ المغرب ابن عبد البر التمَرِي الأندئسيء 
فقال: «كثير من أصحاب الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرذه كثيراً من 
أخبار الأحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه 2 
الأحاديث ومعاني القرآن؛ فما شد من ذلك ركه وسمّاه شاذأي 7 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن حديث البيعان بالخيار ‏ : اوقد روى عن 
أبي حتيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار 
الآحادء كان يعرضها على الأصول المجتع عليها عنده» ويجتهد في قبولها أورذهاء . 
فهذا أصله في أخبار الآحادع ا 

وقال الحافظ الفقيه أبو بكر ابن ألعر بي: (إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من 
قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به؛ وقال الشافعى: يجوز (العمل به)» وترذد 
مالك في المسألة» ومشهور قوله والذي عليه المعوئل: إن الحديث إن عضدته قاعدة 


أخرى قال يهن وإث كان وجلة تركه ”ا 


)١(‏ انظر: الكاندهأوي: أوجر المسالك ١:؟19.‏ الفائدة التاسعة فيمابني عليه مذهبه. 
(؟) انظر: عبد الرشيد النعماني: الإمام ابن ماجقه وكتابه السنن ص 18. 
() ابن عبد البر الانتقاءص 77/5 . ظ 
(4) اين عبد ألبر: التمهيد 74:8. 
(2) أبن العربي: القَّبّس فى شرح موطأ ابن أنس 778:7- 774 (تحقيق: أيمن وإبراهيم 
الأزهريين؛ ط: الأولى» دار الكتب العلمية: ١5418‏ ه). وانظر: الشاطبي: الموافقات ص 4١‏ . 


لها صلة بهذا الشرط . 

* الغائيدة الأولى: بعض الحنفية عبّروا عن هذا الشرط ‏ أي: القواعد 
الكلية المستنبطة من الكناب والسنة - ب «قياس الأصول»»: وهم يريدون به القواعد 
الكلية» قال العلامة ظفّر أحمد العثماني: «المراد بقياس الأصول ههنا: القواعد الكلّية 
المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعية: والسنن المشهورة) 7 

# الفائدة الثائية: هنا اصطلاحان الحنفية يجب التنبه لهما: 

الأو ل: خخبر الواحد إذا الف القياس الذي هو رابع الأدلة الشسرعية. 

فأئمة الحئفية الثلاثة وزفر رحمهم الله يتقدمون الخبر على القياس من غير أي" 
تفصيل» كما سبق الكلام عنه مفصّلاً في تعارض القياس والخبر. 


.55:14 ظفر أحمد العثماني: إعلاء السنن‎ )١( 

ثم ليُعلم أن تعبير «القواعد الكلية» ب «قياس الأصول» في غاية من الغموض: لا يتديّه له 
كثيرون» فينبغي أن يحترز من مثل هذا التعبير الموهم. 

وقل كان الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله يوصي أصحابه أن يحترزوا عن مثل 
هذه التعابير الموهمة, فقد قال في «فيض الباري» 1: :0١‏ «وإعلم أنه قد وقع في كتب الأصول 
في هذا البحث لفظ «الرد» أن تأخحذ ونرة الخبر» وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب. وصدقوا 
إلا أنهم أساؤوا في التعبيره فينبغي أن يُحترز عن هذا التعبير المُرئهِم. 

وهذا كما في كتبئا في كثير من المواضع : #جازة؛ وناصحح؛ ف مع أن المقام يشتمل على كراهة 
التحريم عندنا أيضأء وظاهر كلامهم بنفيها؛ ثلا يستوحش منه الخصوم, فينبغي أن يوضع لفظ آخر 
مكانه. ويُتقى من مواضع الريب والريبة». ظ 

وهكذا أشار إلى هذا الأمر فيه ١‏ :لال و1ؤ» وانظر: د«أنوار الباري» 518:5. 


اسن 

والثاني: خبر الواحد إذا خالف أصول الشريعة» والقواعد الكلية» وهي 
مسألتنا هذه. 

فالإمام أبو حنيغة وأصحابه يقدمون القواعد الكليّة على حبر الواحد: فيشترط 
في قبول أخبار الآحاد عندهم عدم مخالفته للقواعد الكلية. 

يقول الباحث: وبهذا ظهر الجواب عمًا أورده الإمام الخطابي”": والحافظ ابن 
العربي” من أن الحنفية ينافضون قواعدهم وضوابطهم: وذلك أنهم أخذوا بخبر 
الوضوء بالنبيدذ والقهقهة: مع متهم الأصوله وأصلسم هذا يتعضي عدم الأ 
بهما كما لم يأخذوا بحديث المصراة ؟ 

والجواب عنه واضم؛ لأن الحنفية أخذوا بحديث القهقهة والنبيذ؛ لأنهما 
مخالفان للقياس (رابع الأدلة) ورأي الحنفية تقديم الخبر على القياسء ولم يأخذوا 
بحديث المصراة؛ لأنه مخخالف للقاعدة الكليّة والأصول المجمع عليهاء والقواعد 
الكلية تقدم على الخبر عندهم. 

وأضع هنا نصاً هاماً نادرأ للإمام الجصاصء يتحدث فيه عن هذين 2 
الاصطلاحين: قال رحمه الله: «وأما دعواهم مشالفته للأصول من جهة اتفاق 
العلماء على امتناع جواز الوضوء بسائر المائعات التى لا يتناولها اسم الماء على 
الإطلاق» فإن ذلك على خخلاف ما ظنوا؛ لأن خبر الوضوء بالنبيذ إنما يعترض على 
قياس الأصول التى ذكروهاء ولم يعترض على الأصول أنفسهاء وقد بِيْسنًا فيما سلف 
أن أخخار الأحاد إذا وردت من الجهات التى تقتضي قبولها والعمل بها - لو لم 


() انظر: الخطابي: معالم الستن 0 
(؟) انظر: ابن العربي : عارضة الأحوذي ه 1 ؟., 


5 
يعارضها القياس_ -» فهى إذا وردت معارضة للقياس: كانت مقذمة عليهء وكان القياس 
متروكا لها. 

وهذا نظير ما نقوله في أكل الناسيء أنه لا يوجب الإفطار؛ للأثر الوارد عن النبي 
يد فيه. والقياس يوجب الإفطارء فتركنا القياس للأثر. 

وكما قلنا في إبيجاب الوضوء من القهقهة في الصلاة للأثر: والقياس يمنع منه: 
فتركنا القياس للأثرء وكان عندنا أولى منهء ونظائر ذلك كثيرة: فلسنا ندفع أخبار 
الأحاد بقياس الأصولء لكن لا نقبلها فى مخالفة الأصول أنفسها ...»7 

الفائدة الثالثة: يجرى هذا الأصل في الترجيح بين الحديثين المتعارضين 
أيضاً فإذا تعارض حديثان: وفي أحدهما قاعدةٌ وأمرٌ منه مي وفي الآخحر حكاية 
حال وفعل» فيقدم ما فيه القاعدة والأمر على الآخمر؛ لأنه لاعموم للفعل. 

ْ قال الإمام المحقق أبو بكر الجصّاص الرازي - وهو يتحداث عن حديث قضائه 

باليمين مع الشاهد _: «على أنه لو ثبت الرواية لَمَا لزم العمل به لو اتفرد عن 
مخالفته القرآن» وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي مَيهُ قضى باليمين مع الشاهدء فهذه 
حكاية قضيّة منه عليه السلام لا يُعلم كيفيتها ولا معناهاء وقد نقضي نحن بالشاهد 


)١(‏ الجصاص: شرح مختصر الطحاري ١‏ --5١١7ء‏ وقد أسهب فى البحثء وألى 
بالامئلة للأخبار المخالقة للصول» فراجع هذا الموضع لزاما. 

وقد صرح بنحو هذا الفرق بين الاصطلاحين العلامة الكوثري رحمه الله فى «إحقاق 
الحق ؛ ص 17., فقال: اوأما رد نخبر الأسحاد الصحيح إذا خخالف القياس فافتراء على أبى حنيفة أن 
يكون هذا من أصوله ... ؛ نعم إن أباحنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده أصولء فيعرضر 
خبر الأحاد على تلك اللأصسول؛ فإذا تعالفها يعله شاذأً حارجاً على نظائره في الششرع» فيضاعف 
النظر ليحكم حكمه في الخبر. وهذا شيء غير مخالفة القياس» يفهمه من درس كتب الطحاوي 
كما ينبغي» فيكون هذا عملا بأقوى الدليلين؛ لارداً للحديث بمخالفة القياس». 


وا 

والبمين فى وجوه فالاحتجاج به ساقط؛ إ: ذليس هوعموم لفظ منه فيُعتبر ما انتظمه 
02 

وقال رحمه الله وهو يجيب عما روي عنهيّظةٌ أنه جمع بين الصلاتين: الظهر 
والعصر, والمغرب والعشاء -: «قيل له لم يبيّن في أخبار هؤلاء كيفية الجمع؛ فلا 
تعلّق فيها للمخالف؛ إذ ليس هوعموم لفظء فينتظم سائر وجوه الججم: وإدمأ هو 
حكاية فعل كان 2 ن النبي يلي ) ' ". ظ 

وقد نظم حول هذا الأمر إمام العصرالحافظ البحر محمد أنور الكشميري | أبياتاً 
وهومايلي: 

يامَن يُوْمّل أن تكو ن لهسِمات قبوله 

ند بالأصول و من نصو ص نَبيّه ورسوله 

نصتأعلى سبب أتى باللتّاكت المجهوله 


لتَطْرَّق الأعذار فى ٠‏ فعل خلاف مقوله'" 
الغائلة الرابعة: نجد بعد التتبع في الحزئيات الفقهية: والحديثية "أن 
المذاهب الأخرى قد يضطرون إلى الأخخذ بهذا الشرط الذي قال به الحنفية في قبول 
أخبار الأحاد: وإنهم من أشل المنكرين على الحنفية إذا استعملوا هذا الشرط لنقد 


(1) الجصاص: الفصول فى الأصول :١‏ 40. ونقل كلامه وأقره العلامة أميركاتب الإثقانى 

أنظر : الشامل -مخطوط -8: 77 

وانظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاري 8 : 41. 

(0) الحصاصن: شرح مختصر الطحاري " ٠7:‏ وانظر: شرح المختصر ,6851811:1١‏ 
ْ () الميرتهي: فيض الباري »17:١‏ البنوري: معارف البتئن .1١ :١‏ 
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الأخبارء كحديث «البيعان بالخيار مأ لم يتفرقا»» فإن الحنفية أوّلوه على غير ظاهره؛ 
لأنه مخخالف للأصول المستنبطة من الكتاب والسنة» فاشتد إنكارهم على الحنفية 
مع أنهم قد يأخذون به في مواضعء وأسوق إليك هنا مثالاً واحداً: 

روى الإمام البخاري رحمه الله فى «صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن 
النبي يه أنه كان يقول: «الرهن يركب بنفقته)”'" فاتفق الفقهاء على رد هذا الحديث؛ 
لأنه يخالف الأصول المتفقة الثابتة» قال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر وهو يغلق 
على هذا الحديث _: «هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليها. 
وآثار ثابتة لا يختلف في صحنهاة”” » ثم ذكر تلك الأصول من تحريم المجهول 
والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع مالم يخلق. 

ويقول العلامة المحدث التَهانُوي _بعد ذكر حديث الانتفاع بالمرهون وثرك 
الجمهور العمل به لمخالفة الأصول -: «فماذا على أبى حنيفة لو ترك حديث 
المصراة بمثل ما تركوا به هذا الحديث؟ مع أنه لم يترك هذا ولاذاك, ولم يرد شيئاً 
منهماء بل حمل كلا منهما على حمل حسن لا يخالف الأصول»” ". 

وبعد التتبع .في..شروح الحديث وكتب الفقه نجد أمثلة كثيرة لتركهم 
الأحاديث الصحيحة لمخالفته الأصول الجتفقة”* . 


701١ (1)كتاب الرقن, باب الرهن مركؤب ومخلوب. رقم:‎ ٠ 
وقد أفر قوله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛‎ . 058٠ : 6 (؟) ابن عبد البر: التمهيد‎ 
[ 00 . 247 6 
' 47:14 التهانوي: إعلاء السئن‎ 0( 
انظر: محمد تقي العثماني: تكملة فتخ الملهم 1:؟؟؟.‎ )4( 
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الشرط ١‏ لرابسع 
أن لا يخالف الإجماع 

ومن شرائط قبول أجبارالأجاد والعمل عليها عند الحشفية: أن لا يكون الخبير 
مخالقًا للإجماع والعمل المتوارث بين الفقهاء كلّهاء فإذا كان الخخبر مخبالفاً الإجماع: 
يُستدل به على أنه مبسوخ أو أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيجاً غير 
منسوح: و تجمع الأمة علي خبلافه؛ لأن الإجماع يوجب العلم ويقطع العدر. 

قال الإمام الجصخاص ‏ وهو يعلا شروط العمل بأمبار الآحاد : «فمن العلل 
التى ترد بها أشجبار الأجاد عند أصحابنا: ما قالة عيسي بن أبان» ذكر أن ... يكون 
شاذاً قد رواه الناس وعملوا بخلافه: ”أ 

وقال في موضع آخر منه: «ليس أحد من أهل العلم يرى خمبر الواحد مقيدّماً على 
الإجماع, بل الإجماع أولي من خببر الواحد عند التجميع؛ ويدل على ذلك أن بر 
الواحد يبرد بالإجماع. ولا برد الإجماع بخبرالواجد »"". 
هذا الشرط موضببع اتفاق بين الأئمة كلهم: 

وهذا الشرط موضمع اتفاق بين الأئمة كلهم كما أشار إليه الجصّاص» صرح به 
كثيرون من جميع المذاهب» ممن به عليه من الحنفية غير الجصاص الإمام الفقيه 


.5:7 الجصاصص: الفصول في الأصول‎ )١( 
ل"‎ ١ وانظر: الجصاص: أحكام القرآن‎ . 45 :١ الجصيامب: الفصول في الأصول‎ )( 
بابي ذكر الاخمتلاف فى الطلاق بالرجال.‎ 


يل 

الأصولي علاء الدين التّمرقندي””'» والعلامة المحقق الإثّقَاني'”» والعلامة 
المحذث محمد يوسفب البنورى” ”. 
والإمام الفقيه أبو إسححاق الشيرازي””» وحجة الإسلام العَرَالي”)؛ والإماه 
الزقشي””. 

كما نيه عليه من الحتابلة والمالكية: القاضى أبو يَخْلَى ابن الفراء” . و تلميذه 
الإمام الكَلوذاني'"', والحافظ ابن تيميّة” '. والعلامة الجزائرى 17" 
مثال هذا الشرط: 

5 15 7 95 م 

١‏ - روى الإمام احمد ٠‏ عن الحسئ البصرى» عن سلمة بن المحيّق 
رضي الله عنه: أن رجلا وقع على جارية امرأته: فرفع ذلك إلى النبى عد . فمال: إن 
كانت طاوعته فهي له وعليه مثلهاء وإن استكرهها فهى حرةء وعليه مثلها لها». 


(1) انظر: السمرقتدي: ميزان الأصول صى "1 . 
( أنظر: الإتقاني؛ الشامل خ ©: 1715 .5١1‏ تقل كلام الجصتاص وأقره. 
(") انظر: البنوري: معارف السنن ؟174:7. 
(؟) انظر: البغدادي: الفقيه والمتفقه ,”81:١‏ - 
(5) انظر: الشيرازي: اللْمَع ص 775 شرح اللمع 04:7 
(5) انظر: الغزالى: المستصفى .4١ :١‏ 
() انظر: الزركشي: البحر المحيط 7: 8/ة؟. 
(6) انظر: ابن الغراء: الَحُدَة في أصول الفقه 17/:7,. 
(5) انظر: الكلوذاني: التمهيد .١8١:”‏ 
(1)انظر: ابن تيمية: المسوادة ص 716 . 
() انظر: الجرائري: توجيه النظر 7١9/5١5 :١‏ 
(15) رواه أحمد في «المسند» 5:8 . 


ذخ 

قال الإماء الجصّاص الرازى: «اتفق أهل العلم على 0000006 

وقال الإمام الحافظ أبو سليمان حشد بن محمد التمتي المطابي : «لا أعلم 
أحداً من الفقهاء يقول بيه وفيةه أمور تخالف الأصول» 0 

وقال الحافظ البيهقي - وهو يعلق على هذا الحديث _: «حصول الإجماع من 
فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخما ب 
ورد من الأخبار في الحدود) 00 
00 ”7 روى الإمام البخاري فى اصحيحه)'' عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «صلى رسول الله يِه الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً من غير 
خوف ولا سفر)؛ وفي رواية الترمذي :امن غير خوف و ولا مطر) 30 

فهذا الحديث بظاهره يخخالف الإجماع؛ لأنه لا حلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز 
الجمع في الإقامة من غير عذرء فقد جاء في شرح مختصر الطحاوى): زلا لاف بين 
الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر»” 


6 الجصاص: الفصول ؛ في الأصول ؟:‎ )١( 

(؟) الخطابي: معالم السلن .77١ : ١‏ 

() البيهقي: السنن الكبري 8 : ١14؟.‏ تقل كلام البيهقي هذاء وكلام الخطابي السالف الذكرء 
الحافظ المُنْذْري فى «مختصر سنن أبي داود» 5: 1/١‏ (تحقيق: أحمد شاكروميحمد حامد 
الفقي» أنصار السنة المحمدية, 17537 ه)» والسيوطي وَالْمّنْدي في «حاشيتيهما على النسائي؛ 
10 . 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب تأخير الظهر إلى العصر 5١١:1‏ برقم:818. 

(0) باب ماجاء ذ ني الجمع بين المملاتين | 0-14 برقم:189. 


دان 


الشرط الخامس 
أن لا يخالف مُوجبات العقول 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل عليها لدى الحنفية: أن لا يكون منافياً 
لمُوجتبات العقول؛ لأن العقل حجّة من حُجج الله تعالى» فإن كان الخبر منافياً للعقل 
وأمكن تأويله بغير تعسئف يؤوّلء وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسّف لم يقبل الخبر. 

قال الإمام الجصّاص الرازي : «ومما يُردُ به أخبار الأحاد من العلل أن بنافي 
موجكبات أحكام العقول:؛ لأن العقول حجّة لله تعالى» وغير جائز انقلاب ما دلت 
عليه وأوجبته؛ وكل خخبر يضاذه حجّة العقل فهو فاسلة غير مقبول: وحجة العقل 
ثابتةً صحيحة إلا أن يكون الخبر محتملاً لوجه لا يخالف به أحكام العقل, فيكون 
محمو لا على ذلك الوجه»””. 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: «أن يكون متن الخبر مما يجوز فى العقل 
كونه؛ فإن روى الراوي ما يُحيله العقل» ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً فخبره مردود) 7 
هذا الشرط موضع اتفاق بين الأثئمة كلهم: 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين جميع المذاهب؛ صرح به من الحنفية: 


الستمرقندي. والأمْمَنْدى, واللامشيىء: والبخارى, والإتقانى, وَالْمُطيعى 0 


.١4 الجمصاص: الفصول قي الأصول7:‎ )١( 

(؟5) عبد القاهر البغدادي: أصول الدين ص 77» اشرائط قبول أنمار الأحادا. 

() انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 77 : الأسمندي: بذل النظر ص 551-17١‏ 
اللامشي: أصول الفقه ص 18 ١‏ البخاري: كشف الأسرار 7: ١5‏ 0 الإتقاني: الشامل خ 117/:8, 


المطيعي: ملم الوصول 7: 47. وانظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص /17. 


بأ 7 

كما صرح به من الشافعية: إمام الحرمين الجوَيْنيء والخطيب البغدادي: 
والشُيرازي؛ والغرالي: والرازيء والإمنوي وا لرُركَشي” 0 

ونه عليه من الحثابلة والمالكية: القاضي أبو يعلى ابن الفراء» وتلميذه 
الَكَلُوذانيء وابن تيميّة الحراني؛ والقرافي ". 

ولاتفاق الأئمة على هذه القاعدة قال العلامة المحدّث طاهر الجزائري _بعد 
ذكر هذه القاعدة : (وهي قاعدة متفق عليهاء ولم تثْقَل المخالفة فيها إلا عن أناس 
من الخشويّة. وهم فرقة لايغبا بها .0 
قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق: 

هذا ما قاله أئمة الأصول والفقه. وقد وافقهم في هذا الأصل الحفاظ 
والمحدثون؛ فصنعوأ قاعدة أخرى -هي نفس ما قاله الأصوليون _بتعبير أخرء وهو ١‏ 
أنهم جعلوا من علامات وضع الحديث كونه مخخالفاً للدليل العقلي, فقالوا: كل خبر 
يخالف العقل مخالفة بانّة بحيث لا يقبل التأويل» فهو موضوع. 

فقال الحافظ ابن الجوزى : «كل حديث رأيتّه يخالف المعقولء أو يناقفض 
الأصول فاعلم أنه موضوع» فلا تتكلف اعتباره» ". 


)١(‏ أنظر؛ الجويني: التلخيص ؟: 18 (ط: الأوئىء مكتبة دار البازء ١4117‏ ه): الخطيب 
البغدادى: الفقيه والمتفقّه :١‏ 7784 الشيرازي: شرح اللُمَّع ”: 107 الغزالي: المستصفى 41:1 
الرازي: المحصول 150:5 الإمشتوي: نهاية الول ” : 11١‏ الزركشي: البحر المحيط 15/8:1. 

(؟) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: العغدة في أصول الفقه ؟ : 178 الكلرذاني: التمهيد في 
أصول الفقه :1477 أبن تيمية: المُسوتدة ص 778 القرافى: نفائس الأصول 7: 7174 . 

() الجزائرى: توجيه النظر :١‏ 191. 


(4) ابن الجوزي: الموضوعات .١٠١5:١‏ 


م 

وقال الحافظ ابن حجر: «دلائل الوضع: منها: جعل الأصوليون من دلاثل 
الوضع أن يخالف العقل؛ ولا يقبل تأويلاً ؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافى 
مقتضى العمل )”7 

وكذا نص لهذه القاعدة لمعرفة الحديث الموضوع: العلامة الرركشي؛ 
والمتخاويء والسيوطيء وابن عراق ”". 

وممن نبه عليها من الحنفية: العلامة الشُّحْتيء واب الحنبلي. ومحمد أكرم 
المسّندي, واللُكُتوى””. | 

مثال هذا الشرط: 

مثلوا له بما رواه أبي الْمُْهَرَم: «إن الله خلق الفرسء فأجراها فعرقت» ثم لق 


نفسه منها»” ‏ فإنه موضوع. 


(١)ابن‏ حجر: النكت 7: 558 : وانظر: ابن حجر: نرهة النظر ص 46. 

ف انظر: الزركشي: النكت على ابن الصلاح :١‏ 376 السيوطي: تدريب الراوي ص 2741 
أبن عراق: تنزيه الشريعة 1: 5. ظ 

() انظر: الشمني: العالي الرتبة ص 1955 ابن الحنبلي: قفو الأثر ص “الا محمد أكرم 
السندي: إمعان النظر ص 177 1765 اللكنوي: ظَفْر الأمانى ص 47٠‏ . وانظر: لمحات من 
تاريخ السنة وعلوم الحديث ص 87. 

(4) روأه ابن عدي في «الكامل» 7: 7791-7797ء والبيهقي في «الأسماء والصفات»؛ ص 
7305-7 (نحقيق: الكوثري: مطبعة السعادة مصر)»؛ وابن الجوزي في «الموضوعات») ص 
فنكيرين 

تنبسيه: ولينتبه هنا أن الحافظ ابن عدي رحمه الله جعل الآفة في هذا الحديث من الدُلْجِي 
(محمد بن شجاع) تلميذ الحسن بن زياد رحمهما الله فشْنّع عليه وقد أجاب عنه المحقق 
الكوثري في تعليقاته على «الأسماء والصفات» ص 89/7 “79/7 » و«الإمتاع» ص 54 -/317 (ط: 
الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» ١478‏ ه): فراجعهما. 


"4 


الشرط السادس 
أن لا يرد فيما تعم به البلوى ‏ 

ومن شرائط قبول خبر الواحد والعمل به عند الحنفية: أن لايرة : تحير الواحد 
فيما تَكَهُ به البأوى حيث يحتاج إليه الناس كلهم حاجة متأكّدة مع كثرة تكرره 
فإن ما كان هذا وصفّه سبيل ثبوته الاستفاضة والاشتهارء أو تلقّيٍ الأمة بالقبول. 

وقد أشار إلى هذا الأصل في العمل بأخبار الأحاد ناشر المذهب الحنفي ' 
ومدونه الإمام الحافظ الحجة اللّغوي محمد بن الحسن الشئباني رحمه الله فقال - 
وهو يجيب عمًا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجد 
سجدتين في سورة الحج -: «هكذ! روي عن عمرء وليست العامة عندنا على ذلك 
وإنما روى هذا عن ”عمر بن الخطاب رجل من أهل مصرء ولو كان معروفاً مشهوراً 
من فعل عمر أعرفه من كان مع عمر بالمدينة. ومن أتى بها من الآفاق» ولكان هذا 
مشهوراًمعروقاًمن فعله) ”". 

ومشى على هذا الأصل ونص عليه: تلميذه الإمام القاضي عيسى بن أبان 
رحمه الله فجعل من شرط العمل بأخبار الأحاد أن لا يكون مما تعمّبه البلوىء فقد 
قال الجصاص: «فمن العلل التي ترد بها أتمبار الأحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن 
أباذه ذكر أن خبر الواحد يسرة لمعارضة السنة الاب بتة إياءء أو أن . .. يكون من الأمور 


العامة» فيجىء خبر تحاص لا تعرفه العامة»”". 


. زدمة كلمة «عن» لتصحيح العبارة» وليست هي في المطبوعة‎ )١( 
. (؟) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة1: 85 باب سجود القرآن‎ 
. 7:7 الجصاص: الفصول فى الأصول‎ )*( 


والقدورى بهذه القاعيدة: 

و بع ابن أبان الإهام أبو الحسن الكرخمي 00 3 سم صاحية الإمام أبو بكر 
الجصتاص الرازق” اغتنى بها أكثر من غيره: وفعسشله أحسن تفصيلء وأجاب عما 
بود ضليه هن الأسئلة فى كثبه. ك «أحكام القرآن:”' و«الفصول فى الأصول)” ”0 
واشرح مخختصر الطحاوي؛» فقال فيه: اقد بِيَنًا أن شرطنا فى قبول الأخبار من طريق 
الأحاد أن لا يكون بالناس عليه حاجة عامة, وأن ماعمّت البلويى به لا يكل النبى عقة 
علمه إلى الخاصة:؛ وإلى الأسخبار الشاذة» وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص 
الذي يُبتلى به شم وض من الناس» فيجيب النبى وك فيه على تسسا و رود المحاد 0 

وكذلك يعتنى بهذا الأصل كثيراً الإمام المحدث الفقيه أبو الحسين القُدوري 
و حجيية الله (التجريد فقال قبةه «احتجوا يحذابيث أبى أيوب أن النبى تفل قال: 
او ليستنجى بثلانة أحجار). 


والجواب: أن هذا خبر واحب فلا يثبت ما تعم به البلوى على أصولتاه © 


(1) انظسر: البخارىي: كشف الأسرار *: 4" الكاكي: جامع الأسرار 7 711 ء البابرتي: 
التقرير ؛ : 6لا" . ابن الهمام: التحرير ص ,"8١٠‏ 

() تحداث عنه في مواضع كثيرة منه. ورة أسثبار الأحاد إذا وقع فيما تعم به البلوى: وقد 
أسهب في البحث في موضع واحد, انظر: 7 .708-7٠7‏ 

(*) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول * ا 

() الجصاص: شرح مختصر الطحاوي :١‏ 554. وقد استعمل هذا الأصل في مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب» انظظطلر: 8:١‏ لل تال لاحل لخرل كدت كوت تن اح امورل سي 

(6) القدروي: التجريد »180:١‏ مسألة: حكم الاستنسجاء. وانظر للمزيد من الأمثلة: 
ال اا ل ا ا 00 


ون 
وقد اتفق المتأخّرون من أئمة الحنفية في اعتشار هذا الشرط لنقد أشعبار 
لاد 00 


(1) انظر: الدبوسي: تقفويم الأدلة ص 145 البسزدوي: كنز الوصول ص 117ء 
الستّرخسي: أصول الس رخسي 1 السمرقندي: ميزان الأصول صن 475 الكاساني: بدائع 
الصنائع ١م‏ , وال الأستمندي: بذل النظر ص /الا1» اللامشي: كتاب في أصول 
الفقه حس 158 - 1549 الأخسيكتي: المتتخب ص 237 الْخَبّازي: شرح المغني :١‏ 237777 ابن 
السّاعاتي: بديع النظام ص 6؟أ » النسفي: كشف الأسرار 2:7: صدر الشريعة: التوضيح ؟ : دف 
- 75: الشاشي: أصول الشاشي ص /ال. ؛القَتَاري: فصول البدائع 707:7 ابن الهُمام: التحرير 
0٠‏ ١7*0ء‏ ابن أمير حاج: ؟: 46؟ 95 ,: أميز بأدشاه: تيسير التحرير 117:9 ملا خسشرو: 
مرآة الوصول ص 1١؟: ٠‏ اليهاري: مسلم الثبوت ؟: 44 40 بحر العلوم: فواتح الرحموت ؟: 
١617‏ 131 محمد بيت المُطيعي: سلّم الوصول :٠‏ : 1/106 الأخسائي: اللفظ المعقول 
ص /110 المَحَلاُوي: تسهيل الوصول ص 167 شبير أحمد العشماني: مقدمة فتح الملهم ١‏ : 
40 التهائُوي: قواعد في علوم الحديث ص 177-176 البَنُوري: معارف السئن :١‏ 591 . 

وأقره شراح أصول البردوي انظر: البخاري: كشف الأسرار 7: 19 الإثقاني: الشامل خ 
7١ :‏ البابرتي: التقرير 2 : 11/4. ٠‏ 

كما أقرًه شراح «المنارة انظر: الكاكي: جامع الأمسرار : الال ابن مَلَك: حاشية أبن 
ملك ص 548 . الدتغلوي: إفاضة الأنوار ص  *18‏ 6 الاء ابن نجيم: فتح الغفار ؟ : اكق 
الحصكفي: إفاضة الأنوار ص 185. 

وكذلك عله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: العلامة الحافظ سبْط ابن 
الجوزي في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» ص /107: والحافظ النلتنشقي في اعقود 
لبشسمان» ص »6٠‏ والمحقق محمد زاهد الكوثري في اأثيب الخطيب» صن 81 1 وافقه أمل 
العراق؛ ص +#, والعلامة المخدث محمد زكريا الكانّ دلوي في «أوجز المسالك؟ ١‏ 

7 , والأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلاعي) ص 1٠١‏ 5. 


نادوس 


أدلة الحنفية 
في تأصيل هذه القاعدة . 

استدل أئمة الحنفية لصحّة هذا الأصل, بأمرين: المنقولء والمعقول: 

2 المنقول: فقد استدلوا بروابيتين 

١‏ الاستدلال بحديث ذي اليسدين: استدل الإمام الجصاص لصحة هذا 
الأصل بخبر ذي اليدين: وهو ما روأه البخارى فى الصحيحه) 7 أن رسول الل قي 
انصرف من اثنتسين» فقال له ذو اليدين: أقّصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ 
فقال رسول اله ككة : «أصدق ذواليدي» ؟) فقال الناس: نعم: فقام رسول الله قل 
فصصلى اثتسين أخريين: ثم سلم ثم كر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع). 

وموضع الاستشهاد أنه ل لم يقتصر على خير ذى اليد ين » ولم يصداقه في أول 
الأمرء بل سأل الئاس بأن ما يقوله ذواليدي:» ن واقع أم ا لذن في العادة بمتسنع أن 
يخقص هو بعلم ذلك دون سائر الناس مع حضورهم ومشاهدتهم الواقعة. 

فقال الجصاص - وهو يعلق على هذا الحديث -_: «ومما يدل على صحة هذا 
الاعتبار: أن البى علي لم يقتسصر على خبر ذي اليدين ... ؛ لأنه يمتنع في العادة أن 
بخخص هو بعلم ذلك من بين الجماعة: كما قلنا فيمن قال للإمام يوم الججمعة بعد ما 
سلّم: سهونت؛ وإنما صليت ركعة واحدة فلا يلتفت إلى قوله إذا لم , يعرفه مع 
جماعة غيره)”"ا 


(؟) الجصاص: الفصول فى الأصول ” :ل . 


راصن 

؟ ‏ الاستدلال بواقعة عمر: واستدل أيضأ لصحة هذا الأصل: الإمام 
القاضي عيسى بن أبان ر.حمه الله" بما روي عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه: 
أنه قال: (كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مَذْغُور 
فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يون لي فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: 
استأذنت ثلاث فلم يِوْدن لي فرجعت؛ وقال رسول الله وله : «إذا استأذن أحدكم 
ثادثاً فلم بوذن له فلير جع). فتال: والله يمن علية ين أمنكم أحل سمعه من 
النبي كيه ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم'"؛ فكنت أصغر 
القوم» فقمت معه؛ فأخبرت عمر أن النبي كه قال ذلك» ". 

ووجه استدلال ابن أبان من هذا الخبر: هو أن عمر رضى الله عنه لم يقبل 
حديث أبي موسى في الاستثذان ثلاثاً في بدء الأمر؛ لأنه مما تعم به البلوى؛ وقد قال 
تعالى: ا يأب لين آمَنوا لا تَعْنُوا يونا غيْرَببوتَكُمْ حتّى تَسْتَادئوا وتَلْمُوا على 
أهلهَا» [النور: 1؟] : فاستنكر عمر رضي الله عنه انفراد أبيى موسى بمعرفة تحديد 


()انظر: الجصّاص: الفصول في الأصول ٠ع‏ أحكام القرآن "8 .711-51١‏ 

(؟) قال الإمام النووي في «#شرح مسلم؛ /: /إ6 ”7 «قوله: (الا يقوم معه إلا أصغر القوم» : معنأه 
أن هذا حل ينثا مشهوب” بيئناء معروقة لكبارنا وصغارنا حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من 
رسول الله قي ». 

يقول الباحث: بقول الإمام النووى هذا اندفع ما بقال: إن بشهادة أبى سعيد الخدرى 
رضي الله عنه صار تخبر الاثنين: ولم يبلغ مبلغ النواتر والشهرة. انظر:الفصول ؟ ١١١-١١:‏ 

0 روأة الشيخان: البخارى, فى اللامتعذان باب التسليم واللاستتدان فاحثاً © : ث لور برقم: 


41 واللفظ له ومسلم في الآداب. باب الاستئذان 781:1 برقم: 0817 


51 
* المعقسول: إن العادة تقسضي نقل حكم ما تعسمّ به البلوى لتنقيب المتديّنين 
وبحثهم عن أحكام ما اشتلات حاجتّهم إليه؛ لكثرة ة تكرره» وتوفّر الدواعي على 
نقله لكون حكمه فرضاًء أو واجباًء أوحراماً على الكافة. 
والنبي 8 لم يقتصر على مخاطبة الأحاد في مثل هذاء بل أشاعه في الكاقة. 
وألقاه إلى عدد يحصل به التواتر أو ال: لشهرة:» وإذا أشاعه في الكافة ورد نقلّه مستفيضاً 
بحسب استفاضته فيهم ولما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته فإذا 


تفرد علمنا أنه لا يخلو من أن يكون منسوخاً أو وقع السّهو والخطأ من الرّواة0" 


فوائد 
لها صلة بهذا الشرط 

* الفائدة الأولى: خبر الواحد لا يقبل فيما تعمّ به البلوى عند الحنفية إذا 
كان يثبت به الفرضء أو الوجوبء أو الحرمة: أما إذا كان يثبت به الندت 
والاستحباب والكراهة فيقبل شير الواحد فيه. 

وهذا القيد فى غاية من الأهمية. وقد أغفله > كثيرون» ولا تجده في كثير من 
كتب أئمة الحنفية. 

وقد صرح بهذا القيد الإمام المحصقق أبوبكر الجصّاص فقال وهو يجيب عمًا 
يرد على هذا الأصل من أمر الأذان والإقامة» وتكبيرات العيد وغيرهما مما عمّت 


لبابرتي: التقوير ين الهمم محري ص اي 5 مير الحاج: قوير والتسير 4 ؛ 1 
شبي راسد العنماني: مقدمة فتح الملهم 585:١‏ 


ون 

البلوى به ولم يوجد من النبي مه توقيف" للكافة مع عموم الحاجة إليها -: «هذا 
سؤال مَن لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسألة. 

وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلرم الكاقة: ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم 
تركه ولا مخالفته: وذلك مثل: الإمامة والفروض النى تلزم العامة وأما ما يس بفرض 
نهم مخيرون فى أن يفعلواما شاؤوا منهء وإنما الخلاف بين الفقهاء فيه في الأفضل من 

فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الآحاد. ويُحمل الأمر على أن 
النبى د قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجه التخيير» 0 

وقد نبه على هذا القيد فى فصوله أيضأء فقال فيه: ذوأما حكمه فيما تعمّبه 
البلوى: فإنما كان علّة لرده من توقيف من النبى يِه الكافة على حكمه فيما كان 
فيه إيجاب”أو حظرٌ تعلمه: ''. 

وقال في موضع آخر -وهو يتحلاث عن هذه القاعدة -: «ومن نظائر ما ذكرناه 
في الأمور المستحبة وتفضيل الأعمال بعضها على بعض مما لا تعلّق فيه بحظر ولا 
إيجاب: ما بُروى عن النبي يك : في المشي خلف الجتازة وأمامهاء وفي المغتس 
بصلدة الفج والإسفاربها...: فهذه كلها قرم وثوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضلء؛ فليس على النبي كيه تو 
الجميع على الأفضل وإن كان عله مسجيضا فى الكاقة ويس بنع أذ يكون الب 
ييه قد فعل هذا تارةٌ وهذا تارة على وجه التخييرء وليعلّمهم جواز الجميع وإن كان 


أ برد 
بعضها افضا من يعضص.» 


.5١غ:١ الجصاص: أحكام القرآن‎ )١( 
الجصاص: الفصول في الأصول ؟:35.‎ )١( 
.15 18 : الجصلصص: الفصول فى الأصول ؟‎ )5( 


ا 
وصرح بهذا القيد أيضاً الإمام الفقيه المحدثث أبو الحسين القدورى رحمه الله 
فقال: «قالوا: روى أندمقة قال : «ألى عنك شعر الكفر واتحتتن». 
قلنا: هذا نخبر واحد في م نعم به البلوى, فلا يثبت وحويه بأخبار الأتجاد؛ 
ولأنه ممحمول على الاستحبات بدلالة أن جمع بيئه وبين إزألة الشعر ) 0 


وصرح بهذا القيد أيضاً كثير من محققي المتأخرين؛ منهم: محقّق الحنفية 


الكمال ابن الهمَام” ". وتلميذه ابن أمير حاج "2 وأمير بادشاه”» والبهارى7*, 


ع الام ديم اع ام 
والكوثري ؛ وشبير احمد العثماني : 


)١(‏ انظر: القدروي: التجريد ؟3171:1: مسألة: حكم الختان. 

(؟) انظر: ابن المُمام: التحرير ص ة 

(5) انظر: ابن أمير اللحاج: التقرير والتحبير ؟: 798 785. 

(4) انظر: أمير بادئساه: تيسير التحرير 111:7. 

(5)انظر: البهاري: مسلم الثبوت :5 -458. 

(1) قال رحمه الله في «فقه أهل العراق» ص 78 - 76: «ومن قواعدهم أيضاً: رد خبر 
الأحاد فى الأمور المحتمة التي تعم_ بها البلوى» وتدوفر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة». 

فبقوله «المحتمة» يشير إلى أن هذه القاعدة تجري في الفرائض والواجبات. 

ام أنظلر: شبير العثماني: مقذمة فتح الملهم 5 

تنييه: وليعلم هنا أن العلامة بحر العلوم رعحمه الله يرى في «فواتح الرحموت» ١54:7‏ 
أن خبر الواحد فيما تععم به البلوى لا يقبل سواء كان في مباح أو مندوب أو واجب أو حرام: 
وتبعه مفتي الديار المصريّة العلامة محمد ب يت المُطيعي رمه الله في #سلّم الوصول 0000 

هذا رأيهماء لكن لا يخفى على أحدٍ مكانة الإمام الجميئاص في تأصيل أصول الحئفية: وقد 
سبقت نصوصه: وتابعه الإمام القدوري» والمحقق ابن الهمام؛ فيعد تتصيصهم لا ييقى كبير ممجال 
لمن بعدهم, نعم يمكن أن يكون هذا رأيهماء لكن لا يجوز نسبته إلى الحنفية كافة. 


وان 


3 
ع 5 


الفائدة الثانية: وتؤيد رأى الحنفبية هذا قاعدة أخرى متفقة بين الائمة 

كله من جميع مذاهب أء أهل السنةء وهي أن الواحد إذا انقرد برواية ما يجب على 
كافة الخلق علمّهء لا يقبل خبره فيه» ويد ل ذلك على أنه لا أصل للخبر؛ لأنه لا يجوز 
أن يكون له أصل وينفرد هو بروايته وعم له دون الباقين من الناس. 

وبهذا الأصل نفسه لم تقبل الأمة قول الرافضة في دعواهم النص على إمامة 
على رضى الله تعالى عنه؛ لأن أمر الإمامة مما تعمّ به البلوى ويجب على كافة الخلق 
علمه كذا لا يقبل خبر الواحد في الفروضص والواجبات التي يجب على كافة الخلق 
عمله: فالتفريق بلافارق 277 

وقد أقرٌ استدلال الحنفية هذا: العلامةٌ البحر الأصولي أبو الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي؛ فقال بعد ذكر هذا الأصل المتفق عليه: «وبمثل هذا تأكّدت حجة أبي حنيفة 

حمه الله في أن ما 7 تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحنل)”" 

وهذه القاعدة اتفق عليها الأمة خلا الروافيغس » صرح بها من أئمة الشافعية 
حافظ المشرق الخطيبء والإمام الشيرازي. وحجة الإسلام الغزالي» والإمام الرازي» 
والوُركفي ”" 
وصرح به من أئمة المالكية والحنابلة: الإمام ابن الحاجبء والقرافي؛ 


والقاضي أبو يعلى ابن الفراءء و تلميذه ابن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني؛ وابن 


)١(‏ انظر: الجصاص: الفصول في الأصول »7١7-707:١‏ عبد العريز البخاري: كشف 
الأسرار”: ". 

(؟) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 4ق .11١:7‏ 

() انظر: الختطيب: الفقيه والمتفقه "١‏ الشيرازي: اللّمَع ص 580: شرح اللّمَع ١‏ : 
8ء الغزالي: المتخول ص 518 : (تحفيق: هيتو طء الثائية, دار الفكر دمشقء 11٠١‏ ها 
الرازي: المحصول با 79_99 ٠‏ #ابشرحه ثفائس الأصولء الزركشى: البحر المصيط 7 :9/6؟. 


كس 
تيميّة, وابن النجار”” . 

* الفائدة الثالثة: لا يخفى أن هذه القاعدة ممّا يحتاج إليها الفقهاء كلّهمء 
وهم يستعملونها أيضاً فيما يحتاجون إليه. وأسوق إليك هنا أمثلة ثلاثة: 

: قال إمام أهل المدينة ربيعة  وهو يتحدث عن حديث مس الذكر‎ - ١ 
الويحكم ! مئل هذا يأخذ به أحد! ونعمل بحديث بسثرة ؟! والله لوأن ثسئرة شهدت‎ 
على هذه النعل لْمَا أجرنتة شهادتها! إنما قوام الدين الصّلاة: وإنما قوام الصلاة‎ 
الطهورء فلم يكن في صحابة رسول اللْهيفة من يقيم هذا الدين إلابسرة!)”".‎ 

؟ - واستعمل هذه القاعدة وأقره العلامة ابن القيّم الحنبلى رحمه الله فال 
مستدلاً للمانعين مع التحديد بالقلتين _: «أما قولكم: إنه قد صح سنده» فلا يفيد 
الحكم بصحته؛ لآن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام 
فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة ولم 
ينتغيا عن هذا الحديث . 

أما الشذوذ: فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام؛ والطاهر والنجس؛ 
وهو في المياه كالأوسق في الزكاة: والنصب في الركاة» فكيف لا يكون مشهوراً 
شائعاً بين الصحابة ينقله لف عن سلف, لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم 
إلى نصب الزكاة؟ فإن أكثر الناس لا تجب عليهم الزكاة: والوضوء بالماء الطاهر 


فرض على كل مسلمء ... ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمرء ولا عن ابن عمر 


انظر: أبن الحاجب: منتهى الوصول 5: /0, القرافي: شرح تنقيح القصول ص 31/7 , 
التمهيد ؟ : 185١-6‏ وءابن تيمية: الممسوادة ص 78 . ابن النجار: شرح الكوكب المنير ” : 
الا ران 


68 روأة الطحاوي في اش رح معاني الأثار : عباس سن الفرج. 


4م 
عبيدالله وعبد الله فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة 
وعلمائهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم»'". 

س وهكذا استعمل هذا الأصل العلامة الفيلسوف القاضي ابن رشد الحفيد 
لمالكي القُرطبي رحمه الله وذلك أنه روى الإمام مالك رحمه الله؛ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنه أنه قال؛ «جمع رسول اللَه ف بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء من 
غير خوف ولاسفر» ثم قال مالك: تأرى ذلك كان في مطرع'". [ 

فعلى هذا كان ينبغي أن يجوز عنده الجمع بين الصلاتين لعذر المطرء سواء كان 
في الليل أو النهار؛ لآن ابن عباس رضي له عنهما لم يفرق بينهماء غير أن الإمام مالكاً 
أخذ بقوله ييه فى المغرب والعشاءء فجوتز الجمع لعذر المطر ليادً ولم يأخذ بقوله 
في الظهر والعصرء فلم يجوز الجمع نهاراء وهذا لا يجوز بالإجماع؛ كما يقوله ابن 
رشد رحمه الله؛ لأنه أخصل بجزء الحديث وترك جزءه الآخر. 

فاضطربت المالكية في التفصني عن هذا الأمرء فقال أبن رشد : !ا والأشبه 
عندي: أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة؛ وذلك أنه لا يجوز 
أن يكون أمثال هذه السّئن مع تكررها: وتكرر وفرع أسبابها غير منسوخة» ويذهب 
العمل بها على أهل المدينة الذين تلقّوا العمل بالسنن خلفاً عن سلفب»” ”. 


(1)ابن القيم: تهذيب الآثار السنن 8-1/9/:1!. 
(؟) مالك: الموطأ برواية الزُقرى .158-١54:١‏ 


() ابن رشل: بداية المجتهد .111:١‏ 


اياي 


استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمّل إلى الأداء 

كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله ع 
استمرار تفط الراوي لمرويه من آن التحدّل إلى الأداء من غير تخثّل نسيان؛ وقد 

روى الحافظ ابن أبي العَوام السعديء عن أبى يوسفء أنه قال: قال أبوحنيفة: 
لا ينبغي للرجل أن يحلاث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم 
بيحلث ان 

وروئ هذا الخخبر الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري عن شر بن الوليد 
الحديث إلا إذا سصسعه من فم المحسذاث» فيحفظه ثم ره ال 


.* أبن أبي العوام: مناقب ابن أبي العوام - مخطوط دص‎ )١( 

وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في :تاريخ الإسلام» 7: غ44. وامييّر أعلام النبلاء؛ 3 : 
1 والمتاقب أب ِي حنيفة) ص 57؛ والقرش يفي #الجواهر المضية؛ :١‏ 11 15 وَالْدُمشقي في 
اعقود الجمان؛ ص 7١‏ 5, والهئّتمي في «الخيرات الحسان: صن ”غ 2145-١‏ و ملا على العاري 
في اشرح مسند أبي حنيفة) ص لاء وَالْغَرَيٍ في «الطبقات السنيّة» ١‏ /ا١١.,‏ 

ومن الطريف هنا ما قأله الحافظ العْرشي في «الجواهر» 1: 57-57١‏ : (سمعت شيخنا 
العلامة الحجّة زين الدين بن الكّتنانى في درس الحديث بالقبّة المنصورية _وكان أحد سلاطين 
العلماء ‏ ينصر هذا القول» وسمعته يقول في هذا المجلس: لا بحل لي أن أروي إلا قوله ق: دأنا 
النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب4. فإني حفظته من حين سمعيّه إلى الآن». 

(5) الحاكم النيسابوري: المدخل ص .١1١8‏ 


م 


وروى الحافظ ابن أبي العوامء والحافظ ابن عبد البرء عن الحسن بن 
أبي مالك أنه قال: سمعمت أبا يوسف يقول: «كان أبو حنيفة لا يرى أن يروي من 
الحديث إلاما حفظه عن الذي سمعه منه»”". 

وروى الحافظ الخطيب » والحافظ المُوفْق .المكىء عن محمد بن سعد 
الغوفي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «كان أبو حنيفة ثقة لا يحلّث بالحديث 
إلاما يحفظء ولا يحدث بمالا يحفظ» ”. 

وروى الخطيب عن على بن الحسين بن جيان؛ قال: (وجديتة في كتاب أبي 
بخط يده: قال أبو زكريا يحيى بن مّعين ‏ ومثثل عن رجل يجد الحديث بخطه لا 
بحفظه_ققال أبو زكريا: كان أبو حنيفة يقول: لا يحدث إلا بما يعرف ويحفظ»”". 
نصوص المتأخرين في اعتسبار 
هذا الشرط في أخيارالاحاد: 

وقد نص غير واحد من أئمة الحنفية على اعتبار الإمام أبى حنيفة هذا الشرط 
في قبول خبر الواحد والعمل عليه» فقال الإمام المَرخمسي: «فأما بيان طرق الحفظ 


فهو نوعان: عزيمة ورخصة. 


(1) انظر: ابن أبى العوام: مناقب أبي حنيفة ص 7 . ابن عبد البر: الاتتقاء ص /101 . 

(5) الخطيب اليغدادي: تاريخ بغداد 16: 041-88٠0‏ الموفق المكى: مناقب الإمام الاعظم 
13 . 

وذكر هذا الخبر الحافظ المِرّي فى «تهذيب الكمال» "17:٠١‏ برقم: 1777 والذهبي 
فى تسييّر أعلام النبلاء) 25خ ومُعْأطلاي بن قِلِيْسْ في «إكمال تهذيب الكمال:» 81:35 ؛ 

(*) الخطيب البغدادي: الكفاية 7: 55-41 برقم: ١‏ ال. 


رونا 

فالعزيمة فيه: أن يحفظ المسموع من وقت الستّماع والفهم إلى وقت الأداى 
وكان هذا مذهب أبى حنيفة في الأخبار والشهادات, ولهذا قلت روايته”". 

وقال الصّدر الشهيد: «وأبو حنيفة رحمه الله كان مقلماً في ذلك كله إلا أنه 
قلت روايته في ذلك لمذهب خاصٌ له في باب الحديثء وهو أنه كان يحل رواية 
الحديث إذا كان يححفظ من حين بسمع إلى حين يروي»' ”. 

وقال الحافظ الكشميري: «وكتبوا أيضا أنه كان من شرائطه عدم نسيان ما 
برويه ملة عمرة7”. 

وقد صرح كثير من الحتفية باشتراط الإمام أبي حنيفة هذا الشرط”2. 
رأي الإمام مالك: 

ووافق أباحنيفة في اشتراط هذا الشرط لقبول أتعبار الأححاد إمام دار الهجرة 
الإمام مالك بن أنس الأصْبّحي رحمه الله. فقد روى تلميذاه معن بن عيسى ومحمد 
ابن صدقة: قالا: كان مالك بن أنس يقول: هلا يُؤنمذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن 


01 وأنظر: الس رتحسي: أصول السرخسي‎ 5١ السرخحسي: أصول السرخمسي‎ )١( 

() الصدر الشهيد: شرح أدب القاضي ١5١ : ١‏ ء (تحقييق: محبى هلال السرحان؛ ط: 
الأولى: مطبعة الأرشاد بغداد, 17819 ه). 

0 الكشميري: فيض البارى 1 ؟. 

(4) انظر: النسفي: كشف الأسرار ” : 58» البخاري: كشف الأسرار 8 0, الكاكي 
الحتَجَنُْدي: جامع الأسر ار" : 07/؛ الدهلوي: إفاضة الأنوار ص ١؟".‏ ابن أمير حاج: التقرير 
والتحبير 7 : 584 » أمير بادشاه: تيسسير التحرير 55:7 اين نجيم: فتح الغفار ؟ : 1١4‏ بحر 
العلوم: فواتح الرحصموت 5 0-5-1 *] سحمل بَخَيّت المطيعى: سلّم الوصول 5 : 155, 
الكوشرى: تأنيب الخطيب صن 187 . 


رذن 
سواهم -وعة منهم ثلاثةء ثم قال: ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا 
يعرف ما يحمل ومايحلتث" 
ظ ان 
فائدة لها صلة بهذا الشرط 

أئمة الاجتهاد كان همّهم استخراج المسائل واستنباط المسائل الفقهية؛ لشدة 
حاجة الناس إلمها وقلّة الفقهاءء لصعوبة الفقه وخخطورة الفتياء وقد أعانتهم للاستفراغ 
التام للفقه والفتا كثرةٌ الحفاظ والرواة المتفرغين للتحديث» فهم مع كثرة 
سماعاتهم كانوا قليل التحديث والرواية؛ فأبوحنيفة من الحفاظط إلا أنه قلت روايته 
بالنسبة إلى سماعه وأنخذه لأمرين: 

١‏ - لم يكن مجالسه مجلس تحديثء يروي مئات الألوف عن كل من هب 
ودب» بل كان مجلسه مجلس تفقيه يقتصر في الرواية على أحاديث الأحكام والاثار 


المروية فيهاء فاستفرغ وسعه في تدوين الفقه دون التحديث"" 


() انظر: الرَآامَمُرمُري: المحداث الفاصل ص 107 - +١64‏ » (تحقيق: محمد عجاج 
الخطيب» ط: الثالثة دار الفكرء ١44‏ ه). ابن عدي: الكامل 1١7" :١‏ » الحاكم: المدخل ص 
ابن عبد البر: الأنتقاء صى 48» واللفظ له: الخنطيب: الجامع لأخخلاق الرأاوي 1 
(تحقيق: محمد عجاج الخطيب» ط: الرابعة» مؤسسة الرسالة بيروت» !141ه). 

وذكر هذا الخخبر القاضي عِيَاض البَحْصْبِي المالكي في «ترتيب المدارك 4 111:1 والذهبي 
في #سير أعلام النبلاء» 8 لوا ااا . 

وقد نسب هذا الرأي إليهما: :ابحافظ الحاكم النيسابوري في المدخل» ص 118 والحافظ 
بن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» صن 1.11 و ادي لي سر 1 

(؟) انظر: الصالحي الدقشقي تشقى: عقود الجمان ص 714-+77؛ الكوثري: تأنيب الخطيب 
م 10/161 عبد الغفار عيون اليُود: دفع الأوهام عن مسألة القراءة ملف الإمام ص 16 . 


ان 

؟ - اشتراطه في الحديث المروي عن رسول الله يك حفظ الراوي مرويّه من 
أن التحمّل إلى الأداء. 

وقد نه كثير من المحققين ‏ من الحنفية وغيرهم - إلى أن هذا الشرط هو 
العلة الأصيلة والسبب الرئيسي في قلة مرويات أبى حنيفة بالنسبة إلى ما سمعه: 
فقد قال العلامة عبد الرحمن ابن خَمَلْدو ن: «والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما 
شلاد في شروط الرواية والتحملء وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها 
الفعل النفسيء وقلت من أجلها روايته. فق حديئه 27 

وقال الحافظ ابن حجر حجر - وهو يجيب عن سؤال اسثفتي فيه عن تضعيف 
النسائي أبا حنيفة وقلة روايته -: «وقد اعشذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدتثك 
إلا بما حفظه من سمعه إلى أن أذاه ذلهذا قلت الرراية عنهء وصارت روايتّه قليلة 
بالنسبة لذلكء وإلافهو في نفس الأمر > كثير الرواية)؟" 

وهكذا جعل هذا الشرط سبب قلة مرويات الإمام أبى حنيفة: الحافظ 

الفرشية 7” » والعلامة تقي الدين العَرّى 9ع والحافظ الصالحي الدُمشقي” , 
والمحقق ابن حجر الهيتمي رحمهم الله '"أ 


(1) اين خلدون: مقدمة ابن خلدون ع 446 : (ط: مصطفى محمد المكتبة التجارية 
مصبر). 

(؟) الحافظ السخاويئةٌ الجواهر والدرر 7: 8157 -/589. 

() انظر: الحافظ القرشي: الجواهر المضيّة 1: 71-؟3. 

(5) انظر: تقي الدين الغري: الطبقات السنيّة 1:/ا؟١.,‏ 

(0) انظر: الصالحي الدمشفي: عقود الجمان ص 1١-719‏ , 

(1) انظر: ابن حجر الهيتمي: الخيرات الحسان ص .187-1١547‏ ح- 


بك 
ظ ظ 
2 بحث حول مكانة الإمام 
أبى حنيفة في الحديث وكثرة مروياته ظ 
هذا باب خاض فيه كثيرون: فمنهم من متدقد لأبي حنيفة» ومنهم من مادح له غير غير أن من 
أنصف عرف أن له مكانة رفيعة في -حفظ الأحاديث: يدل له أمران: 
تفق جماهير الأمة على أن أباحنيفة بلغ رتبة الاجتهادء كما اتفقوا على أن من شرط 
المجتهد أن يكون له معرفة تامة بأحاديث الأحكام, وإلالا يسوغ له الاجتهاد. 
؟-سبيل الوقوف لنا وللمتأخرين لمعرفة حفظ الرجل وكثرة ة اطلاعه فيه ما أثبته الأئمة في 
طيقات الحفاظه» فلو ذكروا رجلا فى طبقاتهم فهو فهو دليل حفظه فأبوحنيفة أثيته الحفاظ في 
طبقاتهمء فهذ! الحافظط الذهبي إمام هذه الصئناعة في العصور المتآخر ة يعده من الحفاظ في 
«تذكرة الحفاظ» »13/8:١‏ وكذا السيوطي في «طبقات الحفّاظ» ص ٠١٠‏ ء وقد عده في اطبعاتهم) 
كثير من الأئمة: كما استوعبه شيخ شيخنا العلامة النعماني رحمه الله في «مكانة الإمام أبي حنيفة 
في الحديث؛ ص /0 لا . 
وتكفي على حفظه للحديث شهادة : تلميذه وتعريجه الإمام الحافظ القاضي المجتهذ 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: دربما مه إلى الحديث» وكان هو أبصر 
بالحديث الصحيح منّي'. رواه الْمِتَيْمَري في «أخباره» ص ١‏ والخطيب في «تأريخه؛ ١6‏ : 
, والجوقق في «مناقبه» 17:7 
ولا يضفى على الباحث ما لأبي يوسف من المكانة السامية الريعة بين لمحتن ١‏ 
أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه. ومّعة اطلاعه في الحديث» وقد تحدثت عنه في 
(التمهيد: المبحث الثاني من الفصل الأول). 
فشهادة أبى يوسف شهادٌ عظيمةٌ من رجل أذعن له الموافق والمخالف من الحفاظ: ولا 
شك أن أبا يوسف أعلم بأبي حنيفة من ابن حِبّان وغيرهم ممن جرحوه مع الاعتراف بجلالتهم؛ 
لأنه جالسه وصاحيه: فعرف منزلته الرفيعة: يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله في «مجموع فتاواه؛ 


سا 


7:4 تأبويوسفء و محمدء وزفر أعلم الناس بأبي حنيفة». 0 


اب 


الس 


فأبر بوسف هو المرجع الحقيقي في معرفة شخصية الإمام. ولو علم الحفاظ متعة 
اطلاع أبي -حنيفة فى الحاديث كما عرفه أبو يوسف لأقرو أله بالفضل في هذه الصناعة, 

ويكفي لحفظه الحديث وكثرة اطلاعه فيه ما فى #كتاب لاثارة. 0 الروابات فيه برواية 
الإمام أبي يوسف رححمه الله 7 جديثاً حسب ترقيم العلامة المحقّق ي الوفاء الأفغاتي. 

وفي رواية الإمام محمد رححمه الله 415 -حديثاً _طيعة | الرحهم اكيدمى -. 

ولبلا دحظ هنا أن فى «كتاب الأثار) لأبي يوسف وممحمد روايات عن شيو هما الأخرين غير 
الإمام أبي حنيفة رححمه الله إلا أنها قليلة, 
وفي «كتاب الخسراج» للإهام أبي يوساف رحمه الله ١8‏ حديثاً من طريق أبي حشيفة موقوفاً 
ومرفوعاً. . ظ 

وأرقام تلاك الآثار والأحاديث ما يلي: 16 : اك ددا لتك طفن واس وجل سو 
اال الل الال “لخر اللا لل لاا 

رفي (الرد على سيير الأوزاعي] لأبي يوسقها رحعمه الله جمسة أساد يثك وإلبك يلل 
الصفحات: 1 ١ف‏ ٠ق‏ أو اق قة. 

وفي «كثاب الحجّة على أهل المديئة) لالإمام محمد رعجمه الله المطبوع بجيدر أباد الددكّن 
بالهند سنة ١10‏ بتحقيقات العلامة الميحرتث الجيبذ المفتي السيك مهدي جسن الكيالاني ر يمه 
الله في أربعة مجلدات, ؛ ثم صوّرت في لاهور باكستان» وقد طبع الآن في مجللدين بمطبعة عالم 
الكتب ببيرويت - قد أكثر فيه عبن شيخبه الإمام أبي جنيقة» وبلغ الروايات فيه ٠١‏ أحاديث , 
وأنا أسوق هنا تلك الصفحات من طبعة عالم الكتب: 

نفي المجلد الأول: 307 306 81ب كول حت عت قت الخ الو ا خا قار لال لال 
ككل فككل مكل لال لكل مول لعن حقن 5 كول 115 ١5‏ رفي هذه الصفجة 
جدينان) كرق 0595 خخمل لكل 144 741 375 (فيها أر بعة أحاديث))» 586٠‏ 5884 (فيها ثلائة 
أحاديث». ا 1 اباك ظل حول وما لاوم لوال وبح كل ككل فحن مكف زف 


لاخج. حفش تلاك اين اا ا الي ف ل الل يي 00 م 


اا سس سس 


-ِ وفي المجلد الثاني :41 ؛ 81 : ول كل لط ل هل ككل شرا لقا “لول الل 
عو مو ماص عور ل و ال اسل ال ا ب ا م 1017 157 2507 
أ ممع ححل "الاك قلق اقل خفل لادف دش 05631 

وهذه كانت مني نظرة خاطفة يسيرة؛ وللفضلاء مجال للتديع والتحقيق. 

وروى الإمام محمد في «الموطأ» عن شيخه أبي حنيقة ١١‏ حديئا وأرقام تلك الأحاديث ما 
يلى حسب ترقيم فضيلة الأستاذ العلامة عبد الوهاب عبد اثلطيف رحمه الله: 

حل هل حم انو ون ور متا لق لأدت ؟ لكت لاقل 

وكذلك تجد فى «المصِنّف: لعبد الرزاق روايات كثيرة عن أبي حنيفة» وكذلك في المسئد 
أبي يعسلى الموصلي" وأبو يعلى هذا من أصحاب بشر بن الوليد التكنبيء وبشر من أخص 
أصحاب أبي يوسف -ء ولاسئن الدار قطني»» والسشتنن الكبرى» للبيهقيء روايات غير قليلة ع 
الإمام أبى حنيقة رحمه الله ولو جمع بعض الأفاضل رواياته من هذه إلكتب وغيرها من كتب 
الخد يت لكان خدمة للعلم وأعله. 

ثم من طالع كتب المسانيد وهو قد جاوزت العشرين» جمع خخمسة عشر منها الزمام 
الحاقظ أبو المؤيّد الشوارزمي في تجامع المسانيد» ‏ انجلى له الأمر. 

وقد كتب الأستاذ المجقق محمد أمين الأركرثي رحمه الله وهو من أبحصض تلامذة 
شيخ شيوخنا العلامة الممحلئث التتوري رحمه الله رسالة جول مسائيد الإمام أبي حليقة 
رمه ألله ومؤلفيهاء نافعة شي بأبهاء سِمّاها «مسانيك الإمام أبي حشفك وعدد مرويّانه من 
المرفوعات والآثاره» فراجعها لزاماً. 


الشرط الثامن 
أن لا يخالف الراوي مرويّه 

من شرائط قبول أخبارالحاد والعمل بها عند الحتفية: أن لا يظهر من الراوي 
الصحابي مخالفة مرويّه قولاً_بأن يفتى بخلاف روايته -» ولاعملاً_بأن يعمل 
بخلاف روايته -, فإذا ظهر منه مخالفة الحديث وغلم أنه كان بعد الرواية يقدح في 
صحة الحديث عندهم؛ ويوجبون حسن الظن بالراوى» فيحملون مخالفته على أنه 
علم نسخ الختبر, أو حمله على الندب واللاستحباب دون الإيجاس. 

والحقيقة أن الداعي للحنفية لتأصيل هذا الشرط: حُسن الظن بالصرحاءة 
رضي الله عنهم أجمعين؛ لأن الأمة أجمعت على عدالتهم؛ فلا يجوز أن يروي هو 
حديثاً ثم يخالفه إلا بدليل ثبت عنده من نسخ أو غيره - كما سيأتي بيانه -» ولاشك 
أن للإنسان حظأ من النسيان غير أنه موهوم. ‏ 

وقد مشى على هذا الأصل الإمام الحافظ الطأّحاوي رحمه الله فى كتبه فقد قال 
بعد ذكر رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رفع اليدين ثم تركه إياه: افهذا ابن 
عمرء قد رأى النبي يَظةُ يرفع, ثم ترك هو الرفع بعد النبى مَك فلا يكون ذلك إلا وقد 
ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي كه فعله. وقامت الحمجة عليه بذلك»7". 

فاستدل الطحاوي برواية ابن عمر حديث الرفع ثم تركه إياه على أنه عله 


نسخخه» ومشى على هذا الاصل في غير موضع من «شرح مشكل الأثار؛؛ واشرح 


() الطحاوي: شرح معاني الآثار 1 785. 


معانى القئاب +07 


() وإليك بعض الأمثلة: قال رحمه الله في «شرح معاني الآثار؛ :١‏ 74 - 55 : «فلمًا كان 
أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيهء وقد روى عن النبي يُيادْ ما ذكرنا - 
وهوالغسل سبعاً- ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن بهء فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه 
من نبي 5 إلا إلى مله والاسظ عات عداته فام ينمل نوا د دسي ظ 

وقال في «شرح مشكل الآثار» 15 : : 06 : (تحقيق: شعيب الأرنؤوط: ط: الأولى» مؤسسة 
الرسالة, 141 هي بعد ذكر رواية ابن عمر في رفع ليدين. لم ركه إيا دلا ينبغي ترك شيع 
فعله رسول الْهيظ إلا بعد قيام الحجّة بما يوجب تركه. بل مَن لا يرفع يديه في شيء من الصلاة 
إلاعند التكبير عذر في ذلك؛ إذ كان قد روي عن ابن عمر مما كان عليه في ذلك بعد النبي 25 
بنخلاقه: وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبى كفك يفعله إلا بما يوجب له ذلك من نسخ له أو مما 
سواه». وانظر: الطحاوي: شرح مشكل الأثار 17:18 4". ْ 

وقال في «شرح معاني الآثار) !158--50١‏ بعد ذكر حديث على رضي الله عنه في رفع 
اليدين ثم تركه إياه: «وإن كان ما روى ابن أبي الرّناد صحيحا ؛ لأنه زاد على ما روى غيره» فإن علا 
لم يكن ليرى النبي يُةُ يرفع: ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع». 

فهذه الأمثلة كلها ” تشير إلى الشرط المذكور من أن الراوي إذا خالف مرويّه وثرك العمل به 
بحمل على أنه قد علم نسخه: أويحمل على الندب دون الوجوبء وغيرهما من المحامل الحسنة. 

فحاصل الكلام أن مخعالفة الراوي لمرويه أمارة من أمارات النسخ عند الرمام الطحاوي: 
وقد تنبِه له الحافظ الحازمي الهَمَذاني رحمه الله فقد قال في «الاعتبار» 1١ ١79:1‏ 
(تحقيق: أحمد طنطاوي وجوهسري مسدد. ط: الأوثي: دار ابن حزم ١877‏ ه) بعد ذكر أمارات 
النسخ: «فهذه معظم أمارات النسخ: وعند الكوفيين زيادات أخمر تحو: حسن الظن بالراوي» وهو 
كما ذكر العأحاوي في كتابه, فإنه روى الأحاديث الصحيحة في غسل الإناء سبع مرات من ولوغ 
الكلبء ثم جاء إلى حديث . .. أبي هريرة موقوفاً عليه أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء قأكرقه؛ 
نم اسل ثلاث مرات» فاعتمد على هذا الث وترك الأحاذيث لابق في الولو واستلل به على 

نسخ السبع على سن اللن بأبي هريرة». 3 


ا 
ويعتني بهذا الشرط كثيراً الإمام المحقق أبو بكر الجصئاص رحمه الله فى 
كتبه: فقد قال وهو يتحددث عن حديث أبى هريرة فى غسل ولوغ الكلب -: #عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه سثل عن ولوغ الكلبء فأمر بغسله ثلاث فلم ينل 
ذلك عن أحد الوجهين: 
إها أن يكون علم نسخ ما زاد على الثلاثء أو عقل من دلالة لفظ النبي مك أنه 
على الندب»””. 


1 بيان معنى التسسخ 
عند الإمام أبى جعفر الطحاري 

سبق رأي الحافظ الحازمي” في معنى النسخ عند الطحاوي. 

وذكر الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله معنى أخخر في مراد الإمام 
الطحاوي عن النسخ» فقال في كتابه «فيض الباري: ١‏ : 55 : اووسّع فبه -أي: النسخ -الطحاوي 
بعلريق أخرء فأطاقه على ظهور أمر بخلاف ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم» فقد ظهر بخلاف 
ما كان عندهم فأطلق فيه النسخ وهكذا فعل في رفع اليدين وغير واححد من المواضع»: 

والذي يظهر للباحث أن المعنى الذي ذكره الحافظ الكشميري وجيه -جداً في مسألة الإبراد: 
كما هو واضح لمن راجع «شرح معاي الآثار؛ :١‏ 779 - 27*48 بأب الوقت الذي يستحب أن 
يصلي صلاة الظهر فيه. إلا أن المعنى الذي ذكره الحافظ الحازمي أوجه منه فى مسألة رفع اليدين 
وغيره من المواضع التى نقلته. 

ولو قيل: إن الإمام الطحاوي يستعمل هذين المعنيين» تارة هذاء وتارةٌ ذاك لكان أجود 
ولوقام بعض الفضلاء بجمع الأحاديث التي حكم بنسختها الإمام الملحاوي في كتبه: وتعاصة في 
«شرح مشكل الآثاراء واشرح معاني الآثار»» وجعلها في ضوابط ومعانى منضبطة لكان خدمة للعلم 
وأهله وأكير الظن أن الباحث يجد معاني أخرى غير ما ذكره اللحافظان, والله أعلم. 

(1) الجصاص: شرح مختصر اللحاوى انعلا 


١ 


م 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن حديث علي رضي الله عنه في رفع اليسدين ثم 
تركه إياه -: «أن علياً رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيسرة من الصلاة, ثم لا 
يرفع بعدء فليس يخلو ما روي عن النبي مَل من أحد الوجهين: 
إما أن يكون غير ثابت في الأصلء أو إن كان ثابتاً ققد علم نسحمّهء فلذلك 
تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي يلك فيما رواه عنه إلا على . 
جهة علمه بالنسخ)'". ْ 

واتفق على اعتبار هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد أكثر أثمة الحنفية” ". 


.1١8- 504:1 الحصاص: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) لم أ من خخالف هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من أثمة الحنفية غير مأ سيأتي عن 
الكرخي والصيمّري. ظ 

انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ؟ :ما 14: القُدوري: التجريد ١‏ : 50/4 : 
الدبوسي: تقويم الأدلة ص 7017 : البزدوي: كنز الوصول ص 7مء الست رنمسي: أصول 
السرحسي ؟: 0» السمرقندي: ميزان الأصول ص 86 » الكاساني: بدائع الصنائع ١‏ : 185 : 
الأمتمندي: بذل الدظر ص ؟48» الأممسيكتي: المنتتخب ص 278 الخبّازي: شرح المغني :١‏ 
8 ابن الستاعاتي: بديع النظام ص 176 النسفي: المنار ؟: الا » صدر الشريعة: التوضيح ؟ : 
“9 , الفستاري: فصول البدائع 7: 98: أبن الهمام: التحرير ص 775 ابن أمير حاج: التقرير ؟: 
الإثميري: حاشية مرآة الأصول 778:7 المَحَلَّاوي: تسهيل الوصول ص ١7+‏ 

وأقسره شرآح أصول البردوي, انظر: التُغناقي: الكافي *7: 1588 3763 البخاري: 
كشف الأسرار ": 180 الإتسقاني: الشامل خ 4: 188-105 البابرتي: التقرير 144-781:5. 

كما أقمره شارحو «المنار»: أنظر: الكاكي: جامع الأسرار : 8اء أبن ملك: شرح ابن 
ملك ص 357-531١‏ الدئفآوي: إفاضة الأنوار ص 776-670ء ابن نجيم: في فتح الغفار 7 : 
1م الحمكفي: إفاضة الأنوارص «19.  .‏ - 


نكس 

رأي الإمام الكرخي: 

اختلف النقل عن الإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله في اعتباره هذا الشرط 
هل هو مع جمهور الحنفية أم يخالفهم؟ ففيه روايتان عنه: 

الأول: يؤخذ بروايتهء ويترك رأيه؛ فعلى هذه الرواية هو مخالف لجمهور 
الحنفية؛ تقل هذا الرأي عنه: الحافظ الصَّيْمَريٌ والعلامة السمرق دي" 

وهكذا نقل عنه هذا الرأي أئمة الحتابلة» منهم: القاضي أبو يعلى أبن القراءء 
وابن عقيلء وآل تيمية ". 

الثاني: وحكى عنه الجصّاص أنه يقدّم عمل الصحابي ورأيه: دون روايته””" 

فاختلف النقلانء ويؤيد النقل الثاني أن الجصّاص تلميذه فهو أعلم به كما 
يؤيد الأول رأ“ آخر للإمام الكرخي رحمه الله وذلك أن الراوي الصحابي إذا حمل 
مرويّه على حلاف ظاهره؛ فالحجة عنده الخخبر لاما حمله الصحابي وأوله”. 


- وكذلك عده من شرائط قبول أنحبار الآخاد: الحافظظ الصالحي الدامشقي في «غقود الجُمان» 
ص 44: والمحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ١607‏ وأقره تلميذه العلامة أبو غدة 
وحمه الله في . تعليقاته على «افقه أهل العراقة ص  ”9/‏ . والعلامة المحلث محمد زكريا 
الكائدٍهلوي في «أوجز المسالك) 1١‏ 197 . والعلامة الدكتور مصطقى المسباعى في «السنة 
ومكانتها فى التشريع الإسلامي» ص .21١‏ 

.444 انظر: الصيمري: مسائل الخعلاف ص 7348 518: السمرقندي: ميزان الأصول ص‎ )١( 

0 () انظر: أبو يعلى ابن الفراء: الشّدة في أصول الفقه " : 24١‏ ؛ أبن عقيل: الواضح في 
أصول الفقه ص 4ق ؟ قد »أبن تيفية: إلمسودة ص 118 . 

- (") انظر: الدكتور التملة: مخخالفة الصحابي للحديث التبوي الشريف ص 49 لط الغالثة, 

مكتبة الرشد الرياضص» ١877‏ هء ونبّه على أنه سقط هذا الموضع من النسخخة المطبوعة؛ و قد 
أخذه من المخطوطة: وهو كذ تلك فإن هذا الكلام ساقط في النسختين المطبوعتين . 

() انظر: البخاري: كشف الأسرار 7: /179 ابن أمير الحاج: التقرير ؟ : 716. 


الذدان 

فرأي الإمام الكرخي رحمه الله هذا يؤيد ما نقله الصّيْمَري والسكمرقندي 
والأمتممندي. والله أعلم. 

وقد اختار الحافظٌ الصبْمَري رأ الإمام الكرخي””'". 
نص الإمام الس رخسي 
فى إيضاح هذا الشرط: 

وقد أوضح هذا الشرط أ: نم إيضاح الإمام الس رخسي واحهةه: الله بحيث 
استقصى جميع جوانب البحث. ؛فأتقل كلامه برّمته. قال رحمه الله : «وأما الوجه' 
الثاني: وهو ما إذا ظهر منه المخمالفة قولاً أو عملا : 

فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية» فإنه لا يقدح في الخبرء ويُحمل على أنه 
كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث؛ فلما سمع الحديث رجع إليه. 

وكذلك إن لم يُعلم التاريخ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب' ما لم 
يتبيئّن خلافه. وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث . 

وأما إذا عَلم ذلك منه يتاريخ بعد الحديث؛ فإن الحديث يخرج به من أن 
يكون حجّة؛ لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع, 
وأنه الأصل للحديث» فإن الحال لا تخلو: ظ 

إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن سّماع. فيكون واجب الرد. 

أوتكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلّة المبالاة والتهاون 
بالحديثء فيصير به فاسقاء لا تقبل روايته أصلاً. 

أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيانء وشهادة المغمّل لا تكون حجّة: 
فكذلك خبره. 0 


(1) انظر: الصيمرى: مسائل الخلاف ص 75/8- 7194. 


بن 

أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث: وهذا أحسن الوجوء؛ 
فيجب الحمل عليه تحسيناً للظن بروايته وعمله فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد, 
وعلم أنه مسسوخ فأفتى بخلافه» أو عمل بالناسخ دون المنسوخ. وكما يتوهم أن 
يكون فتواه أو عمله بناءً على غفلة أو نسيان ينوهم أن تكون روايته بناءُ على غلط 
وقع له وباعتبار التعارض بينهما ينقطع الاتصال»""' 
مشثال هذا الشرط: 
١‏ متال المخالقة قولاً : 

روك رمام مالك فى «الموطأن” 0 وأصحاتب الأصول الستة "أ وإللة هلد 
لمالك» عن:أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يق قال: (إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات6. ْ 

وروى الطحاويء والدارقطني: عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال : 
(إذا ولغ الكلب في الإناء فأظرقه ثم اغيله ثلاث مرات 0 


(١)السرخحسي:‏ أصول السر سي 7: 0 . 

(؟) برواية الزُهري 71:1 -/اابرقم: 25. 

(9) البخارى؛ باب الماء الذي يغسل به شجر الإنسان ١‏ : هلا برقم و: 178 ومسلمء باب 
حكم ولوغ الكلب 5: غ7١‏ برقم: 7 وأبوداود. باب الوضوء بسور الكلب 651 ابرقم:؟- 
لا والترمذي؛ باب ما جاء في سور الكلب :١‏ 154 برقم: 241 والنسائي في الطهارة» باب سور 
الكلب 1: 0-07: وابن ماج باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ١‏ 73 برقم 5314-107. 

() رواه الطحاوى قف فى الشرح معاتي الآثارة ١‏ : 5؟: والدارقطني فى سد نن الدارقطني» :١‏ 
3 برقم: 145-197. 

نو قال التارقطني: هذا موقوفء لم يروه هكذا غير عبد الملك: عن عطاء والله أعلم», -- 


سن 

فقد مالف أبوهريرة رضي الله عنه مرويّه فكسن الظن به أن يقال: أنه علم 
من دلالة الحال أن مراد النبي يِه لم يكن الوجوبء بل كان الندب؛ فيحمل السبع 
على الندبه والثلاث على الوجوب جمعاً بين الأدلة. 
مغال المخالئة فصلا - 

روى الإمام محمد ”'؛ والشيشان *'', واللفظ لمحمدء عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عتهما أن رجااً قال محمد بعد هذه الرواية: «وبلغنا أن ذلك الرجل كان 
عثمان بن عفان رضي لله عنه» ”" من أصحاب رسول الله قله دخل المسجد يوم 
الجمعة. ؤعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناسء فقال: أية ساعة هذه؟ فقال 


2 يقول الباحث: لا بأس بتفرد عبد الملك؛ لأنه ثقة تبتء قال عنه ابن سعد في «الطبقات» 
5 برقم: 5804 :كان ثفة مأموناً ثبتأه. وقال القَتوي في «المعرفة» : 44 48: لاثقة 
متقن فعيد4. وقال العجلى في ااتاري الثفات؛ ص 5١34‏ : اثقة ثبلت فى الحديث. و يقال: إن 
سفيان الثورى كان يسمّيه الميزان». < < 
وصحّح هذه الرواية الإمام أبن دقيق العيد كما في «نصب الراية) :1١‏ 23721 وأقره 

الحافظط الرَبشعيء والصالحي الددْمَشْقَي افي عقود الجّمانة ص ١‏ 

وكذلك صحّحه الإمام المحقّق ابن الهُمام في «التحريرة ص 775, وأقسره تلميذه ابن أمير 
حاج في «التعريرا 15 ؟. 

ثم إن عبد الملك ليس بمتفرَدء فقد روى عبد الرزاق في «المُصنف» 99:1١‏ برقي: “170 
عن ابن جريج» قال: «قلت لعطاء: كم يُغْسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت: 
سبعأء وحمساء وثلاث مرات»؛ فنص عطاءٌ على الستّماع» وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. فتابع ابن جريح عب الملك »فلم يبق متفردا والله أعلم. 

. محميل: كتاب الححة ؟5:ثاما1‎ )١( 

(؟) البخخاري» باب فضل الغسلى يوم الجمعة :١‏ 7*6 : ومسلم 7: ٠/الا.‏ 

(*) وكذالك جاء مصر نحا باسمه في #صحيح مسلم 0 77١:37‏ برقم: 1987. 


فين 
الرجل: يا أمير المؤمنين! رجعت من السّوق» فسمعت النداءء فما زدتة على أن 
توضّأت ثم أقبلت» قال عمر: والوضوء أيضاً !؟ وقد علمت أن رسول الله مَإدكان 
يأمرنا بالغسل!». [ 
فعمل عمر رضي الله عنه خلاف روايته؛ لأنه لو كان الغسل واجبأ كما رواه هو 
نفسه لْأَمَرَه أن يرجع فيغتسلء لكنه لم يفعل» فعلم أن روايته كان على وجه الندب. 
قال الإمام محمد _بعد هذه الرواية -: «فلو كان الغسل واججباً لأمره عمر 
رضي الله عنه أن يرجع حتى يغتسلء وما رأى الوضوء مجرثاً عنه). 
وقال الإمام الجصّاص: « فأخبر أن البى كل أمر بالغسلء ثم قال هو: إن 
الوضوء بجزئع عنه؛ والأمر بالغسل لا يحتمل جواز الوضوء فعلمنا أنه لم يقبل 
بإجزاء الوضوء عن الغسل إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي وُيدْةُ ومن دلالة 
الحال ومخترج الكلام: أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب6”". 
د 2 2 
فوائد 
لها صلة بهذا الشرط 
#* الفائدة الأولى: ظاه ركلام الإمام الستّرسمّْسي أن الراوي إذا خالف مرويّه 
بُحمل على النسيخ فقط لاغيسر, وليس الأمر كذلك؛ بل يحمل على الوجوب تارة 
وتارةٌ على الندبء أو غيرهما من المحامل الحسنة بدلالة القرائن. 
وقد صرّح بهذا الأمر غير واخد من أثمة الحنفية: وفي كلام الإمام الطحاوي 


رحمه الله إشارة إليه» حيث قال بعد ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما فى رفع 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول ؟: 314, 


كنا 

اليدين ثم تركه إياه : «وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي كله يفعله إلا لما 
يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه»”. 

وقال الإمام الجصاص الرازي : «الوجه الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا 
يحتمل التأويل» ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه» فهذا يدل عندنا من قوله أنه قد 
علم نسح الخسرء أوعقل من ظاهر حاله أن مرادع الندب دون الإيجاب)””. 

وقال العلامة الأصولي النظار العلاء الأنمتدى ؛ «ظاهر مذهب أصحايئا أن 
الأخمذ بمذهبه أولى؛ ويحمل ذلك على أنه عرف نسخمه. أو علم بدلالة الحال أن 
النبي مُظةٌ لم يُرد به ذلك الحكمء بأن كان بصيغة أمر ولم يرد به الإيجابء إلى 
غير ذلك من الوجوء»”". 

وجاء في «اللبابس) للعلّمة المحلثث المحمّق على بن زكريا المَنبجي: 
(الرارى متى عمل بخختلاف روايته. كان عمله دليلاً على نس الحديث أو تخخصيصه! 
لأن الصحابي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعمّد مخالفة النبى يِه ... » فيحمل ترك 
استعماله للخبر على أنه قد علم سه أو تخصيصه أو علم بدلالة الحال أن عراد 
النبى وه الندسم 7. 


8 3 : ًُ م 8 ماص اعء 0-2 6 
وقد صرح بهذا الامر العلامة السُمر قندي , والمحافظ الفرضى, 1 


.8١ :16 الطمحاوي: شرح مشكل الأثار‎ )١( 
(؟) الجصاص: الفصول في الأصبول 7:خة.‎ 
الأمتحددي يذل العطلسر م أمة.‎ 6( 
لحب »هي : اللياب في المع بين اليس والكتاب 5 : 115ء (تحقيق: محمد فضل‎ 0 
عبد العزيز مرادء المكتبة الغفورية العاصمية بكراتشيء دون تاريخ).‎ 
530:5 انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 444 . القّرّشي: الجواهر المضية‎ )5( 
061 


كن 

الفائدة الثانية: وليلاحظ أن هذه القاعدة من الحنفية وجيه جدأء يحتاج 
إلبها كل من يعترف بعدالة الصحابة وفضلهم: وبأنهم لا يخالفون رسول الله يه - 
وإمكان الخطأ منهم ممكن بلا ريب» بل هو راقع غير أن إثباته فى جزئية خاصة 
صعب جلا -» وأئمة المذاهب الأخرى قل يستعملون هذه القاعدة أيضاء فهذا ناصر 
مذهب الشافعية الإمام البيهقوم. رحمه الله قد استعملها لما تعارض فعل عائشة 
ز قبي الله عنها مع روايتها في الخخلي. 

وتفصيله: أنه روي عن عائشة رضي الله عنها روايتين» أحدها مرفوع إلى النبي 
يلك والآخر موقوف: 

أما المرفضوع: روى أبو داود؛ عن عبد الله بن شذداد بن الهاد أنه قال: د خخلنا 
على عائشة زوج النبي يك فقالت: دحمل علي النبي مَك فرأى في يدي فتخعات من 
ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنْ أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين 
زكاته ؟ قلت:لاء أو شاء الله ؟ قال: هو حسبك من النار» *”. 

أما الموقوف: فقد روى الإمام مالك عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أنه كانت بنات أخميها يتامى في حجرها لهن الحلي: فلا تخخرج منه الزكاة' ". 

'فهنا عمل أُمَ المؤمنين رضي الله عنها يخالف ما روته عن النبي ميد فقال 
الحافظ البيهقي رحمه الله: كيف يصح هذا القول مع حديث عائثة: إن كان ذكر 
الورق فيه محفوظا غير أن رواية الفاسم بن محمدء وابن أبي مليكة» عن عائشة في 
تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ماثبت من مذهبها إنخراج الزكأة عن أموال اليتامى 


(1) أبوداود 206:7 برقم: و كتاب الركاق باب الكتز ماهى ؟. 
(؟) مالك: الموطأ برواية اللينى 74١:1١‏ برقم 517/8 كتاب الزكاة ما لا زكاة فيه من 
الحلى والثّير والعنبرء (ط: دار الغرب الإسلامى: 11117 ه). 


ا 

يوقع وهماً في هذه الرواية المرفوعة؛ فهى لا تخالف النبىي كه فى ما رونّه عنه إلا 
في ماعلمته مشسوخا والله أعلم ”". 

الفائدة الثالفة: كثير من الإيرادات التى يوردها بعض الأئمة على الحنفية 
إنما نشأت من عدم ملاحظة القيود التى ذكرها الحنفية في القاعدة المذكورة؛ فليئتبه 
هنا جياداً أن في هذه القاعدة شيئين أساسيين بالأحظلهما الحنفية: 

الأول: لا بد من أن يعلم أن فتواه أو عمله كان بعد روايته وإلا يقدم الحديث 
على رأيه. 

الثانى: لا يجب حمله على اللسخ فقط كما نسب إليهم: بل يجب عندهم 
الحمل على محمل حسن؛ والحقيقة فيه دفع التهمة عن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين كما أسلفت في أول هذا الشرط. 

الفائدة الرابعة: أضع هنا نصأ هامأ للإمام المحقق أبي بكر الجصاص 
رحمه الله - وهو دل على أن الأخذ بقول الصحابي وفتواه فيما إذا خالف مروبه 
أوجب وألزم للشافعية؛ استدلالاً بمسألة أخرى مسلّمة لديهم -» قال رحمه الله: دعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه مشثل عن ولوغ الكلبء فأمر بغسله ثلاثاه فلم يل ذلك 
من أحد الو جهين: 

إما أن يكون علم نسمح ما زاد على الثلاث, أو عمل من دلالة لفظ النبى ظةٌ أنه 
على الندبء وهذا لمخالفنا ألزم؛ لأنه يزعم أن حمل الخبر على ما أفتى به الراوي 
واجب؛ لأنه أعلم بتأويله؛ لذا قال فى حديث ابن عمر في خيار المتبايعين بالخيار: 
أن ابن عمر لما حمله على قُرقة الأبدان» كان ما رواه عن النبي مه محمولاً عليه. 


.144 : 5 البيهقى: معرفة السئن والأثار‎ )١( 


الخخل 

فإن قيل: فاجعلوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنى المراد بالفرقة 
المذكورة فى الخبر. 

قبل له: لا يجب في بر ابن عمر رضي الله عنهماء ويجب في بر أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ لأن الفرقة المذكورة في خبر المتبايعين تحتمل وجهينء فلا يكون 
قول أبن عمر من طريق التأويل قاضياً على المعنى المراد بها. ظ 

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث؛ والثلاث لا تحتمل 
لسبع؛ فعلمنا أنه لم يقل بالثلاث مع روايته السبع من طريق السأويل؛ إذ لا مدل 
للتأويل فيه)”". 


)١(‏ الجصاص: شرح مختصر الطحاوي أل أ خا 


الشرط التاسع . 
أن لا يخالفه بعض الآأئمة من الصحابة 

ومن شرائط قبول أخبار الأحاد والعمل بها عند الحتفية: أن لا يعمل بشلاف 
الحديث بعض الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم: والخبر ظاهرٌ لا يحتمل الخفاء 
عليهمء فإذا عمل الصحابي بخلاف الخبر وهو لا يحتمل الخفاء عليه . يوجب 
الحنفية أن يُحمل خلافه على أحسن الوجوه. 

وذلك أن يقال: إنه رضي الله عنه علم انتساخ الخبر» أو رأى أن ذلك الحكم لم 
يكن حتمأ على سبيل الوجوبء لحسن الظن بالراوي الصحابي؛ لأن مخالفة 
الصحابي النبي ص بعد العلم بقوله مما لا يتصير. وقد انعقد الإجماع على 
عدالتهم: فلا يمكن أن يخالفه بعد العلم به. 
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وأول من أصّشل هذه القاعدة الإمام عيسى بن أبان ''"؛ وأقرها الإمام المحقق 


3 


الحصاص ”0 وسعه من جاء بعذه مرن الأصِوليين 


(1) انظر؛ الجعتاص: الفصول في الأصول #: 7١4‏ ط؛ جاسم ؟: 55 ٠لاط:‏ تام وقد 
وقع سقط من كلام عيسى بن أبان في الطبعتين كلتيهماء كما يظهر واضحاً من نقل الإمام 
المترخسي في «أصوله» 1/:7- 8» وسيأتى نصه بكامله فى الصفحة الآنية. 

(5) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 5١4:7‏ ط: جاسم » ؟: 7١-78‏ ط؛ تامر. 

() انظر: الدّبوسي: تقويم الأدلة ص *707» البزدوي: كنز الوصول عس 153 الست رنخسي: 
أصول السرحسي ؟:/8-1» ابن الستاعاتي: بديع النظام ص .١79‏ النُّسفِي: كشف الأسرار ؟: 
١‏ . صدر الشريعة: التوضيح 7: 8 الفناري: فصول البدائع ؟: 4/ا؟ ‏ ٠58؟.‏ ابن الهُمام: 
التحرير ص 2370 ابن أمير حاج: التقرير 7: 2571 أمير بادشاه: تيسير التحرير :7/77 ملا 


خسترو: رآة الأصول ص 1١75‏ السهاري: مسلّم الثبوت 078:١‏ بحر العلوم: فواتح الرحموت - 


ليل 

وقد أوضح هذا الشرط الإمامُ الستّرخسي رحمه الله أتم إيضاحء فقال ‏ وهو 
يتحداث عن الطعن في الخبر من جهة غير الراوي -: افأمًا ما يكون من الصحابة: فهو 
توعان على ما ذكره عيسى بن أبان ربحمه ألله: 

أحدهما: أن يعمل بخلاف الحديث بعضرع الأئمة من الصحابة» وهو ممن يعلم 
أنه لا يخفى عليه مثل ذلك الحديثء فيخعرج الحديث به من أن يكون حجّة؛ لأنه لما 
انقطع تُوْهم أنه لم يبلغه ولا يْظسّ به مخالفة حديثٍ صحيح عن رسول الأ كَل 
سواء رواه هو أو غيرهه فأحسن الوجوه به أنه علم التساخته أو أن ذلك الحكم لم 
يكن حتماء فيجب حمله على هذا. 

ثانيهما: أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث» وهو ممن يجوز أن يخفى عليه 
ذلك الحديث”"» فلا يخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه). 


- 5087:70:58 الكوثري: تأنيب الخطيب ص 2107 المَخَلأُوي: تسهيل الوصول .11١‏ 
وأقره شراح أصول البردوئ: انظر: البخاري: كشف الأسرار *: 118 الإثقاني: الشامل 
خ :76-757 البابرتي: التقرير 4: 2١١‏ -107. 

كما أقره شراح «المنار»» انظر: الكاكي: جامع الأسرار : #/ا/ا- هلالاء ابن مذّك: شرح 
المنار ص 177 الدتهلوي: إفاضة الأنوار ص 777/777 ابن نجيم: فتح الغقار 7:/ا١1‏ ملا 
جيون: نور الأنوار ص 15١‏ الْحَصكفي: إفاضة الأنوار ص 1591-6. القاسم بن مُطْلُويُعا: 
خلاصة الأفكار ص 154. 

(1) ليلاحظ قول الإمام المترمْسي هذا -ونحوه في جميع كتب أثمة الحنفية رحمهم الله - 
في الصحابة رضي الله عنهم؛ وهم أعلم الناس بأقوال رسول الله كل وأفعاله وتقريراته. وأقربهم 
به مع هذا صسرّحوا أنه يمكن أن يخفى عليهم الحديث: ولاشك في صحة هذا القول» فقد خمفي 
على أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عن فإذا أمكن خفاء الحديث على الصحابة 
فإمكانه على الأثمةالكبار كأبي حنيفة: ومالكء والشافعي, وأحمد -على جلالتهم: ومعرفتهم 


انان 
أمثلة مخالفة الصحابي الخبر الظاهر: 

١‏ - روى الشيخخان في «صحيحيهما'' '» واللفظ لمالكء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن قأل: اصلى رسول الث الظهر والعصر جميع؛ والمغرب والعشاء جمي ءامن 
غير وف ولا سفر» وفي رداية الترمذي :امن غير حوفي و لامطر»"” 

وروى عبد الرزاق !" عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 

: عنهما: (وأعلم أن جمعاً بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر). 

فقد خالف عمر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي مُِك ومثل هذه 
الواقعة لا تخفى عن عمرء فإنها واقعة المدينة: فيحمل على أنه قد علم نسخحه”* 


> التامة بالأحاديث -أمكن: بل هو واقيٌ فلذا رجعوا عن آرائهم إذا وضح وئيت خطؤهم: وصح 
عنهم بطرق كثيرة أنهم قالوا: :إذا صح الحديث فهو مذهبي», وقد أثبت لنا كتب «المناقب» واقعات 
كثيرة لهؤلاء الأئمة الكبار لرجوعهم عن آرائهم بعد ما صح عندهم الحديث مما يدل على 
إخلاصهم وتواضعهم واتباعهم الحق. 

ويحسن الرجوع هنا لمعرفة هذه الكلمة الجميلة ومراد الأئمة منها إلى ما كتبه فقيه الشام 
الإمام ابن عابدين رحمه الله في #شرح عقود رسم المقتى؛ ص 97 - ٠٠١‏ ء والعلامة المحدّن 
الأستاذ محمد غسوامة حفظه الله في كتابه الماتع: «أثر الحديث الشريف؟» ص /21 - 1/4. 

وللأستاذ العلامة الفقيه الشيخ وهبي سليمان غاوجي حفظه الله _من تلامذة الإمام الكوثري 
رحمه لله -رسالة باسم «إذا صح الحديث فهو مذهيي»» فلي جع إليه من أراد التوسع. 

(1) البخاري في مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر 7١١:١‏ ومسلم في صادة 
المسافرينء باب الجمع بين الصلانين في الحضر ١71:1؟-7؟7.‏ 

( الترمذي» باب ما جاء في المجمع بين الصلاتين 51١-555 :١‏ : وهذه الرواية ترد ما قاله 
الإمام مالك في «الموطاأً» 5 0<رى ذلك كان فى مطرة. 

(5) #المصتف» 407 ومن طريقه البيهقي في «الستنن الكبرى» "7: 155. 

(5) انظر: الجيصاص: الفصول في الأصول ؟: الاء السرخعسي: أصول المت رخسي 8:7 . 
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؟" - روى عيادة بن الصامت رضي الله عنهء عن النبي مله ؛ أنه قال: «البكر 


9 : 
اليك جل م وشوج جو 


روى محمد 7 وعبد الرزاق 7 واللفظ لمحمدء عن على رضى الله عنه 


أنه قال: #نفيهما من الفتنة». 


وقد روي عن على رضي الله عنه أيضاً أنه قال: «كفى بالنفي 


0010 رواه مسلم في الحدود. باب حد الزنى 5 :44 وأبوداود في الحدود, باب في الرجم 
+3 والترمذى فى الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب 7: 1١9-1١84‏ وأ ماه فى 


الحدود؛ باب حد اننا 4: 178 والضّحاوي في «شرح معاني الآثار» " : /70, واللفظ له 
وإنما رجتحت لفظ العلّحاوي ا لموافقته مافيى كتب أئمة الحنفية ك :تقو يم إلا دلةة ص 0*5 


وذكنر الوصول: ص 1531. 
)5 كتات الأثارء باب البكر ب 
المسانيك]) 65 والريلعى فى انصبا أي او اا 


(") المصئّف 714:7 وانظر: المصنئف 17:1 18". 
في #اتمتلاف أبي حنيفة وين أبي ليلي» 4: 


بجر بالبكر ص ١‏ 1 27:4 وذكره الخوارزمي في اجامع 


2 رواه الإمام أبو بوسقبف رمه الله بالاغاء فال ؟ 
+ دبلغنا عن على رضي الله عنه أنه نهى عن ذللك» وقال: كفى بالدفي فتدة وبه يأ حل 

وقال الحافظ ابن قُطَنُوبِعًا فى«تخخريج أحاديث أصول البزدوي؛ ص 1997 وهو يتحدث 
عن هذه الرواية ؛ أخجر جه الكرخي في (المختصرا من طريق إبراهيم عنه؛ وفبه انعطاع 1 وأنت 
تدرى أن مرسلات النضعي أولى من مسنداته. 

وليلاحظ هنا أن هذا اللفظ مروي عن إبرأهيم النخعي ١‏ أيضأء فقد 
باب البكر يفجر بالبكر ص 7١4‏ برقم: 818» عن أبي حنيفةء عن حمّاد؛ عن إبراهيمء قال 


فقل روي مميحمد في بالأثار 


#كفى بالنفي فثئةة. 
فالظاهر من هاتين الروايتين بن أنه مروى عم 


عن على رضي الله عن وقد أفتى به النضعي من غير 


الالسللت 
للدم 


انا 

فخالف علي رضي الله عنه ما روأه عبادة بن الصامت رضي الله عنهء فيحمل 
على أنه لو كان النفي حد ثابتاً لم يقل هذا القول ‏ وهو كبير» ومثل هذا الحديث لا 
يخفى عن على رضي الله عنه؛ لأن إقامة الحدود مفوكض إلى الإمام؛ ومبني على 
الشهرة» فلا بد لنا أن نحمله على أحسن الوجوه. وهو أن قوله عليه السلام محمول 
على السياسة» ونفي على رضي الله عنه محمول على كونه -حداً ثابتا ''*. 
مثال مخالفة الصحابي الخبر 
وهو مما يحتمل الخفاء عليه: 

روى مالك" والشيخان' ', واللفظ لمالك» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: هجاءت امرأة من َنْعَم ... : فقالت: يارسول الله! إن فريضة الله على عباده في 
الحيج أدركت أبي شيسخا كبر ينبت على الراحلة أفأحيج؟ قال : نعم). 

وروى ابن أبي شيبة '* عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: «لا يحج 
أحد عن أحد). 

فرواية ابن عباس رضي الله عنهما أمرّ يجوز خخفاء مثله على أبن عمر 
رضي الله عنهماء فلا يقدح الخبر مخالفته. ويُحمل على أ نه لم يبلغه ما روي عن ألنبي 
ولو بلغه لصمّار إليه وترك رأيه””. 


.9٠١ :7 انظر: الجصاص : الفصول في الأصول‎ )١( 

(؟) الموطأ برواية الزهري: 475:١‏ -10غ برقم: 1187. 

() البخاري في الحج. باب وجوب الحد وفضله 00١:5‏ ومسلم في الحجء باب الحج 
عن العاجز لزمانة وهرم 0 15-1 

(4) «المصنّف» كتاب الحجء من قال لا يحجج أحد عن أحد 717:8 برقم: “101007 . 

(0) المثال مأخوذ من «الفصول في الأصول! ؟: “1 5لاء و«أصول السرنخسي» 8:7 . 


لمن 
+ :21 1ه 
فوائد 
لها صلة بهذا الشرط ظ 

الفائدة الأولى: ذكر الجصتاصء ومن تّبعه من أئمة الحنفية ”2 للقسم 
الثاني وهو ما يحتمل الخفاء عليهم _مثالاً آخرء وهو حديث القهقهة. فإنه لم يعمل 
به أبو موسى الأشعري رضي الله عن فهذا لا يوجب جرحاً فى الحديث؛ لأنه مما 
بيحتمل الخفاء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

ويظهر أن التمثيل به إنما يصح إذا ثبت أن الحديث خفي على أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه. والصواب أنه لم يخف عنهء فقد روى عنه الطَّبّراني في 
«المعجم الكبير»”'"» كما نبّه عليه المحققون *". فإذن لا يجوز التمثيل به. 

* الفائدة الثانية: ينبغى أن يلاحظ في هذا الشرط ما تبه عليه محقق 
الحنفية الإمام ابن الهُمام”'؛ وهو أنه لا ينبغي أن يُتشبّث فى الطعن على الحديث 
بترك غير الراوي وهو ما نحن فيه _كما يُتشبِّث بترك الراوي حديثه؛ بل ينبغي أن 
يُنْوّل كل في منزلته؛ لأن ترك غير الراوي حديثاً لا يكون بمثابة ترك راويه؛ فإن 
احتمال عدم بلوغ الخبر إلى غير الراوي مهما بلغ الذروة من الحفظ والصحبة - 
أكثر فأكثرء فلا يتسارع في الطعن على الحديث بترك غير الراوي. 


.8 :7 انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ؟: "ال المشرخسي: أصول الس رخسي‎ )١( 

(؟) انظسر: الهيئمي: مجمع الزوائد ١:17؟»ء‏ ولم أجيد هذه الرواية في «المععجم الكبير) 
المطبوع لدي. 

( انظر: ابن الهمَام: التحرير ص 73700» ابن قُطْلُوبعا: تخلاصة الأفكار ص 3144 أبن 
قطلوبغا: تخريج أحاديث أصول البزدوي ص 157 ابن أميرحاج: التقرير والتحبير ؟: 7517 . 

(5) انظر: ابن الهماء: التحرير ص 375 ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟: /5719. 


بخبقم 

الفائدة الثالثة: في المتال الأول للقسم الأول -_مخالفة الصحابي الخبر وهو 
ظاهر لا يحتمل الخفاء عليه قريئة واضحة لصحة رأي الحنفية» من أن ميخالفة 
الصحابي الخبر وهو لا يحتمل الخفاء عليه» دليل نسخ الخبرء أو على أنه محمول 
على الندب. ظ 

رتفصيل هذا الإحمال: أن في المثال المذكور كتب عمر رضي الله عنه إلى 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 
فخالف بقوله هذا الرواية المرفوعة عن أبن عباس رضي الله عنهماء «أنه صلى 
رسول اله يكو الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير شموف و لا 
سفر». 

فالحنفية أخذوا بقول عمر رضي الله عنهء الموقوف عليه ولم يأخازوا برواية 
ابن عباس رضي الله عنهماء علماً بأن عمر لا يخالف إلاوقد سمع نسيخه. 

والقرينة في هذا المثال هو: أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي كلل 
أنه قال: امن ججتمع بين الصلاتين من غير عذر فقهد أتى باباًمن أبواب الكبائر)”". 

فهذا الحديث مع ضعفه _لأن فيه حَنَشْاء وهو حسين بن قيس الرحبي» وقد 
ضعفه أكثر أهل العلم كما تركه بعضهم'" - يؤْكّد أن عمر رضي الله عنه كان قد 
سمع هذا الحديث عن النبي يل ثم كتب الرسالة المذكورة إلى أبي موسى رضى الله 
عنهء من غير رفعه إلى اللبي وه » فهو خير دليل لصحة رأي الحتفية من أن 


00 رواه الترمذى فى تجامعه» 5١:١‏ برقم: ضارا والدار قُطنى فى لاسلله) 31: 5:4 
برقم 1156 0 
() انظر: المرى: تهذيب الكمال 543:1 برقي: ١06‏ , 


انا 

الصحابي إذا قال قولاً يخالف الحديث ‏ وهو ظاهر لا يحتمل الشفاء عليه يحمل 
على أنه قد علم نسخه بالستّمع» ثم قال عن نفسه دون رفعه إلى النبي مك والله أعلم. 

# الفائدة الرابعة: نجد بعض أئمة الأصول من الحنفية ''» يستدلون على أن 
التغريب ليس بحل ثابتٍ بقول عمر رضي الله عنهه وهو أن عمر بن الخخطاب 
رضي الله عنه نفى رجلا فلحق بالروم وارتله فال عمر رضي الله عنه: «لا أنفي 
بعده أحداً). ظ 

يقول الباحث: في هذا الاستدلال نظرء وذلك أن عمر رضي الله عنه إنما نفاه 
في الخممر لا الزناء كما رواه عبد الرزاق”" عن ابن عمر قال: ‏ إن أبا بكر بن أمية بن 
خلف غرب في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقلء فتنصّر, فقال عمر: لا أغرب مسلماً 
بعده أبداً). 

فعمر رضي الله عنه نفاه في الخمر دون الزناء وهو حارج عن محل النزاع» 
وأئمة الحنفية يسلمون هذا الأمرء فقد قال الإمام المحقق أبو بكر الجصاص: «وقد 
روي عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خَلّف في الخمر إلى خيبرء فلحق 
بهرقلء فقال عمر: لا أغرّب بعدها أبدأ. ولم يسْمَئْن الزنا»”". 

فتبت بهذا أن الجصّاص رحمه الله يسلم أن نفيه كان في الخخمرء وإنما استدل 
بعموم قوله : «لا أنفي بعده أبدأ). ظ 


)١(‏ انظر؛ الجصاص: الفصول في الأصول 7: ,7١‏ البزدوي: الكئز ص 191 الس رخمسي: 
أصول السترختسي 7: لاء ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١54‏ أبن الهمام: التحرير ص 778. 

(7) المصنّف 7: 7١4‏ برقم: 17*70 , وهكذا ذكره الحافظ ابن قُطْلُوبعًا فى «تخريج 
البزتوي» ص 191-1945 عن مختصر الكرخي, ولانص فيه على الزنا. 

(5) الجصاص: أحكام القرآن : 567, 


ا 

فهذا استدلال بالعمومء وليس نصاأً في المسألةء وقد ضعّف هذا الاستدلال 
الإمام الشافعي رحمه الله فقال: « نفى عمر رجلا في الخمر: والنفي في السئة على 
الزاني والمخنثء وفي الكتاب على المحارب» وهو خلاف تفيهما لا على أحد 
غيرهم؛ فإن رأى عمر نفياًفي الخمر. ثم رأى أن يداعه. فليس الخمر بالزناء وقد نفى 
عمر في الزناء فلم لا تحتس بنفى عمر في الزنا»”". 

ولعل هذا الوجه هو العلة في عدم استدلال الإمام أبي يوسف رحمه الله في 
(اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» بما روي عن عمر رضي الله عنهء واكتفى في 
الاستدلال على قول على رضي الله عنه: «كفى بالنفي فتنةن""» والله أعلم. 


(0 الشافعي: الأم 2:7:17. 
(؟) أبويوسف: اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى 757:8 . وانظر: التهانوي: إعلاء 


المتين :1١‏ 857: فإنه قد أطال الكلام في الاستدلال بقرل عمر رضي الله عنه . 


الشسرط العاشر 
أن لا يعسرض الصحابة عن الاحتجاج به 
ومن شرائط قبول أخبار الأحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يعرض 
أصحاب رسول الله بَظِة عن الاحتجاج بهاء مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم فإن 
إعراضهم عنها يضمّف الحديث؛ لأن الخبر لو كان صحيحاً لتَبادر الصحابة - 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين -بالااحتجاج به حتى يرتفع الخلاف الثابت بيهم 
فعدم احتجاجهم به دليل ظاهر على نسخ الخبرء أو سهو الرواة”". 


)١(‏ أوّل من رأيته ذكر هذا الشرط فى قبول أخبار الآحاد من الأصوليين ‏ فيما لدي من 
المراجع الإمام اللبوسيء ثم تبعه أكثر الأصوليين من الحنفية. 

انظر: الدبوسي: تفويم الأدلة ص 154 البزدوي: الكنز ص 077 السرخسي: أصول 
السرخحسي 534:١‏ الأخسيكتي: المنتخب ص 7١‏ 271 الخَيّازي: شرح المغني ١:؟5,‏ 
النسفي: كشف الأسرار 7: “87, صدر الشريعة: التوضيح 1 الفُتاري: فصول البدائع ؟: *75, 
ابن الهُمام: التحرير ص "7*٠‏ ابن أمير سعاج: التقرير 477:7» الإزميري: حاشية مرآة الأصول ؟: 
, الأحسائي؛ اللفظ المعقول ص 1377 المحلاوي: نسهيل الوصول ص 187 

وأقره شراح أصول البزدوي. انظر: البخاري: كشف الأسرار 748:7 الإنّستاني: الشامل خ 
6 البابرتي: التقرير غ : '581-587. 

كما أقرًه شراح «المنار»؛ انظر: الكاكي: جامع الأسرار *: “7"/اء ابن ملك: شرح المنار 
ص 158 اين نجيم: فتدم الغقار 47:7 ابن عابدين: النسمات ص 187. 

وكذلك عله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي اللتمشفي في 
«'عقود الجمان»؛ ص 127-50١‏ ؛ والعلامة محمسد زكريا الكاندٍهلوي فى «أوجز المسالك» 
١95 :١‏ (الغائدة التاسعة»)؛ والدكتور السباعى في «السئة ومكانتهافي التشريع الإسلاصي؛ ص .11١‏ 
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قال الإمام المحدّت الفقيه أبو الحسين القّدوْري رحمه الله و هو يجيب عما 
استدل به الشافعية لرأيهم في دية شبه العمد بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يله قال: «ألا إن قتيل عمد الخطأا بالسوط والعصا مئة من الإبلء منها 
أربعون خملفة في بطونها أولادها؛ - : «قلنا: هذا الخبر مضطرب الإسناد ... » ولأن 
الاخمتتلاف في هذه المسألة ظهر بين الصحابة» فقال على وعمر رضي الله عنهما:... ‏ 
وقال أبن مسعود: ... » وقال عثمان: .. » ولو كان الخبر ثاب لم يختلقواء ولا اتح 
بعضهم على بعض» فنا لم بحتج به دل على أنه غير ثابت»'. 

وقال فخر الإسلام البردوي رحمه الله: الأن الصحابة رضي الله عنهم هم 
لأصول في نقل الشريعة» فإعراضهم يدل على انقطاعه وانتساخه وذلك أن يختلفوا 
في حادثة بآرائهم» ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث» كان ذلك زيافة؛ لأن 
استعمال الرأي والاعراض عن النص غير سائغ»”" 
تسرد عامة المتأخرين بهذا ْ 
الشرط في نقد الأخبار: 

وهذا الشرط في قبول أخبار الأحاد تفرد به عامة المتأخرين وبعض 
المتقلثمين من أئمة الحنفية» وهناك مشايخ من الحنفية لا يرونه شرطاً لقبول أخبار 
التحاد: فقد قال العلامة عبد العزير البخاري: «وقد تفرد بهذا النوع من الرد 
للحديث بعض أصحابنا المتقمين؛ وعامة المتأخّرين»”" 


(1) القدوري: التجريد :1١‏ 6019494. 

(؟) البردوى: كنز الوصول ص .١71١‏ 

(7) البخماري: كشف الأسرار : ملاء وانظر: الكاكي: جامع الأسرار 7: /7177. ووقع عكس 
فى بيان المذهب من العلامة البابرتي فى «التقرير؛ 4: 484-78 فنسب إلى عامة المتأخرين 


أنهم لا يوجيون به رد الخبر, وهوخطأ. والصحيح هو ما قاله البخاريء والله أعلم . 


2 

ويظهر للباحث أن الإمام علاء الدين السمرقئْدي”” والعلاء الأمنمندي”", 
وابن الساعاتى” "لا يعتبرون هذا الشرط في نقد أخبار الأحاد. 

وذلك أن الأصوليين من الحنفية ينقدون أخبار الأحاد بأربعة أمور: ١‏ ما 
خالف كتاب الله؛ ؟” -ما الف السنة المشهورة» 7-_ما شد من الأحاديث فيما تعم 
به البلوى» 4_ما نحن فيه . 

فهؤلاء الأئمة يذكرون الشروط الثلائة الأول في قبول أتحبار الآسحاد. 
ولا يذكرون الشرط الرابع - وهو ما تحن فيه _: ولا إشارة فعدم ذكرهم هذا 
السرط مع عقدهم باباً خاصاً لذكر هذه الشسروط لقرينة واضحة على عده 
أخذهم بهذا الشرطء والله أعلم . 
مشال هذا الشرط: 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جل أن النبي كَل خطب الناس» فقال: 
«ألامّن ولي يتيماً له مال فلب حجر فيه, ولا يتركه حتى تأكنه الصدقة) 20 

فهذا الحديث يدل على أنه تجب الزكاة من مال الصبيء وهى مسألة مختلف 
فيها بين الأئمة منشؤها اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة؛ فإنهم 


. 11 - 458 انظر: السمرقئدي: ميزان الأصول صن‎ )١( 

(؟) انظر: الأسصندي: بذل النظر ص 55١‏ _/الاغ . 

(:5) إنظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 1976 1716. 

42 رواه الترمذي ؟ : 76 برقم: 18١‏ . والدارقطني 65:5 برقم: ١40١‏ 1986, 


والبيهقي فى «المئئن الكبري» .١١/:1‏ 


ا 
اخمتلفوا في زكاة الصبي» فذهب عمر' “ وعائشة رضي الله عنهما ”" إلى وجوبهاء 
ه قر 2 ., ل 
وذهب عبد الله بن مسعود ؛وأين عباس 1 رضى الله عنهم إلى عدم وجوبها. 
فالصحابة اختلفوا فى هذه المسألة: ولمع يحتج: بعضهم على بعض بهذا 
الحديث ليرتفع الاختلاف» فعدم احتجاجهم بالخبر مع اخمتلافهم في المسالة يدل 


على عدم صححة الحديث عند أكثر متأخخُري الحنفية؛ لأنه لو كان ثابتا لاحتجوا به. 


(1) رواه عنه مالك فى #الموطأء روابة أبى مصعب الزُهعرى 1" بلفظ: «اتجروا فى 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاةكء وعبد الرزاق فى «المصلف» 14:4 برقم: 1441 ء وابن 
أبي شيبة في «مصنّفه ": 11١‏ برقم: ٠١717‏ »من طريق الزهري عن عمر. 

(؟)رواه مالك في «الموطاأً) رواية الزهري أ داق؟ رعبد الرزاق في «المصئف» :11 
0 برقم: 8.7 0مك”» وابن أبي شيبة في «مصتفه» ١‏ : 510-85 برقه! ١51١11-1؟١1ء‏ 
والشافعى في (مسنده' ١:غ"ابرقم؛:١!١.‏ 

(”) روي هذا الرأى عنه بلفقين: 

الأول: رقى أبو يوسف فى «الأثار؛ ص 0 برقم: 05 ومسحمل في وكتاب الحكف ١‏ : 
تعلقأ وعبد الرؤاق في «المصتف» 794:4 ١‏ برقم: 17 :. واللفظ ثهء وابن أبي شيبة في 
ازمصنفهة 5 : اكع برقم: ١‏ وعن مجاهد: قال: شثل ابن مسعود رضي الله نه عر أموال 
الينام ؟ فقال: «إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاأة: فإن شاؤوا زموه وإن شاؤوا تركوة). 

الثاني: روى محمد فى (كتاب الحسحّة» :١‏ خم 51 - 395١‏ و«الاثار» صن 778 صن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: :ليس في مال اليتيم زكاة». وانظر: الخوارزمي: جامع المسانيد 5/١‏ 

ولا منافاة بين هاتين الروايتين كما يظهر من باديئ النظرء فالأولى تدل على الاستحباب» 
والثانية على عدم الوجوب. وتكلم الحافظ البيهقئ رحمه الله في رجالهماء وأجاب عنه الشيخان 
الجليلان؛ العلامة التهانوى في «إعلاء السنن) 257:4 والعلامة التنوري” رجمهماً ألله في «معارف 
السّنه؟ 798:6 74 فراجعهما لزاماً. [ 

(4) رواء محمد فى وكتاب الحجّة» 560:1١‏ - 191, والدارقطني في (سللهه ؟ : 46 


والبيمقي :فى #اليكنن الكبرى» 1١8:4‏ 


جواب المشايخ الذين لا يعتبرون 
هذا الشرط عن حديث عمسرو: 

وأجاب مشايخ الحنفية الذين لا يرون هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد عن 
حديث عمرو بن شعيب»ء أن المراد من «الصدقة» في حديثه: «النفقة الثافلة 
لا الزركاة)؛ والنشفقة تنسمى صدقة أيضأً فقفد روى الشيخان في (صحي حي يمال 
واللفظ للسخاري؛ عن ابن مسعود رضي الله عنهء عن النبي يَظْةُ قال: «نفقة الرجل 
على أهله صدقة». 

والقرينة على إرادة النفقة في حديث عمرو بن شعيب هو إضافة الأكل إلى 
جميع المالء والزكاة لا تأكل ما دون النصابء والنفقة تأتى على الكل ”". 


فوائد 

لها صلة بهذا الشرط 
الفائسدة الأولى: أورد بعض أئمة الحنفية”” لهذا الشرط مثالاً آخر, وهو 
حديث «الطلاق بالرجال؛ والعدة بالنساءا؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا 


فيه ولم يرجعوا إلى هذا الحديث؛ ولم يحتجوا به فهذا تزبيف له. 


(1) البخاري في المغازي, باب شهود الملائكة بدراً : 1877 برقم: 0784 ومسلم في 
الركاة» باب قضل النفقة والصدقة ... 4: 45 :4 برقم: 5818. 

0) انظر: القدوري: التجريد : 15؟1.ء الدبوسي: تقويم الأدلة ص 2144 البزدوي: كنز 
الوصول ص /177, السرخعسي: أصول السشرخمسي :١‏ 74 البخاري: كشف الأسرار "27 41 
البايبرتي: التقرير 587:1؟. 

( انظر: الدابوسي: تقويم الأدلة ص 159 البزدوي: كنز الوصول ص /اا؟. 


فاع 

يقول الباحث: هذا الحديث إنما يصحٌ مثالاً لهذا الشرط إذا صح كونه حديثاً 
مرفوعاً والحفّاظ والمحققون أمثال الإمام ابن الجوزيء والمحقق الإثقاني: 
والحافظ الرئِلعي؛ والحافظ ابن المُلَقّمء والحافظ ابن حجر والحافظ ابن 
َط نوب والمحقق الحَرْجَاني”" لم بجدوةن موفوعاء ؤ]أج.ة يل به إذن موضع 
البحثء والله أعلم. 

* الفائدة الثائية: هذه القاعدة موافقة لروح المذهب الحتفي أيضاً من 
إيجابهم العمل بقسول الصحابي وعمله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في 
سواه 0 مع اخختلافهم في المسألة؟ لأن هذا 

وي بن أن حلا السحاء ابه لكنه لم يصل إلا أو وصل غي 
أننا لم نجده الأنه لا يمكن لأحد أن يلاعسي أنه أحاط بجميع السننء وإنما هذا 
شأن الحفاظ المتقدمين: أو الأئمة الأربعة الجامعين بين الرواية والدراية. 

وأول من تكلم عن هذه القاعدة من الأصوليين -فيما لدي من المراجع هو 
القاضي الدتبوسي رحمه الله في «التقويم)» وقد أتى هو بمثالين لهذا الشرطء ولم أر 
من زاد عليهما من بعده من الحنفية -غير ما سيأتى من خبر اللواطة في البحث الأول 
من التدمة الآتية ؛ وقد ثبت عدم صحة أحدهماء وأجاب عن الأخخر من لا يرى هذا 


الشرط من الحنفية بجواب شافه فلبّنظر هل يوجد لهذا الشرط أمثلة في الخارج؟ 


)١(‏ انظر: أبن الجوزي: التحقيق في أحاديث الخلاف 5: 154 الإتقاني: الشامل خ 
التلخيص المحبير 3 9 ا بر قسمء ١1١‏ 0 (سل: الأولىء تزار مصطفى الباز مكة المكرمق 


17 ه) ابن قطلوبغا: تخريج أحاديث البزدوي ص 197/8 المرجاني: حاشية التوضيح 117. 


تسمة هذا الفصل 

ذكرنا في الفصل السابق الأمور التى هي شروط لقبول خبر الواحد عند أثمة 
الحنفية» وهناك أمور' أخحرى ظن أنها شروط لقبول أخبار الآحاد عند الحنفية: 
ويظهر بعد التتبع أنها ليست شروطاً لقبول خبر الواحد عند المحققين منهم؛ وإليك 
تلك الأيحاث: 

البحث الأول: ثبوت الحدوه بأخبار الآحاد. 

ألبحث الثاني : إنكار المسروي عنه الرواية. 

البحث الثالث: زيادات الشقات. 


با 


البحث الأول 
ثبوت الحدود بأخبار الحاه 7 
اختلف أثمة الحتفية في جواز إثبات اللحدوه بأخبار الأحاد: وبلفظ أخر: قبول 
أخمبار الأحاد في الحدود؟ قنجد فيه رأيين لدى الحنفية: 
الرأي الأول: يقبل خبر الواحد في ثبوت الحد. 
وهذا الرأي تقل عن الإمام القاضي أبي يوسف رحمه الله فى «أماليه''. 
وامعتاره الإمام الجصّاص”” و الأمتعندي؛ وابن المتاعاتي” . والنُسفي'" 


)١(‏ عد الحافظ الصالحي الدّمشقى في «عقود الجمان؛ ص 199: والعلامة المحدث 
محمد زكريا الكاندهلوي في (مقدمة أوجر المسالك: (١55:١‏ البياب الرابع؛ تحمت الفائدة 
التاسعة) من شرط قبول خخبر الواحد لدى الحنفية: أن لا يكون في الحدود؛ فإنه لا يقسبل فيه. 

وهذا الشرط مبني على الأخذ بمذهب الإم م الكرختي رحمه الله فإنه لا يقبل تبر الواحد 
في الحدء وهو الرأي الثاني في هذا البحث كما سيأتي. إلا أنه يظهر بعد الببحث أن شير الواحد 
يقبل فى الحدود عند المحققين م, من الحنفية: فلا يصح إذا ذكره فى الشروط. 

() انظر: البردوي: كنز الوصول ص 18١‏ الس رخصسي: أصول الس رخسي .571:١‏ 

(*) لم أجد رأيه هذا في #فصولها. إلاأنه نسب إلبه البزدوي ١‏ والس رخسي وجماهير الحنفية. 

(4) انظر: الأسمندي: يذل النظار ص 74/8-585. 

(0) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام صن /11 . 

(5) انظر: النسفي: كشف الأسرار ؟ : 65: ونصه: «إن كان من حقوق الله تعالى فيكرن 
خبر الواحد حَجةٌ نعلافاً للكر مي في العقوبات:» فهذا ظاهر في قبقوله في الحدود 

وقد صرح باختياره هذا الرأي استدلالاً بظاهر النص المذكور العلامة ابن الحتبلى في 
تأثوار الْحَلّك؛ من 544 ؛ والعلامة ابن عابدين في #نسمات الأسحار» ص 1/8١‏ حيث قال فيه: 


#ظاهر كلام المصنّف الحتيار حجيته فيهاء وهو ظاهر؛ . 


ع 
والبخاري””. والكاكى '” والبابسرتي ُ والتفتازاني 7 ؛ والقتَاري”* ٠‏ وابن 
اهماهم" وابن جيل" ؛ وابن الحنبلي وغَرّمي زاده *" ٠‏ وعلي القاري”", 
والسهاري” ".و الإزميري'''» وابن عابدين”'"©» والمرجاني 7" . 
الرأي النائي: لا تنبت الحدود بأخبار الأحاد ويتعبير آخمر: لا تقبل أخبار 
الحاد فى إثبات ح دمن مد ود الله . ظ 


وهذا رأي الإمام أبي الحسن الكرخحي!'') وانحتاره فخ رالإسلام البَرْدوي*”, 


.84 :" انظر: البخاري: كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) انظسر: الكاكي: جامع الأسرار 15 1/58 9؟/. 

(7) انظر: البابرتي: التقرير 11 189١‏ 818, 

0 أنظر: التفتازاني: التلشويح حو 

(0) انظر: الفسئاري: فصول البدائع 7: 537, 

() أنظر: أبن الهمام: التحرير صى 1337. وانظر: ابن أمير ححاج: التقرير والتتحسبير ”: الآ 
- كا لاء أمير بادشاه: تيسير التحرير *: ثرال. 

(0) انظر: أبن نجيم: فتح الخفار ؟:/51. 

(8) انظسر: ابن الحنبلي وعزمي زاده: خاشية شرح ابن ملك ص 514. 

(9) انظر: ملا علي القاري: توفسيح المبانى ص .57١‏ 

.1١1-1٠١:5 انظر: البهاري: مسلم الثبوت‎ )٠( 

, 3901 51٠ 7 انظر: الإزميري: حاشية الإزميرى على مرأة اللأصول‎ )١( 

(١)انظر:‏ أبن حابدين: نسمات الأسحار ص /181. 

(1) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح و ار 0 

(4١)انظر:‏ البزدوي: الكتر ص 11 المشرخسي: أصول الس رحسي اا در 

(14) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص .16١‏ 


اع 
وألسّ ثم سبي سي وعلاء الندين السٌّمرقندي ُ والخبازي”” و والتعْناقي” ": 
وصدر الشريعة بعة(©؛ والإنقاني””: وابن ملك وملا شرو والخصنكفي, 
والرلهاوي”*". ئ ئ 

| دليل الرأي الأول: استدل من يرى قبول خبرالواحد في المحد بأنه شرع 

عملي من الشرائع؛ وشخبر الواحد بوجب العمل بالدلائل القطعية من الكتاب والسئة 
والإجماع» فيقبل فيه كما ُقجل في يره من العمليات؛ لأن الدلائل لا تفصل بيسن 
وبين غيره من العمليات”' '. < 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يش ينبت بالقياس أيضاً؛ لأن وجوب العمل به 
ثابت بدلائل موجية للعلمء .وقد اتفق ى أئمة الحنفية على عدم إثبات الح ل به؟ 


(0) انظر: السرخحسي: أصول السترصسي 775*:1- 7108 . لا نص في كلامه على اختيآره 
قول الكرخي | إلا أنه :بر دليل الكرخي؛ فيدل صبيعه هذا على اخمتياره. كما أشار إليه البخعاري في 
«كشف الأسرار» : 03 0 

(١)انظر:‏ السمرقندي: ميزان الأصول ص 1181-1406 
() انظر: الخخبازي: المُغني في أصول الفقه ص ١"‏ 0 
(4)انظر: السغناقي: الكافي شرح أصول التردوي * ا 

(6) أنظر: صدر الشسريحة: التوضيح ” 7 

00 انظر:الإتقاني: الشامل خ 6 لك < 
7 أنظر: ابن ملك: شرح المنار ص 3580-5715. . 
() انظر: ملا خسرو: سرآة الأصول ص 714. 
(9) انظر: الحصكفي: إفاضة الأتوار ص 187 . 

160-148 انظر:الرّهاوي: «حاشية شرح ابن لك ص‎ ٠١( 

)١١(‏ انظر: البخساري: كشف الأسرار "7: 56 ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 191:7؟, 
الإزميري: حاشية الإثميرى ؟:7"1. 


0 

أجيب عنه: بأن عدم الثبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقائرة مكيّفة 
بحسب كل جناية» ولامدخصل للرأي في معرفة ذلكء فامتنع إثباتها به بخملاف خبر 
الواحدء فإنه كلام صاحب الشرع. وإليه إثبات كل حكو””. 

دليل الرأي الثاني: استدل من لا يقبل خبر الواحد في البحد بأنه تحقق 
الفرق بينه وبين غيره من العمليات؛ لأن في خخبر الواحد شبهة الخطأ.والوهم: وقد قال 
النبي كقِةٌ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»” " فلا يقام الحد بخخبر الواحر”” . 
# الرأى الراجح: [ 

والراجح لدي هو الرأي الأولء أما استدلال بقوله يفك «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» ففي غير موضعه؛ لأن المراد من الشبهة في هذه الرواية الشبهة في السبب 
ل الشبهة في المُثْبت للحكم''» ولو أريد بها الشبهة في المثبت لللحكم يلزم أمران: 


)١(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار ": ١‏ البابرتي: التقرير 4: 57١-7٠١‏ أبن السمام: 
التحرير صص /73” ؛ ابن أمير حاج: التقربر والتحبير 79/:7. 

قال الجصصّاص فى «الفصول» ؟ :57 اباب ذكر ما يمتنع فيه القياس): (وأما ما كان عقوبةً 
من الكفارات والحدود فإنما امتنع إثباتها قياسأ من وجهين: أحدهما: أنهما مقدئّرة» ولا سبيل إلى 
إثبات هذا بضرب من المقادير بالقياس على ما تقلام بيانهء والوجه الآخر: أن مقادير عقاب الأجرام 
لا يعلم لا م طريق التوقيف 4 فلذلاك لم يجز اإنياتها قيأسا] : 

ضر رؤأة الإمام أبو -حنيفة: ذكره الحتصتكفى فى اأصيستيل أبى حسيقك) صن ىر بشرح القارى, 
والخوارزمي في اجامع المساليك؟؟ : "اما والزيلعمي في النصب الراية؛ ؟ : 575 وأبن طولون 
فى «الشذرة فى الأحاديث المشتهرة : 1 إبرقم: ”7اء (تحقيق: كمال بن بسيونى زغلول» ط: 
الأولى» دار الكتب العلميق ١517‏ ه)ء والوبيدى فى «عقود الجواهر المنيفة» :١‏ 1857. 

٠‏ (© انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 1/83١‏ , الس خسى: أصول الست رنخْسى 774:١‏ أبن 

الهُمام: التحرير ص 1 - 


(4)انظر:نابن امير حاج: التقرير والتحبير 777:7 أمير بادشاه: تيسير التحرير *: ابا,. 


2 
الأول: ينبغي أن لا يغبت الحد بألبينة أبضاً؛ لأن فيها شبهة؛ إذ احتمال الكذب 
فيها موجو م أنه يثبت المحد بها بالاتفاق7". 
الثاني: ينبغي أن لا يثبت بدلالة النص أيضاً لبقاء الشبهة, إذ إنها غير ثابتةٍ بالنظم» 
مع أنه يغبت بها عندهم أيضاً؛ لأن الرجم في حق' غير ماعز رضي الله عن ثابت بدلاة 
النص”". - 
فعلم أن مجرد الاحتمال والشبهة غير معتبر في هذا الباب» وإنما العبرة للشبهة 
التي تكون في السببء وإلالم يجز العمل في الحد بالبينة ولا بدلالة النص. 
د 
فواثد 
لها صلة بهذا الشرط 
الفائدة الأولى: لا نص عن الإمام أبيى حنيفة رحمه الله في هذا الباب» 
فاحتلف المتأخرون من أثمة الحنفية في تختريج رأيه إلى مذهبين: 
١‏ تخريج السزدوي: يرى الإمام البَرْدوي أن الإمام أباحنيفة رحمه الله لا 
بقبل خبر الواحد في الحد” " 
واخختار هذا الرأي صدر الشريعة”" ؛ والخصنكفي”". 


(1) انظر: السرخسي: أصول الرَمْسِي :١‏ 116 البخاري: كشف الأسرار “54:8 ابن 
الهمام: التحرير ص 51717. 

ويجاب عن هذا الأمر بأن الينة إنما صارت حجمة بالبص» وهو فوله تعالى :(إواستشهثوا 
شَهيدَيْنَ من رَجَالِكُمْ 4 [ البقرة 45 كما يقوله البزدوي في «كنبز الوصول» ص 2141 
والإتقانى في «الشامل» خ م 6 4” إلا أنه ئيس لديهم جواب عن الأمر الثاني. 

(؟) انظر: السرختسي: أصول السترخسي 5١‏ البخاري: كشف الأسرار "08:7 75. 

(6 انظز: البردوي: كنزالوصول ص 181 . 
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93 . 0 ل ا ليسم 0 
؟ ‏ نخريج يعض المتأخسرين: وبرى العلامة البخاري ؛ والبابسرتي 3 


والقَئَاري”” أن الإمام أبا حنيفة يقبل خبر الواحد في الحدء وهذا هو الرأي الراجح 
عند الياحث. 
دليل البَرّدوي: استدل اليردوي ومن تبعهم على رأيهم: بأن الإمام 

أيا حنيفة رحمه الله لم يوجب الحك في اللواطة بخير ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي يك أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول» ". 

فخبر ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الأحاد. وهو يقتضي الحد على 
اللوطي: فلم يعمل به الإمام أبوحنيفة؛ فعدم استدلاله من هذه الرواية دليل واضح 
على أنه لا يقبل أخخبار الآحاد في الحدود. 

دليل المتأخرين: استدل العلامة البخارى ومن تبعه بروايتين: 

١‏ - روى الإمام محمد في «الموطأن'” . عن ابن المسيّبٍ أن عمر بن الخطاب 
قتل نفراً خمسة أو سبعةٌ_برجل قتل غيلة» وقال: او تمالاً أهل صنعاء قتلتهم به). 


)١(‏ انظر: صدر الشريعة: التوضيح 5 :/1؟. 

(؟) انظر: الحصتكفي: إفاضة الأنوار ص 187 . 

(6) انظر: البخاري: كشف الأسرار 7: .7١‏ 

(2)انظر: البابرقي: التقرير 517:1. 

(5) انظر: الفناري: فصول البدائع ١١‏ ؟. 

(5) رواه أيوداود في الحدرد. باب في من عمل عمل قوم لوط 0: ؟١١‏ برقم: 1107 , 
والترمذي في الحدود؛ باب ما جاء فى حدٌ اللوطي 7: 4؟١‏ برقم: ١583‏ ء وابن ماجة في 
الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط ": 11/5 برقم: 1071؛ وانظر: #نصب الراية) '7: 7908 , 

(/9) باب النفر يجتمعرن على قتل واحد 7:/ا١‏ -18, بشرحه «التعليق الممجّد». 


اللاي 

ثم قال بعد هذه الرواية _: «وبهذا نأخذ: إن قتل سبعة أو أكثر من ذلك رجالا 
عمد ة: غيلة ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه. قتلوا بهه وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا رحمه الله . 

فقول الإمام محمد هذا كالتص في موضع الخلافء فإنه أثبت الحد برواية 
موقوفة عن عمر رضي لله عله وإن كانت فيها شبهة, وقد صرح أيضاً أن شيخه 
أيا حنيفة والعامة من الفقهاء يوجبون الحد بهذا الخبر. 

ََ ا 1" © سن 0 

؟ - روى الإمام ابو حنيفة رحمه الله عن عبدالر حمن بن الْبَيْلماني ان رجلا 
من المسلمين قتل رجلاً من أهل الدّمةء فرفع ذلك إلى رسول الله مة » فقال: «أنا 
أحق من أوفى بذمتهه ثم أمر به فقتل)”". 

فالإمام أبو حنيفة وأصحابه يرون قتل المسلم بالذمي؛ واستدلوا لإثباته بهذا 
الحد؛ لأن المرسل أدنى حالاً من الخبر الواحد المسند المتصل إلى رسول الله كه . 
الواحدء والروايتان المذكورتان نص في قبول أبي حنيفة مبر الوالصد في الحد . 

2 1 / : : : 1 

اما م استدل به الإمام الْبَرْدوي ومن لبعة على رايهم بخبر أبن عياس رضي الله 
عنهما فليس فى محل النزاع؛ وذلك أن الومام ابا حنيفة رحمه أأله إنما لم يعمل 
بخصبره؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم تركوا الاحتجاج به مع اختلافهم في حكم 


030 روأة الإعام محم في اكتاب الصسحةع ؟: فلب واللفط له وأبو دعيم في لإصدتك 
1 هم - ىك 4 52 0 : م . 
ابي حئيفة) ص 118 بركم: 31181 والخوارزمي في ااجأمع المسائيد» ” : ثللاء والزبيدى في 


اعقود الجواهر المنيغة» ؟: .1١١‏ 


000 

اللواطة فدل على زيافة هذا الخبر””. 

الفائدة الثانية: اخختلف الأصوليون من الحنفية في أن أكثر الحنقية يختارون 
قبول خبر الواحد في الحدء أو لا يقبلونه؟: ففيه رأيان: 

الأول: أن الأكثر يقبلون أخبار الأحاد في الحد, وهذا رأي العلامة عبد العزيز 
البخاري. فإنه قال: «ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود بأخبار الأحاد جائز, 
وهكذا نقل عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»» وهو أخختيار أبي بكر الجصّاص؛ 
ظ وأكثر أصحدابنان ' ". 

وممن صرح بأن أكثر الحنفية على قبول أخخبار الأحاد في الحدود: العلامة 
البابرتي ء والمحقق ابن أمير حاج؛ وابن نُجيم ؛ والرّهاويء وعَرْمي زاده؛ و ابن 
عابدين : والمرجاني”. 


الشاني: أكثر الحنفية لا يقبلون أخبار الآحاد في الحدء واختاره الكاكي '؛ 


,51:5 انظر: البخخاري: كشف الأسرار 7 : 11 البابرتي: التقرير‎ )١( 

وقد عل هذا الوجه إحدى العلل لرة خبر ابن عباس رضي الله عنهما العلامة أبو حنيقة 
أمير كاتب الإتقاني وهو ممن لا يقبل كتير الواحد في الحد ‏ في كتابه «الشامل: سم 6 316 
فقال: ا ولا بالخبر الغريب: وهو ما روي ... لشبهة فيه. ولأن الصحابة اختلفوافى حكم اللواطة. 
ولم يحتج أحد منهم بهذا الحديثء قدل على زياقته» . 

(؟) البخصاري: كشف الأسرار #: 635 , 

(0 انظر: البابرتي: التقرير 4: 17١‏ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 517:7 . أبن نجيم: 
فتح الغمار 1 . الرهاوي رعزمي زاده: حاشية شرح أبن ملك صى 184 ابن ملك: نسمات 
الأسحار ص 147 المَرْجَاني: حاشية التوضيح 1 :؟١1.‏ 

(4) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 771:7 


م 

-تلميذ العلامة البخاري -» ومحقّق الحنفية الإمام ابن الهُمامء فإنه قال: «الواحد في 
الحد مقبول: وهو قول أبي يوسف والجصّاصء خلافاً للكرخميء والبصريء وأكثر 
الحنفية )1 . ظ 

وبظهر للباحث أن الصواب هو الرأي الأول من أن أكثر الحنفية يقبلون خبر 
الواحد في الحد وذلك أن الكاكي الخجندي جعل أكثر الحنفية على القبول في 
شرحه لأصول البَرْدوي لم أره مطبوعاً كما نقله عنه المحقّق ابن أمير حاج””". 
فكلامه في «جامع الأسرار» يعارض ما صرح به في شرحه على أصول البَرْدوي 
فتعارضا. 

ولعل الغالب أن ما قاله فى شرح البزدوي هو الصحيم. والقريئة له أن الكاكي 
كثير المتابعة لشيخه عبد العزيز البخاري, كما يظهر واضحاً بعد مقارنة «جامع 
الأسرار» ب «كشف الأسرار»» تظن أن «الجامع» اختصار «الكشف»» وشيخه البخاري 
اختار في «الكشف» أن الأكثر على القبول كما أسلفت . 

أما كلام ابن الهُمام: فأخذ عليه المحققون من الحنفية الذين جاؤوا بعده. 
كالعلامة المحقق ابن نجيم فإنه قال : «ثم اعلم أن المحقّق - أي: ابن الْهُمامِ ‏ في 
«التحرير» ضمٌ إلى الكرخي أكثرالحنفية, وهو بعيدك فقد صرح في «التقرير» 
والهندي بأن القبول قول الجمهورء وهو قول الجصّاص وأكثر أصحابناه”". 

وممن وافق ابن نجيم في رد كلام أبن الهمام: العلامة حَرْمي زاده. والعلامة ابن 
عابدين ”*"» هذا ما وصلت إليه والله أعلم بالصواب . ظ 


٠٠١ :7 ابن الهُمَّام: التحرير ص /790*: وأنظر: السهاري: مسلْم الثبوت‎ )١( 

(1) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 1:/,"" . 

(؟) ابن نجيم: فتح الغغار 91/:7. 

(4) انظر: عزهمي زاده: حاشية شرح ابن ملّك ص 115, أبن عابدين: النسمات ص 1818 . 
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الببحث الثاني 
إنكار المسروي عنه الرواية ” 

بحث إنكار المروي عنه الرواية يعد من أهم مباحث أصول الحديثء 
اختلف في قبولها ورذها الفقهاء والحفاظ والأصوليون» فليعلم أنه على نوعين: 

الأول: أن ينكر المروي عنه الراوي إنكار جاحبٍ مكدب كأن يقول: «كذبتة 
علي » أو هما رويت لك هذا الحديث قط». ونحو هذه الألفاظ . 

فأكثر العلماء من جميع المذاهب يردون الحديث بإنكار المروى عنه إنكار 
الجاحدء ولا يرونه صالحاً للاحتجاب”"” لكن لاتسقط عدالتهما. ‏ 


)١(‏ يرى الإمام الكرخي أن المروي عنه إذا أنكر الرواية لا تقسبل؛ سواء كان الإنكار إنكار 
مكذب - وهو متفق عليه - أو إنكار متوققفء فيكون من شرط قبول الأخبار عنده: عدم إتكار 
المروي عنه مطلقً غير أن هذا الرأي مرجوح عند كثيز من محقّقي الحنفية كما سيأتي ذكره» وهو 
الراجح عند الباحث» فليس من شرط قبول أخبار الآحاد عدم إنكار المروي عنه إنكار متوقف. 

() تقل فيه الإجماع؛ انظر: الآمدي: الإحكام ١18:7‏ ء ابن الساعاتي: بديع النظام ص 
4 البخاري: كشف الأسرار *!: 174 الكاكي: جامع الأسرار 7: 1/10 البابسرتي: التقرير شرح 
أصول البزدوي 5: 87 ابن نجيم: فتح الغفار ؟: .1١6‏ 1 

وفى تقل الإجمناع نظر؛ فإن من الأئمة من يقبا الخبر إذا أنكره المروي عنه: كالسّمعاني في 
«قواطع الأدلة :١‏ 66"؛ وابين المشُبكي في #جمع الجوامع) :١‏ 95١_15؟,‏ والحافظ ابن القطان 
صاحب ابيان الوهم والإيهام» كما نقله الصنعاني في «توضيح الأفكار) 5,. 

وكذلك يجعلهما بعضى الأثئمة كالخبرين» ويوجبون استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر 
الأخبار المتعارضة: كالإمام الجويني في «البرهان» :١‏ 105 والصّعاني في «تنقيح الأنظار» ؟ : 


481" بشرحه اتوضيح الأفكار». 


7غ 
الثاني: ان ينكر المروي عنه الراوي الفرع إتكار مستريب متوقف؛ كان 
يقولء ذلا أعرف أنى رويت لك هذا الحديث» أودلا أتذكر)ء فهل تقبل رواية 


الراوي الفرع عنه؟ فيه ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: لا تقبل رواية الفرع عن الأصل؛ وهو قول الإمام أبي الحسن 
بيك الله الكر خمي” ''. واخختاره تلميذه الجصتاص ”* القدوري” 


0 


والستّرخسي””.: والأخسيكتي” . والحمبّازِي”» والنسفي””. 

وهذا الرأي ينسب إلى الإمام القاضي أبى يوسف رحمه الله ؛ تخريجاً على قوله 
فى رجل أذعى عند قاض أنه قضى له بحق على الخصم. ولم يذكر القاضي 
قضاءء. فأقام الملاعي البيئنة على قضائه فقال أبو يوسف: لا يقبل القاضي البينة» 


وقال الإمام محمد: يقبل البينة وبيقضي له بالحقى””. 


)١(‏ انظر: البخارى: كشف الأسرار ١‏ ؛ الكاكي: -جاميع الأسرار #:اثلاء أبن تحيم: 
فتح الغقار ؟:9١1.‏ 

(5) انظر: الجصاصص: الفصول في الأصول ؟: 59 .1١-‏ 

(9) انظر: القدوري: التجريد 15855:53. 

(5) انظر: البزدوي: كئر الوصول ص .15١‏ وتبعه من شراحه: التعُناقى في «الكافي؛ 7: 
>, والإتقانى في «الشامل؛ خ 58:6 "86٠‏ والبابرتي في «التقريرة 1: 1/87 548. 

(5) انظر: الس رخحسي: أصول المت رخسي 4-7:7. < 

(5) انظر: الأتحسيكتي: المتتخب ص /ال. وتبعه الشارح الإتقاني في «التبييين1 :١‏ 316. 

(0) انظر: الخبازي: المغنى ص .1١0-75١1‏ 

(6) انظْر: النسفي: كشف الأسرار 10 4. رثبعه الكاكى في «جامع الأسرار؛ *: 010 
- 03/8 » وابن ملك فى لاشرح المثارة ص .5331-55٠6‏ ظ 

(8) انظر: الجسشاص: الفصول في الأصول * : 69 البزدوى: كنز الوصول ص ,15١‏ 


لسر حسي: أصول الست رخسي ؟: ”*. 


0 
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واختاره العلاء الأْمَنْدي المّاعاتي ‏ والبخاري””. وابن 


» وابن 

القماه” ”) وَالتَجني ”م واين تيو واين الحنبلى” ”) ومحمل أكرم الستئدي”” و 

وابن عابدين” ؛ والقرهائوي”'" »و اللّكْنوي”' ". < 
وهوالرأي الراجح عاد أكثر أئمة المالكية” "0 والشافعية”” والحنايلة7". 


. 159-1476 انظسر؛ الأسمندي: بذل النظر ص‎ )١( 

(؟) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام حس 1/4 . 

(©) انظر: البخاري: كشف الأسرار :8؟١‏ هذا يظهر من صنيعه والله أعلم . 

(5) انظر: ابن الهمام: التحرير ص /40". وانظر: ابن أمير حاج: التقرير 597:7. 

(6) انظر: الشمني: العالي الرثّبة ص 1/7؟5-/790. 

(5) انظر:ابن نجيم: فتح الغفار .1١0:١‏ 

(/4 انظر: ابن الحنبلي: قفو الأفر ص ,٠١5‏ 

(8) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص 719-778 . 

(4) أنظر: ابن عابدين: نسمات الأسحار ص «19. 

.00.-.81 انظر: الفرهاروي: كوثر النبى ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: التكنوي: سباحة الفكر في الجهر بالذكر ص 09 ٠١‏ (تسقيق: عبد الفتاح 
أبوغدة: ط؛ السادسة» دار البشائر الإسلامية بيروت: 1575ه). 

)1١(‏ أنظر: الباجى: إحكام الفصول ص 1518-5735 ابن الحاجب: المختصر ؟: ال 

(1) انظر: الشيرازي: شرح المع 7: 344 الآيدي: الإحكام 118:7 ١1٠١‏ الرازي: 
المحصول 185:7-/1897: ابن حجر: تنهبة الفكر ص 119-3118. 

) 5117-5151 أنظر: ابن الغراء: ألحُدة :178-3151 ابن قدامة: روضة الناظر‎ )١5( 


الفتوحي: شرح الكوكب المنير 819:7 ١ن‏ ابن المثرد: شر حم غاية السول ص الل ا ار 
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المذهب التالث: المروي عنه إن كان رأيه يميل إلى غلبة النسيان» حيث 
كانت عادته ذلك في محفوظاته قُبلت رواية الفرع عنه. وإن كان رأيه يميل إلى جهله 
أصلاً بذلك الخبر رذت؛ لأنه قلّما ينسى الإنسان شيثاً ضبطه نسياناً لا يتذكر بالتذكير. 

وهذا رأي الدتبوسي”” ؛ وَالفُنَاري”", وهو اختيار ابن الأثير من الشافعية””. 

دليل المذهب الأول: استدلوا على رأيهم بأن الخبر إنما يكون معمولاً به 
بالاتصال إلى رسول الله يك وبإنكار الراوي ينقطم الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في 
حفه فيتتفى به رواية الحديث. أو يصير هو مناقضاً بإنكاره. ومع التناقض لا تثبت 
الرواية» وبدون الرواية لايثبت الاتصال» فلا يكون حجة كما في الشهادة على 
الشهادة” . ظ 

دليل المذهب الثاني: استدلوا لرأيهم ‏ وهو الرأي الراجح عند الراقم ‏ أن 
الفرع عدل ثقة جازم بالرواية عن الأصلء والأصل غير مكدب ولا جازم وإنما 
يقول: لا أعرف» فليس فيه تعارض ولا تناقض؛ لأن الاحتمال في الفرع ليس مثل 
الاحتمال في الأصلء بل الاحتمال في الأصل أقوى؛ فلا تتحقق المعارضة: وإنما 
تتحقق إذا كان الأصل مكذباً ولا نراع فيه . 

أما القياس على الشهادة ففيه أن مبنى الرواية على السّماع لا التحميل» ومبنى 
الشهادة على التحميل» فلا يكون إنكار الأصل مستلزماً لفوات الرواية لجواز الماع 


() انظر: الدبوسي: تمويم الادلة ص 165 

(5) انظر: الفناري: فصول البدائع 778:7 , 

(7) انظر: ابن الأثير؛ جامع الأصول 44:١‏ . 

(5) اتظشر: السرخسي: أصول المرتسي ؟: 5 . البخماري: كشف الأسرار 7: 178 ابن 
أمير حاج: التقرير والتحبير ”: ”194. 
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مع النسيان97. 
يقول الباحث: بقى رأي الإمام اللبسوسيء ففيه أن الكلام فيما إذا كان الأصل 
والفرع ثقة» وإذا كانت عادته غلبة النسيان فى محفوظاته: فليس هو يثقة؛ فإن الشرط 
في قبول رواية الراوى رجحان ضبطه على نسيانه؛ فيخرج عن محل اللزاع. 


مكو عرلة ملاع 
عن نيان 


إبانة وتوضيح 

لم ليتتبه هنا أننا جد في كتب أئمة الحنفية الأصوليين المتقدمين في هذا 
المبحث أمراً يجب الإشارة إليهء وهو أن الإمام المحقق الجصّاصء والإمام القاضي 
اللتبوسيء وفخمر الإسلام البؤدوي» وشمس الأثمة المترنكُسي'"» أطلقوا الاخمتلاف 
فى إنكار الرأوي مرويه؛ ولم يعينوا أن الاختلاف بينهما في.القسم الأول أو الثاني» كما 
أنهم لم يقسّموه على قسمين كما صنعه الأصوليون من جميع المذاهبء ثم ذكروأ 
الاختلاف بين الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وأسوق هنا على سبيل المثال 
نص الإمام البزدوي لتفريب الفهسمء قال رحمه الله في إباب ما يلحق النكير من قبل 
الراوي) : «وهذا النوع أربعة أقسام: ما أنكره صريحاً ... أما إذا أنكر المروي عنه 
الرواية» فقد اختلف فيه الستلف: 

فقال بعضهم: لا يسقط العم , بهء وقال بعضهم: ليسقط :به وهذا أشبه: وقد 
قيل: إن قول أبى يوسف أن يسقط الإجماع: وقال محمد رحمه الله:لا يسقط)”". 


(5)انظر: ابن الساعاني: بدائع النظام ص و, ابن الهمام: التحرير صن ان 3 أبن امير 
حاج: التقرير والتحبير :”154 ظ 

(؟) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول ؟ : 58 » الدبوسي: تقويم الأدلة ص 73١١‏ , 
البردوي: كنز الوصول ص 15١‏ السرخحسي: أصول السر عسي 77:7. 


0 اليزدوي: كنز الوصول ص 191. 
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د 

فقد أطلق الاختلاف من غير ذكر التقسيم إلى نوعينء فهنا سؤالان: 

الأو ل: مححل النزاع لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في أي قسم؟ القسم الأول 
أم الثاني؟ 

الثاني: الاحتلاف بين أبي يوسف ومحمد في أيّهماء القسم الأول أم الثاني؟ 

فنجذ رأيين في الجواب عن السؤالين: 

السرأي الأول: محل الخخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القُسم الثاني 
فهم وإن ذكروا الاختلاف فيه مطلقاً إلا أنهم أرادوا به القسم الثاني» كما أن الاختلاف 
بين الإمامين أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني. 

وهذا رأي البخاري, والبابرتي؛ والمَرجاني”" ٠‏ وهو ألذي فهمه أكثر 
الأصوليين من أئمة المالكية والشافعية والحنابلة» حيث نقلوا الاخشلاف بين 
القاضي أبي يوسف والإمام محمد في القسم الثاني دون الأول. 

الرأي النساني: محل الخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القسم الأول» 
كما أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمل فيه أيضاً وهذا الرأي أختاره 
الإنقَاني"» ويميل إليه ابن أمير حاسج””. 
الرأي الراجح 

والراجح عند الباحث هو الرأي الأول» وأن محل الخلاف بين الإمامين 
أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني دون الأول كما أن الجصاص والشيوخ الثلاثة 


)١(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار 1: 158 ء البابرتي: التقرير 5 : 21/87 المرجاني: 
حاشية التوضيح "7:-17:0-178. 
() انظر: الإتقاني: الشامل خ 5 : /19 804 . 
(7) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحيير 7؟: 747. 


7غ 
وإن أطلقوا المسألة غير أنهم يريدون به الإنكار المتوقف. والترجيح بأمرين: 

١‏ إن الاختلاف في هذه المسألة ليست منصصسوصة عن الإمامين؛ وإنما 
استنطها المتأخرون قياساً على مسألة أخرى منصوصة عنهماء فلا بد أن يكون 
بين المقيس والمقيس عليه وبين الأصل والفرع اتفاقاً. 

فالأصل المقيس عليه هنا هو أن رجلا اذعى عند قاض أنه قضى له بحقء 
فلم يذكره القاضيء فأحضر الملاعي البينة على قضائه؛ فهذا هو الأصلء فالكلام 
فيه أن القاضي لم يذكره لا أنه أنكرء فلا بد أن يكون الكلام هنا أيضاً في الإنكار 
المتوقف, كأن يقول: دلا أذكره)ء وهو القسم الثانى؛ دون الأول. 

وأسوق إليك هنا نص الإمام الجصاص والبردوي؛ ليتضم أن الكلام في 
الأصل المقيس عليه فيما لم يذكره القاضيء قال الجصاص: «روي عن أبي يوسف 
في قاض ادّعي عنده قضاله بحق لرجلء فلم يذكره؛ فأحضر الملاعي بينة لتشهد 
على قضائه له بذلك» 97 . 

وقال امام البزدوى: «وقد قيل: إن قول أبي يوسف أن يسقط الاحتجاج به 
وقال محمد رحمه الله: لا يسقط؛ وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على 
القاضي بقضسية: وهو لا يذكرها) 0 

؟ ‏ وكذلك لو رأينا نتصوص الجصاص وغيره من أئمة الحنفية» وأمعنا النظر 
في كلامهم يظهر لنا بوضوح أن محل النزاع في الإنكار المتوقف لا غيرء وأسوق هنا 
نصاً للإمام الجصّاص الدال على هذا المعنى؛ قال: (كان كشير من شيو تهنا يستدل 


على فساد حديث سليمان بن موسيى» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛ عن 


.84:1١ الجصاص: الفصول في.الأصول‎ )١( 


(؟) اليزدوي: كنز الوصول ١10:‏ بشرحه «#كشف الأسسرار». 


ار 

النبي كلو أنه قال: «أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»» بما ذكر ابن 
جريج: أنه سأل الزهري عن هذا الحبديث فلم يعرفه. فكانوا يجعلون إنكار 
الزّهري لذلك مفسد أ لرواية من روى عنه. 

ومثله: حديث ربيعة بن سهيلء؛ عن أبى صالح: عن أبيه عن أبي هريرة: «أن 
النبي مه قضى باليمين مع الشاهد. فلمًا متُثل سهيل عنه. قال: لا أعرفه»”". 

فلاحظ هذين المتالين: وقوله فى الأول : «فلم بعرفه؛» وفي الثاني: ول" أعرفه): 
فهذان يدلان على أن الجصّاص وإن أطلق الاختلاف فيه غير أنه يريد به القسم الثاني. 

فالذي يظهر من هاتين القرينتين أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد 
في القسم الثاني وهو ممحمل كلام مشايخ الحنفية: والله أعلم بالصواب . 

وقد أجاب العلامة البابرتي عما يستدل.به من ظاهر نصوصهم.ء فقال : دولم 
يذكره - أى: القسم الأول الش يي لكونه متفقاً عليه فى الرد ؛ لأن كل واحدٍ من 
الأصل والفرع مكدب للآشمر»”. 


- 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول ؟: 54. 
(5)البابرتى: التسقرير 87:4" 
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الببحث الثالث 


زيادات الشقّات”) 


(1) وجه ذكر هذا البحث هنا أن الإمام الكوئري رحمه الله صرح بأن زيادة الثقة غير مقبولة 
لدى الحنفية: فإذا جاء خبر واحدء وفيه زيادة متنأ أو سندا لا يقيله الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
على رأي المحقق الكوثريء فقال في «تأنيب الخطيب: ص 187 : اومن أصوله أيضاً رذ الزائد 
متئا أو سندأً إلى الذاقع احتياطاً في دين الله كما ذكره أبن رجب+ وإغفال هذا الأصل عند بعس 
متأخري أصحاينا فى مناقشاتهم مع المخخالفين من قبيل إلزام الخصم بما يراه هو). 

وقال نحو هذا الكلام في «الترحيب بتقد التأنيب؛ ص 8غ » (المكتبة الإمدادية ملتان. 
باكستان, دون ذكر التاريسخ). 

هذا رأي المحقق الكوثري رحمه الله غير أنه ستأتيك نصوص كبار الحنفية ‏ كالكرخي. 

والجصاص كيير الأصوليين لدى الحنفية. وابن الساعاتي وابن الهمام ‏ وآراؤهم في باب زيادة 
الثقة: وكلها دالة على قبول الزيادة مع اختلاف يسسير فيما بينهم؛ وقد صرح الكوثريق بأن مأخذه 
«شرح علل الترمذي: للتحافظ ابن رجب. ولا بشفى أن المعول في كل مذهب رأي أئمة ذاك 
المذهب؛ فإنهم أدرى بمذهبهم, فنسبة القول إلى الحنفية بأنهم لا يقبلون الزيادة مطلقأ استدلالا 
بقول الحافظ ابن رجب لا يعقمد عليه؛ لمخالفته رأي جمهور الحتفية. 

والنص الذي استدل به الكوثري في اشرح العلل» 7: /0ا7 : «وحكى ‏ أي: فقهاء الحنابلة 
- عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد؛ وهو قول 
الشافعي: وعن أبي حنيفة أنها لا تقيل!». 

وسبق ابن رجب إلى هذا النقل الإمام الجويني في (التلخيصصر: ؟ :/ا7"5: فقال: (وذهب: 
بعض أهل الحديث إلى أنها لا تقبل: وإليه مال معظم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله). والعجب 
من الجويني أنه نقل في «يرهانه؛ ١80 :١‏ عن أبي حنيفة قبول الريادة مطلقاً ! 

وكذلك نسب عدم القبول إلى الحنفية الإمامُ الإسنوي رحمه الله فرده شييم الكوثري 
العلامة محمد بخيت المطبعي رحمه الله في #سلم الوصول» 475:7 . فققال: «أقول: هذا القول لا- 
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بحث زيادات الثقات من أهم المباحث الأصولية: لها صلة قوية وتأثير هام في 
المسائل الفقهية الدائرة بين الفقهاء» وقد اختلفت فيه آراء الحفاظ والمحدثين كما 
بسطه الأئمة في كتب المصطلح: أما الباحث فيتحدث عن رأي الحنفية في قبولها 
وركها. 

ومعنى زيادة الثقة هو: أن الراوي الثقة يزيد لفظأً أو جملة في الحديث لم 
يذكرها الروأة الآخمرون أو يوصل ويرفع ما أرسله وأوقفه الرواة الآخرون. 

فحصل من هذا التعريف أن هذا البحث على قسمين: 

١-الريادة‏ في متن الحديثٌ. 

؟-الزيادة فى السند. فنتحدث عنهما بالبسط . 


> تعرفه الحنفية؛ بل جمهور العلماء. ومنهم الحنفية على قبول الزيادة فيما إذا كان الممسكون 
يجوز عليهم الذمول مطلقاء تعذر الجمع أو لم بتعذر» فإن تعذر وقع التعارض والمصير إلى 
الترجيح؛ كما يؤخذ من عبارة «مسلم الثبوت» المارّة وهي مأخحوذة من عبارة الكمال بن الهمام 
في «اتحريرهاء ومثله في غيرهما من كتب الحتقية: ولو كان لهم حلاف في ذلك لذكروه أو واحد 
منهم على الأقل1. 
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2 
النوع الأول 
الزيادة فى المتسن 

إذا روى جماعة من الثقات حديثأء وانفره واحد من تلك الثقات بزيادة في 
روايته لفظأً أوجملة ولم ترو تلك الزيادة الرواة الآخرون الذين شاركوه في رواية 
الحديثء فهل تقبل تلك الزيادة لدى الحنفية أم لا؟ فهذا هو محل النزاع؛ فنجد بعد 
البحث في كتبهم رأيسين في هذه المسألة: 
الأول: رأي الإمام الكرخي والحخصّاص 

قال الإمام الجصاص: «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يذهب إلى أن 
راوي الحديث إذا كان واحدأء ثم اختلف الروأة عنه في زيادة ألفاظها ونقصانها: أن 
الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة: وأن التقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة. 

وذلك نحو ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عن النبي عليه السلام: 
أنه قال: :إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينهاء فالقول ما قال البائع أو 


ث) 
يترادانة؛ . 


(1) كما في رواية ابن أبي ليلى: أعرجه الدارمي 5 48 برقم: 7844,ء وأبوداود 144 
برقم: 60 وابن ماجة :855-5748 برقم: 5187ء والدارف طني ": 18 برقم: 51/58. 

وقد تابعه شريح القاضي» فقد روى الوكيع في «أخبار الفضاة) 017 (تعليق: عبد العزيز 
مصطفى المراغي؛ ط: الأولى: مطبعة السعادة مصرء 1715 ه) عن شريح القاضيء عن ابن 
مسعود أنه قال: (إذا اختلف الب عان» والبيع قائم بعينه: فالقول ما قال البائع أويتراذان البيع». 

وتابعه أبوحنيفة أيضأًء كما ذكره الخوارزمي في #جامع المسانيد: ؟: 55-59 والزيدى 


فى «عقود الجواهر المنيفة] 5م,» وبهما زال ما يخشى لابن أبي تيلى من سوء الحفظ. 


2 
ومن الناس من يروي هذا الخبرء فلا يذكر فيه حال قيام السلعة بعينها ' '". 
فالأصل فيه هو الأول» وحذف قيام السلعة إغفال من بعض روات وإنئما كان 
ذلك من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحداًء لم يثبت عندنا أن النبى عليه السلام 
قال ذلك مرتين: ذكر في إحداهما حال قيام السلعة» ولم يذكرها في الأخرى؛ فلم 
بجر لنا إئبات ذلك؛ لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية. 
وأما إذا روي الشتبر من التبي كي من وجهين؛ أوثلاثة: أو أكثرء فكان من 
ظاهر الحال دلالة على أن النبى عليه السلام قد قال ذلك في أوقات مختلفة؛ وفى 
بعض ألفاظ الروأة زيادة: فالريادة مقبولة. 
ونظيره أيضا: ما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام 
ل رةه وّء أ : / ل 
حتى يقبض 22ء وروي فى اخبار اخمر من غير جهة ابن عباس: ان النبى عليه 
. ل ف 0011 ٠‏ 3 
أنهما خبر واحد حذف بعض الرواة ذكر الزيادة»””. انتهى كلام الجصاص بطوله. 
وأختار هذا الرأي بتفصياه: سمس الأثمة السر عسي ””, والإمام النسفي ". 


: كما في رواية محمد بن الأشعثء عن ابن مسعود رضي الله عنهء أخرجه أبوداود ؛‎ )١1( 
.14 :7 برقم: 144 والدارقطني‎ ١-857 :1 برقم: 7600 والنسائي‎ 188-144 

() رواء البخاري فى البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقسض وبيع ما ليس عندك 51١:5‏ 
برقم: 5١1786‏ ومسلم ١8:1١5-1١]برقم:1615.‏ 

(”) رواه أبو حنيفة عن عتاب بن أسبد رضي الله عنهء كما في «الآثار» رواية أبي يوسف 
ص 17-18١‏ ؛ واامسند أبي حنيفة؛ لأبى نعيم ص 7/48 ط: كوثر, واجامع المسائيد؛ ؟:7-/7. 

(4) الجصاصص: الفصول في الأصول 01-80:7, 

(5) انظر: الس رخمسي: أصول الس رخسي 75-70:7. 

() انضر: النسفي: كشف الأسرار .1١94-1١8:7‏ 


أ 
وأقره شارحو «المنار؛: منهم: العلامة الكاكي؛ وابن مللكء والتعلري. وابن 
قطلوبغاء وملا جيونء والعلاء اللخصكفي؛ وابن عابدين 0 
الناني: رأي ابن الساعاتي 

تفصيل رأيه: 

ب إن كانت تلك الزيادة مسخالفة للمزيد عليه بحيث لا يمكن الجمع بينهما 
فالظاهر التعارض. فالمصير إلى الترجيح. 

- وإن كانت الزيادة لا تالف المزيد؛ فننظر: إن كان المجلس بتعدداً. فلا 
خلاف في قبول تلك الزيادة؛ لاحتمال أن يكون النبي مه قد قاله في أحد المجلسين 
دون الآخر وهذا كما إذا انفرد ثقة برواية حديث لا يرويه غيره فإنه يقسبل. 

ب وأما إذا اتحد المجلس: فإن كان من لم يرو تلك الزيادة قد انتهوا إلى عدد 
لا يتتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الريادة, فلا تقبل تلك الزيادة؛ لأن 
تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى جمع لا يتصور غفلة مثلهم عنها. 

وأما من لم يروها لم يصل إلى الحسد المذكور. فالزيادة مقبولة عند الأكش وهو 
الصحيح لديهم. 

- وأما إن جهل الحال فى أن الرواية فى مجلس واحد أو مجالس مختلفة: 
فقبول الريادة أولى؛ لجواز تعدد المجلس. 


0 أنظر: الكاكي: جامع الأسرار ؟: 1١م‏ قل أبن ملك: شرح المنار ص الخرا_ أخاءع 
الدتضلوى: إفاغة الأنوار ص 78١  779/‏ ء ابن قطلويغا: خلاصة الأقكار ص ,16١ ١65١‏ 
ملاجيون: نور الأنوار ص 5١١ - 7٠٠١‏ ؛ الحصكفيى: إفاضة الأنوار ص 197 ؛ ابن عايدين: 
نسمات الأسحار ص /191. ظ 


10 
واخمتار هذا الرأى من أئمة الحنفية: العلامة ابن الساعاتي '""؛ والعلامة 
7 ', 7 0 : 432 كك 
الفنارئ ؛ والمحقق ابن الهمام ؛ وابن نجيم وابن الحنبلي والبهاري 
28 3 3 
والتهائوى . 
الرأى الأول والثانى واحد 
في الواقع لدى ابن الهسمام: 
يرى محقق الحنفية الإمام ابن الهمام, والعلامة ابن نجيم *” أن ما قاله أئمة 
الحنفية المتقدمين - كالحصاص والبزدوى والس رحسي هو عين مذهب أبن 


الساعاتي: ولا لاف بين الرأيين الأول والثاني -. 


عا 
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وتفصيل هذا الإجمال: أن أصحاب الرأي الأول قالوا: الراوي إذا كان واحداً ثم 
اخحدلف الرواة 5-7 فى ريادة ألفاظها ونقغصانهاء فيؤخذ بالمشنث للزيادة يقول العللامة 
أبن ليم وهو يعلق على هلا القول -: الخضااف فيمأ إذا عدم اتحاد المجلس» فل 
تعله المجلس أو جهل قبل اتفاقأه . 


, 170-194 انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص‎ )١( 

(") انظر: الفناري: فصول البدائع 501:5 , 

(9) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 118. رانظر: ابن أمير حاج: التقرير ؟:*797, 

(1) انظر: أبن نجيم: فتح الغفار ص 233737-757١‏ (ط: دار الكتب العلمية) . 

(©) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثرص .5-5١6‏ 

(5) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 177:7. 

0 انظر: التهانوي: قواعد فى علوم الحديث صن 17 . 

م انظسر: أبن الهمام: التحرير 7: أ ١‏ 1*5 بشرحه ائيسير التتحريراء أبن جسيم: فتجم 
الغفارص 75٠١‏ (ط:دار الكتب العلمية). 

(9) انظر: ابن نجيم: فتح الغغار ص 77١‏ (ط: دار الكتب العلمية). 


ل 

فاتفق الرأيان إلى هذا الحد. وبقي بين الرأيين فرق واحدء وهو: أن الرأي الأول 
يوجب الأخذ بالزيادة مطلقا سواء كان من لم يزدها وصل إلى حك لا يتتصور 
غفلتهم عن مثل تلك الزيادة أو لم يصل إلى هذا الحسدء وأصحاب الرأي الثانى قيّدوا 
القبول بما إذا كان من لم يزد تلك الزيادة لم يصل إلى حدٌ لا يتصور غفلتهم عن 
مثلهاء فإذا وصل من لم يزدها إلى هذا الح كلا تقبل زيادة الثقة. 

هذا هو الفرق بين الرأيين» غير أن المحقق ابن الهمام وابن نجيم يؤكّدان أن 
هذا القيد أيضاً ملحو مل عندهم.ء فقال ابن الهمام: «إذا انفرد الثعة بزيادة وعلم اتحاد 
المجلسء ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل؛ لأن غلطه _و هم كذلك - 
أظهر الظاهرين»”". 

ويُستدل بأمرين على أن هذا القيد ملحوظ لديهم: 

١-ذكر‏ أئمة الحنفية في باب هلال رمضضان والفطر أنه إذا لم يكن بالسماء 
علة؛ لا بد من جمع عظيم بقع العلم بخبرهم ''”» فهذه الجرئية تدل على أن من لم 
يزد تلك الزيادة إذا وصل إلى حلة لا يتصور غفاتهم عن مثلها لا تقبل زيادة الثقة. 

؟ - قاعدة أخرى للحنفية تؤيّد بأن هذا القيد ملحوظ لديهم؛ وهو أنه 
ذكروا من شرط قبول تحبر الواحد والعمل به أن لا يرد فيما تعر به البأوى حيث 
يحتاج إليه الناس كلهم حاجة متأكدة مع كثرة تكررهء فإن ما كان هذا وضفه 
سبيل ثبوته الاستفاضة والاشتهار ولا يقبل بر الواحد, فهذا الأصل للحتفية يؤيد 
أن من لم يزد تلك الزيادة إذا وصلوا إلى حل لا بتصور غفلتهم عن مثل تلك الزيادة 
لا تقبل؛ بنفس الدليل الذى إستدلوا به لهذم القاعدة. 


60 ابن الهمام: التحرير ص 1 


60 انظر: ابن : نجيم: فتح الغفار ص 5 رزمل: دار | 9 لكتب الع لعلمية). 
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4 رأي الحافظ الزيلعي: 

للحافظ الزيلعي رحمه الله رأي آخر في هذا الباب» وهو أنه لا يحكم فيه بحكم 
كلى: بل الصواب فيه: أن ينظر في كل جزئية إلى القرائن والترجيحات» فقد يقوي 
الظن في موضع نظراً إلى القرائن صحة الزيادة؛ فيحكم بصحتهاء وفي بعضها يجزم 
بخطأ تلك الزيادة اعتباراً بالقرائن» فقد قال: «إنها أي: الزيادة _تقبل فى موضع دون 
موضع» فتقبل إذا كان راوي الذي رواها تقةحافظاً نبا والذي لم يذكرها مثله أو دونه 
في الثقة .... وتقبل في موضع آخخر لقرائن تخصهاء ومن كم في ذلك حكماً عام 
فقد غلطء بل كل زيادة لها حكم يخصهاء ففى موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك» 
وفي موضع يغلب على الظن صحتها .... وفي موضع يسجرم بخطأ الزيادة 

وقد اتبع الحافظ الرّيلعي في هذا الباب الإمامَ ابن دقيق العيد والحافظ الصلاح 
العلائي رحمهما الله فقد قال الإمام ابن دقيق العيد: (إن من حكى عن أهل الحديث 
أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسندء أو واقفب ورافعء أو ناقص وزائد أن 
الحكم للزائدء فلم يصب في هذا الإطللاق, فإن ذلك لين قانوناً مطر دا وبمراجعة 
أحكام الجرثية تعرف صواب ما نقول)"". ظ 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي (خليل بن كَبْكَلْدي) : «كلام الأئمة 
المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مَهْدي؛ ويحيى بن سعيد القعطلان: 
وأحمد بن حنبل؛ والبخاري وأمثالهم: يقتضي أنهم لا يحكمون في هذء المسألة 


(١)الزيلعي:‏ نصب الراية ١17-1551؟1,‏ 


الأولى: دار أطلس الرياض» 1/8 ١8‏ ه). 


آذ 

كل حديث» 07. 

واخختار هذا الرأي: التمُئَّي: واللكنوي؛ وبر أحمد العثماني ". 
5 الرأى الراجح: 

ويظهر للباحث أن رأي الحافظ الزّيلعي أقرب إلى صنيع متقسدمى الحفاظ: كما 
أنه أليق بالمجتهدين من الفقهاء؛ فإن المجتهد قد يأخذ بزيادة الضعيف إذا غلب 
على ظنه صدق الخبر لوجود القرائن والشواهد على صحته. وقد لا يأخحذ بزيادة 
الثقة لما يجد في نفسه من القرائن على عدم صححتهء فالأولى بالنسبة إلى 
المجتهدين عدم الحكم بعاعدة كلية فى هذا الياس. 

هذاء أما بالنسبة إلى غير المجتهدين: فالأصل الذي ذكره ابن الساعاتى فى 
غاية الإتقان؛ لأن القواعد عصا الأعمى. والله أعلم بالصواب. 


0 انظضر: الزركشي: النكت على ابن الصلاح صى 5١9‏ ؛ ابن حجر: النكت على ابن 
الصلاح :15١4:7‏ شرح نخبة الفكر ص 37-73 الصنعاني: توضيمح الأفكار :١‏ 814. 

انظضر: الثشسمني: العالي الرئبة ص 117-145 عبد الحي اللّحُنوي: إحكام القنطرة ص 
7 : (ط: الأولى» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي. ١516‏ ه)» شبير أحمد العثماني: فتح 


الملهم 52-1 


2 


ماله مله ساك 
2 


التوع الثاني 
الزيادة فى السند 

يتحدث الأصوليون في هذا النرع عن صورتين: 

١‏ - تعارض الوصل مع الإرسالء وهو آن يأني الراوي الثقة فيوصل الحديث 
إلى صاحب الرسالةء والرواة الثثتقات الآخرون قد أرسلوه. 

؟" س تعارض الرفع مع الوقفه بأن يرفع الراوي الثقة ما أوقفه الرواة الثثفات 
الأخرون. 

قال الإمام المحقق أبوبكر الجصاص: «إذا روى بعض الصحابة حديثاً رفعه إلى 
النبي عليه السلام؛ ثم روي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفاً عليه: فإن ذلك 
عندنا غير مفسسدٍ لرواية من رواه مرفوعاً؛ بل هو مما يؤكّد روايته التى رواها عن 
النبى عليه المسلام؛ يوجب تأكيد روايته ويكون دليلاً على أنه رآه ثابت الحكم غير 
منسوخ”ة 

وقال الإمام البزدوي: دو أما الفصل الأخصير وهو ما أرسل من وجه واتصل 9 
وجه آخخر -: فقد رذ أهل الحديث الاتصال بالانقطاع, وعامتهم على أن الانقطاع 
يجعل عفواً بالاتصال من وجه آخر)»' ". 

وقال شمس الأئمة التّرحسي: «واختلف أصحاب الحديث في منقطع من 
وجه متصل من وججه آخر, فمنهم من قال: سقط اعتبار الاتصال فيه بالاتقطاع ... ؛ 


.017/ :7 الجصاص: الفصول فى الأصول‎ )١( 


() الزدوى: كنز الوصول 15-18:5. 
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وأكثرهم على أن هذا يكون حجة لوجود الاتصال فيه بطريق واحدء والطريق الآخر 
الذي هو منقطم يجعل كأن ليس؛ لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوى وحاله أصاقٌ” 
وفي الطريق المتصل بيان لهء ولا معارضة بين الساكت والناطق) *". 

فالإمام الجصاص والبزدوي والسرخحسي ذهبوا إلى قبول الزيادة من الثقة 
مطلقاً واختاره غير واحصد من متأخري الحنفية ©. 

هذاء أما ابن الساعاتي وابن الهمام وابن نجيم والبهاري وبحرالعلوم ”": فقالوا 
بمثل ما قالوه في الزيادة فى المتنء فإن تعدد المجلس أو جهل قبل اتفاقا وإن اتحد 
المجلس, ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها لا تقبل» وإلا تقبل الزيادة, كما بسطت 
آراءهم في النوع الأول (الزيادة في المتن). 

وعلى قول ابن الهمام وابن نجيم رايهم هذا؛ ورأي أصحاب المتون واحد كما 
سبق بيانه فى الزيادة في المتن. 

ورأي الحافظ الريلعي في هذا النوع هو ما ذكرته في التوع السابق من عدم 
الحكم الكلي بالقبول والرد» وما ذكرت من الرأي الراجسح عند العبد الضعيف فيما 
سبق هو كذتك هنا أيضاً. ظ 


() الس رحسي: أصول الس رحسي .75:١‏ 

(") انظر: النسفي: كشف الأسرار 1١9 -1١8:7‏ ؛ الحصكفي: إفاضة الأنوارص 1517. 

(') انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص 179-194 ابن الهمام: التحرير ص 71/8- 
9 ابن نجيم: فتح الغفار ص (ط: دار الكتب العلمية)» البهاري: مسلم الثيوت ؟: 
7 بحر العملوم: فواتح الرحموت ؟:518. ْ 
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الفصل الثاني 
الانقطاع الظاهر. وهو الإرسال 
هذا الفصل يتضمّن ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المرسل . 
المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأئمة الشلاثة . 
المبحث الثالث: حكم المرسل عند الأئمة الحنفية . 
المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية . 
المبحث الخامس: حجّية الحديث المرسل. 
المبحث السادس: أيهما أقوى. المرسل أو المسند؟ 
وأتيت في الخشام ببحث التدليس؛ لشدة الاتصال بين الإرسال 


بكب 


والتدليس: وعدم الفرق في حكمهما لدى الحنفية. 


نود 


المبحث الأول 
تعريف المرسل 
الإرسال لغة: الإطلاق» والإهمال؛ تقفول: كان في يدي. طائر فأرسلتف أي: 
عته وأطلقئه. 


قال عروجل: لامر نآ رسلا لشَيطِينَ عل الككفريت تَوُيُهُمْ أن 4 [مريم: *8]: 
قال الأثهّر ي: (إرساله الشياطين على الكافرين: تخليتّهم وإتاهم”". ‏ 

واصطلاحاً عند الحنفسية: هو ما انقطع سلكة سواء كان الانقطاع في أوكله, أو 
أخخره؛ أو وسطه. واحداً كان أو أكثر. 

هذا ما صرح به أكثر المتأخرين من أئمة الحنفية '" أما رأي المتقدمين من 
أصحاب الكتب فلم أجد لهم نصاً صريحاً في تعريفه والذي يظهر من صنيعهم 
هوا : أنهم يطلقرن المرسل على: اقول غير الراوى الصحابي: قال رسول الله 3 


وذلك أنهم يذكرون حكم مرسل التابعي والقرون الثلاثة: ثم القرن الرابع وبعده في 


,185097:1 وأنظر: ابن منظور: لان العرب‎ » 94 : ١7 الأزرهري: تهذيب اللّغة‎ )١( 
الزبيدي: تاج العروس 7 : 44". مادة (رسل).‎ 4١08 الفيروزأبادي: القاموس ص‎ 

60 انظر؛ البخاري: كشف الأسرار 5 1-4 الشحكنديى: جامع الأسرار م : أدبا ولا 
أبن الْهُمَام و تلميذه بن امير حاح: التعرير والتحبير ا 0 الحنبلي: فهو الاثر من 9 
محمد أكرم السسّدْدي: إمعان النظر ص 95 ٠٠١‏ ؛ بحر العلوم: فواتح الرحموت 5١4:57‏ : 
الم كفي: نسّمات الأسحار ص 1.16. 

وهذاالتعريف هو المخختار عند الحافظ الخطيب البغدادى فى «الكفاية» 431:1١‏ . 

مره انظر: الخصاص.: الفصول 0 اا شه سس 5 البزدوى: كنز الوصول 5 وا .ع 


السرحسي: أصول الس رفسي 04:١‏ -30, السمرقندى: ميزان الأصول ص 158 . 


ا 

كل عصرء فعلى هذا: المرسل لديهم يرادف المعلق عند المحدثين: ولا يدخخل فيه ما 
سقط 8 أوئل المتند أو وسطه؛ مع أن المتأخرين من الحنفية صرحوا بأن الكل 
مرسل عند الأصوليين. < 

ويظهر للباحث أن تعريف المتأخرين أولى لأمرين: 

- اهتمام المتأخرين وعنايتهم البالغة بالتعاريف والقيود دون المتقلامين؛‎ ١ 
لذا لا تجد في كتبهم تعريف المرسلء وما ذكرته إنما يعلم من صنيعهم.‎ 

؟ - يؤيد تعريف المتأخرين صنيع أخر للمتقدمين؛ وذلك أنهم يجعلون 
المنقطع في بابب ويقسمونه إلى ظاهر وباطن: فالظاهر: المرسلء والباطن: ما خالف 
كتاب الله أو السئة المعروفة وغيرهما. 

فتسميتهم الانقطاع الظاهر ‏ وهو مطلق يشمل الانقطاع في الأول والوسط 
والآخر, واحداً كان أو أكثر - إرسالاً يؤْيّد ماقاله المتأخرون . والله أعلم. 

* المرسل عند المحد ثين: قول التابعي : «قال رسول قهة. 

فالمرسل عند الحنفية يرادف المتقطع بالمعنى الأعم عند المحدثين؛ فيشمل 
المرسلء والمعضل» والمعلّق» والمنقطع عند المحدثين؛ فالكل يسمى مرسلاً لدى 
الحنفية. 


)١( |‏ بين المحدثين اختلاف يسير بأنه هل يقيّد بالتابعي الكبير أم لا؟ 
فالحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص 5؟١‏ قيّده بالكبير» وتبعه 
النووي في «التقريب» ص ١78‏ . 
أما الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص 58 ؛ وابن حجر في « شرح التخيةة ص 2174 
والنّكَت» 505:١‏ فلا يرون التفييد بالتابعي الكبير بل يطلقون المرسل على قول كل تابعي. 


رك 


الميحث الثاني 
حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة 

المرسل من أهم المباحث في الأصولء فلذا أرى من المفيد أن أذكر رأي 
المذاهب الأخرى لالإيضاح التام. 
3 رأي المالكية: 

الرأي الذي استقر عليه عندهم هو أن المرسل حجّة يلرم به العمل كما يلزم - 
بالمسند سواء؛ إذا كان الراوي ثقة لا يروي إلا عن ثقة. 

قال الإمام أبو الوليد الباجي : «لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان 
المرسل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهمء فأما إذا عُلم من حاله أنه لا يرسل 
إلاعن الثقات: فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه» ”2 

وقد صرح بنحو هذا أئمة المالكية كالإمام ابن القصّار'”, وحافظ المغرب ابن 
عبد البر النْمَرَيٍ ' ” والإمام ابن العربي **. 

تنبيه: هذا هو الرأي المعتمد الموثوق به لدى المألكية: أما ما نقله الحافظ 


أبو عبد الله الحاكم التيسابوري ”.عن مالك من عدم قبول المرسل نقل مستغري”. 


(1) الباجي: إسحكام الفصول ص 844. وانظر: الباجي: الإشارة ص 504. 
(؟)انظر: ابن القصار: مقدمة فى أصول الفقه ص ./١‏ 

٠‏ (") انظر:ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص 1١‏ ص 50-18 ط: عبد الفتّاح. 
(4) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك 551:١‏ 816. 
(8) انظر: الحاكم: المدنعل إلى معرفة كتاب الإكليل ص ٠١4‏ . 
(1) انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح ؟ : 618. 
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وهكذا اشتراط الإمام ابن الحاجب أن يكون المرميل إماماً من أئمة الدين: فهو 
رأيه الخاص الذي رآهء ولا يجوز نسبته إلى المالكية كلّها”". 
2 رأي الحنايله: 

اختلف أقوالهم لاختلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله غير أن أكثر 
أثمتهم أخذوا بالمرسل» وصحّحوه. وجعلوا رواية القبول أرجح: وممُّن احتج 
به و رجّحه: الكلوذاني” ", وان عقيل ”© و ابن الجوزي 77 وأل تيمية 00 وابن 
قُدامة"” وابن النجار””» وابن المبرد”» والشتقيطي””. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى - وهو يصحح هذه الرواية وينسبه به إلى أكثر 
أثمتهم : «وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل؛ وهو الذي ذكره أصحابنا أنه 
الصحيح عن الإمام أحمد»”'". 

فهؤلاء أجلة أئمة الحنابلة, أخذوا بالمرسل واحتجوا به وصحّحوا رواية . 
لقبول. 


(١)انظر:ابن‏ الحاجي: متتهى السول والأمل ؟: 74. 

(7) انظر: الكلوذاني: التمهيد 7: .79١‏ 

( انظر:ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 5 ق ؟ء ص .16١‏ 

(4) انظر: ابن الجوزي: التحقيق ١ ١85:1‏ : فال لمشلا 7: اث تال 786 
(5) انظر: ابن ثيمية: المُسوّدة ص .156١‏ 

()انظر: ابن قدامة: روضة الناظر ,77١ :١‏ 

(0) انظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير 7: 01/7 _/ا/ا0. 

() انظر: ابن المبرد: شرح غاية السسّول إلى علم الأصول ص 714. 

(4) انظر: الشّئقيطي: مذكرة أصول الفقه ص 108. 

.045:١ ابن رجب: شرح علل الترمذي‎ )٠١( 


م 


وقد أخمد بعض الحنابلة بالرواية الأرى, فلم يروا المرسّتل ححجة وإليه يميل 
والد ابن تيمية”". 

وقد سلك بعض متأخخري الحنابلة مسلك التطبيق بين روايتى الإمام أحمد 
رجمه الله ولهم فيه طريقان: 

الأول: أن المرسل حديث ضعيف عند الإمام أحمد رحمه الله يأذ به إذا لم 
يكن في الباب شيء يدفعه. ويقدمه على القياسء وهو رأي العلامة ابن ّم » فإنه 
قال فيه - وهو يتحدث عن أصول الإمام أحمد _: ذالأصل الرابع: الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعهء وهو الذي رجئحه على 
القياس)”". ظ ظ 

وقال الحافظ ابن رجب: (ظاهر كلام أحمد: أن المرسل عنده من نوع الضعيف: 
لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف, ما لم يجبئع عن النبي يله أو عن أصحابه 
00000 | 

يقول الباحث: في هذا التطبيق وجغشل المرسّل ضعيفاً مطلقاً من غير أي 
تفصيل عند الإمام أحمد رحمه الله نظر ظاهرء فإن الإماء أحمد رحمه الله قد بِيُنْ 
صنيعه في الأخمذ بالمرسّل فيما رُوي عنه؛ فقد قال : «مرسلات إبراهيم النخّعي لا 


(١)انظر:‏ المسودةا ص .78١‏ 
(؟) ابن القيم: إعلام الموقعين 1: 71. 

(7) ابن رجب: شرح علل الترمذي ,0617":١‏ 

في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله نوع تعارضء كما يظهر من مقارنة كلامه هذا وما 


سيأ تى عه بعد قليل. 


أ 

بأس بهاء وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسنء؛ وعطاء بن 
أبي رباح» إنهما يأخذان عن كل أحيع ”". 

فبّن صنيعه في الأححذ بالمرملء فلم يأخذ بمرسل الحسن والعطاء؛ لأنهما 
يأخذان عن كل ضرب الثقة وغيره» وأتعذ بمرسل إبراهيم؛ لأنه لايأ خذ إلاعن ثقةٍ. 

الشائي: وعرف صنيعه هذا الحافظ ابن تيميّة رحمه الله فتمال : امن غلم من 
حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسلهء ومن غرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة 
كان إرساله رواية عمّن لا يعرف حاله فهذا موقوف, وما كان من المراسيل مخالفاً لما 
روأه الثقات كان مردوداًع””. < 
وهذا التطبيق هو انختيار الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقال: «ولم 
يصحح أحمد المرسل مطلقأء وإنما ضعّف مرسل من يأخذ عن غير الثقة: كما قال في 
مراسيل الحسن وعطاءء وهي أضعف المراسيل؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل »””. 
# رأي الشافعية: < 

أما عند الأئمة الشافعية فقد كثر الاختلاف فيما بينهم» وليس هنا موضع بسطه 
غير أني أذكر هنا نخلاصة ما قأله الإمام الشافعي رحمه الله. 


,741 :١ رواه الحافظ ابن أبى حاتم في «تقُدِمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل؛‎ )١( 
والعُسَوي في «المعرفة والتاريخ؛ © : 7704, والخطيب في «الكفاية» 174:7 580 ء وابن عساكر‎ 
ظ‎ .107: 1١ فى «تاريخ ومسشق)‎ 

(5) ابن تيمية: منهاج السنة 117/:5 . يرجع فضل استخراج هذا النص منه للعلامة 
المحداث عبد الرشيد النعمانى رحمه الله فإنه أورده في «إمام أبن ماجّة اور علم حديث؛ ص 
7٠١0-5‏ بالأردية: (ط: أصح المطابع كراتشي): وهو كتابه النافع الجامع للفوائد الكثيرة ما لا 
توجد فى كتنابه بالعربية «الإمام ابن ماجقة وكتابه السئن»؛ فهما كتابان مختلفان» فجزاه الله خيراً. 

() ابن رجب: شرح علل الترمذي 1: 607 (ط: مكتبة الرشيد)؛ 1: 7316 (ط: عتر). 


د 

وخملاصة كلامه هو أن المرسل يقبل بأربعة شروط: 

| - أن يكون المرسيل من كبار التابعين, فأما من بعد كبار التابعين فلا يقبل 
مرسلهم. ظ 

١‏ -إذا سمّى من أرسل عنه سمّى ثقة ولا يسمي مجهولاً ولا مرغوباً عن 
الرواية عنه. 

؟-إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. 

4 - أن يوجد فيما رواه من الحديث المرسّل أحد الشروط الأربعة: 

)١‏ أن يروى هذا المرسّل مسندا من طريق آخرء رواه الحفاظ المأمونون. 

؟) فإذا لم يوجد مسند يؤْيِّدهء يُنظر: هل يوجد مرسل أخخر من غير رجال . 
المرسّل الأولء فإذا وجد فهو دليل صحته؛ لكنه أضعف من الأول. ظ 

؟) فإذا لم يوجد هذان» ينظر: إذا وافقه قول صحابيء فهو أيضاً دليل صحته. 

4) وكذلك إذا أفتى بمعنى هذا المرسّل أكثر أهل العلم والفتوى؛ فهو أيضاً 
دليل على أن له أصاة”". 


. 538-1451 انضر: الشافعى: الرسالة ص‎ )١( 
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المبحث الثالت 
حكم المرسل عند أثمة الحنفية 


لأئمة الحنفية بعض اختلاف في المرسلء قبولهء وتحديده: وأحكامهء وقد 
استوعب الإمام المحمّق الأصولي أبوبكر الجصّاص الرازي مذاهب أئمة . الحنفية 
واختلافاتهم فيه فأجادء فنصوصه أقدم مصادر موثوق فى نقل مذهب الحنفية 
واختلافاتهم: فأنقل كلامه برمّته؛ ثم أتكلم عماهو الراجح لديهم إن شاء الله. 
قال: «مذهب أصحابنا أن مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة. وكذلك عندي 
قبوله في أتباع التابعين بعد أن يُْرف بإرسال الحديث عن العدول الثثقات. 
فأما مراسيل من كان في القرن الرابع من الأئمة: 
* فإنى كنت أرى بعض شيوخنا يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة؛ لأنه الزمان 
الذي رُوي عن النبي ملِةُ أن الكذب يفشو فيه 53 
قال القائل الجصاص -: فإذا كان الغالب على أهل الزمان الفساد والكذب لم 
نقبل فيه إلا خبر مَن عرفناه بالعدالة والصدق والأمانة. 
# ولم أرأبا الحسن الكَسرخي يفرّق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار. 
# أما عيسى بن أبان فإنه قال: مَن أرسل من أهل زماننا حديثاً عن النبي يك 
فإن كان من أئمة الدين» وقد نقله عن أهل العلم فإنّ مرسله مقبول كما يقبل مسنده؛ 
ومن حمل عنه الناس المسنّد ولم يحملواعنه المرسلء فإن مرسله عندنا موقوفة: 
* قال أبو بكر رحمه الله: والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن 


مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يظهر منهم ريبة؛ وكذلك كان مذهب أبي حنيفة, 


2003 

فإن الذي لا شك فيه أن مراسيل غير العلماء الموثوق بعلمهم وديئهم: ومن يعلم أنه 

فعُلم من نص الجصاص هذا أن أئمة الحنفية صاروا إلى أربعة مذاهب في 
المرسل» وإليك تفصيل هذه المذاهب مع بيان مَنْ رجحه من المتأخرين: 
الأول: مذهب عيسى بن أبان 

إن مرسل العدل مقبول من القرون الثلاثة» أما بعدها فإن كان من أثمة الدينء 
عارفاً بالجرح والتعديل قبل وإلا فله”" 

عل هااا كر أصد ليه ا 05 0# إرذ + عر (4 

واخمتار هذا الرأى اكثر الاصوليين» منهم: الإمام البردوي والاخسيكتي 3 

والخعبّازي””. وابن الساعات 9 وشراح أصول السزدوى 7" وابن قُطْنُوب 0 


.7١ ٠0:7 الجصاص: الفصول في الأصول‎ )١( 

) وقع في بعض المختصرات ك«المناره ؟ : »1١‏ واخخلاصة الأفكار» ص 186: أن عيسي 
ابن أبان لا يقبل مرسل بعد القرون الثلاثة مطلقأء وليس الأمر كذلك. بل يقبله إذا كان من أثمة 
التقل» وأصحاب المختصرات لا يخفى عنهم هذا الأمر. غير أن الاختصار أوقعهم فيه. 

انبّه على هذا اللأمر العلامة رمي زاده في #حاشية شرح ابن مَلَك» ص 311. 

(5) أنظر: البزدوي: كنز الوصول ص .10/1١‏ ْ 

(4) انظر: الأحسيكتي: المتدخب ص 46". 

() انظر: الخبازي: المَغْني ص ١‏ شرح المغني 755:1١‏ _#الا9. 

(1) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 4لا١‏ , 

(0) انظر: البخاري: كشف الأسرار ١7:5‏ الإتقاني: الشامل خ 8 : //11. التبيين :١‏ لالاه 
-0986ة» البابرتي: التقرير 5 :2501 2 ْ 

(8) قال رحمه الله في اخخلاصة الأفكار» ص 15 : «قال عيسنى بن أبان: لا يقبل؛ لأن الزمان 
زمان الفسق وفْسْو الكذبء فلا بل من البيان. - 


وملا على القاري”"” والتّهانوي” ”. 

الثانى: مذهب أبي الحسن الكرخي 

رأى الإمام الكرخمي رحمه الله واسع جدأء بل هو أوسع المذاهب: وهو أن 

مرسل كل عدل مقبول من غير أي تفرقة» سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها. 
واتعتاره أبو اليسر اليَدوي””؛ والمتّمرقندي” > والنُسَفي”» وابن تُجَِيْم '' 

والرُهاوي””* والأحسائي”؛ والمحلاوي”". 


وقد اخختار هذا الرأي الإمام الآمدي الشافعي في «الإحكام)»”' ”. 


د وقد يقال: إن كان العدل عائماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكَرسىء لاتفاق أئمة 
الحديث بعد البخارى على قبول معلّفاته المجزومة». 

هذاء وإنما ذكرثّه في عداد مَنْ اختار قول ابن أبان مع تصريحه باختيار مذهب الكرخي؛ 
لأن الراوي إذا كان عارفا بأحوال الرجال لا يبقى مذهب الكرضىء وإنما يصير مذهب ابن أبان. 

6 انظر: القاري: نو تيح المبانى مر لاا 1 قل كلام ابن مُطْنُوبِعا زأقره سن غير 
أن يعزره إليه !. 

(؟) انظسر: التهانوي: فواعد في علوم الحديث ص -١١8‏ 18 

() انظر: أبو اليسر؛ أصول شيخ الإسلام ص ,178-١79‏ لم يصرح فيه باختياره هذا 
المذهب إلا أنه لم يشترط غير العدألة. 

(4) انظر: السمرقتدي: عيزان الأصول ص /139 - 278 . 

(6)انظر: النسفى: كشف الأسرار ؟:١2.‏ 

(0) انظر:ابن نجيم؛ فتح العَغَار 457. 

(0) انظر: الرهاوى: حاشية شرح أبن ملك ص 121 . 

(6) انظر: الأحسائى: اللقظ المعقول ص ١57‏ . 

(4) انظسر: المخلأوي: تسهيل الوصول ص 127 .. 

,1707/:7 انظر: الأمدي: الإإحكام فى أصول الأحكام‎ )1١( 


1غ 
الثالث: مذهب الجصّاص الرازي 
وهو أن مرسل من كان من القرون الشلاثة حجّةٌ مالم يُعرف منه الرواية عمّن 
ئيس بعدل ثقء ومرسل من كان بعدها لا يكون حكة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا 
عمّن هو عدل ثقة”. 
واخمتار رأيه الإمام السسّ رحسي" والكاكي التجئدى”””. 


الرابع: مذهب بعض شيوخ الجيصاص 

المرسل بعد القرون الثلاثة غير مقبول مطلقاًء وقد نسبه الجبصاص إلى بعض 
شيو مه دون ذكراسمه ولم أراحداً من المتأخرين ذكر هذا المذهبء أو اتحتاره. 
ٍٍ راي المحفق ابن الُمام: 

فهذه هي المذاهب الأربعة التي نجدها في كتب المتقدمين من أئمة الحنفية: 
ثم أتى بعدهم مخقّق الحنفية الإمام ابن الهمام رحمه الله فجاء برأي خامس لم 
يسبقه إليه أحد من الحنفية'“» وهو: أنه يقبل المرسل إذا كان المرسل إماماً من 


أئمة الذين, سوراعء كان من المقرون الثلواثة أو بعل هأ 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 5" السرخصسي: أصول الست رخسي ,7:١‏ 

(0) انظر: الس رخمسي: أصول الس رخسي .37”:١‏ 

2 انظر: الكاكى؛ جامع الأسرار : ]0 لم بصرح فيه باتحشاره راى الجقداص غير أنه 

(6) الذين لهم يد في الأصول: فالمذاهب قبل ابن الهُمام أربعة كما سبق: وقد سبقه إلى 
هذا الرأي من المالكية العلامة أبن الحاجب في «منتهى السول والأمل» ١‏ : 5/ء ويعلم من ظاهر 
كلام الغزالي في :المنخول؛ ص 775 518 أنة يميل إلى هذا الرأى . 

0 انظر: أن الههمام: التحرير ص 1003 


ا 

وتبعه تلميذه ابن أمير حاج””, وأمير بادشاه'. و البهاري” ". وبحر 
العلو م والمُطِيْعي وشئير أحمد العثمائي. / 
ع ملحوظتان هامتات: 

ثم هاهنا حول رأي ابن الهمام أمران هامان يجب الالتفات إليهما: 

الأول: إن كثي رأمن الناس لا يفرقون بين مذهب ابن أبان وابن الهُمام. ويجعلون 
مذهبهما واحداً وليس الأمر كذلك؛ لأن ابن الُمام يشترط الإمامة في القرون الثلاثة 
أيضاً أما ابن أبان فلا يشترطها في القرون الثلاثةء إنما يشترطها لمن بعدها. 

الثاني: يرى ابن الهُمام أن كون المرسل إماماً من الأئمة ملحوظ عند أكثر 
الأئمة وإن لم يصرحوا به استدلالاً باقتصار دليلهم في أمثلتهم في المرسل على 
الأئمة الكبار كالنخعي والحسن البصري وابن أبي رباح وغيرهم ". 

لكن رأى ابن الهمام هذ! يخالف نصوص الجصاص وجميع أثمة .الحنفية 
الأصوليين الذين صرحوا بأن المذاهب ثلاثة؛ مذهب عيسى والكرخي والجصّاص؛ 
لأنه لو سبلم رأي ابن الهمام لا يبقى أي اختلاف بين هذه الآراء الثلاثة, كما أنه 


بلزمهم أنهم لم يفهموا مذهبهم؛ وهذا بعيد جداً ونخاصة عن الجصّاصء فإنه أعرف 


(1) انظر:ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 144:7. 

(؟) انظر؛ أمير يادشاه: تيسير التحرير .1١7:*‏ 

() انظر: اليهاري: مسلّم الثبوت 176:7 . 

(4) انظر؛ بحر العلوم: فواتح الرحموت .717-17١5:7‏ 
(5) انظر: المطيعي: ستُلْم الوصول ”7 : .5٠١-199‏ 

(1) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم 4١:١‏ . 
(/) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 765 . 


اش 
بمذهبه عن غيره» كما أنه أعرف بمذهب شيخه الإمام الكرخي عن ابن الهمام 
وآخرينء وقد سبق كلامه برّته. والله أعلم. 
الرأي الراجح من هذه الآراء الخمسسة: ظ 

والقول الراجح - والله أعلم ‏ هو قول عيسى بن أبان رحمه الله؛ لأن من 
المعلوم أن النبي 445 شهد للقرون الثلاثة بالخير والصلاحء وأما القرون التى بعدها 
شاع فيها الشرء وذاع الكذب, وانتنشرت الخيانة؛ وتسرّع إلى الناس الضعف الدينى 
فالبداهة تحكم بالفرق بين القرون الثلاثة وغيرهاء وهو الأ ليق بمذهب الحنفية كما 
فعلوه في خبر المستورء فقبلوه من القرون الثلاثة لا بعدهاء والله أعلم. 

و ليس بينه وبين قول الجصّاص كبير فرق؛ لأن الذي يشتهر بين الناس بأنه لا 
يروى إلا عن عدل ثقة لا يمكن إلا أن يكون إماماً فى هذا الفن؛ لأن العدل الشقة 
الجاهل بأحوال الروأة لا يعتبر قوله في التوثيق والتعديل: فكيف يكون مشهوراً 
بأنه لا يروي إلا عن عدل» وينبغي تقبيد قول عيسى بن أيان في القرون الثلاثة بأن لا 
يُعرف منه الرواية عن غير العدل» كما قيّد به الجحصاص. 
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المبحث الرايع 
شرط قبسول المرسل عند الحنفية والمالكية 

نقل غير واحد من المحدثين قبول المرسل عن الحنفية والمالكية مطلقاً دون 
أ قيب فظن من صنيعهم هذا ألهم يأخيذون بالمرسل ولو غرف مرميله بالأخذ 
عن غير الثقة. 

وليس الأمر كذلك» بل هم يشترطون في المرسبل وصفين: 

الأول: أن يكون المرسيل نفسه ثقَةٌ وهذا أمر بدهيء والأكثر لا بصرحون به 
اعتماداً على معرفة السامع وبداهت». 

الثاني: أن لا يرسل إلا عن ثقة. والقول بهذا وإن كان صعبأ على وجه الحكم 

وقد صرح الأئمة من المذهبين اشتراطهم في المرسل هذين الوصفين وهنا 
أسوق إلياك نصوص الكبار من المذهبين. < 
الإرسال: فكل من غرف بالأعيذ عن الضُعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما 
أرسله تايعيّاً كان أو مَن دونه وكل من غرف أنه لا يأخجذ إلا عن ثقة فتدليسه 


ِ : 1 
وترسيله مقيول؛؟ . 


)١(‏ ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص 59 (ط: المكتب المطبوعات الإسلامية). 
وقال في موضيع آجمر ١‏ : 1617 «والأصل في هذا الباب اعتبار جال المجداث, فإن كان لا 


بتسبيه في ذلك وجب التوقف عما أرسله حيتي يسمي من الذي أخبر00. 
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وهكذا صرح بهذين الشرطين لقبول المرسل من أئمة المالكية: الإمام ابن 
القسصار 7 والإمام الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجي'" والحافظ ابن العربي””. 

تصوا ص أئمة الحئضية: قال الإمام الجصخاص: «وأيضاً من علمئا من حاله أنه 
برسل الحديث عمُن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل العلم عنه فهو غير مقبول 
المراسيل عتدناء وإنما الكلام منا فيمّن لا يرسل إلاعن الثقات الأثبات عنده» أ 

وقال المحمّق القتارى - وهو يتحدث عن شرائط قبول المرسل -: #أن يعلم 
من حال الراوي أنه لا يرسل بروايته إلاعن عدل» وهذا صحبح وموافق لمذهبنا؛ لأن 
كلامنا فى مثله: 7 | 1 

وقال العلامة التُلمُني: لاثم هو حصّة يجب العمل به عند أبى حتيفة ومالك 
وأتباعهما ... بشرط أن يكون التابعي لا يرسل إلا عن الثثقات حتى لو كان يرسل عن 
الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق) 0 

وهكذا صرح بهذا القيد الإمام الحافظ المحقق ابن قُطْلُويْعا '"» والعلامة ابن 


٠ .الا١ انظر: ابن القصار: المقدمة في أصول الفقه ص‎ )١( 

انظر: الباجي: إحكام القصول ص 745 الإشارة فى أصول الفقه ص .7١8‏ 

() انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك 5"43:1. 

() الجصاص: الفصول فى الأصول 7 :.8". 

(6) الفناري: فصول البدائع ؟ 1 

(5) الشمنى: العالى الرتبة ص .19/٠ ١594‏ 

( انظر: ابن قطلوبغا: القول المنتكر ص 2١‏ . قال رحمه الله وهو يعلّق على قول 
الحائظط امن حجر : اوثائيهها: وهو كوي المالكيين والكوفيين: يقبل مطلقأه ‏ : «كان الأولى ترك 
قوله «مطلقا», أو تأخير قول المالكيين والكوفيين عن قول الشافعي؛ لثلا يوهم الإطلاق أنه سواء 


رف من عادته ماذكروا أوؤلاء فيخالف ماعند الكوفيين والمالكيين: والله أعلم. 


أ 

الحنبلى ”.وملا على القارى”" والعلامة المحدث عبد الححق اللتملوي "",. والعلامة 
النابغة عبد العزيز الفَرهارنوى ”*) والعلامة الْلْكُْنَوى '”. 

فإن فيل: إن الإمام الك رخى حجهمه ايه يقبل مرسّل العدذل دولل أي قيكء وليس 
معنى هذا الكلام إلا أنه بقبله سواء رواه عن العذل أو غير وهكذا يقبله من العدل 
الإمام عيسى بن أبان من القرون الثلاثة: فالقول باتفاق الحنفية على اشتراط عدالة مَن 
روى عنه محل نظر ؟! ظ 

الأول: بمعلى أن مرسا العدل يقبلء سواء رؤزى عن العدذل أو غيره. 

والثانى: بمعنى أن العدل لا يرسل إلاعن عدل . 

ويظهر للباحث أن المعنى الثاني هو مرادهم؛ وحاشاهم أن يقولوا بالمعنى 
الأول. 

والدليل على تعيين المعنى الثانى: أنهم يص حون بأن العدل إذ! أرسل عن غير 
العدل ‏ وهو يراه غير عدل ‏ تسقط روايته سواء كان مرسل" أو مسندا: ولا يعتبر 
أصادٌ وليس معنى هذا الكلام إلا أنهم يأخذون بمرسل العدل بالمعنى الثاني لا الأول» 
وإليك بعض نصوصهم: 

قال الإمام المترحسي بعد ذكر إرسال بعض الأئمة : : ثم رواية هؤلاء الكبار 


مرسلاً ؛ إما إن كان باعتبار ستماعهم مِمُّن ليس بعدل عندهم أو باعتبار متماعهم من 


.3/8 -517/ انظر:ابن الحنبلي: قفو الأثرص‎ )١( 

(0)انظر:ملاعلي القاري: شرح شرح النُخبة ص 107 . 

(:5) انظر: عيد الحق الدهلوي: المقدمة في أصول الحديث ص ”57 - 25 . 
(4) انظر: الفرهاروي: كوثر الثبي ص 4". 

(8) انظر: اللكنوي: ظَفر الأمانيى ص "0١‏ . 


للد 

عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة, أو على اعتقادهم أن المرسل حجة كالمسند: 

والأول باطلء فإن مَن يستجيز الروابة عمّن يعرفه غير عدل بهذه الصفة لا 
يعتمد روايته مرسلاً ولا مسندا ”5 

وقال الإمام أبو البمر البردوي: «ويقولون: قال رسول الله يل ؛ لأنه إذا ثبت 
عندهم أنه قول النبي ككِةُ بقول الرواة؛ يجوز له أن يقول: قال النبي يِه » فالعدل إذما 
يرسل في مثل هذا الموضع. والله أعلم»” ". ٠‏ 

وقال الإمام علاء الدين السمرقندي - وهو يجيب 'عن قول أئمة الشافعية 
رحمهم الله: العدل قد يرسل عن غير العدل -: «أيش تعني بهذا ! أنه يرسل عن غير 
عدل حقيقة وهو عدل عنده؛ أو غير عدل عنده؟ 

فإن فلت: إنه يرسل عن غير عدل عنده فليس كذلكء ومّن فعل وهو ليس 
بعدل فلا يقبل إرساله» ُ 

وقال العلامة المحلّث الفقيه علي ابن زكريا المَنبجي وهو يتحلاث عن 
حديث القهقهة وإرسال أبي العالية -: افإذا أرسل الحديث ولم يذكر مّن أرسله عنه 
مع علمه أو ظنْهِ بعدم عدالته كان غاشاً للمسلمين تاركاً لنصيحتهم فتسقط عدالتهع 27 


وقد صرح بنحو هذا الكلام عبد العزيز البخارى**» وابن مَلَك 0. 


() المسر سي أصول الس رخسي 781:1. 

() أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص 158 . 

() السمرقندي: ميزان الأصول ص /الاغ ‏ 88] , 

0 المنبجي: اللباب في شرح الكتاب ١14 :١‏ . وفيه أيضاً ؛ : 514 «هذا أثرء رجاله 
كلهم ثقاتة, فانقطاعه لا يو جب ضعفاً؛ إذ العدل لا يرسل إلاعن عدل». 

(6) انظر: البخاري: كشف الأسرار *:؟1. 

( انظسر: ابن ملك: شرح ابن الملك ص 18 
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فهذه النصوص صريحة في أن الراوي ولو كان عدلاً في نفسه لو أرسل عن 
غير العذل مع ظنه بعدم عدالته تسقط عدالته عند الحنفية بإجماع كلمتهم, فإذا قال 
ابن أبان والكرخي أنه يقبل مرسل العدلء معناه أن المروي عنه عدل عند المرسيل وإن 
لم يصرح به؛ لأنه إذا أرسل عن غير العدل لا يبقى عدلاً هو بنفسه والله أعلم. 

وإنما أطلت بعض إطالة في بيان المراد من قبول مرسل العدل عند الحنفية؛ لأن . 
العلامة المحلئث الناقد ظَفَر أحمد التّهانوي رحمه الله قال بعد نقل كلام ابن الحنبلي 
من قبول المرسل من العدل مطلقاً من القرون الشلاثة: «قلت: وبهذا غلم أن كون 
الراوي يرسل عن الثقات و غيرهم جرح في مرسل مَن هو دون القرون الثلاثة, وأما 
أهل القرون الثلاثة فمرسّلهم مقبول عندنا مطلقاً, كما مر»””. 

فأخذ بالمعنى الأول من قبول مرسل العدلء وفيه ما فيه» كما سبق. 


(1) التهانوي: قواعد فى علوم الحديث ص ١١8‏ - 5 


6ك 


المبحث الخاميس: 
حجٌّية الحديث المرسل 

سبق أن تتحدثنا عر رأي الحنفية والمالكية» وأنهم يرون المرسل حجة كما 
برون المسندء مع ملاحظة الثرائط التي ذكرناهاء ويتلخص استدلالهم لحجية 
المرسل في أمر ن: ١-صنيع‏ الصحابة والتابعين وأتباعهى. ؟ -المعسقول. 
الأول: صنفيع م الصحانة والتابعين 

وحاصل استدلالهم: هو أن الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا يسندون 
ويرسلون: وكانوا يحتجون بالمرسل كما يحتجون بالمسند سواء بسواء: والحنفية 
يأنون لإثبات صنيعهم هذا ببعض الروايات» أسوق منها خمساً: 

١‏ - روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه حداث بحديث عن رسول الله 
عد فقال له رجصل: «أنت سمعته من رسول الله قف ؟ فغضب غضيباً شد يدا فقال: لا 
والله ما كل ما نحلت> كم سمعنا من رسول اللْهوكةٌ» ولكنا لا يتّهم بعضنا بعضاًه”'”. 

5س وروى عن البراء , بن عازب رضي الله عنه أنه قال: (ما كل الحديث سمعئأه 


من رسول الل قل كو ؛ كان يحدثنا أصحابنا عنه: كانت تشغلنا عنه رعية الإبل ان 


0( رواه ابن سعد «الطبقات الكبري» 5١:17‏ 2ط: دار صادر) . ولا : ١8‏ (ط؛ دار الكتب 
العلمية)» واللفظ له. وَالفْسَّوي في#المعرفة والتاريخ؛ ؟: 75 - 378 والْطّبّرانِي في«المعجم 
الكبيرة ١111؟‏ »وابن عدي في «الكامل» ١‏ :517. والخطيب في «الجامع الأخلاق الراوى» ١‏ : 
ا لاا وابن عساكر في اتاريخ دمشق» 5 :لا 5 

(5) رواه أحمد غ :”م5 واللفظ له _ء واء بن شاهين في «تاريخ أسماء ء الثقاتة صن 7775 


والفسوى فى «المعرفة والتاريخ» . وابن عدى فى «الكامل) 11:5 والرامهُرئزي 


مع 

وقد قال الأعمش لشيخه إبراهيم النُشّعي: ‏ قلت لإبراهيم: إذا حدثت 
فأسئدء قال: إذا قلت لك: «قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حلاثنيه عر عبد الله غير 
واحدء وإذا قلت: (حدثني فلان عن عبد الله)» فهو الذي حلشنىي) 7. 

5 - وروى الحاكمء عن الحسن بن عيسى - مولى اين المبارك _» أنه قال: 
«حلاثت ابن الميارك بحديث لأبي بكر بن عيّاشء عن عاصم. عن النبي ور فقال: 
حسن, فقلت لابن المبارك: إنه ثيس عنه إستاد ؟! ققال: إن عاصماً يحتمل له أن يقول: 
قال رسسول الله 4 7". ٠‏ ظ 

ولكلام الإمام عبدالله أبن المبارك رححمه الله هذا وزن كبيرٌ يعرفه من له أدنى ٠‏ 
معرفة بعلم الرجالء ومن يعرف أعتناء ابن المبارك بالإسنادء وأهميته لديهء وذلك 
أنه هو قائل الكلمة المشهورة في أهمية الإسناد: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد 
لقال من شاء ماشاء»” ". 

وهو القائل لأبي إسحاق لما سأله عن حعديث: امن صَلّى عن أبيه4 وهو 
منقطء سنداً -: ايا أبا إسحاق! إن بين الحجّاج بن الدينار» وبين السبي يد مفاوز 


> فى«المحلث الفاصل» ص 376 والحاكم فى (معرفة علوم الحديث» ص 14١ء‏ والخطيب في 
«الجامع لأخلاق الراوى وأداب السامع) 725 . 

(1) روأه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 5" : 78٠‏ ء(ط: دار الكتب)ء والترمذي فى «العلل 
الصغري» ": 44؟, والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» :1١+‏ 07 واشرح معاني الآثار» ١خ‏ ا 
واللفظ له. وأبنُ عبد البر فى «مقدمة التمهيد؛ ص ٠١7‏ (ط: أبوغلة)» واليزي في «تهذيب 
الكمال؛ ,.١ ١8:1‏ 

(5) رواه مسلم في «المعدمة) ١1خ‏ -/اغء والحاكم في «المد خل١‏ ص 14 


ظ 2 
تتقطع فيها أعناق المطي» *”. 

4 - وروي .عن التابعي الجليل الإهام الحسن بن يسار البصريء أنه قال له 
رعخل : إنك تسل ثنا «قال البى كيذ فلو كنت لسلد لنا؟ قال: والله ما كذبناك ولا 
كُذبناء تقد غروت إلى خراسان, معنا فيها ثلائمشة من أصحاب مهيمر عطق7 

قهذه الروايات تمل لنا تدلث البيتة ألتى كان يعيش فيها الصحابة والتابعون 
وأتباعهم» فكانوا يسندون ويرسلون» وكان يؤخذ عنهم المرسل؛ كما يُؤخذ عنهم 


(روأه مسلم في «المقدمة :١‏ 44. والحاكم في #المدخل» ص ا 

8 رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 5 : 467 وابن عدي في «الكامل» :١‏ 151. 
تنبيه هام حول ما روي عن الحسن 
البصري في الاحتجاج بالمرسل: 

نجد في كتب أئمة الحنفية قولين منسوبين إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله 
يستدلون بهما على صحة الاحتسجاج بالحديث المرسا| : [ 

أما الأول: قوله : اكنت إذا اجتمع لي أربعةٌ من الصحابة على حديث أرسليّه إرسالاً). ذكره 
الإمام الجصئاص فى :فصوله؛ 5 , وعته المرخسي في «أصوله) 515 وخلى, 

والثاني: فوله : «متى فلت لكدم: حدثني فلان: فهو حديثه لا غيرء ومتى قلت: قال رسول الله 
يك ؛ سمعته من سبعين أو أكثر». هكذا في اكشف الأسرار» للبخاري * : أ و«التحرير) لمحقق . 
الحنفية * : 85 بشرحه «التقرير والتحبير»؛ ولم يذكره الجصئاص في #فصوله» فى بحث المرسل. 

لم يجد الباحث هذين النصين مسنداً مع التسبع؛ وقد قال عن النص الأول الحافظ الصلاح 
العلائي الح مكْنْدي في «جامع التحصيل»؛ ص 4 , (تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي: ط: 
الثانبة, عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية؛ ١57/‏ ه): الم أجده مسندأة: غير أن الظن يقوي 
ثبوته بعد نقل | لحصّاصء وهو الحافظ الثة مع تقدام عصره. 

أما النصى الثاني: فلم أجده كما ثم يذكره الجصاص أيضاً فلشِنظر! ولا يخفى ما فيه من 
المبالغة. 


لاد 
المسئد إذأ كاو ثقاتاً عدولا وأكثرهم ثقات" كما يشير إليه كلام الحافظ الحاكم 
النيسابوري [', والعلامة ابن ” نيمية تيمية”", والكذّاب منهم يعد على الأصابع؛ وعن هذا 
قال الإمام الحافظ سليمان بن الأشلعث السجستاني » -وهو يعبر عن تلك البيئة -: «أما 
المراسيل: ففد كان يحشج بها العلماء فيما مضىء مثل: سفيان الشوريء ومالك بن 
أنس» والأوزاعي. حتى جاء الشافعي فتكلم فيه. وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
وغيره 7 ظ 

وقد اأعترف بهذا الأمر معحلّنت الهئد شَاء ولي الله الدتضلوي. فتمال: «وكان 
العلماء في هذه الطبقة - أي: طبقة أتباع التابعين ‏ متشابها ولعاصل صنيعهم: 

ن يتمتك بالمسئّد من حديث رسول الله يله والمرسل جميعأء ويستدل 

ارام 6 


(١)انظر:‏ الحاكم: المدخحل ص 57. 

(؟) انظر: أبن تيمية: مجموع القتارى 584-01 ونصه: «الصحابة لم يتعمّد أحد 
منهم الكذب على النبي كدٌ ولم يُعرف من التابعين أيغسأ». 

() أبوداود: رسالة أبى داود إلى أهل مكّة في وصف سئئه ص 77 ٠‏ (اعثناء : عبد الفتاح 
أبوغدة ط: الثانية» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 147 هب طبع ضمن «ثلاث رسائل في 
علوم الحدذيث». 

(5) شاه ولي الله: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص 68 : (تحقيق: محمد صبحي 
الحالافق وعامر حسين: ط: الأولى: دار ابن حزم بيروت: ه). والععجب منه أنه أذ بقول 
الإمام الشا لشافعي ر-حمه الله بعد هذا الاعتراف في كتاره ٠‏ حجة الله البالغة؛ ١‏ *ةأ. 

انظر: كتاب الدكتور مَظهر بقا رحمه الله «أصول فقه أور شاه ولي الله بالأردية عس )ك5 
١‏ (ط: الأولى؛ إدارة تحقيقات إسلامي إسلام أباد. 19137 م) . 
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م الثانى: الدليل العفلي 

يستدل أئمة الحنفية على حجبة المرسل بالمعقول أيضاً وهو أن الرجل 
العدل إذا تسب حديئاً | إلى رسول الله كليدٌ وجزم عليه؛ فمعناه ه أنه يتكفل لك ويضمن, 
أما إذا ذكر سنده فلا يضمن لكء فأنت تبحث عن رجاله وكلام أئمة الفن فيهمء 
ويعبرون عن هذا بكلمتهم المشهورة: امن أسند فقد أحالكء: ومن أرسل فقد تكفل 
للك). 

قال الإمام فخر الإسلام اليمزدوي رحمه اله 1 ما المعنى: فهو أن كلامنا في 
إرسال مَن لو أسند من غيره قبل إسناده؛ ولا يُظنْ به الكذب عليه فلأن لا يظن به 
الكذب على رسول الله يد أولى. 

والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستيان له الإسناد طوى الأمر 
وعسزم عليه فقال: قال رسول الله تك وإذا لم يقضح له الأمر نسبه إلى من سمعه 
لتحمّله ما تحمل عنه)”" 


(0 البردوى: كنز الوصول صر اا 
وانظر: السرخخحسي: أصول السترخسي 711:١‏ البخاري: كشف الأسرار * :1. الكاكي: 
جامع الأسرار 706:7 البابرتى: التقرير 4 : 84؟. 
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المبحث السادس 
الأقوى من المسند والمرسل 

انخخلف أثمة الحنفية في المرمل والمسند أن أيهما أقوى؟ بعد اتفاقهم على أنه 
حجة: فنجد فيه رأيين 

الرأي الأول: المرسل أقوى وإ ذعب لمم عي بن بارحم ل" 

وتبعه أكثر أئمة الحنفية» منهم: أبو عبد الله الجرجاني' ” والتزدوي '”“ 
والمترخسي” ‏ والأخسيكتي '” والحَبّازي”", والنسفي' ”. وصدر الشريعة””, 
والمُتّارى””. وملاًتشترو””". كما اخختاره المحقق ابن الهُمَام ”' "وا 0 


)١(‏ قال الجصّاص في «فصوله) ١‏ : 0: «قال عيسى بن أبان في كتابه في المجمل 
والمفسر: المرسل أقوى عندي من المسند». 

(؟) انظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 4ق ".ص 718 . 

(") انظر: البردوى: كنز الوصول ص .١7١‏ ووافقه شارحاه: الإتقاني في «الشامل»خ 0 : 
هلان والبابرتي في «التقرير» 6 : .50٠‏ 

(4) انظر: السرخخسي: أصول السكرخسي .511:١‏ 

(0) انظر: الأخسيكتي: المتتخب ص 51. ' 

(1) انظر: الخخبازي: المغني ص *19: شرح المُغْني .87١:1‏ 

(/) انظر: النسفي: كشف الأسرار ” : 46 . وتبعه الحصكفي في إفاضة الأنوار ص 185. 

(8) انلر: صدر الشريعة: التوضيح ؟:18. 

(5) انظر: الفنارى: فصول البدائع ” :89؟. 

(0١٠)انظر:‏ ملاخسرو: صسرآة الأصول ” :117. وأقرًه الإثميري في -حاشيته. 

.189 : ” انظر:ابن الهمام: التحرير ص 14". وتبعه تلميذه في «التقريرا‎ )١١( 

(؟١1١)انظر‏ :ابن نجيم: فتح الغفار ؟ : .1١١ -1١86‏ 


وإنما ذكرت رأيهما منفصات لأن فرقاً بين رأيهما ورأي ابن أبان» فهما 
يقدمان المرسل على المسند كما يقوله ابن أبان؛ لكن بشرط أن يكون المرسل إماماً 
من الأئمة: وهذا الشرط لا يوجد في رأي ابن أبان. 

الرأي الشاني: المسند أقوى من المرسل؛ و هذا رأي الإمام الحافظ أبى جعفر 
الطحاوي رحمه الله 1 واختاره أيضاً الإمام المحقق أبو بكر الجصتاصر 7 


(1) نسبه إليه الحافظ المحقق صلاح الدين العلائي فى «جامع التحصيل» ص 4" فقال: 
«قال أكثر المالكية والمحققون من الحنفية كأبي جعفر الطّحاري, وأبي بكر الرازي: بتقديم المسند 
على المرسل عند التعارضء وإن المرسل وإن كان يحتج به ويوجب العمل ولكنه دون المسئده. 

ونسب هذا الرأي إليه أيضاً المحقّق محمد أكرم الستّنْدي في«إمعان النظر» ص 1١‏ 
والحافظ الكشميري في #العرف التّذي) :١‏ 8" «(باب ما جاء في نصب القدمين ووضع 
اليدين1؛ و١:‏ /51» اباب ما جاء في القنوت في الفجر؛ (ط: دار الكتب العلمية) . 

فعلم من نقولهم هذه أن الطُحاري يقلتم المسند على المرسل؛ غير أني لم أجد نعتاً 
صريحا عن الإمام الطحاوي في تقديمه المسند على المرسل فى كشبه؛ فاءتمددات على تقل هذه 
الأئمة الثلاثة المتقنين المحقّقين: والله أعلم. 

(؟) صرح بانحتياره هذا الرأي الحافظ العلائي والمحقق محمد أكرم السسّنّدي كما ذكرته 
في التعليق السابق» وقد تكلم الجصاص عن المرسل في «فصوله» ”: 06 ككنه لم يصرح فيه 
يتقديم المسند, وترى الباحثة حفصة بنت الصغير في رسالتها «العحديث المرسل بين القبول والرد؛ 
؟ : 101 -وهي رسالة نافعة حافلة لأبحاث المرسل _(ط: الأولى» دار الأندلس الخضراء وداراببه 
حزي 157١‏ ه) أن المسند والمرسل سواء عند الجصئاص. 

ولعلها استدلت بقول الجصئاص في «فصوله» ؟7: 54: (أن المسند والمرسل واحد لا فرق 
بينهما فيما يتعلق بهما من الحكم, وهو الذي نقوله). 

ويظهر للباحث: أنه لا يصح هذا الاستدلال من النصص المذكور؛ لأن الجصاص لا يريد بهذا 
النص أنهما سواء من حيث القرة؛ وإنما يريد به أنهما سواء من حيث الحجة ولزوم العمل به 
وأسوق إليك مثالا يد ماقلته. ِ 


5 


0 


د 

وابن الجَتْبلي””» ومحمد أكرء السندي” '”» و شاه ولى الله””؛ و البهاري” ”» و بحر 
العلوء” واللّكْنوي”» والكشميرى 8 والُطِئعي وائهائر 0 
دليل الرأي الأول: 

احتجج المذهب الأول بأن المرسل إذا وضح له الطريق» واستبان له الإسناد 
طوى الأمر وعسزم عليه» وإذا لم يضح له نسبه إلى من سمعه لبرائة ذمّته؛ ويعبّرون 
عن هذا بقولهم: «من أسند فقد أحالكء: ومن أرسل فقد تكفل لك» ”8 
دليل الرأي الثاني: 

واستدل من يرى تقديم المسند على المرسل بأمور: 


-- قال رحمه الله فى موضع آخر 7: 754-757: «وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون 
بين المسند والمرسلء فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً: أنه لا فرق بينهما في لزوم قبولهما والعمل 
بهما». 

فكلامه هذا واضحء فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجّة؛ لا أنهما سواء من ٠‏ 
حيث القوة» ولم أجد نصّا صريحاً على التسوية بينهما من حيث القوة فى «فصوله): والله أعلم. 

.6١ انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثرص‎ )١( 

(1) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ٠١7‏ . 

(7) أنظر: شاه ولي الله: حجة الله البالفة .18٠ :١‏ 

(5) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 118:7, 

(0) انظر: بحر العلوم: فواتح الرنْحموت 15:7؟. 

(5) انظر: اللكنوي: ظَقَر الأمانى صى 16١‏ 7201. 

() انظر: الكشميري: العرف الشذي 558:١‏ 307:1 . ظ 

(8) انظر: المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية المتّول : 148. 

(4) انظر: ظفر أحمد التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 117. 

. 177 انظر: البردوي: كنز الوصول ص‎ )0١( 


د 

١‏ -إن عدالة رواة المسئّد محصق دون عدألة رواة المرسلء ولاريب أن رواية 
من عرفت عدالته وعيئه أولى ممّن لم تُعرف عدالته ”"". 

1-في رواة المرسل إجمسالء رشي روأة المسنئد تفصيل: والتفصيل أولى من 
الإجمال9 

 "*‏ وكذلك في المسند اتفاق العلماء على الاحتجاج بهء وفي المرسل 
اختلاف. والمتقق عليه أولى من المختلف فيه”". ظ 

ويظهر للباحت: أنه ينبغي تقييد مذهب الإمام الطّحاوي والجصّاص بما إذا لم 
يصح عن المرسيل نفسيه أن مراسيله أقوى من مسانيدهء كما صم عن إبراهيم 
الخَعي رحمه الله فإنه حينئلٍ يكون مراسيله أولى وأقوى من مسانيده من غير أئ 


.15 :7 انظر: البخصاري: كشف الأسرار‎ )١( 
.1١9:؟ (؟) انظر: بحر العلوه: فواتح الرحموت‎ 


(") انظر: بحر العلوم: قواتح الرّحَموت ؟:9١؟,‏ 


"ا 


التدليس وحكمه 


هو لغة:؛ مأخودٌ من الدكّس: وهو السواه والظلمة:» يقال: دلس في البيع 

اام | ٍ )0 

وفي كل شيء: إذا لم يبيّن عيبه ". 
واصطلاحا: ينقسم إلى قسمين رئيسيين 


0 


سمعه منهء وإئما سنمعه من شيره: فيمول: قال فلانء» وذكر فلانء ونحو ذللتك. 
هذا ما عرفه الحصاصر”” ويسمّيه أئمة الحنفية: «التدليس» كما يسميه 


المحدثون: «تدليسر الإاسناد). 


,"1١ : ” انظر: الأزخري ؛ تهذيب اللّغة 79:17 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. الجوهرىئ: المتحاح‎ 

(؟) ليعلم أن للتدئيس أقساماً وتفصيلاث أخرى ذكرها المحلاثون كما تجده في اتدريب 
الراري؛ ص 159 .7 .1١‏ 

وأئمة الحنفية سوى بعضن المتأخرين ‏ اقتصروا على القسمين المذكورين في المتن؛ 
وهما سهان رئيسئان» 85 أقنصر عليهما الحافل أبو ع ابن الصاح الشهرزررى في [إصعر فك 
أنواع علم الحديث: ص 117-183 . ْ 

() انظر: الجصاصص: الفصول فى الأضول 7: .7١‏ ونقل هذا التعريف العلامة البخماري في 
لشف الأسرار» 7 ادحا" والبابرتي في (التقرير) ء :ؤ55دّء وابن جيم شي اافتح الغفارة ؟: 
وابن الحنبلى فى تأنوار الحلّك» ص 516 بقولهم : «وقيل :....!. 

وهذا التعريف يوافق تماماً ما عرقه ابن الْصتلاح في «معرفة أنواع علم الحديث » ص 107؛ 


وعئه أخخل المتاخرون من الميحادءثين؛ فتعر يف الجعيتاص و يان وأاحكد. 00 


4 
والثاني: أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه فيسمّه أو يكنيه؛ أو ينسبه: أو 
يصفه بمالا يُعرف كي لا يعرف. 
ويسمله الحنفية (التلبيس)” والمحدثون: «تدليس الشيوخ). 
حكم رواية المدلس: 
حكمه حكم المرسّل عند أئمة الحنفية دون أئ فرق . 


وإنما نبّهت على هذا الأمر: لأن عند البزردوى والسسّر خخسى وأكثر الحنفية للتدليس 

تعريفاً آخر يغاير ماعرقه الجصاصء قال الإمام البزدوي في «الكنز» صن 1١5/8‏ وهو يعلد الطعون 
التى لا يصلح جرحاً -: الو ذلك طعنْهم بالتدليسء وذلك أن تقول: حدتنى فالان عن فلاب من 
غير أن يتصل الحد بث بقوله: -حدثناء أو أخميرنا و موه صسنعمنة .١‏ 

فالعنعنة والتدليس واحد عندهي: وهكذا عرفه السّركسى فى «أصوله» 4:7: والنُسفى فى 
«كشف الأسرار) ؟ ان والكاكي في «جامع الأسرار» " : //الا: والإتقائى فى «الشامل» 2 : أشرك 

فجعلوا العنعئة تدليساً. وهو مخالف” لما يراه الخيصّاص والمحدثونء وقد نه على هذا 
الفرق بين اصطلاح البردوي والمحدثين: العلامة عبد العرير البخارى فى اكشف الأسرار) ": 
07 فقال : «فأما العنعنة التي ذكرها الشيخ ‏ أي: البزدوي _فهى كذلك عند بعضهم؛ ولك عند 

0 انظر: البزدوي: كتز الوصول عن أكل المتّرخسي: أصول الس رخمسي دواع 
النسفى: كشف الأسرار 7: 84, البخارى: كشف الأسرار 7 :/181» الج تدى: جامع الأسرار : 
#لالاء الإتقاني: الشامل خ 0: ,75١‏ البابرتي: التقرير ؛ : 4١‏ وابن نجيم: فتح الغفار ؟ : 
1 

وقد صرح ابن ملك في #شرح المئارة ص 711 : وعزمي زاده فى حاشيته عليه ص 58 
أن ما يسمّيه أئمة الحنفية «التلبيس» هو «تدليس الشيوخ» عند المحدثين. 


ا 

قال الإمام الحصاص: «وآالقول فيه عندنا: أنه إن كان المدلس مشهوراً بأنه لا 
يدنس إلاعمّن يجوز قبول روايته فروايته مقبولة. ظ 

وإن كان الظاهر من حاله أنه لا يبالي عمّن دنس من ثقة أو غير ثقةٍ فإنه لا يقبل 
روايته إلا أن يذكر سماعه فيه على نحو ما يناه في إرساله الحديت)”". 

ثم إن التدليس ليس بجرم عند الحنفية؛ لأنه يوهم الإرسال» وححقيقة الإرسال 
ليس بجرح عندهم فكيف بجُوهمه ! وقد فعله تيار الأمة كالأعمش والثوري» وكان 
غرضهم منه أمرين: < 

الأول: أنهم قصدوا الاختصار وتقريب الإسناد على السامعين. 

الثائي: أنهم أرادوا بالإرسال تأكيد الحديث والقطع على رسول الله كله » ولم 


يقصدوا التزيّن بعلو الإسناد” ". 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول 1١‏ 
(؟) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 7: :3١‏ البزدوي: كنز الوصول ص 198 » 


السرخسى: أصول الس رحسى 7: 8 .1١‏ 


د 


الباب الخامس 
طرق التحخٌّل والأداء 
هذا الباب يشتمل على تمهبد. وثلاثة فصول: 
التمهد: منهج الحنفية فى هذا الباب. 
الفصل الأول: طرق التحمٌّل. 
الفصل الثانى: طرق الحفظ. 
الفصل الثالث: طرق الأداء. 
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تمهيد ومقدمة: 

هذا التمهيد يشير إلى منهج خاص للحنفية ميّزوا به عن الآأخرين» وهذا 
الترتيب الخاص لهم يدل على عنايتهم البالغة بهذا الجانب من طرق الرواية والحفظ 
والأداءء فهم ليسوا جامدين على الفقه وأصوله. 

فقالوا: إن الحديث الشريف يتقوم بثلاثة أشياء : 

١‏ التحمل: الطالب فى أول الأمر يسمع الحديث ويتلقاه عن شيوخه. 
فيجب عليه أن يصرف همته إليه» ويقبل عليه بالكلية ثلا يفوت منه شيء؛ فهذا ما 
يسميه الحنفية ب «طرف التحمُّل». فتحدثوا في هذا الطرف عن كيفية التحمل» 
وجعلوه على نوعين: العزيمة والرخصة: كما سيأتي قريباً. 

؟- الحفظ: ثم بعد السماع من الشيخ يحفظه بجهده وطاقته ثم يفهمه 
بالمعنى الذي أريد به, ويحافظ عليه بمذاكرته باللسان والعمل عليه بالبدن» وهذا 
طرف الحفظء وهو أيضاً على نوعين: العزيمة والرخخصة. 
* ب الأداء: ثم يرويه على الطلبة ثالثل وهذا هو طرف الأداء '". 
ثم إن لهم اصطلاحاً ومنهجاً خاصاً في تقسيمهم طرق التحخل؛ لم أره عند 
غيرهم من الفقهاء والمحدثين. 


191 - 187 انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 144 البزدوي: كنز الوصول ص‎ )١( 
54 :7 النسفي: كشف الأسرار‎ :7207-107:١ صنيعه يغاير قليلاً» الس رخسي: أصول المترحمْسي‎ 
-177ء الكاكي: جامع الأسرار 7: 277-7709 ابن قطلويغا:‎ 0 ٠” البخاري: كشف الأسرار‎ 4 
: ابن امير حاب: التقرير والتحبير 71/8:7. 56 ابن نجيم: فتح الغقار‎ ١1١ خلاصة الأفكار ص‎ 
.176-1178 1:7 البهاري: مسلّم الثبوت‎ ٠١68-15 


أ 
وهو أن طرق التحمّل عندهم على نوعين: 
السوع الأول: العزيمة: وهي ما يكون من جنس السسماع. 
وهي على أربعة أقسام: 
١-قراءة‏ الشيخ. 0 
؟-القراءة على الْسْيخ -العرض -. 
*_الكتابة. 
4-الرسالة. < 
والحنفية يسمُون القسمين الأولين بأعلى العزيمة» والقسمين الأخيرين بأدنى 
العزيسمة» وذلك أن في القسمين الأولين توجد العزيمة بأكملهاء حيث يأذ 
الطالب من الشيخ مباشرة دون القسمين الأخيرين. 
النوع الشاني: الرخصة. وهي مالا متماع فيه. 
والرخصة على قسمين: 
١؟-الإجازة.‏ ”_المناولة. ظ [ْ 
هذا خلاصة تقسيم الحنفية وبيان منهجهمء فطرق التحمل لديهم ستة: غير أن 
بعضهم ذكروا «الوجادة» أيضاً في آخر الباب» فطرق التحمل لديهم سبعة, وقد تكلم 
الححفاظ عن أنواع طرق التحمّل بأبسط ما يمكن وأفصله؛ وأشبعوا الكلام وخاصاه 
أن طرق التحمل ثمانية؛ كما ذكره شيخ الإسلام ابن الصلاح رحمه الله" وهي هذه 
ا-قراءة الشيخ. 
؟-القراءة على السيخ -العرض -. 
*'_الكتابة. 


,584 787 انظر: ابن الصسلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )١( 
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الإجازة . 

5-_المناولة. 

1 إعلام الراوي للطالب. 

٠-الوصية‏ بالكتاب. 

8 ألو حادة. 

وصرّح بأنه لا تجوز الرواية بالطرق الثلاثة الأخيرة» غير أنه يجوز في الوجادة 
أن يقول: «وجدات بعط فلان). | 

وقد ذكر هذه الطرق الثلائة بعض أثمة الحنفية المتأخرين» تبعاً للحافظ ابن 
الصلاح وآين حجر رسحمهما الله”". 

وفي الحقيقة لا اختلاف بين الطريقتين والتقسيمين - تقسيم الحفاظ وتقسيم 
فقهاء الحنفية -في الواقع ونفس الأمر؛ لأن الحنفية إنما ذكروا الطرق الجائزة لتحمل 
الحديثء أما الحفاظ والمحدئون فقد ذكروا الطرق كلهاء فذكروا الطرق التى تجوز 
الرواية» بها فتتئهوا على جوازهاء كما ذكروا الطرق التى لا تصحح الرواية بها مع التنبيه 
على عدم صحتها. ظ 

فكثرت الطرق عند الحفاظ في بادئ الرأي» كما قلت الطرق عند الحنفية. 


(1) انظسر: التدّمَنٌّى: العالي الرتبة ص 28؟ - 2754١‏ ابن الحنبلي: قََفُو الأثر ص 2٠١١‏ 
عبد العزيز الفُرهارورى: كوكر النبي ص ء اللكتوي: ظَفْر الأمانى ص 57 555 ,ع 
المحلاوي: تسهيل الوصول ص 185. 


الفصل الأول 
طرق التحمّل 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العزيمة. 
المبحث الثاني: الرخصة. 
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المبيحث الأول 
العزيمة 
وفيه مطليان: 
المطلب الأول: أعلى العزيمة, وهي قراءة الشبخ: والعرض. 
المطلب الثاني: أدنى العزيمة. وهي الكتابة والرسالة. 


ا 


المطلب الأول 
أعلى العزيمة» وهي قراءة الشبخ. والعرض 
وفيه ثلاث مسسائل: 
المسألة الأولى: تعريفهما. 
المسألة الثانية: الألفاظ المسيتعملة في هذين القسمين. 
المسألة الثالثة: أيهما أفضلء قراءة الشيخ أوالعرض؟ 


الفظ 
المسألة الأولى 
تعريفهما 
١‏ قراءة الشسيخ: وهو أن يقرأ المحلّث على الطالب سواء كان من 
حفظه أو من كتابهء والطالب يسمعه: ويسمّى ب«قراءة الشيخ). 
؟ - القراءة على الشيخ: وهو أن يقرأ الطالب على المحدّث من حفظ 
أو كتاب» وهو يسمعء ثم يقول الطالب له سائلاً : أهو كما قرأت عليك؟ فيقول: نعم ؛ 
أو يقول المحلثث بعد الفراغ: «الأمر كما قر علي )» أو يسكتء فهو تقريرٌ في 
العرف. وأكثر المحدثين يسمُونها: «عرضاء؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه. 
د 4 
المسألة الثانية 
الألفاظ المستعملة في هذين القسمين 
اتفق الحفاظ والفقهاء على أمور: 
١_لا‏ خلاف أنه يجوز للسامع في القيسم الأول «قراءة الشيخ) أن يقول: 
لني )0 والأخبر في و اسمعة ا كله 7 أسبع. 
١‏ ولا خملاف أيضاً أن أولى العبارات وأجودها عند الرواية في القسم الثاني - 
العرضٍ أن يقول:#قرأت على فلان): أَو«فريمْ على فلان وأنا أسمع), 
*' ولا خخللاف أيضاً في جواز «حدثني قراءة عليه» أو «(أتخبر ني قراءة عليه) في 


سو هون - 0 دعو وسنت حح7ح7حجصيووي 


)١(‏ انظر: البخماري: كشف الأسرار ٠‏ :92ب 8١‏ ابن الصلاح:المقدمة ص 28105؟. 


1 

ظ وإثما الخللاف في جواز إطلاى لفظ «حد ثنا) و«أخخبرنا و(اسمعت) في العرضص»: 
هل يجوز للطالب السامع أن يستعملها؟. فالجواز هو المنقول عن الأئمة الثلاثة. 
نصوص الإمام أبى حنيفة رحمه الله: 

فروي جواز استعمال هذه الألفاظ في العرض عن الإمام أبي حنيفة» تقل هذا 
عنه بروايات كثيرة: أسوق إليك بعضها: < 

١‏ - روى الإمام أبوجعفر الطّحاوي ”' - واللفظ له » والحافظ ابن 
أبي الوم '". والحافظ ابن عبد البر النمري '"”. والحافظ الخطيب البغدادي ”.عن 
أبي قَطْن قال: دقال لي أبو حتيفة: اقرأ على وقّل: حدً ثنيء وقال َي مالك بن 
أنسن: اقرأ على وقل: حدتنى 1 


؟ - روى الحافظ ابن أبي العام '”» وَالرَاَمَهْرْمْرَِي *“» والخطيب ' 


با 


ُ عن 
أبي عاصم النبيل قال: «سأنت مالك وابن جرَيْج. وسفيان الثوري؛ وأبا حنيفة عن 
الرجل يقرأ على المحدثء فيقول فيه: حدثنا فلان؟ فقالوا: نعمء قال أبوعاصم: 
هذان حجازيان؛ وهذان عراقيان). 

*- وروى الحافظ الخطيب بسنده عن أبى يوسف قال : «سألت أبا حنيفة عن 


رجل عرض على رجل حديثا هل يجوز يحدث به عنه؟ قال: نعمء يجوز أن يقول: 


)١(‏ الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأخبرنا ص ؟70,. 
(؟) انظر:ابن أي العوام: مناقب أبى -حنيفة خ ص "57. 
() انظر: أبن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص 118 . 
() انظر: الخطيب: الكفابة 305١-1509:‏ 5؟, 

(8) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حتيقة لح ص *557. 
29 انظر: ال رأمهرمرى: المحلاث الفاصل ص 2 

(/) أنظر: الخطيي: الكفاية ؟5895-5858:5؟. 


وتباع 
حدثني فلان وسمعتة فلاتأء وهذا مثل قول الرجل : بَقْرأُ عليه الصّك فيُقِرَ به. 


نيجوز لك أن تقول: أقر عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب» وإذما سمععت 
نعم 7 
5 - وروى الحافظ الحُوفْى بن أحمد المكي عن عبد العزيز بن خالد 
( المّعَانى قال: «قرأستة كتب أبي حنيفة على أبي حنيفة: قلمًا فرغسة منها قلت له: 
أروى عنك هذه الكتب؟ قال : نعم قلت: أقول: اسمعت أبا حنيفة يقول». قال : نعم : 
قل: سمعت» وحدئّني, وأخبرني, كلّه واحدء وكله واسعم ”" 

وروى نحو هذا الخبر عن أبي حنيسفة أيضاً: 

© -عبد الله بن المبارك 57 - مُعَافى بن عمران”*/ م شمار ب( 
نص الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: 

وهكذا جوز إطلاق «وحلئناة و«أخيرنا» : فى القراءة على الشيخ - العرض - 
لإمام أبو يوس ف رحمه الل فقد قال الملّحاوي بعد رواية نوص الإمام أبي حنيفة 
السالف ذكرها: اوكما حدثنا سليمان بن شعيبء» عن أبيه» أن أبا يوسف أملى عليهم 
هذه المعاني كما ذكرنا» ''". 
وهكذا نقل الطحاوي جواز استعمال هذه الألفاظ عن الإمام محمد””. 


.1١3:9 الخطيب:الكفاية‎ )1( 

() الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة .151:١‏ 

(*) أنظر: الخطيب: الكفاية ؟١١10.‏ 

. (4)انظر: الخطيب: الكفاية ؟: 184. 

(0) انظر: الخطيب: الكفاية 7: 1864 . 

(1) الطحاوي: التسوبة ص 23:7 وأنظر: الخطيب: الكفاية .1١1:7‏ 


(/) انظر: الطحاوي: التسوية ص 707 اين عبد البر: جامع بيان العلم ص 114. 
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رأى المتأخرين من الحنفية: 

وصرح بجواز استعمال هذه الألفاظ في العرض أئمة الحنفية المتأخرون أيضاً 
كالامام الجصتّاص .» فقال: «وجائر للرجل أن يُقرئ المحدث فيقول فيه: «حدثناة إذ 
كان المحدث يسمع ويضبط ما يقرأ عليم ”2 1 

ولم أر علافاً لديهم فى هذا الأمرء فكتبهم مشحونة بجواز إطلاق هذه الألفاظ 
في القراءة على الشيخ ''» وشذ منهم العلامة المحقق علاء الدين الأمتْمَندي. فلم 
بجواز فى العرض أن يقول: (حدثني) وهسمعت؛. فقال: «أما قوله: «حيثنا» مطلقاً 
و«سمعته): اختلفوأ فيه والصحيح أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق والتصريح بالقول» 
وهو كذب إلا إذا فسرنه بقرينة دالة أنه يُرِيد به القراءة عليه» ””. 

واستدل المجيزون على صحة استعمال هذه الألفاظ بالعرف. 

وذلك أن لكل قوم اصطلاحاً مخصوصاً يستعملونه فى معان مخصوصة؛ إما 
لأنهم نقلوها بحسب عرفهم إلى تلك المعاني, أو لأنهم استعملوها في تلك المعاني 
تجوزا ثم صار المجاز متعارفاً شائعاء والحقيقة مهجورة مغلوبة. 


(1) الجصاص: الفصول فى الأصول ؟:37. 

(5) انظر: البَزْدوي: كنز الوصول ص 85 الس رنمّسي: أصول السر عسي 1-59/8:1/؟, 
بشرحه التقرير والتحبير ” : ,18١‏ القَنَارِي: فصول البدائع 7: 77٠‏ الرّهاوي: حاشية شرح ابن 
مَل ص 550 ملا علي القاري: توضيح المبانى ص 576: أمير بادشاه: تيسير التحرير “249:7 
بحر العلوم؛ فواتتم الرحموت 5١4:7‏ ابن الحدبلي: قفو الأثر ؟١1١»‏ الكشميري: فيض الباري 
١‏ 134. 


() انظر؛ الأسمندى: بذل النظر ص 71/4. 


1 
فهنا لفظ (حدثني ! و«أخخبرني) اصطلاح للمحدتين: استقر عر فهم على جواز 
استعمال هذه الألفاظ في العرضء فصار كالاسم المنقول بعرف المحدثين؛ فوجب 
جواز استعماله قياساً على سائر المصطلحات"". 
المسألة الثالفة 
أيهما أفضلء قراءة الشبخ أم العرض؟ 
ومحل النعلاف فيه إذا كانت الرواية عن كتاب والسماع فيه أيضاًء أما إذا كانت 
الرواية عن الحفظء فقراءة المحدث أولى وأحوط من قراءة الطالب بلا خملاف بين 
الحفّاظ والحنفية, ٠.‏ 
فاختلف أئمة الحنفية المتأخرون فيه حسب الحتلاف الروايات عن الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله فتقل عنه روايتان قي المسألة: 
الرواية الأولى: ترجيح العرض على قراءة الشيخ. 
فقدروى الخطيب عن الإمام أبي يوسف. قال: قال أبو حنيفة : الأن أقرأ على 
المحلتث أحب إل من أن يقرأ علي"© '"» فهذه الرواية صريحة في ترجيح العرض 
على قراءة الشيخ. ا 
وأكبر الظن أن الإمام محمداً رحمه الله يختار هذا الرأي» لما رواه الحافظ ابن 
بي العام عن يحيى بن صالح الوتحاظي: قال: «حججت مع محمد ابن الحسن» 
وقلت له: حد نُني بكتابك في كذا لكتاب من كتبه في الفقه؛ فقال لي: ما أنشط له: 
فتقلت: أنا أقرؤه عليكء فقال لي: أيهما أخف عندك على ؛ قراءتي إياه عليك أو 


778:8 انظر: البخارى: كشف الأسرار 85:7 البابرتي: التقرير‎ )١( 


(؟) الخطيب: الكفابة ؟:/1919. 


ا 
قراءتك علي ؟ قلت: قراءتي عليك. فقال لي:لاء قراءتي إياه عليك أخمف علي ؛ لأني 
إذا قرأئه عليك أنا أستعمل بصري ولسانى لا غير ذلكء؛ وإذا قرأت أنت على 
استعملت بصري وذهني وسمعيء فذلك أثقل على '". 
واخمتار هذا الرأي - تقديم العرض على قراءة الشيخ ‏ كثيرٌ من الأصوليين: 
منهم: الجصّاص ' "“ والدبوسي” '' والبردوي””) والست رخسي وصدر 
شرع والنُسفى 0 والبخاري, و 0 والقَتَاري*©. ظ 


ير - 


الروابة الثانية: تساوى العرض وقراءة الشيخ. 
١‏ -روى الحافظ الخطيب '''' - واللفظ له : والمُوقْق '''", عن مكّى بن 


إبراهيم؛ قال: «كان أبو حنيفة يرى القراءة على العالم وقراءته عليك سواء). 


.١1؟7 ابن أب العوام: مناقب أبى حنيفة خ ص‎ ١( 

(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 7: 7". 

(؟) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص *19. 

(4) انظر: البزدوي: كبز الوصول ص ”18. 

(8) انظر: الس حسبي: أصول الس خمسى ال 

(1) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ؟ : "٠‏ وأقره التفتازاني. 

(0 انظر: النسفي: كشف الأسرار 7 : 18. وأقره من شراح «المنار»: الكاكى في #جامع 
الأسرار؛ * لاا والدتهلوي فى (إفاضة الأنوار ص 718: وملا جيون فى الور الأنوارة ص 
والحصكفي في 1إفا ضة الأنوارة ص 17١‏ . 

(8) انظر: البخاري: كشف الأسرار 41:5 -815. 

(5) انطير: البابرتي: التقرير غ2 لظ اررض 

.21٠: 5 انظر: القَتَاري: فصول البدائع‎ ٠١( 

.184 الخطيب: الكفاية ؟:‎ )1١( 

.817: ” انظر: الموفق المكي: مناقب أبى حنيفة‎ )١١( 
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؟-وروى الحافظ التَوفّق: عن الحسسن بن زياد قال: قال أبو حتيفة: «القراءة 
على المحداث بمئزلة الستّماع من فمه»''". ظ 

*- روى الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله في «النوازل»: عن الصّغاني 
قال: «سمعت أنبا حنيفة وسفيان يقولان: المراءة على العالم والسماع منه سواع) 0 

فهذه الروايات دأئة على تساوى العرض و قراءة الشيخ: واعتارها بعض أئمة 
الحنفية» منهم: الحافظ موفّق بن أحمد المكي '”. وابن الستاعاتي وملا على 
العاري 0 


(1) الموفق: متاقب أبي ححثيفة ** : /910. 

(؟) انظر: الإتقاني: الشامل 5: 7175: الصرجاني: حزامة الحواشي ص .71١‏ 
(©) انظر: الموفق: مناقب أبي حنيفة 7: /ا4. نقل الرواية و أقرها. 

() انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص ١,١‏ . 

ك4 انغلر: القارى: توضيح المباني ص 0 51. 


المطلبى الثاني 
أدنى العزيمة الكتابة والرسالة 
وفيه أريع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريفهما. 
المسألة الثانية: اقسامهما. 
المسألة الثالثة: اشتسراط اليينة. 
المسألة الرابعة: الألفاظ التي تجوز استعمالها فيهما. 


ا 


المسألة الأولى 
تعريقهما 
١‏ الكتابة والمكاقبة: وهي أن يكتب المحلث إلى الطالب بعد التسمية 
والتحميد والتّصْلية: حدثني فلان بن فلان» عن فلان بن فلان» وهكذا إلى. أن يصل . 
السند إلى الدبي مله ثم يذكر الحديث ويقول: إذا بلغك كتابي هذاء وفهيةًه 
فحلث به عني» أو اروه عني. ظ 
؟ ‏ الرسالة: وهي أن يقول المحداث للرسول: لم عنى فلان بن فلان, أن 
حجدئني فلان بن فلانء عن فلان بن فلانء وهكذا يسوق سنده إلى النبي مُأ ويذكر 
المتن» ثم يقول: فإذا بَلْعْتك رسالتي إليك فحدث به عني بهذا الإسناد. 
فهذان أيضاً من طرق تحكّل الحديثء؛ فيجوز للمكتوب إليه أو المُرسّل إليه 
أن يروي الحديث بالسند المذكور. 
.والدليل على صحة هذين القسمين أن النبي يِه كان مأموراً بتبليغ رسالتهء وقد 
بأخ إلى قوم مشافّهة؛ وإلى آخرين بالكتاب والرسول؛ كما يظهر من النصين: 
- روى البخارئ؟ ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث بعث 
النبي و دحية الكلبي إلى هِرَقُلَ عظيم الروم'". 
١‏ - وكذلك روى البتخاري حديث بعثه يلك اذا إلى اليسمن . 


51١: ١ ومسلم في الجهاد والمكيّر‎ »٠ برقم:‎ ٠١ 1:1 رواه البخاري فى بدء الوحي‎ )١( 
. -78برقم: "آكرةة‎ 
.17731 برقم!‎ ١ (؟) البخاري, كتاب الركاق باب وجوب الزكاة ؟:‎ 


المسألة الثائية 
أقسامهما 

ثم إن كل واحد مثهما على توعير:: 

الأول: المُمُتَرنَة بالإجازة: بأن يرسل الكتاب أو الرسول ويقسول : «أروه عني». 
أو #أجيزه أن سروبه عني»: أو«أجزت لك ما كتبثه لكُ4» وغيرها من الألفاظ. 

الثاني : المجردة عن الإجازة؛ وهى أن تتجرد المكاتبة والرسالة عن الإجازة. 

أما النوع الأول: فهو مثل السماع في جواز الرواية به بالاتفاق. 

أما النوع الثاني : فهل يجوز الرواية بهاء أو يشترط في صححة الروابة بها أن 
تكون مقرونة بالإجازة والإذن صراحة ؟ 

فالذى صحححه أكثر الحنفية: أذه لا يشترط الإذن صراحة؛ بل يكفي الإذن 
المسمني ‏ وهو إرساله الكتاب والرسول -. فإنه وإن لم تقترنا بالإجازة لفظاً فد 
نضمتنا الإجازة معنى؛ لأنه ليس معنى إرسال الكتاب والرسول إلا أنه يجيز الرواية 
عنهء وأيّده ‏ أي: عدم اشتراط الإذن صراحة - المحقق ابن الهمام ””» وحاصل 
كلامه: بإن الكتاب لو ثبت أنه كتابه» والرسول رسوله فكأنّه سمغه؛ فإذا كان بعد 
الثبوت عنه كستماعه منه جاز له أن يرويه بلا إذن أيضاً فإن في الستّماع والمشاهدة لو 
منعه عن الرواية جاز أن يروي مع منعه؛ فكذا هنا. 


والذين صححوا عدم اشتراط لذن صراحة منهم : البخارئ”" والإنقاني' ”. 


() انظر: ابن الهُمام: التحرير ص 715 وانظر: اين أمير حاح: التقرير 7؛ : 517/4 ٠8؟.‏ 
(؟) انظر: البخارى: كشف الأسرار : 88. 
() انظر : الإتقاني: الشامل خ ارا 


1 
والجابرانى 80 والفارسي ”© وابن تجيه واب الحنبلي © وملا على القارى 00 
رمحمد أكرم المكد ئ0 والفَرهاروي, راللَكتو 0 والمرججاني”* و العثمائي ”9 
د د 
المسألة الثالثة 
اشتراط الجن < 
الاحتجاج بهذين القسمين يحتاج إلى البّنةء بأن يشهد شاهدان على أن هذا 
الكتاب أو الرسول لفلان بن فلان؟ أويكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط 
الكاتب»ء أو يغلب على ظنْه صدق الرسول؟ ففيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه تشترط.البيّنة كما تشترط في كتاب القاضي إلى القاضي: 


3 


واخحتارم القاصى أبوزيد الدتبوسي”'". وفخرالإسلام البَرْدوي”' ع 


()انظر: البابرتي: التقرير ]ا 0 

(5) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 55. 

(0 انظر: ابن نجيم: فتتس الغفار 1١7:7‏ 

(5) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأترص 1٠١‏ أنوار الحَلّك ص 1060. 
(5) انظ ر:القارى: شرح شرح النخبة ص *1". 

(5) انظلر: الستندى: إمعان النظر ص ١4؟.‏ 

(/ انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص 7-51١‏ . 

() انظر: اللكنوي: ظَفر الأمانى ص 077. 

(8) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح .١١8:7‏ 

(١٠)أنظر:‏ شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم .111-151:١‏ 
(١1)انظر:‏ الدتبوسي: تقويم الأدلة ص 191. 

(1) انظر: البردوي: كنز الوصول ص 17. 
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والنّسفِي 00 و 0 بن مَلّك 7 

المذهي ٠‏ لقان يرى كثير مر: أئمة الحلغية أنه لا بحت اج إلى البّنةء بل يكفي 
في ججواز الرواية غلبة الظن بأنه كتابه أو رسولهء وعلى رأسهم الإمام المحافظ 
الجصّاصء فإنه قال: درأما من كتب إليه بحديثع فإنه إذا صصح عنده أنه كتابه؛ إمأ 
بقول ثقة أو بعلامات منه ونمطّه يغلب معها في النفس أنه كتابه فإنه يَسمَع المكتوب 
إليه الكتاب أن يقول: أخبرني فلان يعني: الكاتب إليهء ولا بيقول: حدثني» 00 

واختار هذا الر ىِ 0 ر محققي المتأخرين» منهم: البخصارية”*. وأمير كاتب 
الإتقانى "0 والتابرتي "'» والكمال ابن الهمام '" , والكاكي الشجَئندي ”2 وابن 


3 هٍِ 8 ' . 11) 1 (15) 
ملك” ُْ وابن تجيم المصري' ؛ ورضي الدين ابن الحدبلى 'والبهارى 3 


(؟) انظر: النسفي: كشف الأسرار ؟: 14. 

(؟)انظر:ابن ملك: شرح المنار ص 106 

() الجبصاص: الفصول فى الأصول 17:7. وانظر: | بن أمير حا 'التقرير ؟:٠78.‏ 

(6) انظر: البخاري: كشف الأسرار ‏ : 64. 

(5) انظر: الإتقاني: الشامل» خ 8 : /الالء أسمر فيه قول الجصاص. 

(1) انظر: البابرتي: الشقرير ؛ 

(0) انظر: أبن المُمام: التحرير ص 78 . ووافقه شار حاه : في «التقريي ؟ اا 
ولاتيسير التحرير) 5”:7, 

(8) انظر: لاكي: جايع الأمسرار " هلا 

(5) انظر:ابن ملك: شرح المنار ص 5886. 

(١1)انظر:‏ ابن نجيم؛ فتح الغفار .1١7:5‏ . 

() انظر:ابن الحنبلي: أنوار الخَلّك ص 185: قفو الأثر مس " 

رسام لبرت 15+00 ووائق عليه بحر اسلو قر لوا لسوت 5 


ا 


والمَرجاني” أ وعيد العزيز الْقَرهَاء روي وعيل الحجى عى اللكنوى 0 ومحمل 


بخيت المُطيعي ' أ وشسير أحمد العثمائي **' 
المذهب الراحح 
عمل الأمة على ما اختاره الجصاص» قليكن هو المعتمد كما عوال عليه الحافظ 
ابن الصلاح”", وقد رجّحه أعلام المتأخرين من الحنفية: والجصئاص .لم يذكر 
خلافاً في المسألة بين الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ويعقوب ومحمدء فكأنّه يراه أمراً 
وأيّده المحقق ابن الهُمامء وأجاب عن قياسهم على كتاب القاضي بأنه قياس 
مع الفارق. فقال: «ولا يلرم كتاب القاضي للاختلاف ‏ بين كتاب القاضي إلى 


القاضى وما نحن فيه بالداعية ‏ إلى ترويجها بحيث لا يلزم من اشتراطها في كناب 


0 


القاضي اشتراطها فيما نحن فيهة . 


.1١9 1١8: انظر: المرجاني: حاشية التوضيح‎ )١( 

(5) انظر: الفرهاروي: كوثر النبى ص ١١‏ . 

م( انظر: التكنوى: ظَفْر الأماني ص 077. 

)انر :ليمي :نام الوصول لشرح نهاية الول 710 

(6)انظر: شبير أحمد العتمانى :مقدمة فتح الملهم :١‏ ! 

(1)انظرنابن الصلا ح: معرفة أنواع علم الحديث صر . 

() ابر ؟! لهمام: التحرير ؟ : 586 بشرحه «التقرير والتحبير' وأقر ه العامة ١‏ بن نجيم في 
فت الغفار؛ ٠١5:‏ 


أ 
6 
المسألة الرابعة 
الألفاظ التى يجوز استعمالها فيهما 
أجمل تفل يستعمله الطالب فى هين القسمين: «كتب إلى فلان» أو (أرسل 
إلى فلانء أو (أخبرني مكاتبة» أو كتابة: أو رسالة ). ظ 

والكلام فى: «أخبرني)» و«حصدثني). 

فالحنفسية جوئزوا الأول دون الثاني» ففرقوا بين الإخبار والتحديث» بأن 
التحديث خا ص بالمشافهة دون الإحبار» واستدلوا على هذا التفريق: 

١‏ بقول الإمام الحجّة محمد بن الحسن في «الزيادات)27. «إذا حلف أن لا 
يتحلاث بسر فلان» أولا يتكلم بهء فكتب به أو أرسل رسولاً لم يحنثء ولو تكلم به 
مشافهة يحنثء ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به). 

؟-بأن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله ثم لا يجوز لأحدٍ أن يقول: «حدثني 
الله ولا دكلمني الله إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام تاصق كما قال تعالى: . 
«وكلم الله مو سبى تكليماك ويجوز أن يقول: (أخبرنا الله بكذاء أو أنبأناء ونتأنا»”. 

وخالفهم أكثر المحدثين: فلم يجوزوا قوله:«أخمبرني»» وإنما جوزوا الألفاظ 
الدالة على الكتابة كما أسلفته, ثم قال الحافظ أبن الصلاح: «هذا هوالصحيح اللائق 
بمذهب أهل التحري والنزاهة)””. 


.187' انظر: الجمصاص: الفصول في الأصول 7: 7: البردوي: كنز الوصول ص‎ )١( 

() انظر: الجصاص: الفصول 5: 57 الدبوسي: تقويم الأدلة ص 157 البزدوي: الكنر 
ص 180-147 السرخسي: أصول السرخسي :١‏ للا أبن الهمام: التحرير ص ١1؟.‏ 

(؟) ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 181. 


لاما 


وفيه مطليان. وتنسمة: 
المطلب الأول: الإجازة. 
المطلب الثاني: المناولة. 
التتمة: الوحصادة. 


ارا 


المطلب الأول 
الإجازة 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الإحازة. 
المسألة الثانية: الإجازة إحدى طرق التحمُّل لدى الجمهور. 
المسألة الشالثة: هل يُشترط علم ما في الكتاب للطالب المجاز ؟ 
المألة الرابعة: الألفساظ التي يجوز استعمالها في الإجازة . 
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المسألة الأولى 
تعريف الإجازة 
لغ الجازة دمعنى التسويغ والإباحة يقال (أجاز له): أي: سوع له ذلك 
فيعلى باللام» فعلى هذا يب يجب أن يقول المحلث: أجرت لك -_بصلة اللام <» بمعنى: 
محفت لك الرواية وأبحت وأذنت فيه 
وقيل: مأخوذة من الجواز: وهو الماء الذي يُسقاه المال من الماشية والحرث. 
يقال: #استجزته قأجاز): إذا سقى أرضك أو ماشيتك؛: فعلى هذا يكون استعمال 
الإجازة فى رواية الحديث مجازاً: كأن المستفيد الطائب يطلب من الشيخ أن يسقيه ما 
علمه: قفي هذه الصورة لا حاجة إلى صلة اللام» فيقول: أجزتك أن تروي عني. 
والمعنى الأول هو المشهور في استعمال العلماء فى إجازاتهم سلفاً وتخلفاء 
فيستعمل بصلة اللام ''”. 
اصطلاحا هي أن بقول المحلث للمستجيز: «أجرتة نك أن تروي عنى 
جميع هذا الكتاب وهو محفوظ من دة والنقصان ‏ الذي حدثني به فلان بن 
فلان. عن فلان بن فلان) ركذا بذك لله الى ساس سالة مار 


أو 
2 


المسألة الثائية 
الإجازة إحدى طرق التحمل لدى الجمهور 
فالااحازة إاحدى طرق تحمل الحديث 20 الجمهور من الحفاظ والفقهاء 


)١(‏ انظر: أبن فارس: معجم مقاييس اللغة من 5١15‏ الفيروزأبادي: القاموس المحيط ص 


3 مادة (جون) الببخارى: كشف الأسرار 7 64/. 
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والأصوليين من جميع المذاهب, فتجوز الرواية بها. 

وخالف الجمهور في تجويزرها بعض الأئمة: منهم: الإمام القاضي أبو طاهصر 
الدبّاس (محمد بن محمد بن سفيان)» أحد أئمة الحنفية: تلميذ الإمام أبي حازم 
ومعاصر الإمام الطحاوي والكرخمي رحمهه الله'". 

وستد الجمهور فى تصحيح الإجازة الضرورة؛ فإن الضرورة داعية والحاجة 
ماسّة إلى تجويزها؛ فإن كل محدث لا يجد من يبِلْعْ إليه ما صح عنده. وقد لا 


0 


يرغب الطالب إلى سماع جميع ما صح عند شيخه. فلو لم تجوز الإجازة لأدى إلى 


ري 


المسألة الثالثة 
هل يتشترط علم ما فى الكتاب؟ 
١‏ - إن كان الطالب المُجاز له فُهماأً يعلم ما في الكتابء والكتاب محفوظ من 


الزيادة والنقصان حَبيحّت الأجازة عند ائمة الحنفسية كلهم دول ائ اخختلاقف. 


)١(‏ تتملت عنه حكاية تدل على أنه إليه المنتهى في معرفة مذهب أبي حنيفة وأصوله 
حكاها العلامة أبن نجيم في «الأشباه والنظائر» ص 05-14 (ت: زكري عميرات, ط: الأولى؛ دار 
الكتب العلمية: ١115‏ ه)؛ وهي أن الإمام الدباس قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع 
عشرة قاعدة؛ ورذه إنيهاء وكان ضريراً يكرر تلك القواعد كل ليلة بمسجده بعد ما حرج الناس عذه. 

وراجع «شرح القواعد الققهية» للعلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ص /0”؛(ط: 
الثامئة» دار القلم بيروت» ١47٠‏ ه) فيه بعضى الفوائد لها صلة بما تقل عن الإمام الدباس. 

(؟) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 717 ؛ البخاري: كشف الأسرار : 


84-6 البابرتى: التقرير 114:1 8186. 


31 / 


' ؟_إذا كان الكتاب محتملاً للزيادة والتقصانء غير مأمون من التغيير والتبديل لم 

نص الإجازة مطلقاً دون حلاف . 

واختلفوا فيما إذا كان الطالب المُجاز له لا يعرف ما في الكتاب» هل تصح 
الإجازة؟ فلا نص عن الأثمة الثلاثة, فاختلف فيه أصحاب التخريج حسب وجهة 
نظرهم في التخريج إلى رأيين: ظ 
١‏ تخريج الدبيوسي: 

يرى الإمام القاضي الدّبوسي رحمه الله أن الإمام أباحنيفة ومحمداً رحمهما الله 
لايجوئزان الإنجازة إذا كان المجاز له لا يعرف ما فيه» وأبو يوسف يجوئزها. 

وذلك أن هذا الاختلاف مرج من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي» 
فأبو حنيفة ومحمد يشترطان علم الشهود بما في الكتاب أصحة الإشهادء وكان 
بوافقهما أبو يوسفء ثم رجع عنه بعد ما قلد القضاءء وقال: إذا شهدوا أنه كتاب فلان 
وخحتمه قبلت وإن لم يعرفوا ما فيه. 

فقياساً على هذا الخلاف لم تصح الإجازة عندهما إذا كان الطالب المجاز له 
لا يعرف بما فيهء وأبو يوسف يجوزها'". 

ووافق القاضي الدبوسيً فى هذا التخريج وصوبه جمع من الحنفية» منهم 
محقق الحنفية الإمام ابن الهُمام ". 


.14” انظر: البوسي: تقويم الأدلة ص‎ )١( 

(؟) انظر: أبن الهمام: التحرير ص .1”١‏ وممن تبع الدبوسي ووافقه: انعلام التشاوي في 
لإفاضة الأنوار» ص 6 7؛ والمحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبيرة ؟ : ؟785ء وأمير بادشاه 
فيتيسير التحرير» 7: 44 والمححقق ابن نجيم في «فتح الغفار؛ ص ١‏ ط دارالكتي العلميةء 
والعلامة ابن الحتبلي في «قفو الأثرة ص ٠‏ والعلامة ابن عابدين في «النسمات» ص 184 
والعلامة البهاري في «مسلم الُبوت؟ ١‏ :و3 . 


م 


ويرى الومام الجصاص الرازي رحمه الله أن المُجاز له إذا كان لا يعزف ما 


0 


١ 
١" 


ىَ 
الكتاب لا تصم الإجازة عند الأئمة الشلاثة؛ دون اختلاف بينهم» فقد قال : «أما إذا لم 
يعلم الراوى ولا السامع بما فيه» فإن الذي يجىخ على مذهب أصحابنا: لا يجوز له 
أن يقول: أخمبر 8 فلان بذللك) 7 

فكلامه صريح في هذا الباب» غير أن فيه إجمالاً لم بحك لنا طريق التخريج: 
وذكره لنا الإمام الست رخسي رممه الله””" 

وحاصله أن هذا الاختلاف ثد حرج من اخختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي 
كما حكيته؛ فالقياس على هذا الأصل كان يقتضي صحة الإجازة عندهما لا عنده 
لكنه قال: إن أبا يوسف معهما في هذه المسألة؛ لأنه إنما أجاز ذلك في كناب القاضي 
إلى القاضىي للضرورة وهى اشتماتله على الأسرار, ولا توجد هذه الضرورة ة في 
أحاديث رسول لهي : فلا يجوئزها أبو يوسف أبضاً 

وتبع الجصتاص: والسرخحسي في هذا التخريجح وصوبه جماعة من أئمة 


المدنة حنفية' ١‏ . 


() الجمصاص: الفصول في الأصول ”778:7 . 
( ”) انظر: الس رخحسي: أصول السرخسي ! : 707. وليلاحظ أن هذا التخريج نُسب 
الس رخسي في أكثر ثثر كنب الحنفية؛ ولعلهم لم يقفوا على كلام الجصاص. 
0 انظر: الخبّازى: الحُعْني ص 171. السفي: كشف الأسرار * :54 كلء البخاري: 
كشف الأسرار م : 45-54 البابرتي: ال لتقرير 4: 716؛ الكاكي: جامع الأسرار : /اا/ا غلا 
ابن ملك: شرح المنار ص 37 الرهاوى ي: حاشية شرح المثار ص 57656-/181 ملا مسرو 
مرأة الوصول * 038 الإزثميرى: حاشية المرآ 6 الحص_كفي: إفاضة الأنوارص ما 


3 

رأي الإمام البزدوي: وقد ذكر التخريجين الإمام البزدوي رحمه الله ثم 
رجّح تخريج الجصئاصء فقال: «والأحوط قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وأن 
يكون قول أبي يوسف مثله أيضا»”". 
الرأى الراجح: 

والراجح من هذين التخريجين عند الباحث ما ذهب إليه الدتبوسي وابن الَهُمَام؛ 
وقد رذوا ما قاله السرخسي بجوابين» أحدهما تسليميء وثانيهما إلزامي. 

أما التسليمي: وذلك أن الضرورة داعية والحاجة ماسة إلى تصحيح مثل هذه 
الإجازة؛ لآن المحدث يحتاج إلى تبليغ ما صح عنده ليتصل الإسناد ويبقى الدين, 
وقد ظهر التكاسل والتواني في أمور الدين» وربمالا يتيسر للطالب القراءة عليه. وفي 
اشتراط العلم بما فيه نوع تنفير: فجوزت الإجازة بلا علم للضرورة. 

فأبو يوسف يجوز الإجازة بغير علم ما فيه كما جوز في كتاب القاضي؛ لأن 
جنس الضرورة يشتملهماء وإن لم توجد عين تلك الضرورة:» وهي الاشتمال على 
الأسرار والمخفيات. 

أما الجواب الإلزامي: أنه لا فرق بين كتاب القهاضي إلى القاضي وبين كتاب 
الأخبار والأحاديث وهو ما نحن فيه في عدم اشتمالهما على الضرورة المذكورة. 

وذلك أن ما ذكرتم من الضرورة - وهي اشتمال الكتاب على الأسرار عادة, 
والمتكاتبان يكرهان الانتتشار للأسرار إنمأ توجد في كتب العامة: ولا توجد في 
كتاب القاضي الكائن عادة في ملأ الناس وحضرة الشهود المنتهي إلى قاض آخر في 
ماد كذلك: فكتاب القاضي والأخبار سواء في عدم اشتمالهما على الضرورة 9 


() انظر: ابن الهمام: التحرير ص ١1؟.‏ - 


واماصحرياة لالم 


2000 

رأي المتأخرين: 

فاختلف المتأخرون في الترجيح؛ فالجصاص والسرخسي ومن اختار 
تخريجهما لا يجوزون الإجازة؛ لأنه لما اتفق الأثئمة الثلائة على بطلانها وعدم 
صحتها -على رأيهم _فلم يبق لهم إلا اتباعهم. ظ 

أما من رجح تخريج الدبوسي واختاره فاختلفواء فمنهم من يأخذ قولهماء 
ومنهم من يرجح رأي أبي يوسف. 

فالدبّوسي ”'» وصدر الشريعة و الإثقاني ""» وابن الحنبلي © اختاروا رأيى 
الطرفين -أبي حنيفة ومحمد » فلم يصححوا الإجازة إذا لم يعلم الطالب ما فيه. 

واخحتار قول أبي يوسف أكثر محمّقَي المتأخرين, منهم: الكمال ابن الما 2 


٠.‏ 4 277 ف ع () > 3 هه 
. والفارسي ٠‏ والشممُني وابن امير حاج »وامير بادشاه ؛والبهاري 3 


تت سس 
وصوب هذا الجواب ووافقه تلميذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ؟ : 

147 وأمير بادشاه في «تيسير التحريرة '7: 44 وعزمي زاده وأبن الحنبلي في «حاشيتيهما على 
شرح ابن ملك؟ ص 2101 والبهاري في «مس لم الثبوت» 117 

() انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 1155 

() انظر: صدر الشريعة: التوضيح 7: .8١‏ 

00 انظر: الإتقاني: الشامل 65 م2. 

(؟) انظر: ابن الحدبلي: قفو الأثر .١١١ ١١6‏ 

(5) انظر: ابن الهمام: التحرير ص "ا 

(1) أنظر: الفارسي: جواهر الأصول ص .4١0‏ 

(0) انظر: الشتمُني: العالي الريّبة ص 784-788. 

(8) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 1: 787-1813. 

() أنظر: أمير بادثساه: تيسير التحرير : 45. 


( انظسر: البهاري: مس لم الثبوت 17:7. 


3 
محري ل( لعشي يخ | 7؟) 5 
والفرهاروى »والكمشخانوى ؛زالمحلاوى : 


ل يا 
5 


المسألة الرابعة 
الألفاظ التى يجوز استعمالها فى الإجازة 

الألفاظ الى تستعمل فى الإجازة على مرائتب: 

أ الأحسن والأحوط في هلأ القسم أن يقول الطالبي المجاز له: «أجاز لى | : 
وكذلك يجوز له أن يقول: (احداثتى إجازةة و(ألخبرنى إجازة): وهذا من غير تخالاف 
بين الحنفية والمحدثين. 

؟ -أما قوله: «وأخبرنىة مطلقاً من غير زيادة وإاجازة)»: ففيه اخخعتللاف بين 
الحنتقية والمحدتثين: فالحنفية على جوازه: والمحلثون على المنع. 

* _واختلف الحئفية في: لحلاثتي] مطلقاً من دوك قيد الإحازة: على رأيين: 

الأول: فجوزه الجصتاص ”© والتبوسي”, وأبو العسر البَرْدوي © 


3 5 ا امات ع لإا 1 3 
وابو اليسر البزدوى »وال تقاأنى »والبهارى 1 


(١)انظر:الفرهاروي:‏ كوثر النبي ص ٠١‏ . 

(؟) إنظر: الكمشخانوي: لوامع العقزل .55-55:١‏ 

(* انظر: المحلاوى: تهيل الوصول ص 18,8 

(4) انظر: الجص اص: الفصول في الأصول 7 :1/. 

(0)انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 197. 

(5 اللر: البرهدوي: كنز الوصول ص 1/60. 

(0) انظر: الإتقاني: الشامل خ 86 ابن أمير حاج: التقرير 7 :5/87. 
(3) انظر: الإتقاني: الشامل 5819/:6, 

(4) انظر: البهاري: مسام الثبوت 100 
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النائي: ومنعه السسرتخسي””, والأمنمندي””, والخبازى ”0 والنُسفي!, 
وصدر الشريعة””/ والبخعارى ”0 والبابرتي ”" ْ 
دليل الرأي الأول: 

استدل من جوزه بأن قوله: (أجرت لك بالحديت ويما في الكتاس» مشافيهة 
وخطابِة بالحديث وبمأ فى الكتاس لا محالة واحداثنى1 يقال فى المشافهة 
والخطاب» فجاز أن يقفول*» «حدثني) 0 
دليل الرأي الثاني : 

استدل المائعون بأن التحديث مختصٌٌ بالمشافهة؛ ولم توجد المشافهة؛ أما ما 
قالوه فمنقوض؛ لأن الخطاب جد بقوله: «أجرت لك لا بالحديث والكتاب الذين 
برويهماء فلا يجوز أن يقول: «حدئني» بناء على ذلك الخطاب؛ لأن المقصوه منه 
احدثني) بالكتاب أو الحديث لا بالإجازة؛ لإشعارهما بصريح نطق الشيخ ”. 


( انغلر: السرخسي: أصول الس رخسي ابا 

(") أنظر: الأسمندي: بذل النظر ص 1407. 

( انظر: الخبازي: الشغني ص ١7؟.‏ 

(4) انظر: النسفي: كشف الأسرار ”: 348. ووافقه بعض الشراح؛ منهم الكاكي في اجامع 
الأسرار» ” : وابن ملك في «شرح المثار» ص !181 . 

(4» انظر: صدر الشريعة: | لتوضيح 17 

(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار 9: .5٠‏ 

0 أنظر: البابرتي: التقرير 563:1. 

(1)انظر: الاتقاني. الشامل خ 00 

حرم انظر: السر سبي : أصول السر سي ا البخاري: كشف الأسرار د عن 


البابرتى : التشرير ] 1 


ا 
رأي المحمق ابن الهُمام: 

ويرى محقق الحنفية الكمال ابن الهمام بأن الصحيح في هذه الألفاظ كلها 
الاعتماد علي عرف تلك الطائفة؛ فيؤذي على ماهر عرفها فى ذللك ”0 

فلو كان لاعتماد على عرف تلك الطائفة كما يقوله المحقق؛ فلا يخفى أن 
العرف الغالب في الإجازة وهو الذي عليه جمهور الحفاظ والمحدثين ‏ المنع من 
إطلاق نفظ: تحدثناة: و«أخبرناة» ونحوهما من العبارات» وجواز استعمال عبارة 
تشعر بالاجازة كأن يقول: «أجاز لى فلان»؛ و«حلاثني أو أخبرني إجازة» كما يقوله 


برد 


الحافظل أبن الصلاح 


)١(‏ انظر: ابن الهمام: التحرير صن 1 وتبعه فى ذلك شارحاه المحقق ابن أمير حاج في 
(المرير والتحبير» ١‏ : وأمير بادشاه فى #تيسير النحريرة ‏ :3 

(0) تشيه وملاحظة: ويلاحظ هنا أن ما ذكرثّه من تفصيل الإجازة لا نجده في كتب 
متقدعي الحنفية كالجمت اصء والشيوخ الثلاثقء قهم لم يذكرو! تفصيلاً ولا أقساماً للإجازة» وقد 
ذكر شيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح الشهر5ؤري في «معرفة أنواع علم الحديث» ص 516 - 
أقسام الإجازة -وهي سبعة -» مع بيان حكم كل نوع وقسم منها. 

وبعض الحنفية المتأخرين تقلواعن ابن الصلاح تلك الأقساء وأقرٌوهاء منهم: البخاري في 
اكشف الأسرارة اه لاش والكاكي في اجامع الأسرارة “7 خالا أشلزو وال تقاني في 
«الشامل؛ -ميخطوط - 188:2 - ٠‏ وابن أمير حاج في #التقرير؛ ؟: 84-141 ء وَالْشّحُنِْي في 
«العاني الرتبةة ص 555-563١‏ غ: وابن الحنبلي فى افقو الأرا ص أ3 والفرهائرى في ا(كوثر 
النبى) ص 1 _ألء: واللكنوي فى «ظفر الأماني: صن 135-25١7‏ فليراجع شدده الكنب : 
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المطلب الثاني 
المناولة 
القسم الثاني من الر خصة: المناولة. وهى على نوعين: 
الأول: المناولة المقرونة بالإجازة. وهي أن يقول الشيخ للطالب بعد إعطاء 
الكتاس: هذا سماعي؛ أو رواينى عن فلان فاروه عنيء أو أجزت للك رواحه عني) أو 
نحوه. ثم يملكه إياهء أو يأمره بالنسخ ثم بالره إليه. 


الثائيى: المناولة المجردة عن الإجازة» بأن يناوله الكتاب» ثم يقتصر على قوله: 
«هذا سماعي أو حديثي؛؛ ولا يقول: الأروهة عني. أو أجزت لك روايته عني) . 

فالمناولة المقرونة بالإجازة: أعلى أنواع الإجازة مطلقاء وحكمها حكم 
الإجازة المفردة في جميع تفاصيلهاء فليست هي إلا لتأكيد الإجازة؛ لأن مجرد 
المناولة بدون الإجازة غير معتبرء والإجازة بدون المناولة معتبرة: فكان الاعتبار لها 
دون المناولة» فكانت المناولة قسماً من الإجازة 37 

أما المناولة المجحردة عن الإجازة: فلم يجوز الرواية بها أحد من أئمة 
الحدفية: كما لم يجوز بها الحفاظ والمحلاثون, وقد ذكر اللحافظ ابن الصلاح أن غير 


واحد من الفقهاء والأصوليين عابوا على المحلاثين الذين سوغوا الرواية بهاء وممن 


6 انظر: البردري: كنز الوصول صصص ثرا الس رتحسبى: أصول الس رخسي 7 ابن 
الساعاتي: بديع النظام ص 177 ء البخاري: كشف الأسرار #: 48-57 البابرتي: التقرير ]: 44 
اب ل الكاكي: جامع الاسرار 7: 12 امن الهمام: التحرير ص لآ أبن أهير حاج: التقسرير 
والتحيير 3 1 أبن نجيم: فتح الغفار ا 0 


144 
جوز الرواية بها وصحّحها من الحفّاظ والمحدثين: أبن جريجء وأبي نصر بن 
الصباغ: والقاضي أبي محمد بن خخلاد رحمهم الله. 
ولعل الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا الرأى وإن لم يصرح بهء فإنه قال بعد 
نقل عدم صحة الرواية بالمناولة المجردة عن الجمهورء مع تصحيحهم الرواية 
بالكتابة المجردة عن الإذن : «لم يظهر لي فرق قويٌ بين مناولة الشيخ الكتاب من 
يده للطالب» وبين إرساله إلى موضع آخمر إذا خلا كل منهما عن الإذن»”'" . ظ 
ْ يت 
تنمة: الو حادة 
الوحادة: مصدر ل «وتجّد يجد)» مولك غير مسموع من العرب» وهي أن 
يقف على كتاب شخصء فيه أحاديث يرويها بخطه: ولم يلقه الواجد. أو لقيه ولكن 
لم يسمع منه ذلك الحديث الذي وجسده بخطه ولاله منه إجازة ولا نحوها””". 

©" وقد ذكر هذا القسم أئمة الحنفية: كالإمام الجصاص والبردوي والسرخسي‎ ٠ 
غير أنهم لم يذكرواله اسماأ خاصا نعم ذكره الإمام الأسمُيْدِي وسمّاه «الوجصوده”*,‎ 
أما المتأخرون فسموه باسمه المصطلح لدى المحلثين «الوجادة).‎ 

حكمه: يجوز للطالب أن يقول: ووجدت بخط فلان كذا»ء ولا بجوز له أن 


يقول: وحن ثنا) و«أخمبرنا». و نحو هذه الألفاظ مما يشعر بالسماع. 


(1) ابن حجر: شرح نخبة الفكر ص 110-1174. 

(؟) انظر: أبن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 788 الجرائري: توجيه النظر ص 
ل 

( انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 77:7, البزدوي: كنز الوصول 88:8 بشرحه 
«التقرير» للبابرتي» السرخسي: أصول الس رحسي 17/8:1. 

(5) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 868. 
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قال الإمام البزدوىي رحمه الله بغي فصل: وهو ما يجد بخط أبيه أو خط 

رجل معروف في كتاب معروفء فيجوز أن يقول: وجدت بخخط أبي أو بخط فلان, لا 

يزيد عليه 80 | 

ويتصل بهذا الباب نص للإمام الجصاص رحمه الله أحببت أن أثقله قال: 

اوأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروفب به قد تناولته النسخء فإنه 

حاث. ائر لمن نظر فيه أن يقول: قال فلان كذاء ومذهب فلان كذاء وإن لم يسمعه من 

أحدء ٠‏ مثل كتب محمد بن الم صيرن: وموطاً مالك, ؛ ونحوها من الكتب المصدّفة في 

أصناف 1 لأن وجوه ذلك على هذا الوصف بمنزلة خبر الك لواتر والاستفاضة: 
ا يححتاج مثله لى إسسناد *"أ 


البزدوي: كدر الوصول ١88:1‏ بشرحه «التقريرة للبابرتى . 
() الجصاص: الفصول فى الأصول 75:7 : وان : السر خسم : أصو ل الس ع ادي 
حن - الصو ل فى الا فصيو : ال 
الأسمندي: بذل النظر ص 8/غ4. 
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الفصل الثاني 
طرق الحفظ 
وهي على نوعين: العزيمة والرخصة. 
فالعزيمة: أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداءء وقد 
كان الإمام أبوحنيفة رحمه الله يأخذ بالعريمة فى هذا الطرف» فكان يشترط في 
الحديث أن يحفظ المسموع من وقت التحمل والسماع إلى وقت الأداء من غير 
فقد قال الإمام البزدوي ررحمه الله: «والعريمة فى هذا كله ما قأله أبوحنيفة, 
ولهذا قلت رواياته) أ وقال الإمام الس رخسي + بع ذكر تعريف العزيوة - : #وكان 
هذا مذهب أبي -حنيفة في الأخخبار والشهادات جميعاً ولهذا قلت روايته» 87 
وقد تحدثت عن رأي الإمام أبي حنيفة بم لا مزيد عليه في الفصل الأول من 
الباب الرابع (الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن التتحمل إلى الأداء), 
يراج ظ 
[ والرخصة: في هذا الطرف أن يعتمد الكتاب» وقد كانت الكتابة رخصة 
القلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم' "» وهي على نوعين: 
-١‏ تذكرة: وهو أنه إذا نظر ة في المكتوب يتذكٌر به ما كان مسموعاً لهء وما 
لم يكن كذلكء فهذه رخمصة مشبهة بالعزيمة. 


(١)البردوي:‏ كنزالوصول ” : 7 بشرحه اكشف الأسرار. 
(1) السرحسي: أصول الس رحسي .77/4:1١‏ ظ 
() انر صدر الشريعة: اللتوضيم وا 


ا 

والنقل بهذا الطريق جائز عند أبي حنيفة وصاحبيه بالاتفاق» سواء كان بخطه 
أو بخط غيره معلوماً كان أو مجهولاً؛ لأن المقصود كان هو الذكرء وقد حصلء, 
والدسيان الواقع قبل الذكر معفو للحرج '". 

؟ - إمام: وهو أنه لا يتذكر عند النظرء فهي رخصة محضة: وإنما سمي 
إماماً: لأن الراوي إذا لم يستفد التذكرة به كان اعتماده على الخط لا غير كاعتماد 
المقندي على الإمام. 

ثم في هذا النوع: لا يجوز الرواية به عند الإمام أبى حنيفة إذا لم يتذكر 
بالنظرء وعند الإمام أبي يوسف ومحمد الرواية به جائزة في الصورتين الآتيتين: 
وأكثر المتأخرين اختاروا رأيهما”. 

قال الإمام البزدوي : «والعزيمة في هذا كله ما قاله أبوحنيفة» ولهذا قلت رواياته. 
والرخخصة فيما قالاه ‏ أي: ما قاله أبو حنيفة رحمه الله وإن كان عزيمة إلا أن ما قالاه 
ليس بفاسد أيضاء بل هو رخصة: وللرخصة مجال في هذا الباب ...» فلما كان 
للرخصة مدخخل في هذا الباب وجب العمل بها»””. 

والصورتان: ١_أن‏ يكون الخط محفوظاً لديه _سواء كان خخطه أوخط غيره 
معلوماً كان أو مجهولاً_موثقاً لا يحتمل التبديل والتزوين, فالرواية به جائزة عندهما. 

١‏ الخخط لم يكن محفوظاً عنده؛ لكنه بخطه أو بخط ثقة معروف» لا يخاف 
عليه التبديل ويؤمن فيه الغلطء فالرواية به جائزة أيضاًعندهما. " 


1١ : * البخخاري: كشف الأسرار‎ ,7017 : ١ انظر: السرخحسي: أصول السرخسي‎ )١( 
.50/8:4 الباسرتي: التقرير‎ 
87-41 :4 البابرتي: التقفرير‎ "04-١ ش (؟) انظر: السرخمسي: أصول السرخسي‎ 
06 ابن نجيم: فتح الفّار ص‎ 541١ »ابن الهُمَّام؛ التحرير ص‎ 
بشرحه اكشف الأسرارة.‎ ١١:7 البزدوي: كنز الوصول‎ )( 


الفصل القالث 
طرق الأداء 

الحنفية قسموا طرق الأداء على نوعين: 

. العزيمة: وهي أن يُوْدَِيٍ على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه‎ -١ 

؟ ‏ الرخصة: وهي الرواية بالمعنى. 

فتتحدث في هذا القصل عن رأي الإمام أبيى حنيفة» ورأي المتأخرين منهم في 
الرواية بالمعنى؛ فهم هل يرختٌصون الرواية بالمعنى» أم يوجبون الأخذ بالعريمة - 
أى: الرواية باللفظ : 


الرواية بالمعنى 

جمهور الفقهاء والمحدتين من ججميع المذاهب على تجويز الرواية بأ 
وهوالذى استقر عليه العمل, وقد وافقهم الحنفية فى هذا الباب على تفصيل لديهم 
سيأتي ذكره: وإنما احتلفوا : في رأي الإمام أبى حنيفة رحمه الله بأنه يجوز الرواية 
بالمعنى ام درس الأدا بافظه -أى: الأحذ با لعزيمة 9 

والذى أوقعهم فى هذا الاختلاف نص روى عنه. فقد روى الحافظ ابن 
أبى العام ينلع ع أبى يوسفء قال: قال أبو لحنيفك: لا بنبعى للرجل أن يمحداث 
مون الحذيثُ إلا ما يحفظه هر' يورم سمعه إلى لوم حلت 3 ١‏ 

فقد استدل بهذء الرواية العلامة ملا علي القاري”"”, والحافظ محمد أنور شاه 
الكشميري” ”على عدم جواز الرواية بالمعنى عند أبي حثيفة رحمه الله. 

ويظهر للباحث أن هذا الاستدلال صعب؛ لأن هذا المروي يدل على اشتر 
جفخل الراوى لمرو ده صر حير التحمّل إلى الأداء: ولا دلا لة فيه على يقي الأداى 


(1) ابن أبي العوام: مناقب أبى عنيفة م حن ذا » استوفيت طرق هله الرواية فى شرائط 
قبول أنعبار الأحاد تحت (الشرط نابم 

(؟) ملا علي القاري: شرح مسند أبي حنيفة ص 7. والعجب أن ملا علي القاري قد ناقض 
نفسه في اشرح شرح النُحبة» ص /441: فنسب إلى الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى ! 

() قال في «فيض الباري» ١‏ : 1472-117: «ثم إن الرواية بالمعنى لا تمكن في اللّغْة 
العربية؛ لأنهلا ترادف عند التحقيق» و لاتركيب يؤذي مؤذى تركيب آخخر. 

والإمام رحمه إلله ممن كان يروي باللفظ؛ لأن يحيى بن مَعين لما ونّقّه قال: دلا نكذب 

بين يدى , اللهء فإنا ما ؛ رأينا أحسن منه رأياء وكان ؛ لأ بحلات إلا بما يحفظ ...1 .وهو في الأصل متقول 


ع أبي بوسف رحمه اللما. 


.0 
ويؤيّد هذا النظر صنيع الأصوليين من الحنفية» وهو أنهم قالوا: الرواية تقوم بثلاثة 
أشياء ١:‏ التحمّل ؟ ‏ الحفظء 7 الأداى ثم لكل واحد منها طرف عزيمة 
ورخصة كما سلف البحث عنه مفصلاً في هذا الباب. 

فالأصوليون يذكرون رواية أبيى يوسف في طرف الحفظ» ويستدلون بها على 
أخدٍ أبي حنيفة بالعريمة في هذا الطرفء فكان يشترط في الحديث المروي عن 
الرسول تف حفظ الراوي لمرويّه من حين التحمّل إلى الأداء» ولم يذكروا هذه الرواية 
فى طرف الأداءء ولا استدلوا بها على أخذه بالعزيمة فى طرف الأداءء فإعراضهم عن 
الاحتجاج بهامع علمهم بها كدليل واضح على أنه لادلالة فيها للرواية بالمعنى. 

وزد على هذا بأن طائفة كبيرة من الحنفية نقلوا الجواز عن الإمام أبى حنيفة, 
كاين أمير حاج والمتّنديء والفرهّاروي, واللكُتوي' ”. 

فالحاصل: أن إثبات أن أيا حنيفة ر.حمه الله ما كان يجوز الرواية بالمعنى أمر 
فى غاية الصعوبة» وخاصة بعد النظر في «كتاب الآثاره» وتساهل الفقهاء في اللفظ 
بعد إتفان معناه وفقهه أمر مقرر معروفء والله أعلم بالصواب. ظ 

والاختلاف في رأيه كالاختلاف في رأي إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
الأصنبّحي رحمه الله فإنه روي عنه عدم جواز الرواية بالمعنىء ثم أئمة المالكية 
تأولوا هذه الرواية وحملوها على المبالغة في اللفظء استدلالاً بما نجد من الاخحتلاف 
البيْنْ في ألفاظ أحاديث «المو طأغ”". 


)١(‏ انظر: أبن أمير حماج: التقرير والتحبير :١‏ 7/4: محمد أكرم الستئدي: إمعان النظر ص 
7 الفرهاروي: كوثر النبى ص ”الى اللَكْئوي: ظَفْر الأمانى ص 197. 
(؟) روى الترمذي في «العِلل الصغرى؛ 7: 147, وأبو نعيم في «الحلية» 718:5 أن .مالك 


أبن أنس يشدد فى حديث رسول الهو فى الباء والثاء ونحو هذا . 00 


سدم 


0 

آراء المتأخرين من الحنفية في الرواية بالمعنى: 

ثم اتفق المتأخرون من الحنفية على جواز الرواية بالمعنى؛ واختلفوا في 
تفاصيلها إلى رأيين: 

الرأي الأول: إن الألفاظ على حمسة أقسام, والجواز في اثدين: 

١‏ - أن يكون اللفظ مُخكماً-أي: لايشتبه معناه: ولا يحتمل غير ما وُضسع 
له » مغسراً لايحتمل إلا معنى واحداً. 

فالتقل بالمعنى جائزٌ لمن له يصرٌ بوجوه اللّغة» نحو ما زواه مسلم '” عن 
النبي له أنه قال في فتح مكّة: «من دخمل دار أبي سفيان فهو آمن». 


- وروى ابن عدي في «الكامل» ١‏ : ؟٠‏ عن مالك قال: دما كان من الحديث عن غير 
رسول الك فلا بأس أن يُؤْتى به على المعنى» وما كان عن رسول الله فيوتى اللفظ». 

وروى هذا الخبر الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ ص ١١7‏ » والحافظ 
الطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ 7: 0؟ من طريق سعيد بن غُفَيْر عن مالك» 
ونقله القاضي عِيّاض اليَحْصطْبى فى «ترتيب المدارك) 1١‏ :158ء وابن رتب فى «شرح علل 
الترمذي؟ 215:١‏ . 

فهذه الروايات تدل على عدم جواز الرواية بالمعنى عند الإمام مالك رحمه الله غير أن أثمة 
المالكية تأولوهاء وحملوها على المبالغة في أولوية رعاية الصورة: فقد قال الإمام الفقيه أبو الوليد 
الباجي في 9إحكام الوصول» ص 788: «قد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب الحديث: لا 
يجوز أن ينقل الحديث إلا بألقاظهء وقد روي مثله عن مالك» وأراه أراد به من الرواة مَن لا علم له 
بمعنى الحديث. وقد نجد الحديث عنه في «الموطأة تختلف ألفاظه احمتلافا بينأه. 

وقد صحّم الرواية بالمعنى من المالكية الحافظ ابن عبد الير في «جامع بيان العلم؛ ص 
1١و‏ القاضي عِيَاضٍ في «الإلماع؛ ص 177. وابن الحاجب في «المُنتهى» 7: .١‏ 

(1) باب فتح مكة 5: 717-141 برقسم: 409/6. ظ 


باحدث 

؟ - أن يكون ظاهراً معلوم المعنى» لكنه يحتمل معنى آخر كالعام الذي يحتمل 
الخصوصء والحقيقة التي تحتمل المجاز. 

فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى إلالمَّن جمع بين علمي اللغة والفقه. 

وهذأ نحو مارواه البخاري ”'. والأربعة '”" عن النبي كيل قال: «من بل دينه 
فافتلوه». ش 

* - أن يكون اللفظ مشكل المعنى» أو مشتركاء لا يمكن العمل به إلا بالتأويل. 

فهذا النوع لايجوز فيه التقل بالمعنى؛ لأن المشكل والمشترك لا يُفْهِمِ معناهما 
إلا بالتأويل» وتأويل الراوي لايكون حجّة على غيره. ظ 

: - أن يكون مجملا أو متشابهاء فهذا النوع لايجوز نقله بالمعنى؛ لأن 
المجمّل لا يفهم مرأده إلا بالتفسير من المجمل» والمتشابه ما انسل عليئا باب دركه 
واتمّليئا بالكف عنه. 

4 - أن يكون من جوامع الكلم, وأكثر الحنفية على عدم جوازه' ". 

نحو ما روأه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك4 : 
«الخراج لمان 20 ْ 


1864 برقم:‎ ٠١98 :17 باب لايعدب بعذاب الله‎ )١1( 

(؟) أبو داود في الحدودء باب الحكم فيمن ارتد 6: 77 يرقم: 410١‏ : والترمذي في 
الحدوه, باب ما جاء في المرتد "177:1 برقم: 1108 ء والنسائي» باب الحكم في المرتد /9: 1١4‏ 
برقم: 4٠854‏ وابن ماجّة في الحدود. بأب المرئد عن دينه 5 : 180-1١04‏ برقم: 5050 وانظر: 
اتحفة الأشراف» ٠١:6‏ برقم: 0417 . 

(”) انظر: البَزدوي: كنز الوصول ص 151١‏ السّرخسي: أصول الس رحسي :١‏ 581. 

(؟) أبو داود في البيوعء باب فيمن اشترى عباداً ... 4 *-188ء والترمذي: باب مأجاء 
فيمن أشترى عبداً... 4: 010» والنسائي» باب الخراج بالضمان /7: 1080-7814. 


3 

اختار هذا الرأي أكثر الحنفية منهم: الدبوسي” '“ والتزدوي © والست رخسي" 
والستّمَرفَندي”) والنسفي '”: وصدر الشريعة”""» والقتاري”"”, وابن قُطَلُوئغا 7 
وملا رو وأبن الحنبلي””, وبحر العلوه”". 

وقريب من هذا الرأي ما اتحتاره العلاء الأممْمَندي فإنه قسكم الألفاظ المنقولة 
على قسمين: ما يشتبه الحال فيه؛ وما لا يشتبهء ففي الأول لا يجوز مطلقاء وفي الثاني 
جائز إذا كان عارفاً باللغة والفقهء وفي الواقع بين الرأيين فرقاً؛ لأن الأمْمَئدي 
يشترط الفقاهة في القسم الأول أيضأ. خلافاً للرأي الأول”''". 


.146 أنظر: الدبوسي: تفويم الأدلة ص‎ )١( 

(؟) انظر: البردوي: كنز الوصول ص 188- 151. وتبعه من شراحه: البخاري في اكشف 
الأسرار» 7: ١77-11١‏ والبابرتي في «التقرير) 6 :18/9 01/1,. 

(9)أنظر: السرخمسي: أصول الست رخسي 70:1-/3817, 

(4) انظر: السمرقتدي: ميزان الأصول ص .21٠‏ 

0 انظر: النسفي: كشف الأسرار ”: 4 وئيعةه الكاكي في «جامع الأسرار» 7 00 
4“ واللتطلوي في «إفاضة الألواره ص 777-755١‏ وابن مَل في اشرحه) ص 0350-5609 
وابن نُجيم في «فتح الغفّار ”: ٠١0-1١4‏ والحتصكفي في «إفاضة الأنوارة ص 184. 

() انظر: صدر الشريعة: التوضيح 1: 57. 

(0) انظر: الفناري: فصول البدائع 591:7 . 

(8) انظر:ابن قطلوبغا: خلاصة الأقكار ص .11١‏ 

(8) أنظر: ملا خخسدرو: مرآة الأصول 7: 7510-779, وأقره الإزميري. 

(١٠)انظر:ابن‏ الحنبلي: قفو الأتر ص 87 . 

.7117:7 انظر: بحر العلوم: فواتح الرْجَّموت‎ )١١( 

(؟16) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 778 . 


عل 

الرأني الثاني: الرؤاية بالمعنى جائزةٌ للعارف باللغة ومواقع الألفاظ من السعاني 
الدالة غليها بلا تفص وزياذة دون أي تفصيل: ولا يعجو( لغير العارف بِاللَّةُ ومواقعها. 

واغعتاره بن المتساضاقي' و لض جعاني 7" وان الهُسمام' ": و بن أخهر 6 
وأمير باذشساه وعبد د الح للاشاوي”' وفخمل أكرم امشندي ” ؛ والبسهاري” : 
والشزهارنوي ” : 000 0 ظ 
الرأي ارجع 

والذي يظهر للباحث بعد الإمعان ترجيح مذهب ابن" الشمأة وقل أجاب 
المحقّق ابن أميو ححاج غسمًا استذدى به أهل الرأي الأول» فقال - وهو يدافسم عن قول 
شيه ابن الهٌسهام ويسقادل له ؛ «المشترك والمشكل والخفي؛ فلا يجوز بالمعنى 
أصلاً عندهم أي: الححنفية ؛ لأن المراد لا عرف إلا بتأويل: وتأوياسه لا يكون حجة 
على غيره كقياسه. 000 


ا ا ال ا ل ال ا 


(1)انظر؛ ابن الساعاتي ابديم النظام حص “14!. < 00 
(؟) انظيرة الجج رجاتي : المشتصر ص 97 بشرحد اظفر الأماتي». 00 
(#0 انر ابن الهمام: التتحرير عن 767. ظ 

(6) انظسر؛ ابن أغير حاج؛ لتر ير والتحبير 1: 5 082 

(6) الظر؛ أهير باذشاه؛ ثيسير التحرير 845 .1١‏ ظ 

(1) انظسر؛ غباء العدق اد هلوق مقدمة في أصول الععاديث صن 00 

() انظر: محمد أكر م المشتُدي؛ إمعان النظر صن 118 114. ظ 

() انظسر: البسهاري: مسلّم الغبوت 1 5 ل ظ 

(8) انظر؛ الفرهاروي؛ كوثر الشبي عن سيا ٠‏ 

)0 انظمر؛ اللكنوي: ظسقّر الأمائى ص *198, 


اك 


وحَكّم المصنّف بجواز ذلك؟ لأنه دائر بين كونه تأويله أو مسموعه؛ وكل منهما 


من الصحابي مقدام على غيره. 
ومجمل ومتشابه. فقالوا: لا يُتصوّر نقلّه بالمعنى؛ لأنه فرع معرفة المعنى؛ ولا 
يمكن فيها. 


والمصئّف يقول كذلكء ولكن نقول: إذا عيّن معنى أنه المراد حَكَمنا بأنه 
سمعه على وزان حكمنا في تركه ‏ أي: العمل بما رواه الصحابي” نفسه - أنه 
سمع الناسخ حكماً ودليلةً»”" 


.7/17/:7 أبن أمير حاج: التقرير والتحبير‎ )١( 

تنبيه: قال الإمام المحقّق الكوثري رحمه الله في «فقه أهل العراق وجديئهم» ص 176- 
وهو يع شروط أخبار الآحاد _: «وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه مما يراه 

ونقل قول الإمام الكوثئري رحمه الله هذا العلامة المحقق المحنث محمد عوامة حفظه الله 
في كتابه دأثر الحديث الشريف في اعتلاف الفقهاء» ص 278 وجعله فارقابين الحنفية والآخرين 

فيعلم من كلامهما أن الفقاهة شر مطلقا في الرواية بالمعنى دون أي تفصيل» وهذا القول 
لا يوافق ماقاله أئمة الحنفية على ما مر أنفاً. 

ثم رأيت بعد أن الإمام الكوثري رحمه الله قد قال في «الْنَحَت الطريفة؛ ص 35 : «وأما 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخمرى بفقه الراوي» ولا سيما في موضع الرواية بالمعنى كما فعل 
أبو حنيفة مع الأوزاعي في مسألة رفع اليدين عند الركوع فأمر يجب الأخذ بهة. انتهى كلامه. 

فترى أنه لم يشترط فقه الراوي للأخذ بروايتهء بل جعله من باب الترجيح» وخخاصة في 
الرواية بالمعنى» فهذا عين مذهب الحتفية الموافق لأصولهم؛ لأن فقه الراوي من باب الترجيح 
عندهم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله وليس بشرط كما هو المفهوم من «فقه أهل العراق». 

فأئمة الحنفية يتشبّئون بفقه الراوي أكثر من غيرهم, ولهذا أفردهم بالذكر الإمام الكوثري 


2١١ 


الياب السادس 
أقوال الصحاية 
وهو يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حجّية قول الصّحابي. 
الفصل الثاني: تفسير الصصحابي وتأويله الحديث. 
الفصل الثالث: قول الصحابى. «من الستئة كذااء و«أمرنا بكذااء 
5 «نهينا عن كذأ). 


نالك 


النصل الأول 
حجّية قول الصحابي 

لا بد قبل الغوص في بحر المسألة من معرفة ميحل النزاع: فإن أئمة المذاهب 
اتفقوا فى ثلاشة أمور: 

١‏ - لا خلاف بينهم فى أن الصحابى إذا قال شيئأء واتتشر هذا القول واشتهر 
بين الصبحاية 1 0 
نهم امسو لي ميبانا كا قر ل أحدهم حجة على الآخر لما تئر هيلا 
الاختلاف 

1 ولاخلات ينه باثي أن الحا نذا قال شيئأء وخلم أن له مخالفاً من 


: ع 7) 


1/5 انبر الس رتفْسي: أصول السب رخسي 117:75 السّمرقندي: ميزان الأصولٍ ص‎ )١( 
الببخاري: كشف الأسيرار *: 47» صيدر الشريعة: التوضييم 87:7 ؛ ابن الهسمام: التتجرير ص‎ 
5واين تُجيم: قت الْفِفَار ؟: 2!ءابن تيميّة: المسبوئدة م 5 أبن القيم: إعللام الموتعيين‎ 
, خ:*5 أ‎ 

(؟) انظر: الأمبدي: الإحكام 4: ١99‏ _نقل فيه اتفاق الكل _, العلائي: إجمال الإصابة ص 
أبن الجاجب: المختصر 7: 1817 بشرح الْعضيد ابن الهُمام: التيجرير ص ١71؛‏ ابن تُمجيم: 
فتح الغقّار ؟: 11١-14‏ اللَكْيّوي: ظفر الأماني ص شن 

() أنظير: العلائي: إجمال الإصباية ص هلا-٠8.‏ 


القفن 

وقد قال الإمام أبوسجنيفة رحمه الله في مثل هذا ب وسيأتي نصه بكامله ‏ ؛ «فإن 
لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله آخيل بقول أصحابهء أخل بقول من شئت» 
وأدع قول من شئتء ولا أخمرج من قولهم إلى قول غيرهم». 

وهذه القبود الثلاثة متفقة يبن اللحنفية والآخرين؛ وتفردت عامة الحنفية بقيدٍ 
أبخر؛ رهو: ( < 
ب أن لا يكون قوله مما نح به البتلوي؛ لأنه يشترط لديهم في قبول أخبار 
الآحاد عدم كونه مما تَعُوبه البلوى؛ فاشتراطه فى قول الصحابي أمر مقرر”". 

فمحل النراع فى فتوي الصجابي الذي لم ينتشر بين الصبحاية؛ ولم بعلم له 


مخالفب منلهم؛ ولا هو مما تخ نعم به البَلُويء فهل هو مجة شرعية للتابعين ومين 


,105 انظر: السسمرقندي: ميزان الأصيول ص 487 ؛ اللامشي: أصول الفقه ص‎ )١( 
البيخباري: كشفب الأسبرار : 7 ابن القسمام: التتحرير صي 951 و17 +1 بشرحه التقرير,‎ 
اليهاري: مسبم الثبوت 7: : 45 1, ظ‎ 18٠ : ١ ابن لدجيم: فتيح الغِقَار‎ 

() حبلاد محل النزاع العلامة البتّمرقندي في «ميزانهة ص /440؛ فأحبسن» قال: «وصورة 
المسألة: أن الصسابى إذا ورد عنه قِولُ فى حادثة لم يجتمل الاشتهار فيما بين الصيحابة بأن كات 
مما لا تعمٌ به البيري والجاجية للككل» ولم يكن من باب ما يشتهز عادة ثم ظهر نقْلٍ هذا القول في 
تين ولم يذ عن غبره من الصحاية رضي الهم خلاف ذلك م ذا كا لقو في ص 


لا فين الخوا :ول يقر الغلا من ضر يه هذ إجماغ يجب العمل , به على ما نذكر 


في فصل الإجماع». 
وقل 2-2 يجو هذا الإمام اللامشي في أصول الْفْقهِ؛!ا هن 6 أ كما جدده الحافظ ابن 


تيمية رجمه الله في لمجموع فتاواه) 18:1 184 غير أنه لم يقيده بمالاتعسم به البلوي. 


أ 

رأي الإمام أبى حنيفة في قول الصحابي: 
وقوله حجة شرعية؛ فقد قال فى رواية ١:‏ آخذ بكتاب الله فما لم أجد فسُئة 
رسول الله يل » فإن لم أجد في كتاب الله ولافي سنة وسوله آخمذ بقول أصحابه أذ 
بقول من شئت. وادع قول من شئتء ولا ا مرج من قولهم إلى قول غيرهمة. 

وقال أيضاً: تإذا جاء عن النبى قهْ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب 
النبى مك2 تختار من قولهمء واذا جاء ع التابعين زاحمئاهم]» وحمو هذه النتصوص 
كثيرة ع الإمام أبى افده رحمه الله . 

ذأ 

المحدث الفقيه عبدالحق النتخلوي” ” والعلامة الأصولي بحر العلوم اللَكُنوي '” 
والعلامة المحلاث عبد الحي اللكنوي رحمهم الله" أعلى أنه يأنحذ بشول الصحابي: 


فاستدل بهذه النصوص الحافظ ابن تيميّة'', والعلامة أبن القيّم''"» والعلامة 


)١(‏ جمعت نحو هذه الروايات من النصوص الدالة على هذا المعنى في (باب تعارض 
الخخبر والقياس) تحت (الفصا الأول» فراجعه لزاماً. 

(؟) انظر: أبن تيمية: المُسودة ص 58-7737 7. 

() انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين .177-17١:4‏ 

(4) قال في «فتح الرحمن في إثبات مذهب الْتّعْمان؛ :١‏ 8؟: دوهوأي: أبا حنيفة ‏ يوجب 
تقليد الصحابة» ويخخصر: أقوالهم بالصسحة والإصابة» والشافعي رحمه الله يقول؛ نحن رجال رهم 
رجال» فيعارضى الصحابة بالقياس في الأقوال والأفعال. 

قال الإمام الحجة عبد الله بن المبارك: سمعت أبا حنيفة يقول: ماجاء من رسول الله وفْوٌ من 
الأحاديث فبالرأس والعين؛ وما جاء من الصحابة من الآثار فكذلك مخعتار بلا شيك وريب ولكن 
إذا جاء من التابعين فنحن وهم سواءً: تراحمهم في البحث وكنا للحى طاليين». انتهى كلنامه. 

(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت 7: 757, 


() انظر: اللكترى: ظفر الأمانى ص ».7؟. 


ليك 


ويراه حجّة شرعية؛ ولاريب أن كلامه هذا نص في المسألة”". والله أعلم. 


)١(‏ إنما زدت هذا الكلام؛ لأن الأصوليين من الحنفية كالدّبوسي فى «تفويم الأدلة» ص 
7 والبَزدوي في «كنز الوصول» ص 574 » والمترخسي في «أصوله) ؟:86١١6-1١٠,‏ قالوا: لا 
نص عن الإمام أبي حئيفة رحمه الله في المسألة» وليس الأمر كما قالواء بل مأ روي عنه - وهو ما 
ذكر آئفاً- - تعن ؟ فى محل النزاع» كما استدل به ابن ثيمية والأخمرون. 

ثم رأيت العلامة المحدث مسد حياة اندي رححمه الله قال فى اتحفة الأنام فى العمل 
بحديث النبى يوا ص 19 ١؟‏ (تحقيق: صلاحء شركة غراس) : «وفي «زاضة العلماء 
الرَنُدُومئتيه؛ في فضل الصحابة الراشدين رضي الله عنهم: مثئل أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا قلست 
قولاً: وكتاب الله يخالفه؟ 

قال: اتركوا قولي بكتاب الله قيل: إذا كان خبر الرصول ييك؟ 

قال: اتركوا قولي بخبر الرسولي؟ 

فقيل: إذا كان قول الصحابة يخعالفه ؟ قال: اتركوا قولى بقول الصحابة رضي الله عنهم'. انتهى 
كلام المكندي. < 

فهذا الكلام نصردٌ في المسألة غير أنه منقطع السندء لكنه مؤيّد بروايات كثيرة عن الإمام 
رحمه الله فى تقديمه قول الصحابئ كمامرء وأذكر هنا واقعتين تدلان على الاحتجاج بقوله: 

* روى الحافظ أبن أبي العوام في «المناقب» خخ ص 7١-7١‏ عن أحمد بن أبي عمران قال: 
اكان أبو حنيفة يذهب في الغَرقى ومن أشبههم ممّن بُجهل مون إلى توريث بعضهم عن بعض» 
وكأن يقول: في نفسي منه شيء ؛ ولا أجد من ألجأ إليه نما فى نفسي من الأئمة؛ لأن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يورثون بعضهم بعضاء حتى حي - أبو حنيفة ‏ فلقي 
أبا الزنادء فذكر ذلك له فحلتثه أبو الزنادء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أنه كان لا يورث 
بعضهم من بعضرء ويورث الأحياء منهم فلمّار جع إلى الكوفة أفتى بذلك» وترك ما كان عليه قبل 
لك وأعلمهم أن إنما ترك إلى ماححلئه أب لزنا عن خارجق عن أيه 

ويدل عليه أيضاً ما رواه الحافظ ابن عبد البر ة في فى «الانتقاء) ص 88" عن زهير بن معاوية؛ 
قال: «سألت أبا حنيفة عن أمان العبدء فقال: إِنْ كان لا يقاتل فأمانّه باطل. - 


215 
فإن قيل: نبجد مسائل كثيرة في كتب الفقه. شالف فيها الإمام أبوخنيفة 
رمه الله قول الضصحابي: ولم يعمل بمقتضى وله فما الجواب عنها ؟ فإنه لو كان 
يرى قوله محجة لما تمالفه. 
الجواب: قال الإمام المحدث الشيخ غبد الحق اللتشلوي رحمه الله «وأما 
عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي؛ فلعلّه تبث عنده معارضة قول 
أخخر, كما قيل في فسيألة التضمين؛ إن أمير |المؤمنين علياً ربجم عله. بل نقل فيه حديئاً 


مرفوعاً: فافهم ' . 

وأقر هذا الجواب العلامة بحر العلوم'”. والعلامة اللَكْتوي”” 

ويظهر للباحث واب أخيرء وهو أنه ينبغي أن يلاحظ هنا في البععث عن 
حجية ثول الصحابى الشروط الثى ذكرتها فى قبول أخبباز الأحاد فن عدم كونه 
مخغالفاً لظاهر القرآن وعمومه: والسنة المتواثرة واأ لمشهورة: وأن لا يكون مما تعم به 
البلوى إلى أخر ما ذكرناه في ثلك الشروط؛ لأله لما كانت هذه الأمور شروطاً لقبول 
الخبر المرفوغء فكُوئها شروظاً لقبول أقوال الصحابة أولى 


ظلت امدإنه حاتي عاصم الضول. عن اليل بن زيد الرقاشني» قله كنا بحاص 
العمدق فعرمي يهم ب مق ,نه أما فقالوا: قد أَسُشْتمونء قلنا: إنما هو عبدء فقا : واللة 


فأ نغهر قا لكشم العبك مم العمر, 0-6 نا ذلك إلى قمر فكب غمر: أن أعجيز وأ أماث العبلء فسكتك 


03 
ا 
ا 


بو عخنيهة. 
ثم غبت عن الكوفة حشر سئين» ثم قدهقهاء فأتيث أيا تخثيفةء فسألته عن أماق الغبد: 
فأجابني بحديثْ عاضم ورجع غن قؤله: فغلمت أنة فشّبع لما ستممع). 
(1) عبد الحق الددملوي: فتهم الرحمن في إثبات مذهب النعمأن :١‏ 6؟. 
(5) أنظر: بخر العلوم: فوائخ الرحموت 571:5. 
(") انظر: اللكُنوي: ظفر الأماني نص ممع 


اا 

ثم رأيت بعد أنه صرح بهذ الأمز الإمام أبو الحسين القُّلئوري رجمه الله قال: 
اقالوا: روى الشافعي عبر عب الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الهدي والإطعام 

بمكة؛ والصيوم حيث شاء). 

قلِما: اشاس الس شم على قو لصحاني عن لاحيب قل 
إذا مالف عموم القرآن)'" 

وقال أيضا:«وتقليد لصحابي ل بلزم عند ذا الف قوله ذا ظاهر القرآين»”". 

وقال الإمام علاء الدين الكاسائي ررحمه الله: وقول أبي مسعود. -الأنصاري - 
رضي لاعت لابصاح معارضاللكتاب الكريم والسنة ”7 ظ 

ووافق الإمام أباحئيفة في القول بحجية فتوي الصحابي تلميذه الأجل الإماء 
أبويوسيف رحمه الله فإنه قال وهو يتحدث عن وجوب الزكاة على العنبر ب: «قد 
كان أبر -حنيفة وابن أي للى رحمهما اله يقولان يس في شيم" من ذللك شي* *؛ لأنه 
لاد زوين يه حدينا عي عسو رضي ا عن واه عليه عد ال بن امس 
فاتبعنا الأثر ولم ئر خخلافه» ا 


(1) القدوري: التجريد 4: 10١4‏ كتاب الجج. مسألة: ييجوز تفريق لبجم الهدايا علي غير 
فقراء اليحرم. 

0 التدوري: التجريد 3:98:٠١‏ ؛ كتاب الظهار ميسألة: لظهار من أريعبة نسوة بكلمة 
واحيدة, وانظر: القبدوري؛ التجريد ؟83586471,؛ كتاب اللعان. ْ 

م الكابياني: بدائع العببنائع ؟ ؛ 1944 كتاب التضحية. - 

(5) أبو يوسفف القاضي: الخبراج ص ١10١‏ فصل: فيما يخرج مِنْ البحر. 


راث 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص: :كان أبو الحسن ‏ الكرخي -يقول: كثيرأ ما أرى 
لأبى يوسف في أضعاف مسألة يقول: الفياس كذاء إلا أنّى تركته للأثرء وذلك الأثر 
قول صحابيلا يعرف عن غيره من تُظرائه خلافه»””. 
رأي الأئمة الغلاثة: 

إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصْبّحى رحمه الله يحت بقول 
الصحابي» كما يقوله القرافي” ". 

وأما الإمام القرشى محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فاتفق أصحابه بأنه 
بحتج بقول الصحابي في القديم, واختلفوا في قوله الجديد: هل يراه حجة أم لا؟ 

فالمشهور عله وهو الذي نقله عنه إمام الحرمين الجُويني؛ والغزالي: 
والرازي ”أنه لا يحتج بقول الصحابي في الجديدء والراجح أنه يحتج به كما نص 
عليه في «الرسالة» وهو من قوله الجديد . فقد جاء فيه: «نصير منها -أي: من أقوال 
الصحابة ما وافق الكتاب أو السنةء أو الإجماءء أو كان أصح في القياس. ... ولقد 
وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى؛ ويتفرقوا فى بعض ما 
أحذوا به منهم. 

قال: فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ قلت_القائل الشافعي -: إلى اتباع قول 

واحد إذا لم أجد كتاباً ولاسنة ولا إجماعا ولاشيئاً فى معناه يحكم له بحكمه 


أو وجد معه قياس”» وقل ما يوجد فى قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا»””. 


. 177 الجصاص: الفصول في الأصول ؟:‎ )١( 

(؟) انظر: القرافي: نفائس الأصول فى شرح المحصول 5 :1575 -5770. 

() أنظر: الجُويني: التلخيص ” : 581-46٠‏ » الغزاليى: المستصفى 171:1١‏ ء الرازي: 
المحصول ؟ :لم1 -4قم1 ., 


(4) الشافعى: الرسالة ص .48١‏ 


5ض 


فهذا الكلام نص في أخذه بقول الصحابي؛ وقد استدل كثيرون بهذا النص على 


احتجاجه بقول الصحابى فى الجديد” ". 
وأما إمام أهل السنة أحمد ين حتبل رحمه الله فيحتج به في الراجح من مذهبه 
عند أكثر أصحابه '". 


آراء المتأخرين من الحنفية فى هذه المسألة: 

هذا ما ذهب إليه المتقدمون من الأئمة: أما المتأرون من الحنفية فنجد لهم 
ثلاثة آراء بعد الفحص فى كتبهم: 

المذهب الأول: إنه حجّة وافق القياس أو خخالفه. 


والحتاره أبو سعيد البمردعى (أحمد بس الحسين ت ١7‏ اش والجصّاص” "0 


)١(‏ انظر: البيهقئ: المدخل إلى السسّنن الكبرى ص ١١8‏ ١٠1أءابن‏ تيمية: المسودة ص 
0 أبن القيم: إعلام الموقعين 8١ :١‏ » 177-178:8. ابن اللَحّام: المختصر ص 21١١‏ ظَفْر 
أحمد العثماني: قواعد فى علوم الحديث ص 17١ ١74‏ عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على 
قواعد في علوم الحديث ص .7١‏ ظ 

(1) ليعلم أنه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في الاحتجاج بقول الصحابي» لكن أكثر 
أصحابه المحفّقين صحمّوا رواية الاحمتجاج به وانعتاروه. 
الفراء في «العَد في أصول الفقه» ؟: 781-177» وابن قدامة في اروضة الناظر» :١‏ 598-5797 , 
وابن قيمية فى «المسوئدة» ص 577 » وابن القيم في «إعلام الموقعين؛ اع الل الى آل 
وأبن المِبْرَ في «شرح غاية المنّول إلى علم الأصول؛ ص 877» وابن اللّحام في (مختصرهة ص 
1 والثٌ :قيطى فى «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر) ص /81؟. 

ولم أن من خالف هذا الرأي من أئمة الحنابلة إلا الإمام الْكَلُوذائيء فإنه اتمتار عدم 
الاحتيجاج بقول الصحابي فى «التمهيد» 1510-771:17. 

() انظر: الج اصص: الفصول في الأصول 17:5 . 


م 


1 م 5 لا (غ) 0002 زا 
والقدورى” والتودوى' "» والسّرخخسي ٠‏ واللامشى ٠‏ والننسفي و حبك 


الشريعة ” “ وابن السّاعاتي”"؛ وابن الهمَام'”) وهو الراجح عند أكثر المتأ رين 


)١(‏ صرح به في مواضع هن كتابه «التضريد»» فقا في كتاب اللغان 057111١‏ تقوك 
الصحابي يفلم على القياس إذالم يعرف له متخالف». ظ 

وقال في كتاب الجنايات (مسألة: حكم غا إذا خلق شعر الرأس واللحية ...) 11: 85537 : 
قال أبو ختيفة: يلغنا ذلك عن علي رؤاة ابن الْمُنْذْر في كثابه بإسنادهء والصحاببي إذا لم تغرف له 
مخالف وعمس تقليذه عند نا4, 

وقال في الحدود (فسألة: بداية الشهود بالرجم) 1١‏ : "كة دولآن من أضلنا أن قول 
الفسحاني إذا لم يرف له مخائففب يقسلم على القياس. 

زانظر للمريك ١‏ نفلل" لاحال خمفا ع نارة 7 كر لاقن و7 اذى 
لدي ال ظ 

(؟) انظر: اليزدوي: كنز الوصول ص 5103 -178: زوافقه المتّغْناقي في «الكافي ترم 
أصول أبزدزي' 4: 085 3 والإتقاني في «الشامل» 2 2:37 6 8ء و «الثييز' ا ا عرزا 

() انطو الس رحسي أصول الس رخسي * 0 

(4) انظر: اللامشمي: كتاس في أصول الفقُه ضص 151 . 

(0) انظر: النسفي؛ كشقت الأسرار ؟ : كلاذ . وؤوافقه من شراح «المثار»: اببخ ملك 8 
اشر نحها صر 318 1لا والكاك كي في «اجأمع الأسسراز 2 31# 417» والدضلوني فى #إخاضة 


الأنوازة ص 5١4‏ ب ١لا‏ . وابن ليم 8 (فتح الغْقان ؟ : 19 . كأكلى والقده 


(الأقاضة؛ من 7١8‏ . 
:(1)انظر: صدر الشسريعة: التوضيح ؟:25. 
7 انظلر: ابن الساعاتي: بيع النظام ضى 719/8 
(8) انظ ر: ابن الههام: التخعرير صن 51١‏ وتبغة ان أفيز حاج في «التقرير والتحبير) ؟:1؟ 
555 ؛وأمير يا دشاه في بى اتيسير أ التخرير و2 772 . 
(4) انظر: الخبازي: شرح المغنى ؟: 0 قاسم بن فُطْلْويعا خلاصة الأفكار ص 


1 
ع 


2*5 
المذهب الثاني: لأ يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس؛ وأمّا فيما يدرك 
بالقياس فلا يجب تقليكة. 
وهو رأي الإمام الكَرخي رحمه اللّها". واخمتارة البؤسي” ', والأسمئدى”' 
المذهب الثالث: تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الاجتهاد والفئوى ول 
يبوجد من أقرانه خملاف ذتاكء أنا إذا خالغه غيرة فلا يجب تقليد البعضى إلا بالدليل: 
وهذا مذهب إفام الهدى أبي منصور الماثّ ريدي ”أ واختاره العلامة الستُمَرقند 
دليل المذهب الأول: استدل الإهام أبوسغيد الببردغى ومن تسبعه على 
أيهم بأن الضيحابي إذا قال قولاً لا يخلوعن أمرين : 1١‏ إفا سمعه من النبي له ؛ وهو 
الظاهر الغالب» غير أنه سكت غن الإسناد عند الفتوى: ؟- و إماهو رأيه واجتهادة : 
فلو كان سمعه : من النبى ك2 . . فهو -ححة بلا رين» ولو كان رأيه واجمتهاده فلهم 
الفضسل والمزية علينا ببركة صحبستهم ومشاهدتهم الرسو ل مُق وفعرفتهم بأحوال 


النضو ضن؛ وها : نزرلت فيهء فإصابة بتهم الخق أقرب من غيرهم 0 


كت دحل ملصترؤ: مرآة الأضول ض 551 بحر الغلوة؛ فواتخ الرعخموت ”553:7 طلال 


أشرف علي الْتّهَانوي: إمداد الفتاوى :١‏ 874 (ترثيب:؛ محمد شفيع؛ مكثبة دار العلزم كراتشي» 
1190 ه)ء شُسَيْر أحمد العثماني: مقدمة فتخ المُلهم :١‏ 14-1 الشّهانوي: قواعد في علوم 
الحديث عن 17١١159‏ , 

)١(‏ انقل : الجصاص ى: الفصول في الأصول ١‏ ؟/ا31. 

(1) انضر: الدبوسي: تقويم الأدلة فس 01؟. 

اتشلسر: الأسمندي: بذل النظر ف قثلاة _/الا5 . 

(غ)انظر: السمرقندي ؛ ميزان الأصول ص المع كم وقال: اهو الأصح). 

(0) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 17:5 السرخسي: أصول السترخسي ؟ 


4 أ أبن أمير حخاج: التقرير والتحبير ١‏ :1 1515 أعاب: ن نجيم: فئح القَّمَار 7: .16١‏ 


05-0000 


نك 

* دليل المذهب الثاني: استدل الكرخي والدبوسي على قولهم بأن الصحابي 
كغيره من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخنطأ والصواب؛ لأن الصحابي غير 
معصوم عن الخطأء فلما كان احتمال الخطأ فى اجتهاده قائماً لا يجب علينا تقليده”". 
القول الراجم: 

والذي يظهر لي أن الراجح المذهب الأول؛ لقوة حجتهم. أما ما استدل به 
الإمام الكرخي رحمه الله فليس بكاف لصحة رأيه؛ لأن الإمام البردعي ومن تبعه لا 
ينكرون احتمال الخطأ في اجتهادهم؛ لكن احتمال الخخطأ منهم في الاجتهاد لا 
يوجبا منع تقليده كما في القياسء فإن القياس حجّة شرعية وإن كان محتمل 
الضطأ 7". 

الفرق بين المذهب الأول والثالث: الذي يظهر للباحث أنه لا فرق بين 
المذهب الثالث والأول في نفس الأمر- والله أعلم » وما يظهر بينهما من الفرق في 
بادئ النظر: أن في المذهب الثالث قيداً زائدأًء وهو كونه من أهل الفتوى والاجتهاد, 
والغالب أنه معهود عند المذهب الأول أيضا؛ لأن الصحابي إذا لم يكن أهلاً للفتوى 
كيف يفتي؟ لأنه لا يتعدتى حدود اللا لكنه إذا أفتى؛ ووصل إلينا فتوأهء يظهر منه 


أنه كان مفتياً وإن لم يكن معروفاً به والله أعلم . 


69 انظر: الدبوسى: تقويم الأدئة ص +50 ؛ الس رخخحسي: أصول الس ر خحسى ؟ : لاوأ 
الأسمندي: بذل النظر ص 686: ابن أمير حاج التقرير والتحبير ,517-171١:7‏ 
(5) انظر: اين الهمام: التحرير ص 36١‏ ابن نجيم: فتح الع قار 7: .14١‏ 


الفصل الثاني 
تفسير الصحابي وتأويله الحديث 
وفيه مببحثان: 
المبحث الأول: حمل الراوي مرويّه المشترك. 
المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره. 


35: 


المبحصث الأول 
حمل الراوى مرويّه المنترك 

صورة المسألة: أن يكون الحديث محتملاً لأمرين احتمالاً واجداً. فيصرفه 
الراوي الصحابي» او غير الراري المطلع على المحديث على أحد المعنيين» فهل 
يجب على المجتهد الاتباع وتقليد الصحابي بأن يحمل الخبر على المعنى الذي 
حمله الصحابي؛ أو يسوغ له أن يجنتهد برأيه ويخالف ما رآ الصحابي؟ وهذه 
المسألة مشهورة ب جم , الراوي مراريّه المشترك)ء و١تعيين‏ الراوى يعض 
ممحتمل” تده ال فُقيه رأيان: 


الرأى الأول: لا ججة في تأويله: اولاايجب الأخسل به لأنه تأويله. وتأويه ا 


ن رحمه الله فإنه قال : إن كان اك لخبر يحقمل 
التأويل لم بلتفت إلى تأويل الصحابي وأمضي الخبر على ظاهره إلا أن تقوم الدلالة 
على جم جرب صبرفه إلى ما يؤوله الراوى)”". 


ع 


- ابن ا 1 0 أل ع ]| ءاسم 1 . براه . 
واججتاره الإهام أبو الحسين أحمد الشدوري؛ فمال: «فإن قيل: إدا اختلفا في 


التفرق بالأبدان: قلنا: هذا أصل لكم , والذي نقول: إن الواجب اعتيار ما دل عليه 


يكون حجة على غيره» والحديث يبقى حجة. 
وهبذا رأي الإمام أبي بكر الجعئّاص , 


فد 


الدليل وتشهد له الأصول) 


> العقاالة 


() الجصاصضص: ا!؛ إفصول في الأصول * 0 . وابظلبر شرح مختصر الطجاوي ع 1 1 
() القدوري: : التججريد 5 :,», كناب البيزع. : مسألة : ما يتم تحفسيق تحفسيق البيع يه . 


إسلز ها 
1 00 |! ين 43 || كه 
راي . ابديوسى 21 والبؤدوي' "» والسترتجسي' 6 اباتع 
5 سن 3 0 0 لق 0 5 0 7 . . 9 د ع ء كي 
الائمندى ١‏ والختازى 3 وصبدر الشريعة « والنبسفى م وأعن قَطْلْوئِغعا ؟ 
جر ل اله 0 
والفنارى ٠‏ وملا ترق وبجر العلوم 1 


الرأي الثاني: تأويل الصحابي حجة يجب الأجبذ به وهو اختيار الإمام ابن 


8 يَأم 0 5 د 
لهجا وتلميذه ابر ن أميير حاج : 


التاعائم *'') ومحقق الحنقية الكمال ابن 


(1) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 707-"77. 

80 انظر : البزدري: كنر الوصيول ص 147 . وتبعه شراحهء منهم: البخياري في يفي 
لأس رار» "؛ ١58‏ و«التسيقيق ص 1135 ؛ والياسرتي في «التقرير؛ غ: ة"؟: و«الردود والنقودا :١‏ 
0 والإثيقاني في (الشامل» خ لخ قدكرة 1١‏ 1 ظ 

.9-1 1:7 انر السرخحسي: أصول البث حيسي‎ )” ١, 

(4) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 465 1/7 . 

0 انظ : الخبازى: شرح المُعْني 81 ؟., 

(3) انظر؛ صدر الشريعة: التوضيح ؟:17. 

(/0 انظر: النسفي: كشيف الأسرار ؟ : 4 . وؤافقه شراح «المنارة» منهم: اللأُخلوي في 
«إفاضة الأنوار» ض 77*: والكاكي في #جامع الأسرار» * : :55 ؛ وابن ملك في #شرح المنار؛ 
ص 21555 وابن جيم في الفتبم الْغْفْار) 5 9لا٠,‏ وملا جبون في انور الأنبوار» صن 
1 والسخمة_كيفى فى «إفاضمة الأنوارة ص 1940 . 

(8) انظر: قاسم بن قطلوبغا: خبلاصة الأفخار ص 157-155. 

3 انظظر: الفناري: فصول البدائم ا 

(90) انظر: ملاخسرو: مرآة الأصول 778-799/:7. وهو اختيار الشارح الإزميري. 

(11) انلر: بحر العلوم: فواتح الرحموت 127-507:7. 

(19) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول إلى علم الأصول ص 14 . 

(1) انظر: أبن الهنمام: التتحرير صن 758-178, 


(14١)انظر‏ أب* ن أمير سحأح: : العف رير والتبحبير 7 لتحيير ؟: 15 1 


الا 

وأمير بادشاه”, ومحب الله البهاري7”, وعبد الحي اللّكْتوي”" 
رأي الآئمة الغلانة: 

المالكية يأخذون بما حمله الصحابي كما يقوله الإمام ابن الحاجب 9 

أما الشافعية: فالسيف الأمدى والرازي والسٌبُكي والصلاح العلاثي يوجبون 
الأخذ بما حمله الصحابي» خخلاقاً للبع ضر 50 

أما الحتابلة: فهم أيضاً مع الجمهور في الأخمذ بم حمله الصحابي''2. 

حجة الفريق الأول: إن تأويل الصحابي هو رأيه؛ ورأيه ورأي غيره سواء في 


درجة واحدة ولا إنكار لفضلهم وتقدمهم . وإنما الحجة الخبر وظاهر النمد 7" 


)١(‏ انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير : الا. 

(1) انشلر: البهاري: مسلّم الثبوت :52 ., 

(*) انظر: اللكمْتّوي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص 7؟5. 

ويظهر من صنيع أستاذنا السلامة محمد نقي العثماني حفظه الله في «تكملة فتح الملهم: 
851 أنه بحيل إلى هذا الرأي؛ فإنه قال: «فظهر أن الصحابة فهموا من الحديث ثبوت خبيار 
المجلس على انختلاف بينهم في تفسير المجلسء وما فهم الصحابة من الحديث أولى بالقيول». 

0 انظر: ابن الحاجب: المختصر ؟: 48غ بشرحه «رفع الحاجب ». 

(5) انظسر: الأمدي: الإحكام 1718-179/:7 الرازي: المحصول 81 السسشبْكي: جمع 
الجوامع 771١550:‏ العلائي: إجمال الإصابة ص 88 - 50., 

وخخالفهم الإمام الجويني في «التلخيص» ؟: 155؛ والغر الى فى «المستصفى» ١‏ :17377 
وذهبا إلى أنه لا حجة في تأويل الصحابي . 

(5) انظر: أبو على ابن الفراء: الحدة في أصول الفقه :١‏ 5 555 ابن تيمية: 
المسوّدة ص 155-178 ابن اللْام: المختصر ص 435-38. 

() انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 507-75 السرخسي: أصول السثّر سي 7: 5-/اء 
الكاكي: جامع الأسرار”: الإشقاني: الشامل خ 5 : 08. 


راك 
حججة الفريق الثاني: إن الظاهر من حال النبي ييه أنه لا ينطق باللفظ 
المشترك لقصد التشريع إلا ومعه قرينةً حالية أومقالية مُعينة مراده» والصحابي 
الراوي الحاضر لمقاله» الشاهد لأحواله؛ أعرف بذلك من غيره ممن لم يشاهده ولم 


يكن حاضراً آنذاك ”". 


القول الراجح: 
والراجح عند الباحث هو الرأي الشانى من وجون الأخذ بتأويل الصحابي بعد 
القول بقبول فتوى الصحابي وقوله. 


وذلك: أن أثمة الحنفية اتفقوا غير الكرخي والدبوسي والأسمندي ‏ على 
أن قول الصحابي وفتواه حجة يجب الأخذ به على ما أسلفته في الفصل السابق 
(مسألة قول الصحابي)» فبعد قولهم بوجوب الأخذ بفتوى الصحابي وقوله؛ يجب 
عليهم قبول تأويل الصحابي أيضاً مع ملاحظة القيود والشروط التي ذكرتها في قول 
الصحابي؛ لأنه لافرق بين تأويله وقوله فالتفريق بين القول والتأويل لا حجّة له كما 
يقوله محقق الحنفية الإمام ابن الهْمَام'". 
الفرق بين القول والتأويل عند الإمام السرخسي: 

ثم ليعلم أن الإمام السترخسي رحمه الله ذكر الفرق بينهماء قال: «فإن قيل: ألبس 
أن تأويل الصحابي النصر“ لا يكون مقدماً على تأويل غيره» ولم يعتبر فيه هذه . 
الأحوالء فكذلك في الفتوى بالرأي - وهو قول الصحابي -؟ 

قلنا ‏ القائل السرحسي -: لأن التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني 
الكلامء ولا ميزة لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان مثل 


(١)انظر:‏ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 110:35. 
(؟) انظر: ابن الهُمّام: التحرير ص 78 ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 7 :118. 


]اق 

ذللك: فأما الأجتهاد في الأحكام إثما يكون بالتأمل و في النضوض التي هبى أصل. في 
سكام الشرع وذلك يتثلف باختلاف الأحوال ولأجله تظهرلهم المزية بمشاهدة 
أختوال الطاب على غيرهم ممن لم يشاهد» 7" 

الججوانيب عئسه: نقل كلام الإمام السرخسي العسلامة المتكلم شبير أحمد 
العثماني في اأشقل مه فتح الملهماء م أتبغه بقولة : (ؤفيه تأفل0”” < 

ويظهر للباحث أن وجه التأمل - والله أعلم -: أن التفريق بين التأويل والقول من 
أن الأول إنها يكون في وجوه اللّغة _ ولامزية لهم فيه ؛ والقول إنما يكون بالتأمل فر 
النصوص - ولهع المزيّة فيه لمشاهدتهم أحوال الختطاب غير 0 
عخال الصحابة رضي الله غنهم أنهم براغون كلا الأمرين د المشاهدة واللّغة - 
لتأويل والقول. 

وكيفت يقال! أهم لايسراغون مشاهدتهم في تأويلهم !؟ و و براعونها في أقوالهم ! 
بأي' ميسزان يغرق بيئهها ؟ . فليغأما !. 


7) السير تسبي ؟ أضول السر حسبى ١‏ *. ونمل عنه هذا الكلام عيد العرير البخاري في 
3-5 قشف الأمسرار» 8# /11غ. 


(؟) شبير أحمل العثما ني: مقدمة فتشح الملهم أنق١!.‏ 


ااه 


١ 


بعخسسث الثافى 


حمل الضحابي الظاهر على غير ظاهره 

ضورة المسألة أن يكون الخبر ظاهراً في معئثىء فضرفة الراوي الضحابي على 
الصحابى, أو يسوغ له الاجتهاد بما أكى إليه رأيه ولو خالف رأني الضيحابي؟ 

فالأئمة الغلاثة - أبوحتيفة ويعقورب ومحمد - يوجبون الأخذ بتأويلة. كما 
سيظهر من تصوضهم في المثال الأثي ذكرةء ولم يجاء الباحث نصئاً صر يبهاً فى هده 
المسألة عن كت متقدهى أئمة الأصول مخ الحنفية كالجصخاص الرازي» والدبوسي. 
والبُزّدوي» والتّرخسي؛ لكن قواعدهم تقدضي وجوس الأخخذ بتأويله؛ لأن الرازي 
إذا شالف مرويه يحل عند الحدفية برأيه لا بروايته؛ كما ذكرثه مفصّلا في شرائط 
قبول أخخبار الأحادء وفي هله المسألة أيضماً شالف الضحابي' مرويّه: نحيث إن النض 
كان يقنضى الظاهر فختالفه وخمله على غير الظاهر. 

عم ذكرهذة المسألة بعفى المتأعرين من الحنفية وذكروا أن الخنفية يوجبون 
الأخذ بها حمله الصخابيء منهم: العلامة البهاري؛ وبحر العلوم. واللكُنوني *. 

وقال المعفقق ابن الجمام : «ى - حمل الضحابي مويه الظاهر على غسيرة - 
أي: غير الظاهر عمكمه ما يذكر ؛ د فالأكثر - من العلماة شنهم الشافغي والكرخي 


المعمؤل به هو _الظاهر دوخ ما تحمله غلية أثراوى من تأو يله ...؛ وقيل: نبجب حمله 


0١(‏ انظر: البسهاري: مسلم التبوت ؟ : 174 » بحعر العسلوم: فوائح الرحموت 5١1:7‏ ؛ 
عبد الحى النكنْوي: الأجوبة الفاضسلة ص ؟7. 


0 


على ما عينه الراوى: وفي شرح البديع»: وهو قول بعضص. أصحاينا. انتهى. وهو 
اخختيار المصنف»” *. 
:رأي الإمام الكرخي: 

وتخالف أكثر الحنفية في هذه المسألة الإمام أبو الحسن الكرخحي» وتبعه الحافظ 
المتَيْمريء فقد قال العلامة الصتّيْمّرى: (كان أبوالحسن الكرخي يقول: الواجب 
العمل بظاهر الآية والخبر دون تفسير الصحابة لهمك ©" ظ 

واختلاف الإمام الكرخي في هذه المسالة يؤكّد صحة ما نسبته إلى الحنفية 

استدلالاً من مخالفة الراوي مرويّه؛ لأن الكرخمي قد خالف جمهور الحتفية فى تلك 
المسألة -أعني مخخالفة الرأوي مرويه -_أيضاء وأخخذ بظاهر النص لا برأيه. 

فجمهور الحنفية أخذ بتأويل الصحابي في المسألتين كلتيهماء والإمام الكر حي 
أخمل بظاهر النص في المسألتين» والله أعلم. 
رأي الأئمة القلاثة: 

أئمة الحنابلة أخذوا بتأو يلهء فهم مع الحنفية في هذه المسألة "". 

أما ابن الحاجب من أئمة المالكيةء والأمديء والرازيء والعلائي: والتاج 
السبكي من أئمة الشافعية أخذوا بظاهر النصء وتركوا تأويل الصحابي ورأيه. 
وتبعهم من الحنفية العلامة عبد الحي اللّحُنَوى رحمه الله ©. 


0 أبن ألهمام: التحرير ص 74, ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟ : 518؟. 

(0) الصيمرى: مسائل, الخالاف ص ١11‏ . 

0 انظر: أبو يَعْلى: العْدّة في أصول الفقه ١‏ ابن المبرد: شرح غاية السسّول في علم 
الأصول ص 51-7598 : ابن اللْسّام: المختصر ص *177. 

(8) انظر: ابن الحاجب: المختصر ؟ : ؟/اع الأمدي: الإحكام 5 :58! الرازي: 
الممحصول 5 العلائي: إجمال الإصابة ص السّبكي: جمع الجوامع خش - 


5ن 

المسوازنة بين المذهبين. الآأخذين 
بما صرفه الصحابي والتاركسين له: 

فابن الحاجب وأئمة الشافعية تركوا تأويل الصحابي في هذه المسألة وأوجبوا 
الأخذ بظاهر الحديثء وأنحذوا بتأويله في المبحث الأول حمل الصحابي الحديث 
على أحد محمآيه » ففرقوا بين المسألتين» مع أنه لا فرق بينهما باعتبار الدليل» بل 
الأخذ بتأويل الصحابى فيما إذا صرف الخبر عن ظاهره الزم وأوجب من الأخذ 
بتأويله إذا حمله على أحد المحتملين؛ لأنه لا يصرفه عن ظاهره إلا بدليل صح وثبت 
عنده؛ وهو أعلم بما روأه من غيرم فلولا تيقّنه بما يوجب ترك الظاهر لم يتركه؛ لأنه 
لا يخخفى عليه حرمة ترك الظاهرء والله أعلم ''". 
مثال هذا الأصل: 

روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يي : (من بلال ديئه فاقتلوم»”' 

فهذه الرواية في قتل المرتد عامة شاملة للرجال والنساء ثم خمصنه ابن عباس 
رضي الله عنهما بالرجال» فقد روى عنه الإمام أبو حنيفة» أنه قال: الا تفستل النساء إذ 


هن ارتددن عن الإسلام؛ ولكن يُحْسَئن وبُدغين إلى الإسلام وبجبرت عليه ”ا 


> اللكُنوي: الأجوبة الفاضلة ص 777» السؤال التاسع 

وخالفهم في هذه المسألة من أثمة الشافعية: الإمام الثسيرازي في «اللَّع؛ ص ١١١ 1١4‏ 
بتخريج الغُماريء والإمام الْجِويني في «التلخيص؛ 8:1 والغزالي في «المستصفى» 79:7, 
فأخذوا بتخصيص الراوي» وتركوا ظاهر النص» فهم مع الحنفية في هذه المسألة . 

0 انظر؛ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 7: 2578 بحرالعلوم: فواتح الرحَموت‎ )١( 

(1) رواه البخماري في الجهاد والمسشيرء باب لا يعدب بعذاب الله ٠١37‏ يرقم: 15805. 


(*) رواه أبويوسف في «الخراجة ص 7858, واللفظ له ومحمد في «الآثار» باب 2 - 


0 
فالأئمة الثلاثة . ب أب وحنيفة ويعقوب ومحجمد - أخذوا بتأوينل الرأوي عبد الله 
بن عياس رضي الله عنهماء فأفتوا بجبس المرأة إذا ارندت. 
فقبد فال الإمام محمد _بعد هذه الرواية _: «ويه تأخمل»”. 
أما أبو يبوسسف: فدكر الإمام الشافعي رججمه يِه أنه برى فبلهاء ورججمع عن 
مذهب أبي حليفة '', والصحميح من رأيه أنه يوافق الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة؛ 
فإنه قال: «قِاما المرأة إذا ارتلت؛ عن الإسلام فحالها مخبالف لجال الرجل؛ تأخمدذ في 
المرتدة بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ب "” ظ 


وروى الحافظٍ ١.؛‏ بن أبي العوام: عم ن الحبين بن أبى مالك أن أ نو سيقيا أي 


باسرأة مرئدة من أصبهان. فهاب قنلهاء ورجع عن قوله فى المرتدة أنها تقنل إل قُول 
اناا اد ل 43 
ابي حنيفة؛ إنها تجبس ولا تفتل) . 

فظهر بهذه الرواية أن أبا يوسفب كان يرى قتلها في ببدء الأمرء ثم رجع إلى قول 


0 
م تاك 


فهلده النصوصٍ بأطفةه بأجمل الأئمة الثلاثة برأي الصحابي | إذا خمالهف ظاهره؛ 
فليُكتب هذا مر ن المواضع التي ي جالف فيها الإمام إل كرنجي الأدمة انا ل لك 


ووووو م 


> ارتداج المرأة : عن الإسلام ص 5+" برقم: 841 وابن أبي العبوام في #الْمِيَاقَب قبباخ ص 15 : 
وأببر تعيم في الميببند م جل 45 ؛ وذ كره الخموارزمي فى اجامع المسانيقة ؟ ما . 

(1) محمد الأثار ص 7١؟.‏ 

انظر: الشافعي: الأم اا 

() ابويوسف: الخراج ص .18١‏ 

(4) ابن أبي العوام: مناقب أبى حبنيقة لجخ ص ١‏ برقم 334 


اإفقدة 
فائذة: هذا مشال لتخصيص الراوي النمس العاهء فهو تمثيل لحمل الظاهر غلى 
غيره؛ لأن الحديث كان عاماً فى قتل المرئدء ثم خصصّه الراؤي عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما بالرعجالء كما صرح به الحافظ العلائي؛ والمحقق ابن الهُسمام "". 
وإنما تشهت على هذا الأمر؛ لأن الإمام البردوي رحمه الله يرى أنه مثال لحمل 
الراوئ مرويه المشعرك”". فرده ابن الهُمام؛ فقال: «ومنه -أي: ترك الظاهى لدليل - 
لا من العمل ببعض المحتملاث تخصيص العام من الضحابي يجب خمله على 


8 0 
ممّاء المخمكف ‏ كحديث أب عباس : من بلل دينه فاقتلوه) ”2 . 
ستماغ لمخخصضص.. - :اذ 3 ل 1 3-300 1 


(1) انظر: العلائي: إجمال الإصابة ص 84 أبن الهمام: التحرير ؟: 558 بشرخه «التقرير 
و التحخبير!1: 

(؟) الظر: البتردوض؛ كتز الوضيول ص 157 : 

() ابن الهماذ؛ التحرير ؟: 518 بشرحه «التقرير والتحبير». 


ووافق ابن اله نام ا يذه الحافظ اين 6 | 1 با فى اتتخريخ أ:حاديث التردوي1 ضن 190. 


اع 


الفصل الثالث 
فول الصحابي «من النّنة كذاء. ودأمرنا بكذاء» 

اختلف أئمة الحنفية في أن الصحابي إذا قال: «من المتّنَّة كذا» مطلقاً من غير 
تقييد بسئة فلان» هل يجب حمله على سنة الرس ول قله أو يحتمل أن تكون سئنه 
أو سنة غيسره؟ 

كما امحتلفوا في قول الصحابي: «أمرنا بكذا») أواتهينا عن كذا4 أو«كانوا 
يفعلون كذا»» ونحوها من الألفاظ: هل يقع مطلقها على أمر الرسول وليك ونهسيه: 
فتكون هذه الألفاظ في حكم الرفع: وبالتالى حجة؟ ففيه رأيان: 

الأول: إن مطلقها تقع على مسن النبي كل وأمره ونهيه. 

اختاره أكثر الأصو ليين من محققي الحنفية المتأخرين؛ منهم: علاء الدين 
ْ الحَمَرَمَئْدي 00 و اللامشي”” وابن السّاعاتي””, وعبد العزير البخاري 7 
وتلميذه الحُحيد ىٍ 00 والفارسي”, والرَبْلّعي 0 والبا برتي””/ وافتازاني 0 


( انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص "1417/41 . 

(؟) أنظر: اللامشي: أصول الفقه ص .١15١‏ 

(") انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 191 

(4) انظر: البخاري: كشف الأسرار 8719/:7, 

(5) انظر: الكاكي: جامع الأسرار 1.:7لاه _/8ة. . 

( انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 51. 

(/) انظر: الزيلعي: نصب الراية :١‏ 6 !. 

9“ انطر: البابرتى: الردود والنقود ١:5١ا_‏ شعلا 

( انظر: التفتازاني: التلويح ؟: *الالاء حاشية شرح الْعضد 34:7 


اه 
1 + 1 ي. 00 2 8 ١‏ ف 
وأبن الهُمام”'» وابن قُطلوئغا ””. وابن مَلّك”” وابن تُجَيو') و ابن الحنبلي » 
المتأشريه “ا 
وجمع من المدا خرين 
الشاني: لا يجعل شيء من هذه الألفاظ رواية عن النبي , ولا يقع 
والحتاره أكثر منقدمي ) الأصوليين من المسنفية وأصحاب المتون؛ م: منهم: الإمام 


الحافظ الطّحاوي' ", والإمام أبوالحسن الكرّخي” والجصّاص' والدتبوسي ل 


11 515: ” انظر: ابن الهمام: التحرير ص /777» وتبعه شارحاه في «التقرير»‎ 0١( 
, و«التيسير؛ '؟: كنبا‎ 

(؟) انظر: قاسم بن قطلويغا: مُنية الألْمَعي ص ”77. 

(0) انظر: اين ملك: شرح المنار ص 2881 ووافقه المحقق الرّهاوي في حاشيته. 

(4)انظر:ابن نجيم: فت الغقّار ؟: 8. 

(5) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأترص 41-97 أنوار الحلّك ص 8817 . 

(1) انظر: ملا علي القاري: توضيح المباني ص 570 شرح شرح الْنُخْبَة ص -311 
عبد الحق النط آوي: مقدمة في أصول الحديث ص 74-98, محمد أكرم الندي: إمعان النظر 
ص 7١1-1517‏ البهاري: مسلم الثبوت 7: »3١١-7٠١‏ بحر العلوم: فواتح الرحموت 117:7 
7417 ء ابن عابدين: نسمات الأسحار ص 135 الفرهاروي: كوثر النبي ص 8 اللكئوي: 
ظَفَّر الأمانى ص 777-714 الأحسائي: اللفظ المعقول ص , شير أحمد العثماني: مقدمة 
تم الهم 107:١‏ التخئاوي: تسهيل الوصول ص 181 الهائوي: قواعد فى علوم الحديتث 
ص /177ء إعلاء السّنن 1:4. 

(0) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ٠١6:١‏ باب المسح على الخمفين ... 

(8) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 457 البخاري: كشف الأسرار ؟ : 636, 

(4) انظر: الجصاص: الفصول 7: 34- 16 شرح مختصر الطحاوي 511:17:171/:1. 


8-7 انظر: البوسي: تقويم الأدلة ص‎ 0١( 


03 
ات م 0 0 # 359 00 
والزدوي ي'؛ والمتّرنفسي' وَالخيّازي والنسفي' '؛ وصدر الشبريعة : 
رأى المذاهب الثلاثة: الجمهور منهم على الرأي الأول بأنه يكون فى 
/ 1 1 بع الل براه 1 
حكم الرفع ويقع على سنة النبي ك8 . 
دليل البرأى الثانى: 
استدلوا بأن الأمر والنهي لا يختصمان بالنبي يي ؛ بل يُطأقان لغيره من النابس» 


قال الل عر وجبل: ط كَأئا لين “مَأ أيليذوا لله وأيليموأ الو وأو الر يتف / 
|البسباء 89[ فَعَلم أن الأمر والنهي قِلِ يكونان لالأمراءِ والولاة أيضياً فلا دلالة في 
مثله على أنه رواية عن النبى كه . 

فيد قال 5 ل: اعليكم بسنتي وسنة الخبلفاء المهدب. الراش دن" 


() انظر: البردري: كثر الوصول ص 175. 
(5) انظير: الْسبر حسبى ي: أصول المبرَيِمْسِي ١‏ الكل 
0 انظير: الصيازي: المغني فى أصبول الفيقه ص 25 , 


_ 


(4) انظر: النسفي: كُشْبفب الأمبرار 2:١‏ ب 451. ووافقه من شراح «المنار): الدجاري 


0 


في الإقاضة الأنوار) مص 0 ب ذا 8 .-2 6 ش (إفِاضِة الأنوارة مر ١‏ أبشير سه 


«النسبمابت؛, و ملاس بون في انور الأنوار) ص 1517. 

(0؛ انظير: صبدر الشريعة: الترضبيح كف فنا 

0 انظبر: الأودي: الإجكام 1:817 +1١١‏ ابن بحجير: شرح شرح النخية بص 1١5‏ 
فعى آل تيمية: الْجُسِودة ص 191-5954 اين النجان: شرح الكوكب المزير ؟: 487 _ اخ أين 
الحاجي: المختصبر ؟ :جرت 33. ظ 

(/) روأه أحمد في «مسنده 177:4 وأبو داود في المئنّة. باب في لزوم السنة 157:8 
47 والترمذي في العليم: باب ما جباء في الأخذ بالسبئة واجتناب الدع 408:6 . 


ولاه 

# وخال عي بن سو بيه جبئة فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن سنة ممّئة فعليه وزرهاء ووزر من ععميل بها إلى يوم القيامة»'". 

# وقال علي رضي لله عنه: «جلد رسول اللهكة أربعين؛ وجلك أبو بكر أربعين؛ 
وجلد عمر ثمانين» وكل سنة»”” 

وكذلك يقال: سئة الشمرين””. 
دليل الرأى الأول: 

استدلوا على رأيهم بأن الرسول كل هو المقتّدى والمتّبّع على الإطلاق» فلفظ 
. قيل: «هذًا الفعل طاعة لا يحبمل إلا علي طاعة الله وطاعة رسوله. 


(1) رواه مسلم في الزكاةء باب الجبثاً على الصدقة ... /: ٠١4‏ ب 1٠1‏ برقم: 55644 : 
والترمذي في العل 0/:4؟ برقم: 7717/8 وانظير: :تبجفة الأشراف» 7: 4737471 . 

(5) انظر: الجصتياص: الفصول في الأصيول ؟ : 74 . رواه أبو داود في الصلاة؛ باب كيف 

(*) رواه مسلم في الحدود, باب حل الخيمر :1١‏ 711517 برقم 7 وأبوداود في 
الحجدود, باب الحد في الثم 1١1١-4‏ برقم 440/8 -56971» وابن ماجة في الجدود: باب 
جل السيكران غ : 19/8 مثا برقم: 06 والنسائي فى «الكبرى) في اللحدء بابب جد الخجمر 
* 84-78؟ برقم 811700539. ظ 

(4) انظر: اللجبصاص: الفصول في الأصول ؟: 54 50 ؛ السرخسي: أصول الب رخسي 
١‏ ٠م‏ المكاء السبمرقندي: ميزان الأصبول ص 445 ب 87 » اللامشي: أصول اللامشي 


صر أأ. 


لان 

وأما إضافتها إلى غير الرسول فمجاة لاقتدائه فيها سنة الرسول قله . فو جب 
أن يُحمل عند الإطلاق على حقيقته دون ممجازه 07 

والراجح عند الباحث هو المذهب الأولء أما ما استدل به أصحاب المذهب 
الثانى على رأيهم بالآيات و الأحاديث النبوية فليس ولا واحد منها ‏ فى محل 
النزاع» وذلك أن أصحاب الرأي الأو ل يلاحظون قيدين رئيسيين فى رأيهم؛ 
وبملاحظة هين القيدين يرج عما استدل به أهل المذهب الثاني: 

الفيد الأول: أن يكون لفل «االسنةة و«الأمر و«النهيى» مطلقاً غير مفيّد بقيدء 
فإن المقيد لا بُحمل على سئته وأمره ونهيه يُكقٌ بل يُحمل على القيد؛ لأنهي لا 
إطلاق هذه الألفاظ غير سنته 6 7". 

فظهر بهذا الجوابهة عن قولهم: ااعليكم بسنتى وسئة الخلفاءة؛ ولاسيرن لكم 
معاذاء ولاسنة العمرين»؛ لآن هذه الألفاظ خارجة عن محل التراعء لكونها مقيّدة. 

القيد الثاني: أن لا تقوم قرينة صارفة عن التخصيص بالنبى كه . فإنه حيئد لا 
ه 000065 

فخ رج بهذا القيد الجواس عن قولهم: امن 06 سمئة حسئة)؛ لأن لامَنْ) قريئة 


صارفة عن التخصيص بالنبي كله . 


() أنظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 44/8 البخارى: كشف الأسرار 633:7 . 
فه أنظر: السمرقندى: ميزان الأصول صر ع 0 البخاري: كشف الأسرار اطق أبن 
لجيم: فتح الغفار ؟: 15 , اللكنوي: ظ فر الأماني ص ,5١0-5١5‏ 


(") انظر: البخارى: كشف الأسرار 551/:7 : ابن نجيم: فتح الغقّار 1: 36. 


رأى أكثر أئمة الحنفية المتقدمين 
نسب غير واحد من أثمة المذاهب الأخرى إلى الحنفية بأن مُعظمهم لا 
يجعلونها سنة النبي يي وهو خطأء والصحيح أن أكثر الحنفية المتقدمين يجعلونها 
سنة النبي م فد قال الإمام علاء الدين الَمّر قَيّدي: «وقال عامة مشايخ الحنفية: 
بأنه يكون حجة: ويحمل على أمر النبي ملو 


وقال الإمام أبو الثناء مسحمو د اللأّمشى: (مسالة: إذا قال الصحابى «أمرنا بكذا) أو 
د 


إل 


قال «اتهمنا عن كذ!» ... قال عامة مشايخنا: يكون حجة] 

وقال العلامة عبد العزيز البخاري: «والحاصل: أن الراوي إذا قال: #من السنة 
بُحمل على سينك رسول 2-1 0 

وقال العلامة التفتازانى: «إذا قال الراوى: «من السنة كذا» يُحمل عند الشافعي 
رحمه الله وكثير من أصحاب أبى حنيفة ورحمه الله على سنة النبى كلاق '*. 

وجاء في «مُمية الألمعي؛ للحافظ المحقق قاسم بن قُطْلُوبُعا “*: «قال حافظ 
العصر ‏ أى: ابن حجر فيما وجدثّه بخطه: هذا حلاف قول الحنفية: وأما الشافعية: 


فعتذهم وجهان. 


. 447 السمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص‎ )١( 
.195١ (5)اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص‎ 

() البخاري: كشف الأسرار ؟: 018. 

0 التفتازاني: التلويح 001 


(5) ابن قُطْلوبغا: منية الألمعى ص 77: (تحقسيق: الكوثري. الرحيم أكاديمي؛ 1117ه). 


اث 
فلت -القائل ابن فُطْلُوبُعا .: لا بل هو قول المتقلتمين من الحنفية: وانحثاره 
تجضماعة فن المتأثفرين). 


وكذلك نسب القبول إلى أكثر العجنفية غير واععد هن ١|‏ 00 


015١‏ انظر: الكأكي: جامع الأسرار ؟ : /أة لالا0 » أبن أمسير حاخ: التقرير والتخبير 
*: 36 ابره : تلجيعم؛ فتح الغفار 5 ,ابن الختملي: أثواز | لحذلك فى للأرة الرضاوى: سحا شنية 
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الباب السابع 
الجرح والتعديل"" 

هذا الباب يشثمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: شرط الجارح والمعسدل. 
الفصل الثانى: الجرح والتعديل يثبستان يواحد . 
الفصل الثالث: قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم. والنظر فيه! 
الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل. 
الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل. 


تئمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلا. 


)١(‏ قد استوفى الإمام المحلث الفقيه محمد عبد الحي اللَكْنَوي رحمه الله مسائل هذا 
الباب فى كتابه النافع «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»؛ وحله العلامة المحدث الأستاذ 
عبد الفتتاح أبو غُدة رحمه الله بتحليقاته النافعة الحافلة, والباحث يذكر مباحث هذا الياب 
باختصار إلافى مواضع دعت الحاجة إلى البسط فيها. 


غ2 


الفصل الأول 
شرط الجارح والمعسدال 
يشترط في الجارح والمعدّل ثلاثة أمور: 
١‏ - أن يكون كل منهما عدلاًء ورعاً تقيَا خائفاً من الله عر وجل. 
7٠‏ - وأن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل؛ لأن غير العارف لايعباً بقوله 
قي هذا الباب. 
* - وأن يكون بعيداً عن التعصّب والعداوة و اللحسد. 
قال الإمام البزدوي : «فإن وقع الطعن مُفسّراً بما هو فسق وجرح » لكن 
الطاعن متهم بالعصبيّة والعداوة لم يُسمع» ”. 
وقال الإمام المتّرخسي : «أما الطعن المفسر بما يكون موجبأ للجرح؛ فإن حصل 
من هو معروفة بالتعمتب» أومثهم ب لظهور سبب باعشو له على العداة. فإئه لا 
يوجب الجرح لعلمنا أنه كان عن تعصّب وعداوة»""". 
وقال العلامة الأصولي بحر العلوم اللَمْتوى: 2ه للمركي أن يكون عذلا 
عارفاً - بأسباب الجرح والتعديل» وأن يكون منصفاً ناصحا لا أن ايكون متعسطباً 
ومعجباً بنفسه فإنه لا اعتداد بقول المتعصّب) 7 


(١)البزدوي:‏ كنز الوصول ص .5٠١‏ 

(؟) السرخحسي: أصول السرخحسى 7: ١١‏ . وانظر: البخماري: كشف الأسرار *: 168 
الكاكى: جامع الأسرار ": لالالاء البابرتي: التقرير 5 : 47١‏ » ابن ملّك: شرح المنار ص 55 : 
ملا خسرو: مِرأة الأصول ص 518؟. 

() بحر العلوم: فواتح الرحموت ؟:٠19.‏ 
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الفصل الثاني 
الجرح والتعديل ينبتان بواحد 

امتلف الفقهاء والمحدثون في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب 
الرواية والشهادة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يقبل في التركية إلارجلان: سوا ء التركية للشهادة و لرواية. 

القول الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معاً 

القول الثالث: التفرفة بين الشهادة والرواية: فيقبل فى الروأية قول رجل واحدء 
أما فى الشهادة فلا بل من رجلين. 

وهذا القول الثالث هو الراجم لدى الأكثر ونُسب إلى الجمهور 

والمختار عند الحنفية هذا القول الثالث؛ الاكتفاء بواحدٍ في الرواية. وباثنين 
في الشهادة؛ صرح به ابن الساعاتي” ؛ والبابرتي”””, والقَنَاري”” أ وابن الهْمَام 7 
اين الحنبلي”" '. والبهارى . 


1 


)١ (‏ انظر: اللكنوي: الرفع والتكميل ص ١‏ 

(5) إنظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 158 . 

() انظر: البابرتي: الردود والنقود 5794:1. 

ددع انظر: الفنَاري: فصول البدائع ؟ ألم 

(5) انظر: ابن الهماء: التحرير ص 577-577, وتبعه العلامة ابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبير» ؟ : 508» وأمير بادشاه في #تيسير التحريرة 0/:7. 

(1) انظر: ابن الحنبني: فَفُو الأثر ص .1١1‏ 

© انظر: البسهاري: مسلّم القبوت ” : .1١١ 1١5‏ ووافقه عليه شارحه في «فواتح 


الر حموت» 1575م 1. 
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الفصل الثالث 
قبول التعديل المسبهم دون الجرح المبهم 

اتفقت أثمة الحنفية على أمري٠':‏ 

الأول: : قبول التعديل الحَُبِْهَم؛ لأن العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار العقل والدين 
وخخاصة في القرون الثلاثة؛ ولأن أسبابها كثيرةٌ لاتنضشبطء فيثقل ذكرها. ظ 

الثاني: عدم قبول الجرح المبهم؛ لأنه بحصل بأمرٍ وأحاء فلا يشق ذكره؛ ولأن 
الجارح ريما اعتقد مالا يصاح سبباً للجرح جرحاً فينبغي ذكر سيبه. 

هذا ما صححه أئمة الحنفية: كالبزدوي”"”» والستّرحسي” '؛ والأختسيكّتي”" 
وابن الستّاعاتي " والنسفي”, وصدر الشريعة”, والقثّاري””؛ وابن الُماء*" 


(1) انظر: البردوي: كنر الوصول ص 195. وأقره من شراحه البخاري في «كشف 
الأسراره 187:7 والبابرتي في «التقرير) 104:4. 

(1) انظر: السرخمسي: أصول ارسي ؟:١1.‏ 

(©) أنظر: الأحتسيكتي: المُنُتخب ص /1. 

(4) انظر: ابن الستاعاتي: بديع النظام ص 154. 

(0) انظر: النُسفى: كشف الأسرار ؟ : .8١‏ وأقرًه شراح «المنارة: كالكاكي في «جامع 
الأسرار» ل': 5لالاء وابن مَلَك في «شرح المئارة ص 777 وابن عابدين في «نّسّتمات الأسحارة 
ص 191 وكذلك ابن قَطُْلُوبُغا فى اخلاصة الأفكار» ص 155. 

(1) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 17:+5. 

()انظر:الفئاري: فصول البدائع ؟: ١م‏ 

(4) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 7”*, وأقرَه شار حاه : في «التقرير والتحبير ؟ ماق 
واتيسير التحرير» 15١:7‏ 


ك0 


إيراد والحواب عنه: 

يرد على هذا المذهب بأنه اعتمد الناس في جرح الرواة على الكتب 
المصدّفة لأئمة الفن» وقأما يتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على قولهم: 
«فلان ضعيف» أو «كذّاب» وغيرهما من الألفاظ المبهمة» فاشتراط بيان السبب يُفضي 
إلى تعطيل جميع ذلك؟ وهذا الإيراد لشيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح ”", 

وتخلصواعنه بطريقين: 

الأول: ‏ وهو أيضاً للحافظ ابن الصلاح نفسه -إنه وإن لم نعتمده في إثبات 
الجرح, فقد اعتمدناه في أن توقٌقنا عن قبول حديث من قالوا فبه مثل ذلك» بناء على 
أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قويّة يوجب مثلها التوقّفء ثم من انراحت عنه الريبة ' 
منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقّف. 

الثانى: - وهو لمحقّق الحنفية ابن الهُمام ”'- إن أصحاب الكتب المعروفين 
غرف منهم صحة الرأي في أسباب الجرح. فيكون إبهامهم كتفصيلهمء فيقبل 
جرهم المبهّم لكونه بمثابة المفصّل؛ لما غرف منهم من صحة الرأي» حتى لو 
عرف الجارحة منهم بخلاف الرأي الصحيح في أسباب الجرح لا يُقبل جرحه. 

وارتضى بهذا الجواب المحقق أبن أمير حاج””. والعلامة أمير بادشاه”, 
والبهاري”” » ويرون أن هذا الجواب أحسن من جواب الحافظ ابن العلاح؛ وذلك: 


.519 انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )١( 

(؟) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 770. 

0 انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟: د 

(؟) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ص 0؟". 

(5) انظر: البهاري: مسلم الشبوت ص 756. وانظر: بحر العلوم: فوائح الرَّحَموت 
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كد 
أنه لم يكن حينئذ لجرحهم تأثير؛ لأن الجهالة والتوقّف كانا من قبلء وبقاؤه عليه بقَاءٌ 
على ما كانء مع أنه قد ترك لجرحبهو”'. 


(1)# تئبيه هام حول الإيراد المذكور: 

وليتنبه هنا أن هذا الإيراد إنما يرد إذا جح المذهب المشهور المصشّح لدى الحنفية ‏ 
وهو أن الجرح المبهم لا يقبل دون التعديل الميهم _» أما لو أنهذ برأي آخر راجح لدى البعض لا 
يرد هذا الإيراد» وهو أنه إذا كان الجارح عالماً عارفاً بأسباب الجرح ُقبل جره المبهم كما يُقبل 
تعديلّه المبهم. 

وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد من الأعلام فقد قال السيوطي في «التدريب» ص ١/ا؟‏ 
- وهو يعل مَنَ ذهب إلى هذا الرأي -: ووهذا انعتيار القاضي أبى بكر _الباقلّاني -» ونقله عن 
الجمهور, واختاره إمامٌ الحرمين: والعزالي؛ والرازي؛ والخطيب» وصححه الحافظ أبو الفضل 
العراقى: والبلقينى في محاسن الاصطلاح)». 

وقد احتار هذا المذهب من أثمة الحنفية العلامة التّفْتازاني في «التلويح» ؟ : 7 فقال: 
«والحق أن الجارح إن كان ثقة؛ بصي را بأسباب الجرح ومواقع الخلاف: ضابطأ لذلك يُقبل جرحهم 
المبههمء وإلا قلا». | 

ورجحه أيضاً العلامة المحدكث الشيخ عبد الفنّاح أبو غدة رحمه الله في تعليقاته على 
«الرفع والتكميل» ص 23٠١4-1١5‏ وفعّل الكلام فيمن ذهب إلى هذا القول أو مال إليه. 

والداعي للعلامة عبد الفتاح رحمه الله لترجيح هذا الرأي؛: هو أنه لا يتعطل الجروح 
المُبهمة المذكورة فى كتب أئمة الفن على هذا الرأي . 

والذي يظهر للباحث أن قول الشيخ ومن ذهب إلى هذا الرأي إنما يصح لو ملم أن قول 
القاضي أبي بكر الباقلأنيى مذهب مستقلء وفي الواقع أنه ليس قولاً مستقلاً وإنما هو تحرير لمحل 
النزاع» ويبعد من أحد فضلاً عن إمام أن يقبل قول جاهل لا معرفة له بأسباب الجرح والتعديل» 
وإنما الكلام في العالم العارف بأسابهماء فأما الجاهل فلاعير ة لقوله في هذا المجال. 

وقد نه كثير من أئمة الحتفية بأن قول القاضي تحرير لمحل النزاع» وليس رأياً مستقلا 
منهم: المحقق ابن الْهُمَام في «التحريرة ص 777: فقال فيه: اما نسب إلى القاضسى من الاكتفاء- 


اك 


- بالإطلاق غير ثايت» ويبعد من عالم القول بسقؤط رواية أو ثبوتها بقول مَنْ لا خمبرة عنده 
بالقادح وغيره». ْ 

وقد وافق ابن الهمام فيه تلميذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 10:17 
5 والبهاري في «مسلم الثبوت» 7: 111 ويحر العلوم في «فواتح الرحَموت» ؟: 188, 
واللّكْنّوِي في «الرفع والتكميل» ص ٠١5‏ ورأيهم قويء جداً؛ فإنه قد ذكرنا في (الفصل الأول) أن 
من شرط الجارح والمعدل أن يكون عارفاً بالأسباب. والله أعلم. 


م 


العدل عمال اسمن د اأخن اخل > له ا 1 ف اقم 0 
المحصيار قل العجحتفة أنه إذا تحار ص اجرح والتعديل جهدم العجرم مطلقا إلا إذا 
قال المُعمدل: علمث ما جرح به عيبر أله تاب عنه؛ فيقدم التعديل . 
: 0 700 7 ء ف الى 3 
صرح به ابن الْهُمام » وابن أمير حاج : وامير بادشاه ». والبهاري ‏ وبحر 
0000 
ا 5 
لعلوم . 
تنبيه: وممًا يجب الانتباه له هنا ما نبّه عليه الإمام اللَكُنَوي رحمه الله حيث 


ٌ 


ا ٠.‏ ززة م ايك ١‏ 5 0 له ' أ 9 له 0 
قال: لزقك زل كلم كُمير من علماء عصرنا بما تسهق عند المحفقين أن ١‏ لجرح مقدم على 
أ 7 خم اس . إلى الل - 2 3 1 1 ِ 0 1 3 
التعديل؛ لغفلتهم عن التقييد والتفصيل؛ توهّماً منهم أن الجرح مطلقاً - أي جرح 


كان من أي" جارح كان: في شأن أي راو كان مقَدم على التعديل مطلقاً أ“ تعديل 


كان من 2 معدل كان فى شن ىرأو كان. 
وليس الأمر كما ظنواء بل المسألة ‏ أي: تقلم الجرح على التعديل -مقيدة بأن 


يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهماً”". 


101 757 انطلر: أبن الهمام: التحصرير ص‎ )١( 

(؟) أنظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟ :/01؟. 

(”) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 50:7". 

(4) انظر: البهاري: مسلّم الثبوت 7 :118. 

(0) انظر: بحر العلوم: فواتح الرأحموت 197-1941:7. 


99 0 3 : الرفع والتكميل 0 ١1‏ 0 
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الفصل الخامس 
ألفاظ الجرح والتعسديل” 

تكلم كثيرون عن ألفاظ الجرح والتعديل ورتبوهاء وإليك تعريف عام بتاريخ 
من رتب ألفاظهاء وقسمها على مراتب: 

١‏ - أوّل من رتب ألفاظ الجرح والتعديل هو الإمامٌ الحافظ أبن أبي حاتم 
رحمه الله '”. فجعل ألفاظ الجرح والتعديل كلتيهما على أربع مراتب» وإليك 
خلاصة ما ذكره من المراتب: ظ 

مراتب التعديل أربع: ١‏ ثقةء تبس مَن قيل فيه هذا فهو ممن يحتج به . 
-5١‏ صدوق: ومحله الصدقء ولا بأس به وهو ممن يكتب -حدديثه. ؟- شيخ يكتب 
حديثه لكنه دون الثانية. ] صالح الحديثء ومن قيل فيه هذا يكتب حديثه للاعتبار. 

ومراتب الجرح أيضاً أربع: ١‏ لين الحديث. ١‏ ليس بقوي .7- ضعيف 
الحديث . 4 -متروك الحديث؛ أو ذاهب الحديث. أو كذات. 

وتبعه على هذا الترتيب الحافظ الخطيب البغدادي'”. والحافظ المُتذري0. 


)١(‏ من أحسن ما كدب وججمع حول ألفاظ الجرح والتعديل كتاب «الرفع والتكميل» للإماء 
اللكُئوى ص ١59‏ - 186 و«جواب الحافظ المُنذري» ص 55 -0 ء واقراعد في علوم 
الحديث» ص 708-787 الثلاثة بتعليقات العلامة الأستاذ أبوغدة رحمه الله فراجعها. 

(؟) انظسر:ابن أبى حاتم: الجرح والتعديل ؟:/79. 

() انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية ٠١١-16١١ :١‏ برقم:7. 

(4) انظر: المُنذري: أجوبة عن أسئاة في الجرح والتعديل ص 07-15 . 


لاله 
؟ - ثم جاء حافظ العصور المتأخمرة شمس الدين الذهبي رحمه الله: فتكلم 


عن مراتبها فى مقدمة كتابه (ميزان الاعتدال)” ': فزاد مرتبة خامسة من مراتب الجر 


0 
بيده 


وأبقى مراتب التعديل كما كان . 


دل قد وقع زيادة ولقصان في مراتب التعديل فى طبعات «ميزان الاعتدال»: وعندى 
طبعتان من #الميزان» : 

الأولى: طبعة دار المعرفة: (تحقيق: البجاوي)» تفع في أربعة مجلاء امت . 

الثانية: طبعة دار الكتب العلمية سنة ؟111:(تحقيق: على معوض.ء وعادل أحمد موجود). 

ففي طبعة البجاري المراتب ثلاث. وهذا نصه ١‏ : 4 : «فأعلى العبارات في الروأة 
! لمقولين: -١‏ مقت ححة. وََّنت حافظ وثفة متف » وثقة ثقة : ١‏ ثم ثقة صدوقء ولا بأس به 
وليس به بأس. ثم ميحله الصدق: وجيّد الحديث» وصالح الحديث؛ شيخ وسط؛ وشيخ حسن 
الححديثْ. وصدوق إن شاع 5 وصويلح: ولحو ذللك4. 

وفى طبعة دار الكتب أ 64 ١المراتتب‏ حمس : 3١_نَنِت‏ حجقٌ ونَئْت حافظ , وثقة متفن» 
وثفة ثفة» 7 - ثم ثفة) 1 ثم مقبول : وغ-ثم صدوق: ولابأس به وليس به يأمر”: ة - ثم ميحده 
العبدق: وجلا الحديث ... 4. 

والحقيقة أن مراتب التعديل عند الحافظ الذهبي في كتابه : الميزان1 أريع: 

١‏ ثبت حجة: ونئت حافظء وثقة شُتفنء وئقة ثقة.؟ - ثمثقة. ‏ - ثم: صدوقء ولا 
بأس به» وليس يه بأسء 5 - ثم : محله الصدق» وجييد الحديثء وصائح الحديث » وشيخ وسطء 
وشيخ حسن الحديثء وصدوق إل شاء الله وصويلح: ونمو ذلائك. 

والدليل على صحة ماقلته من أن المراتب عنذه أربع الأمورالاتية: 

الآول: إن الحافظ العراقي تابع الحافظ الذهبي . كما صرح به السخاوي في «افتح المغيث) 
1 و والمراتب عنده أريع. 

الثاني : أن المحقق اب الهمام تابع الذهبي في التحر يرا كما صرح به تلميدذه ابن أمير حاج 


فى «التقرير والتحبير؛ 518:7 والمراتب عنده اربع. _ 


مخ 
وتبعه محمّق الحنفية ابن الهمَاه”". 
َُ ولع سّ 8 3 1 يمع ىل 


التعديل: شى أرفعها وهو ما دل على المبالغة 1 ك «أوثق الناس)» و«إليه المنتهى فى 


- الثالث: قال العلامة اللكنوي في «ظَهَّر الأمانى» ص 14, بعد احتياره قول السخاوي أن 
مراتب التعديل ست: «والذهبيء لم يذكر فى مقدمة «ميزانه؛ الأوليين» بل جعل الثالثة أولى؛ وتبعه 
الحافظ العراقي في «الألفية»: فعتدهما المراتب أربع». وقد صرّح بنحو هذا الحافظ السخماوي في 
افتح المغيث» ؟ .1١١:‏ 

الرابع: نقل العلامة اللَكْنَوي في «الرفع والتكميل» ص 159-١59‏ مراتب التعديل من 
مقدمة (الميزان» وفيه المراتب أربع. 0 

الخامس: ذكر العلامة الأستاذ أبو غلّة رحمه الله أنه رأى خمس نسخ خطية موثوقة من 
«الميران»: ثلاثة في إستانبول» والرابعة في لكنوء والخامسة في حأبء وكان المراتب في جميع 
النُسخ أربع. انظر تعليقاته على «الرفع والتكميل» ص 4؟1. (وكان قد صرح الشيخ رحمه الله في 
تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» ص 14؟ أن المراتب عند الذهبي خمس» فرجع عنه 
في تعليقه على «الرفع ا فليّتنبه له). 

فالحاصل أن في طبعة البجاوي سقطأء وفي طبعة دار الكتب زيادة . 

أما السقط في طبعة البجاوي: هو لفظ «ثم» بين «ثقة) و«صدوق» في قوله : "١‏ ثم ثقة. 
وصدوقء ولا بأس به...؛. قتصير المراتب أربعاً. ' ظ 

أما الزيادة في طبعة دار الكتب: هو ما جعله في المرتبة الثالثة:0'_ثم مقيول»» فهذا لا يوجد 
في ماذكرته من الكتب. والله أعلم. 

)١(‏ انظر: ابن أمير جاج: التقرير والتحبير ؟ : 58 . فابن الهمام تابع الحافظ الذهسي في 
مرأتب الجرح؛ غير أنه جمعل مراتب التعديل أيضأ حمسا حيث قسّم ما كان في «ميزان الاعتدال» 
:١‏ 4 من المرتبة الرابعة رابعة و نخامسة . 


265 
التشيّت»» كما زاد مرتبة سادسة على ألفاظ لجر وهى ما يدل على المبالغة أيضضاً: 
ك«(أكذب النأس:» و(إليه المنتهى في الكذب؛”2 
واستحسن هذه الزيادة من أبن حجر كثير من أشمة الستفية وأنعذوا بها: كقاسم 
ابن مُطلُوبُغا” دين أمير جاح “ والفارسي” ‏ والشمُني ”*» وابن ن الحشبلي 7 
وأمير بادشاه “. ومحمد أكرم السّندي *, وأبي الحسن الستّندي الصغير ”", 
وعبد الحي اللَكَنُوي ”'» وحبد العزيزالفَرهارئوي 7" وظ فر أحمد الهائَوي”9 


(1) انظر:ابن حجر: نرهة النظر ص 175 . 

(؟) انظر: قاسم بن قطلويغا: خلاصة الأفكار ص *1. 

(©) أنظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ؟:48؟. 

(4) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص /1/8-7. 

(0) انظضر: الشمني: العالي الرتبة ص 7:5 .81١‏ 

() انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص .1١8‏ 

(0) انظر: أمير بادشأه: تيسير التحرير 7: .3١‏ تابعه في لفظ الجرح وهو أكذب الناسء لم 
يتابعه في لفظ التعديل ‏ أعني: أثبت التاس -.» وصنع عكسه الحافظ المرتضى الرَبِيدي في «بلغة 
الأريب في مصطاح آثار الحبيب» ص 5075-1707 فتايعه في لفظ التعديل دون الجرح. 

(8) انظر: محمد أكرم التُنّدي: إمعان النظر ص 0٠1-177"؟.‏ 

(9) انظر: أبو الحسن الستدي الصغير: بهجمة النظطر ص 3179/8 .58٠-‏ 

177 انظر: اللْكْئُوي: الرفع والتكميل ص 181-166 ظَ فر الأماني ص‎ )٠١( 

.54 أنظر:الفرهاروي: كوثر النبى ص‎ )1١( 

(١1)انظر:‏ التهانّوي: قواعد فى علوم الحديث ص 147. 


اك 
حاصل ألفاظ الجرح والتعديل 
* مرائب التعديل خمس: 
١‏ - أرفعها الوصف بما دل على المبالغة» كأوثق الناسء؛ وإليه المنتهى في 
التنجّت, ولا أعرف له نظيراً في الدنيا ”"» وفلان لا مسأل عنه””. 
2 ”ح ثمما تأكٌد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق, لفظاً ككَيْت كيت أو 
- ثم ما انفرد فيه بصيغة دالَةِ على التوثيق: كثشقة, أو ثبت » أوحجة ‏ وهو 


أقوى من الثقة _وغيرها. 


(1) قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 7: ١١١‏ بعد ذكر المرتبة الأولى -: «وهل 
يلتحق مثل قول الشافعي في ابن مَهّدي: الا أعرف له نظيراً في الدنياه ؟ محتمل» . 
وعده فى المرتبة الأولى العامة اللُكنوي فى «الرفع والتكميل»؛ ص, 16 و«ظطقر الأمانى» 


صن /الا. 
(؟) اخختلف الحافظان السخاوئ والسيوطى فى أنه يُلحق بالمرتبة الأولى أو الثانية؟ 
فالسخاوي في«قتح المغيث» 7: 1١١‏ على أنه يلحق بالمرتبة الثانية» وتبعه الصتعانى فى 


«توضيح الأفكار» 7: *577؟. والسندي في (إمعان النظر» ص 7١‏ واللّكُنوي في «الرفعة ص 150. 

و يرى الحافظ السيوطي في ةالتدريب» ص ١98‏ أنه بُلحق بالمرتبةالأولى: فقال - بعد ذكر 
المرتبة الأولى -:«قلت: ومنه هلا أحد أثبت منه» ومن مثل فلانز»» وافلا لا يُسأل عنه»» ولم 
أن من ذكر هذه الثلاثة وهي في ألفاظهم). 

يقول الباحث؛ ذكر لي صديقي الفاضل الأديب محمد زاهد الله الكركي حفظه الله: أنه 
يويد كلام السيوطي قول عائشة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي يِه في الليل: إيصلي أربعاً فلا 
تسل عن حسنهن و طولهن » ثم يصلي أربعاً فلا تَسَلّ عن حسنهن و طولهنء ثم يصلي ثلاثأ». 
روه البخاري في الصلاة (باب قيام النبي مو بالليل في رمضان وغيره) 01 برقه:93١1.‏ 


١ 9‏ 
5 - ثم صدوقء أو مأمون» أو ليس به بأس» أو لا بأس به. 
0 ثم ما أشعر بالقرب من التجريح: كقولهم: ليس ببعيد من الصوابء أو 
.شيخ أو يُروى حديثه: أو شيخ وسط أو روى الناس عنه؛ أو مقارب الحديث» 
وغيرها من الألفاظ. 
# مراتب الجرح سست: 
١‏ - مايدل على المبالغة: كاكذب الناسء أو إليه المتتهى في الكذبء أو هو 
ركن الكذب وغيرها. 
>" - ثم ما هو دون ذلكء كال تال والكذابء والوضاع. 
“ - ثم ما يليها كقولهم: فلان متهم بالكذبء أو الوضع, أو متروك؛ أو يسرق 
الحديث وغيرها. 
- ثم ما يليهاء كقولهم: فلانُ رئة حديّه أو مردود اللحديث» أو ضعيف جداً, 
أو واه بمرة» أو مطروح الحديث. أو لا تحل كتابةٌ حديثه؛ وغيرها من الألفاظ. 
6 ثم ما دونهأ كفلان لا يُحتج به أو ضمّفوهء أو مضطرب الحديث» أو 
ضعيفة) وغيرها. ظ 
5 - ثم ما يليها و هي أسهلها ‏ كقولهم: فيه مقال» أو أدنى مقا أو 
ضكّفء أو يُنْكر مرة وتعرف أخخرىء أو ليس بذلكء أو ليس بالقويء وغيرها من 
الألفاظ”". ظ 


)0 تتمة: نصوص الإمام أبى حنيفة في الروأة جرحاً وتعديلا 
لما كان هذا باب الجرح والتعديل أحببت أن أذكر ما جمعته من نصوص الإمام 


أبي حنيفة رحمه الله في الروأة جرحاً وتعديلاً مما وجدته منثوراً في كتب أئمة الفن رحمهم الله. 


ِِ وأرى من المفيد هنا قبل أن أتكلم عن ذكر مَن عدله و جرحه أن ألفت الأنظار إلى أمر 
هام؛ وهو أن كثيراً من الناس يظئون أن أبا حنيفة إِمامُ فقَهِ ومسائل: وليس له كثير إلمام بعلم الرجال 
والجرح والتعديل: وليس الأمر كما زعمواء بل الحفّاظ والمشهود لهم بالبراعة في هذا الفن سجلوا 
عالماً بالجرح والتعديلء يُقيل قوله فيهما. 

ولذا عه حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبى في اذكر من يُعتمد قوله في اجرح 
والتعحديل ) صن 0 واللحافظ السخماوقى غبى «المتكلمون فى الى جال» ر /9 1 

وسبقهما إلى ذلك الإامام البيهقي رحمه الل فإنه فال في مد حل «دلائل النيوة) 14:١‏ .(ط: 
الأولى: ثأر الكتب العلسية: غ١‏ هى): القام بمعم فك رفاة النة فى كل عطقم من الأعصار جماعة 
وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح ويّنوها ودونوها في الكتب حتى من أراد الوقوف على 
معرفتها وجد السبيل إليهاء وقد تكلم فتهاء الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من علماء 
الحديث». ثم ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهما الله في الجرح و التعديل. 

وإليك أسماء من تكلم فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بجرح أو تعديل: 
الأول: إبراهيم بن مَثُْمون الصّائغ المَروزي (ت 11ه) 

روف الإمام الجصّاص فى (أحكام القران؛ 71 باب فرضنى الأمر بالمعروف والنهى عر 
المنكن عن مكرم برا أحمد الفاضي» قال: حدثنا أحمد بر عطيّة الكوفي, قال: حادثنا الجماني؛ قال 

وذكره الحافظ العرشي فى «الجواهر المضيّة» -1١١7:١‏ 115. 
الثاني: حابر سس بدزيد الخعفي ١‏ تا خ؟ ١‏ ش ) 

روى الحافظ ابن عدى فى «الكامل» ؟ : 2107 , والغقيلى فى «الضعفاء الكبير» 15311١‏ عن 
أبى حنيفة أنه قال: اما رأنت أحداً أكذب من جاير الج _خفى 1. وذكره الذهبي في (ذكر من يعمد 


قوله في الجرح والتعديل» صى 11/6 والسنعاوي فى «المتكلمون في الرجال؛ ص 57 0 


الملداك 


وروى المُوفُْق في «المناقب» 7: 86 عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان ينهى أصحابه عن 

الرتيان إلى جاير. 

وروى الترمذي في «العلل» 7 : “557 » وابن عدي في «الكامل» ١‏ : /419, وابن جبّان في 
(المجروحين؟» 355:1 والبيهقتي” في مدخخل «دلائل النبوة؛ ١‏ : 54 »ء واللفظ لابن حبان؛ عن 
أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «مارأيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيتة أكذب 
من جابر الجعفي» مأ أتيته بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديثيء وزعم أن عنده كذا وكذا ألف 
حديث عن رسول اللْهكلةٌ لم ينطق بها». 

وذكره القرشي فى الالجواهر الخّضية) :١‏ 5نع والصالحي الدمشفي في «عقود الجّمان» 
ص 37١‏ والتميمي في (الطبقات السنية» ,451:1١‏ 
الثالث: جعفر بن محمد الباقر اقرش المعروف بجعفر الصادق (م - /14ه) 

قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 177:١‏ و«تاريخ الإسلام» : 874 عن أبى حنيفة 
ظ قال: مارأيت أفقه من جعفر بن محمد». وذكره القارى في «ذيل الجواهر المضيّة» ص 1 
الرابع: هم بن صفوان أبومُجرز الراسبي السمرقتدي (ت 178 ه) 

روى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب؛ صن “لاخ عن النضر ين ممحمدء عن أبي حنيفة: 
قال: «كان جَهْم ومقاتل فاسقّين» أفرط هذا في التشبيه وهذا في النفي». 

وروى الخطيب في «تاريخه: ١6‏ : 7١5؟.‏ وابن عساكر في لاتاريخ دمشق» 57 : /الىم في 
ترجمة مقائل بن سليمان» (ط: دار إحياء التراث العربي) ؛ عن أبي -حنيفة قال؛ «أتانا من المشرق 
رأبان خعبيثان؛ جهم معطل» ومقاتل مسْبّه ). 

وروى الخطيب أيضاً في «التاريخ» 10: 510, وابن عساكرفي «تاريخه» 47:57 (ط؛ دار 
الإحياء) , عن أبي يوسف أنه ذكر عند أبي حنيفة ججهم ومقاتل؛ فقال:« كلاهما مفرط؛ أفرط جهم 
في نفي التشبيهء حتى قال: إنه ليس بشىء؛ وأفرط مقاتل بن سليمان حتى جعل الله مثل تخلقه). 

وذكر الخبرين الأخيرين الحافظ الذهبى في «تاريخ الإسلام» 1 : 780-755 , 
الخامس: الحسن بن عُمَارة بن مُضْسرب التجخلى (ت18# ه ) ' 
قال الحافظ الْمُوفق المكي في «مناقبه0 ؟: /19«قال أبو سعد الصتّغاني: سمعت أبا حئيفة- 


بام 


> وزفر يقولان: جرَّبنا الحسن بن عُمارة فى الحديثء فوجدناه يخرج من الحديث كما يخرج 
الذهب الأأحمر من إلنارء قال أبو حنيفة : خالط نا الحسن بن عمارة فلم تر إلا خيراً». 
[ وأشار إلى هذا التوثيق الإمام الدُوري رحمه الله في «التجريد» 5 : 1548 قال: «قال 
الذارقطني: تفرد به الحسن بن شمارة وهو ضعيفء وهذا غاط؛ لأن الحسن عدله أصحابنا». 

وذكر هذا ألتوثيق العلامة المحقق الأفغانى في تعليقاته على «الرّهٌ على سِيّر الأوزاعي؛ 
ص 8ء والعلامة المحدث الناقد النُعماني في «تبصره بر المدخل» ص 07 /49 : (ط: الثانية, 
الرحيم أكيدمي كراتشي: ١141١ه).‏ 

ولينتبه هنا أن الباحث لم يجد هذا الخبر مسندأًء غير أنه يُعلم من الروايات أنه كانت صلة 
قوية بين ابن محمّارة وأبي حنيفة رحمهما الله فقد روى الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» ١‏ : 7868ء والمُوقق المكي في «مناقبه» ؟ : لا عن إسماعيل بن حُمّاد بن 
أبي حنيفة, عن أبيه قال: «رأيت الحسن بن عمارة وأبى انتهيا إلى قنطرة, فقال له أبى تقدام؛ فقال: 
أتقدتم! تفدّم أنت: فإنك أفقهنا وأعلمنا وأحفظنا». 

ويدل أيضاً على صلتهما القوية ما رواه الختطيب في «تاريخد» 50١:16‏ عن أبن المبارك 
قال: «رأيت الحسن بن غمارة آخذاً بركاب أبي حنيفة» وهو يقول: والله ما أدركنا أحداً تكلم في 
الفقه أبلغ وأصبر ولا أحضر جواباً منك ...», 

وهو الذي تولّى غسل أبي حنيفة رحمه الله كما رواه الصَيْمَري فى «أخباره» ص 38 : 
والخطيب في «تاريخهة 16: 180 
السادس: حمّاد بن أبي سليمان الكوفي ( ث١17‏ ه) 

ذكر الحافظ الموقّق بن أحمد فى «مناقبه»1: لمعن أبى حنيفة أنه متثل عن أفقه من رأى؟ 
فقال :«مارأيت أفقه من حمّاد بن أبى سليمان». 

وذكره الإمام الكَرَحَرَيُ في «مناقبه؛ :١‏ 84 وعلى القاري في «ذيل الجواهر) ص 51غ. 
السابع: زبد أبو عياش. 

روى الحافظ الصَيْمَري في «أخباره؛ ص 17 والحافظ المُوقق في «مناقبه» 41:١‏ 
بسندهما عن ابن المبارك قال: «قدم محمد بن واسع إلى خراسانء فقال قبيصة: قد قدم عليكو >- 


أل 3 


- صاحب الدعوة؛ قال: فاجتمع عليه قوم فسألوه عن أشياء من الفقه؟ فقال: إن الفقه صناعة 
لشاب في الكوفة يكنى أبا حنيفة؛ فقالوا له: إنه ليس يعرف الحديثء فقال ابن المبارك: كيف 
تقولون له لا يعرف؟ لقد مكثل عن الرطب بالتمرء قال: لا بأس بهء فقالوا: حديث سعىد؟ فقال: 
ذاك حديث شاذًء لا يُؤْسذ برواية زيد أبى عيّاشء فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث !). 
وقد ذكر هذه الحكاية الإمام القُدوري في «التجريد» 0 : 758 , وابن الخوزي في 

«التحقيق» ؟: 17و سبْطه في (إيثار الإنصاف» ص .54١‏ و مع لْطَاي بن قِلِيْج البَعَنْجَري في 
كمال تهذيب الكمال» 7 : 717 , والتميمي الغَرَى في الطبقات السنية» .917:١‏ 
الثامن: سفيان بن سعيد القوري (/ا4 8 ١11ه)‏ 

روى الحافظ على بن الجَغْد في #مسنده؛ 7: /الالا برقوم: 27505 (تحقيق: عبد المهدي 
بن عبد القادر ط: الأولى؛ مكتبة الفلاح كويت؛ 1402 ه). والحافظ ابن عدي في «الكامل» 7: 
/ » والبيهقي في «المدخل إلى دلائل النبوة» ١‏ : 5غ واللفظ له والْمُوفْقَ في «مناقب» 7: 457 عن 
أبي سعد الصمّعَاني أنه قام إلى أبي حنيفة: فقال: ايا أبا حنيفة: ما تقول فى الأخذ عن الشوري؟ 
فقال: اكتب عنه فإنه ثقة ما نعلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث» وحديث جابر الْجمُفي). 

وذكرهذا الخبر القرشي في «الجواهر المضيّة؛ .1١ : ١‏ والصالحي لشفي في «عقود 

الجْمَان؛ ص 111 والتميمي فى «الطبقات السنية) ١ل/اة.‏ 

. وروى الحافظ الخطيب في «تاريخ بغدادة ١84:7؟‏ في ترجمة سفيان عن أبى حنيفة. أنه 
قال: هلو كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شأن). 

وروى أيضاً في «تاريخه» :٠١‏ 9 عن أبي رزمة قال: «جاء رجل إلى أبى حنيفة؛ فقال: ألا 
ترى ما روى سفيان؟ فقال أبو حنيفة: أتأمرني أن أقول: إن سفيان يكذب في الحديث؟ لو أن 
سفيان كان في عهد إبراهيم لاححتاج الناس إليه في الحديث؛. 

وذكر هذين الخبرين الحافظ الذهبي فى.«سير أعلام النبلاء» ؟ : 14 -46؟, 

التاسع: سفسيان بن غُسَيْنة الكوفي ( /ا١٠‏ 158ه ) 

روى أبن أبي الْعَوَآم في «المناقب» خ ص 87 , والخليلى في «الإرشاد» :١‏ 75 (ط: 
الأولى» مكتبة الرشد الرياض: ١104‏ ه) و الصَّيْمَرِيئءفي «أخبار أبي حنيفة من 0ل وان - 


فعة 


> عبد البر في «الانتقاء؛ ص 194 والمُوفق في «المناقب» ١‏ : 14 واللفظ لابن أبي العوام؛ عن 
سفيان بن عبيئة» قال: «أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة؛ قدمت الكوفة؛ فتال أبو حنيفة: إن هذأ 
أعلم الناس بحديث عمروين دينارء فاجتمعوا على فحدثتهم». 

وذكر هذا الخبر القُرشي فى الجواهره ٠١ :١‏ والنمشْقي في #عقود الْجُمان ص 117 
والتميمى فى «الطبقات السنية» .99/:١‏ ْ 

وقد وافق الحفاظ أبا حنيفة في هذا الرأي» فقد قال يحيى بن مّعين إِمامٌ الجرح و التعديل 
في رواية الدُوئري 514:7 - لما سثل عن ابن عيينة والثوري وشعبة في عمرو بن دينار؟ ‏ قال: 
«سفيان بن عبينة أعلمهم بحديث عمرو بن ديئار». وهذا هو رأي أبي حاتمء كما روأه عنه أبئه في 
«تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ص 687. 
العاشر: شّريك بن عبد الله التخعي ( 46 -179ه) 

روى الحافظ الحُوقَّقَ في «مناقبه» 1١:7‏ عن أبي سعد السّغاني» قال: «كنت أخختلف إلى 
أبي حنيفة رحمه الله بالكوفة أتعلّهُ منهء وكنت أخختلف إلى المحدثين بمشورة أبي حنيفة» فمن أذن 
لي في الاختلاف إليه اختلفت إليهء فمررت يوماً في الطريق» فإذا أنا بشيخ يحلث في مسجدهء 
فقلت: من هذا ؟ فقالوا: شريك بن عبد الل فمضينا إلى أبي حنيفة وسألته عنهء فقال: علدة 
حديث كثير» وهو ثقة فاسمع» ولكن إن حدتك من جابر الجعئفي شيئاً فلا تكتب عنه حديثه». 
الحادي عشر: شغبة بن الحجاج القتكي ( 47 +5اه) 

قال ابن مَعين في «تاريخه؛ 7 : 4778(1501) رواية الثوري » وروى عنه الخطيب في 
كار يخه) 4 اسمعت أبأ قطن يقول: كتنب لي شعبة إلى أبي حنيفة ‏ زاد الخخطيب: 
«يحدثني) ‏ فأتيته, ققال: كيف أبو بسطام, قلت: بخير: فقال: نعم حَششوٌالمصر هو). 

وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في («الْسّيّر» /1: 7١7‏ و«تاريخ الإسلام ؛ : ؟/ا. 

أفادني بهذا الخبر صديقي الباحث علي أحمد جو هرابادي حفظه الله وزاده علماً وعملاً. 
الغانىي عشر: طَلْق بن حبيب 

روى الحافظ ابن أبى العوام في «المناقب» ص 1..777؟ عن حماد بن زيدء قال: -جلست 
إلى أبي حنيفة بمكّة. فقلت له: حدثنا أيوب» قال رآني سعيد بن جبير قد جلست إلى طلق بن > 


7 _ _________سسصصسي صلل 
- حبيب؛ فقال لى: لم ارك جلست إلى طلقء لا تجالسه: فقال أبو حنيفة: كان طآ شق يرى القدرة 
وذثره المحافظط الفسرشى فى (اللجواهر] أ 'أووال: لتميمى فى «(الشبعات الس 2# لدباة 

الثالث عشر: أبوالزناد عبدالله بن ذكوان الفرشي المدني (56 ذه ) 
روى الحافظ ابن تمسام ؛ في اتاريخ دشق» اس :لاه عن الكندى: عن أبي يوس فى عن 


ع 


ابى حنيفةء قال: #قدمت المدينةء فأ نيت أبا الزناد: ور أنت ربيعة: فإذا الناس على ربيعة وابو الزناذ 
أفقه الرجلين, فلت له: أنت أفته أعل بلدك والعمل على ربيعة. فقال: ويحك, كف من ححظ حريث 
مو جراب من علم؟. 
ودثر هذأ الخبر الحافظ المر زى في «تهذيب الكمال؛ 6 ؛ الام 158+ وانذهبي في لاتاريخ 
الإسللامة ؟ : 1301 » ولاسير أعلاء البلاءه 5 :110 ونتذكرة الحفاظل» 6:1 1, و#ميزان الاعتد ال 
5 ؛ وابن حجر في «تهذيب التهذيب» © : 0075. 
وموضح الاستشهاد فيه ثوله ‏ #أبو الزناد أفقه اث جنلين». 
الرابع عشر: عطاء بن أبي رباح (/1؟ - 5١1ه)‏ 
سيق في ذكر الجابر توثيق أبي حتيفة عطاء بن أبي رباح: حيثٌ قال: #مارأيت فيمن | ليت 
أغضا . من عطاء؛. 
وروى المحائش أن ١‏ ن أبي ال لعَوام فى #المناقب1 ص كبة . واب ن عبد البر في #جامع بيان اتعلم 
وقفضلها ب 550 - ولفهلهما واحد عن أبي حنيقة: قال: «ماوأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح». 
وذكره الحافظ الموفّق في لأمناقية) أ ن“حيم. 
الخامس عشر: علسقّمة بن مَرئد الخضرمي الكوفي (ت١١١ه)‏ 
ررى الحافظ أبن جدان في : «الثقات؛ 9: 7 ,1١‏ في ترجمة أبى معحمل موسى, الستندى: 
عن أبي حنيفة. قال: #من كان طويل اللحية لم يكن له عقل» ولقد رأيت عَلْقّمة بن عَركّد طويل 
اللحية وافر العقإ ؛. 
ذكره العلامة المحدلئث عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى في امكانة الإمام أبي حنيفة) 


سيم امم الس سس لسسلشلي .لي قيم 


سس مسامدو 


السادس عشر: عمرو بن شُبيد المعتزلي أبو عثمان البصري ((ت 147 ه ) 

روى الهّروي في «ذم الكلاء وأهله» 4 : 577 ؛ (ط: الأولىء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المئورة؛ ١475‏ ه) عن أبى -حنيفة قال: لعن الله عمرو بن عبيد؛ فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام 
فيما لا يعنيهم من الكلام؟ . وذ كره السيوطى في اتبييضص الصححيفة»؛ هر 5١١1(ط:دار‏ الكتبهم). 
السابع عشر: مُجالد بن سعيد الهَمُّداني الكوني (ت 144اه) 

قال الحافظ ابن حزم الظاهرى رحمه الله فى «المحلّى» في الزكاة ‏ وهو يتحلاث عن المد 
والصاع .8 : 587 : «أما حديث موسى بن طلحة؛ فبين أبي إسحاق وبينه من لا يُدرى من هو. 
ومُجالد ضعيفة أول من ضعفه أبو حنيفة». 1 

ذكره العلامة النعماني رحمه الله في امكانة الإمام أبى حليفة» من 1/4 ء فعنه أنحذته - 
جزاء الله خيراً-. ثم رأجعت الأصا 
الثأمن عنسر: مقائل بن سليدن د الح التبلخي (ت ١165اه)‏ 

روى الحافظ ابن بي العوام في (المناقي6 صن 777 مخمطوط -: عن النضر بن محمله عن 
أبي حنيفة» قال: «كان جَهْم ومقاتل فاسقين: أفرط هذا في التشبيه: وهذا في النفي». 

وقد نقالث تصوص الإمام أ ابي -حنيفة عله : في #جهم بن صفوان ن فر اجعه . 
التناسع عشر: أبو عبد الله نافع مولى آين عمر (ءت ١١7‏ ه) 

روى الحافظ ابن أبى العوام في «الفضائل؟ ص “*". خ عن أبن المبارك: قال: قال أبو حنيفة 
«أتيت المدينة لأكتب عن نافع مر مولى أبن عمرء فسمعته يقول: ى! ل ابن عمرء فتركته وقلت: كيف 
أكتب عن رجل لا بحسن يقول: قال ابن عمر 

وذكر الحافظ ابن عيد الير فى #جامع بيان العلم وففسه! ص 507 أنه قيل لبي حئيفة: وما 
تكد تروي عن نافع؟ فقال: رأيته يغتي بإتيان النساء في أعجازهن نتركمه). 

وللباحث نظر في ثبوت هذين النصين عن الإعام ابي حنيفة رحمه ألله بحث وتر ددء وذلك 
أنه روى عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما فى الاثا ر» لأبى يوسف ص ٠4‏ برقو: :01١‏ 


تحمل على أنه تغيّر رأيه فى أخسر الأمر فأخذ عند والله أعلم. 


1 


الباب الثامسن 
التعارض والترجيسح بين الأخبار 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعارض. 
الفصل الثاني: الترجيسح. 


ات 
4 


أول 
ظ ص 
١‏ 1 
التعا 
لتعار 
نشل اله 1 
سمسحثأن: : ( 
ظ أول: تعر اله 
ا لنائى: حكو التعارض 
ظ ظ تك الثاني 
الم 


كن 


المبيحصث الأول 
تعريف التعارض 


التعارض لغمة: من العرض» وهو المنع: قال الله عزوجل: 9 ولآ تَجْعَلُوا الله 


مرف ل 


نتموأ © [ البقرة : 1575 قال القَرّاء: لا تجعلوا الحلف بالل 


معترضاً مانعاً لكم أن تبروا؛ وكل مانع منعك من تشغ ل ونحوه من الأمراضص فهو 


عرضة لأُيْمَانَكُ: أن تبروا و 


للك 
عارض 


٠ 00 .‏ 00 2ك 
واصطلاحا: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر 


)١(‏ انظر: الأزهري: تهذيب اللغة 48-١‏ 1ء الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص 
أكة. 

9( تر لين لهام التحرير ص 717 أبن أمير حاج: التقرير والتحبير 7: 7. 

ملاحظتان هامتان 

الملاحظة الأولى : ليعلم أن :الشيوخ الثلاثة : الدلبوسي في «التقويم» ص .5١4‏ والترذرى 
فى «كنز الوصول» ص 0 والس رحسي في «أصوله؛ ؟ 5اء وهكذا السّمرقندء ي في اميزان 
الأصول» ص 0117-1 بوبوا (باب المعارضة)؛ وعرقوه بالتمانع بين الدليلين في حق الحكم؛ 
وقاا لوا: بان المعارضة تشبت إذا وجد ركن التعارضى وشرطه. 

فالركن عندهم لتسشّق المعارضة حقيقة أن أن تكون الحجّتان على السواء من غير مزبئّة 
لأحدهما على الآخر وأن تكونا في حكمين متضادين» وشرطه: اتحاد الزمان والمحلء فإذا 
وجد الركن والشرط تتحقق المعارضة في نفس الأمر. 

يقول الباحث: كلام هؤلاء الأئمة في هذا البحث مبني على التعارض فى نفس الأمن ولا 
خملاف بين امة في أله لا تارض في الشريعة في نفس الأصرء فينبغي أذ يدث في هذ اباب 
عن المعارضة ظاهر ا لا حقيقة؛ فحيئذ لا بحتاج إلى ماذكروه من الركن والشرط. - 
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فقد جاء في «التحرير» وشرحه «التفرير والتحبير» ٠‏ : ؟ .85 لا تعتيب الوححدات 
المذكورة _الثمانية _فيه؛ لأن المبوتب صورة المعارضة لا حقيقتها؛ لاستحالتها على الشارع؛ فلا 
معنى لتقييدها بتحمّق الوحدات؛ لأنها حيئئذ المعارضة الممتنعة: والكلام في إعطاء أحكام 
المعارضة الواقعة في الشرعء وهي ما تكون صورة فقط مع الحكم بانتفائها حقيقةء وقوله أيضاً - 
ولايُشترط نساويهما_أي: الدليئين المتعارضين -قوة -». انتهى كلامهما. ظ 

فإذا فهمئا هذا الكلام, يتفرع عليه أن المعارضة تتحقق في القطعيات أيضاً كما تتحقق في 
الظنيات؛ لأن الكلام فى صورة التعارض لافي تحقّقه في الواقع ونفس الأمرء وقد ضرح بتحققه 
في القطعيات المحقق ابن الهمام في «التحرير» ص 217 وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ": 
لا وأمير بادشاه في «التيسير 7:7-/139ء والبهاري في «مسلّم الثبوت» 17:؟218 وبحر 
العلوم في #فواتح الرحموت» 578:7. 

الملاحظة الثانية: الأئمة الثلاثة الدبوسي في «التقويم؛ ص ,7١7‏ والتردوي في «الكنر» 
ص 507» والسترنمسي في «أصوله» 18:7» والسمرقَّئْدي في اميزان الأصول؛ ص 184-7417 
ومن وافقهم عقدوا ياب آخر بعد باب المعارضة» وهو (باب بيان المخلص من المعارضة» 
قليّعلم جيداً أن هذا الياب ليس فى بيان حكم المعارضة على سبيل القبول» بل هذا الباب في بيان 
عدم تحهق المعارضة الحقيقية؛ حيث لم يوجد فيه ركن التعارض وشرطه اللذين سبى ذكرهما 
فى (باب المعارضة). [ 

وأسوق هنا نص الإمام الْبَرْدوي رحمه الله فهو صريح فيما ذكرت بأن هذا الباب في 
بيان عدم تحقق المعارضة الحقيقية: حيث قال في «الكنر» ص 7١7‏ : (إذا عرفت ركن المعارضة 
وشرطها وجب أن تبسنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على مسبيل العدم من الأصل». 

وجاء فى شرحه #كشف الأسرار» للعلأمة البخاري 11:7 وجب أن تُبنى عليه أي: على 
ما عرفت كيفية المخلص عن التعارض _على سبيل العدم -أي: على وجه يعدمه من الأصل» بأن 
يقول: لا نسلّم أن المعارضة ثابتة لعدم ركنهاء وهو المساواة في الحجتين: أو عدم شرطها وهو 
عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخمر ما بيناه. - 


لجس ا اخ العامة له اسه سس ل لال 


أاة 


>0 فماذكر من بيان .حكم المعارضة هو المخلص منها على تقدير تحمّقها وتسليمها: وهذأ 
-أي: باب بيان المخلص من المعارضة ‏ هو المخخلص منها على سبيل المنع». انتهى كلام العلامة 
عبدالعزير البخاري. 
ظ وكذلك نبه عليه أيضاً السلامة الأصولي المحقق ابن الستّاعاتي رحمه الله فقال في #بلديع 
النظام» ص 7/8 «والمخلص: بيان فوت شرط من هذه4. 

وإنما أطلت في بيان مراد أئمة الحنفية من هذا الباب؛ لأني رأيت غير واحد من أهل العلم 
فهموا أن هذا الباب مسوق لبيان حكم المعارضة على سبيل القبولء فقد جاء في فإمعان النظر» 
ص 46 - 45 للعلامة المحقق محمد أكرم النصربوري التّنْدي رحمه الله وهو يتحلاث عن 
حكم التعارض عند الأئمة الحئفية ‏ : «اختلف عبارات علمائنا الحنفية .... » وفى «أصول 
المترخسي)»: فأما بيان المخلص عن المعارضات فتقول: يُطْلبٍ أولاً هذا المخلص من نفس 
الحجة فإن لم يوجد فمن الحكم؛ فإن لم يوجد فباعتبار الحال» فإن لم يوجد فبمعرفة التاريح 
نصأء فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ. انتهى كلام السرخْسي. ومقتضاء تقديم الترجيح؛ ثم الجمعء ثم 
النسخ). أنتهى كلام السمكندي» وتبعه صاحب «بهجة النظرا ص /119. 

يقول العبد الضعيف: و بيان التسامح: 

أولاً: هو أن كلام الإمام السترخسي رحمه الله ليس في بيان -حكم المعازضة على سبيل 
القبول» بل هو حكمه على سبيل عدم تحشقهاء كما بسطته: والعلامة محمد أكرم المتتّدي رحمه 
الله يستنبط منه حكم المعارضة على سبيل القبول» ثم إنه كيف استنبط من هذا النص تقديم 
الترجيح ثم الجمع ثم النسخ ء فهذا أيضأ محل البحث. 

وثانيساً: أن الترتيب الذي اذكره الإمام ارسي رحمه الله فى بيان المخلص ليس 
بواجب» وإنما المراد هو عدم تحقق المعارضة إما بعدم اتحاد زمانهما أو مكانهما وغير ذلك 
وكللام الإمام البَرْدوي رححمه الله صربح فى عدم وججويه. ففد جاء في «الكنزه ص ؟١١‏ : وإذا 
عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تبنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على سبيل 
العدم من الأُصِلء وذلك خحمسة أوجه: من قبل الحجة, ومن قبل الحكم» ومن قبل الحال» ومن 
قبل الزمان صريحاًء ومن قبل الزمان دلالة». 


اه 


المبحث الثانى 
حكم التعارض 
إذا وقع التعارض بين الخبرين؛ مادا حكمه؟ وكيف نرقع التعارض بينهما؟ 
فقد انختلفت فيه أقوال أثئمة الحنفية: وبعد الفحص والتتبع نجد لهم ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: 
١‏ - يبحث المجتهد أولاً عن تاريخ الحدينين المتعارضينء فإن علم تغدام 
أسمد الخيرين على الآخر فالمتأخّر ناسخ للمتقلام يلاريب. 
 "‏ وإن جهل المجتهد تاريخ الخبرين» فياظر؛ إن كان أحدهما راجحا 
بطريق من طرق الترجيح النى سيأتي ذكرهاء يأخذ به وير ذالمرجوح. 
* - وإن لم يعلم المجتهد تاريخ الخبرين؛ وليس أحدهما راجحا على آخر: 
يجمع بينهما إن أمكن. 
4 - وإلاابجب تقرير الأصول. 
فالحاصل: النس١.‏ ثم الترجيح, ثم الجمع. ثم تقرير الأصول: وهذا رأي 
محمّق الحنفية الإمام الكمال ابن الهُسمَام واخختاره تلميذه المحقق ابن أميرحاج””. 


: : 3 7 4 لاست > 6 
وكذلك امير بادشاه البخاري وميحب الله البهارى ؛وبحرالعلوم اللكنوي 'ومولوى 


.717- 715 انظر: ابن الهماة: التحرير ص‎ )١( 

(؟) انظر: أبن أمير حاج: التقرير والتحبير *: "1 -4. 
() انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ١171/1:‏ ب 17 
() انظر: البهاري: مَسَلّم الثبوت 167, 


(5) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحَموت 755:7 


ضاخ 


9 
د 


0 (1) س3 ال ايم 0 
ميحمل شام : والكمُششائروى” ١‏ 


و رك شٍ زع) اي ماع 2 تت 0 للبم 
العثمانى * والمحلاوى 3 وظفر اجحمك التهانوى غ ومهدىق لسرن الكيادنى 5 


9 : 0 0 تخ 1 


, © 
و شير واحد من المعاصرين : 


الرأى النانى: 
١‏ - حكمه النسخ أولاً إن غلم المتقدم من المتأخر. 
؟ - الجمع إن لم يُعلم التاريخ وأمكن التوفيق بين المتعارضين. 


.15 انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص‎ )١( 

(؟)انظر: الكمشخانوي: توامع العقول ١:ل!١.‏ 

انظر: محمد بدر عالم الميرتهي: فيض الباري 04-01 محمد جراغ: العرف 
الذي 515 وباس في ل ى تن استقبال القبلة». أحمل رهما البجنررى: ملفوظات ميحدث 
كشميري ص 107-707 (إدارة تأليفات أشرفية: ملتان» ١171‏ ه) التُوري: معارف السند : 
3 

(4) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم -135. 

(6) انظر: المَحَلاوي: تسهيل الوصول ص .58١-71١0‏ 

(5) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 778 , 

( انظر: مهدي حسن الكيلاني: السيف المجَلّى على الْمُحَلّى ”  :‏ (طبع باكستان» 
دون ذكر المطبعة والتاريخ). 

0 انظر: محمد الخضري بك: أصول الفقه ص 744؛ (ط: الثالثة, معلبعة الاستقامة 
القاهرة, ١88‏ ها)ء أبوغلة: التعليقات على قواعد في علوم الحديث ص 788 ء بدران 
أبو العينين بدران: أصول الفقه ص 73١‏ (دار المعارف: ١918‏ م)ء شاكر الحنبلي: أصول الفقه 
الإسلامي ص 097" (ط: الأو لى؛ مطبعة الجامعة السورية: ١164‏ ه): عبد الكريم زيدان: الوجيز 
فى أصول الفقه ص ”794 - 558 ؛: (ط: السابعة: نشر إحسان طهران. 188 ه)؛ ولي الدين 
الفرفور: الحُذهب في أصول المذهب 817:١‏ (ط: الأولى» دار الفرفور: 1414 ه). 
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| ' سلا رع كل 5 1 د 
واخختاره البخاري”' ل وصدر الشريعة” ؛ والتفتازانى . والفنارى ٠و‏ ابن 


2 5 اخ 1 500 د 5 فد 7 الي 3 لد 
جيم :وابن الحنيلي »وملا ثرو :والإزميرى والاحسائي ا 


الرأى الشالث: ١‏ الجمع إن أمكن ؛؟ ‏ ثم النسخ إن شرف المتأخر 


المتقش "# اثراك حصس 4 ثم الت قف 
من المتقلام: 7 - ثم الترجيح» 5 - ثم التوقف 


:7 انظر: البخاري: التحقيق شرح المتتخب ص 175 : وقد اختار فى «كشف الأسرار»‎ )١( 
رايا آخر وهو: الجمعء ثم الدسخ: ثم تقرير الأصولء واعله زلة قلم منه حيث عكس الأمر‎ 5 
وةالتحقيق» إنما صنفه بعد «الكشف». فليعتمل عليه والله أعلم.‎ 

(5) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 779:7-:7*. هذا هو الصحميح في رأي صدر الشريعة 
رحمه الله - أي: النسخء ثم الجمع,. ثم تقرير الأصول -» كما صرح به العلامة عبد الحي الْلمُنُوي 
في #الأجوبة الفاضلة»؛ ص 18: وكلام صدر الشريعة في «التوضيح» واضح لا غبار فيه فلي رجع 
إليه الأفاضل . 

وإنما نبهت على هذا الأمر؛ لأنه وقع التسامح من العلامة المحمّق المحداث محمد أكرم 
المتّندي رحمه الله تعالى في فهم كلام صدرالشريعة في «إمعان النظر» ص 46-48» حيث فهم 
من ظاهر كلامه تقديم الترجيح ثم النسخ ثم الجمع: وتبعه عليه العلامة المحلث أبو الحسن 
المتندى الصغير فى ابهجة النظرة صن ا١1,‏ 

(”) انظرء التفتازاني: التلويح ؟8:1؟1. 

(4)انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع 44:7". 

(5)انظر:ابن نجيم: فتم الغغار .1١9:5‏ 

(1) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 11. 

() انظر: ملا تعسرو: مرآة الأصول ؟: ”الا. 

(8) انظر: الإ زميري: حاشية الإثميري على المرأة اران 
(8) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص 177. 


5 
واخختار هذا الرأي العلامة الفارسي '"» وتقي الدين الشمُئي!”'» و شاه 

ولي الله اللتئلوي 7" والرّبيدي * والقَرَهَاروي””. وَاللْكْنُوي”"» وأشرف على 
التَهانوي حكيم الأمة 0 

وهذا رأى أكثر أثمة المالكية» والشافعية: والحنايلة ". 
الكلام على الرأى الأول 
والثاني وبيان الراجح مثهما: 

الرأي الأول والثاني ليس بينهما كبير فرق إلا أن أصحاب الرأي الثاني حذفوا 
الترجيح. استدلالاً بأن الترجيحح إنما يكون في الظنيات» ولا يتصور فى القطعيّات؛ 
لأنه فرع التفاوت فى احتمال التقيضص: فلا يكون إلابين الظنيي. 99 


,286- 47 انظر: الفارسي: جواهر الأصول صن‎ )١( 

(5) انظر؛ الشمني: العالى الرتبة ص .151-17١‏ 

() الظر: شاه ولى اللّه: حبجعة الله البالغة ١‏ : 157 ب 374ء تباب التضاد فى الألحاديث 
المتسلفة؛, 

(5) انظر: الربيدي: بلغة الأريب ص 1451. 

(5)انظر: الفرهاروي: كوثر النبى ص *. 

(5) انظر: اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص 187-/191. 


(9) اتظر: أشرف علي التهانوي: جامع الأثار ص ” . 


() انظر: الباجي: إحكام الفصول ص 7*6,. البيهقى: المدتعل إلى دلائل النبوة 14١:١‏ - 


5غ » الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار عى 6 - .١١‏ الغزالي: المستصفى ؟: 


1 93 أبن الصللاح: معر ف أنواع صلم الحديث صر 0 كه لاني [النوح السادس والتلدتو ن 1 ابن 
عم لز ضة النظر ضى اول بالا أبن قُدامة- رم ضصة الناظر 01 ١‏ : 

(8) انظر: التفتازاني: التلويح ٠*‏ : “47 بمحاشية ملا عبد الحكيم: ملا خمسرو: مرآة الأصول 
ا 


باق 
الترجبح في القطعيّات باعتبار النغبوتء أما باعتبار الدلالة فواقع بلااريب, فكتاب الله 
تعالى كله قطعى باعتبار الشبوت؟ لأنه ثابت بالتواتر» غير أن جميع ما فيه ليس بقطعي 
الدلالة ألا ترى أن النص من كتاب الله يترجح على الظاهرء وأن المحكم أولى من 
غيره » كما سيأتى بحثه في (وجوه الترجيح من جهة المتن)؛ وهذا مما لا لاف 


رالة 
كيه . 


اله 


قال العلامة الفقيه علاء الدين الستَّمَرَفَنْدي - بعد أن جَعل محل الترجيح 
ثلائة, أحدها ظواهر النصوص من الكتاب والسنة المتواترة -: «أما ظاهر النصوص: 
فلا تقبل الترجيح من حيث الثبوتء فإن ثبوتهما بطريق القطع وهو التواتر ...؛ ولكن 
إذا كان محتملاً بأن كان عامّاً يحتمل الخصوصء أو خاصاً يحتمل المجازء فإنه يقبل 
الترجيح»'". 

وقال أيضاً - وهو يتحلاث عن الترجيح - : «فأما بين النصوص من الكتاب 
والسنة المتواترة في حق الثبوت فلا يتصور الترجيح؛ لأن العلم بثبوتهما قطعي» 
والعلم القطعى لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوتء وإن كان يحتمل من 
حيث الجلاء والظهور إلا إذا وقع التعارض في موجبيهماء بأن كان أحدهما محكماً 


مفستّرا والآخر فيه احتمالٌ» فكان المحكم أولى» ””. 


.8:7 انظر: أبن أمير حاح: التقرير والتحبير‎ )١( 
./11-9١ (؟) السمرقندي: ميزان الأصول ص‎ 


(*) السمرقندي: ميزان الأصول ص 58/8. 


بعل *سكيتوكة تلن تمم عور و«قمعق موسق دافا ستقصايية ذاراء قرل وول مخ ويك يرو قت لموق 


نقد 
الكلام على الرأي الأول 
والثالث وبيان الراجح منهما: 
يجب علينا قبل الكلام عنهما أن نعرف الفرق الأساسي بين هذين الرأيين: 
لنعلم الفرق الأساسي بينهماء وهو شيئان: 
الأول: الحنفية يقدمون الترجبح على الجمع, والأثمة الثلاثة يقدمون الجمع 


على الترجيح 
الناني: الحنفية يقَدّمون النسخ على الجمع؛ بخلاف أئمة المذاهب الأخرى, 
فإنهم يقدمون الجمع. 


أما الأول: فالأئمة الثلاثة يستدلون على رأيهم في تقديم الجمع على الترجيح: 
بالكلمة المشهورة على الألسئة الإعمال أولى من الإهمال»»؛ أي: متى أمكن العمل 
على الخبرين كليهما فهو أولى من أن يترك أحدهما ويؤخخذ بالآخرء وفي الجمع 
إعمال للخبرين جميعاً ؛ وفي الترجيح إهمال لأحدهماء فالجمع أولى من الترجيبه”". 

واستدل أئمة الحنفية على رأيهم : بآن تقديم الترجبح على الجمع هو 

مقتشنى القريحة السليمة » والجمع بعد ثبوت الراجح حلاف ما أطبق عليه العقول» 
وهذا البحث من تصرفات العفول”" 

وقالوا بأن دليلهم ‏ أي: الإعمال أولى من الإهمال ‏ ليس في موضعه؛ لأن 

المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلاً» فليس في إهماله إهمال دليل 9 


.19419-1947 2187 انظر: الحازمي؛ الاعتبار ص 4. اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص‎ )١( 

(5) أنظر: ابن الهمام: التحرير ص 77, ابن أمير حاج: التقرير والتحبير *: 4 - 
العلوم: فواتح الرأحموت 145-1815 الكشميري: فيض الباري 61:١‏ -51. 

() انظر: بحر العلوم: قواتح الرّحموت 7: 587. 


بان 

أما الشاني: وهو تقديم النسخ على الجمع وإخخراج نص شرعي مع إمكان 
العمل عليه» وهذا منتقَّد جداً لدى الباحشين؛ لأن اذعاء النسخ وإخخراج نص شرعي 
عن العمل به مع إمكان الجمع لاف الأصلء ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه يكون أعم فائدة كان أولى”". 

ولم يجد الباحث لهذا الإيراد جواباً شافياً لدى الحنفية مع تتبعه الكثير إلا ما 
أجاب به الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله وملخص ما قاله هو أن 
التسخ الذي يقلمه الحنفية على الترجيح والجمع هو: النسخ النصصّي لا النسخ 
الاجتهادي, فإنه لو ثبت النسخ بقول الرسول يع أو أحد أصحابه يقنم النسخ على 
الجمع والترجيح. وهذا ممّا لا لاف فيه بين اثنين. 

وأسوق هنا طرفاً من كلام الإمام الكشميري» قال رحمه الله: «بقي تقديم 
النسخ على الترجيح» فغير ظاهرء وما يحكم به الوجدان أن الدسخ أخر الجيّل؛ 
فينبغي أن يؤخمر من الكل. 

وقد تصلتى لجوابه بعض من العلماء المتأخرين» فكتب عليه رسالة مستقلة 
وبذل جهده فيها ثم لم يقدر على الجواب, وما فتتح الله علي هو: أن المراد من النسخ 
ما جاء مصسرحاً في الحديث» كقوله له : «نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروهاء'"» 
وكما رواه اتترمذي عن أبو*بن كعسب: (إنما كان الماء من الماء رخخصة في أول 
الإسلام» ثم نُهي عنها »” ". 


(1)انظر: الحازمى: الاعتبار ص 14 اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص 1871. 


(؟) رواه الترمذى فى الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور 581:1 - 50/8 


برقم: ,.1١814‏ 
0 أبواب الطهارة 189:١‏ برقم: .1٠١‏ 


بان 

ولا يستريب في تقاديم هذا النوع إلامن سفه نفسه. فإنه إذا تعيّن النسخ في 

باب فالتصدي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سفهاً وغباوة. 
ْ فعُلم أن ما اختاره الحنفية هو الترتيب العقلى؛ وهو الحق بعد الإمعان وإن كان 

النظر الظاهر يحكم بخلافه» '". انتهى كلام الكشميرى. 

فعلى قول الإمام الكشميري رحمه الله ينبغي رجوع أثمة المذاهب الأخرى إلى 
قول أئمة الحنفية؛ كما في قوله مه : (كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهااء 
فليس من الأئمة من يرى جمعه أو ترجيحه بعد نص الرسول عله على نسخه. 
حاصل الرأي الراجمح: 

فحاصل الرأي الراجم لدى الحنفية: هو أنه إذا تعارض حديثان: 

١‏ - يحمل ألا على النسخ إن علم التاريخ نصاً من كلام الرسول أو الصحابة. 

؟ - ثم الترجيح إذا ثبت كون أحدهما راجحاً على الآخر. 

"' م ثم الجمع بين الحديثين إذا أمكن من غير تعسف. 

؟ - ثم الحمل على النسخ الاجتهادي. 

© - ثم التساقط إلى مأ بعده من الدليل. 

تنبيه وإفادة: ليعلم أن الحافظ الكشميري رحمه الله جعل النسخ الاجتهادى 
قبل الجمع وبعد الترجيح: فقال: «والمقلم عندنا هو النسخ الثابت بالتقلء وأما 
التسخ الاجتهادي فمرتبة بعد الترجيح وقبل التطبيق) 7" 


,655:١ ؛ وانظر: الكشميرى: العرقف الشذى‎ 28-87 :1١ الكشميرى: فيض البارى‎ )١( 
ياب النهى عر استقبال القبلة بغائط أو بول».‎ 
85:١ الكشميري: العرف الشذى‎ )5( 


اق 

فقدم النسم الاجتهادي على الجمع» فيعود إيراد أئمة المذاهب الأخرى بأن 
إخراج نص #شرعي”عن العمل به مع إمكان الجمع بينهما لاف الأصل. 

ويظهر لي أن اعتراضهم هنا في غاية القوة, فإنه ليس هنا نص على النسخ وإنما 
هو اجتهاد من المجتهد؛ فينبغي أن يقدم الجمع على النسخ الاجتهاديء ويدل عليه 
كلام كبار أئمة الحنفية رحمهم الله أيضاً. 

قال الإمام عيسى بن أبان رحمه الله _متحدثاً عن تعارض الخبرين -: «وإن كان 
أحدهما متقدماً عن الآخرء والناس مختلفون فى العمل بهماء فإن احتملا الموافقة 
والجمع بينهما استّعمل الاجتهاد. وإن لم يحتملا الموافقة فالآخر ناسخ للأول”'. 

وقال الإمام الحافظ الطحاوي : لأولى الأشياء إذا روي حديثان عن رسول الله 
يي فاحتملا الاتفاق و احتملا التضات أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد) ”". 

وقال الإمام المحقق الجصّاص الرازي: «متى أمكنّنا استعمال الآبة من غير 
إيجاب نسخ لها لم يجز الحكم بنسخها» '". 

وقال أيضاً: «هذان الخبران قد رُويا عن جابر عن النبي كلك وغير جائز أن 
نجعلهما متعارضين مع إمكان استغمالهما جميعاً وقد يمكننا استعمالهما على الوجه 
الذي ذكرناء ومخبالفونا يجعلونهما متعارضين ويسقطون أحدهما بالأخر»”. 

فهذه النصوص من كبار الحنفية صريحة في أنه إذا أمكن الجمع والتوفيق بين 
الحديئين المتعارضين فلا يصار إلى النسخ الاجتهاديء والله أعلم. 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ؟: 17 . 

(؟) الطحاوي: شرح معاني الكثار 08:9 ١‏ «باس شرب الماء قائماً) . 

() الجمصاص: أحكام القرآن 30:١‏ . 

() الجصاص: أحكام القرآن 744:7: «ذكر الخلاف في الشفعة بالجوار». 


لباه 


ا 5 3 

لمبحث الاول:- تعر يف الترجيح. 
| ذ أأجداء 7 
لمبيحث الثانى: و +صوه الترجييح 


بلباق 


المبحصث الأو لل 


تعريف الترجيح 

الترجيح لغة: التفعيل من رجم. وهذه المادة يدور معتاها حول الميلان 
والنقل» يقال: رجح الميزاث رجوحاً ورجحاناً أي: مال» وأرجحته أي: أتقلته حتى 
مال وأرجحت لفلان ورج حت إذا أعطيته راجحا'". 

وجاء في الحديث النبوى الشريف: ازن وأرنجح» ". 

واصطلاحاً لدى الحنفية: هر إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر 
وصفاً_أى: يمالا يستقل لا أصاة 7 

ففي هذا التعريف قيدان: 

الأول: أن يكون الدئيلان متمائلين في القوة فإذا لم يكونا متمائلين في 
القوة لا يقع الترجيح بينهماء فإذاً لا يقال: «القرآن راجح على خمبر الواحد)» كما لا 
يقال: «خبر الواحد راجح على القياس» ؛ لأن هذه الأدلة ليست بمتمائلة. 

الفاني: لا يقع الترجيح بما يصلح دليلاً مستقلاً بنفسه. وإنما يقع الترجيح 
بصفة توجد في ذات الدليل لا تكون مستقلة في نفسهاء فاستدتاجاً من هذا القيد 
قالت الحفية: دلا يقع الترجيح بكشرة الأدلة» لأن كل دليل مستقل بنفسه. 


)١(‏ انظر: الجوهري: المحاح :١‏ 73 الأزهري: تهذيب اللغة ؟: ١47‏ ابن منظور: 
لسات العرب ؟١:‏ 1808 الفيروز آبادي: القاموس ص 159. 

(7) رواه أبوداود في البيوع».باب في الرجحان في الوزن» 4: ١١7‏ برقم: 1559, 

() انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 575» البزدوي: كنز الوصول ص 150, السرخسي: 
أصول السترتجسي 17 ,16١‏ أبن القمّام: التحرير صن 1164. 


بال بلي 


الميعحث الثاني 
وجوه الترجيح 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: الترجيح من جهة المتن. 
المطلب الثاني: الترجيح من جهسة السند. 


بفبخخ 


المطلب الأول 
الترجيح من جهة المثتسن 
وجوه الترجيح من جهة المتن كثيرة: بسطها الأئمة في المطولات» وأذكر هنا 
ما أراه أهبّ منهاء وهو "77 وجهاًء وإليك تلك الوجوه'': 
١‏ - الترجيح في المتن يكون بقوّة الدلالة. ظ 
فبناء على هذا الأصل قالت الحنفية: يتر جح المُحْكَم على المفسّرء 
والمفسئّر على النصء والنص على الظاهرء كما أن الخفي يترجح على المشكل: أما 
المجمل فلا تصح معارضته لقسيماته إلا بعد البيان ‏ أي: بعد أن صار متنضح 
المراد -: وأما المتشابه فلا تصح المعارضة أصلآ ؛ لأنه لا يرجى بيانه. 
وكذلك الثابت بعبارة النص يترجح على الثابت بإشارة النصء والثابت بالإشارة 
يتر جح على الثابت بدلالة النصء والثابت بالدلالة يترجح على الثابت باقتضاء النص. 


)١(‏ جميع المرجحات التي أذكرها في هذا الفصل مأخوذة من المصادر الآنية: العلاء 
الأُممْمّندي: بذل النظر ص 444-488 » القَمَاري: فصول البدائع 7: 457 -454» ابن الهُمَام : 
التحرير ص -797٠‏ 797+ ابن أمير سحاج: التقرير والتحبير :277-18 أمير بأد شاه ؛ تيسير 
التحرير 7: 184 334 الإزميري: حاشية الإزميري على مِرآة الأصول ؟ : 271-18١‏ 
البهاري: مسلم الثبوت ؟؛ 15-4 بحر العلوم اللَْنوي: فواتح الرحموت 7: 181-597, 
محمد شاه : عمدة الأصول في حديث الرسول ص 14 .1١0‏ 

فعلى هذا: لا أذكر المصادر فى كل ترجيح؛ ومتى استفدت من كتاب آخر غير الكتب 
المذكورة أحلت إليه في الموضع نفسه؛ وكذلك مهما وقع الاختلاف في الترجيحات أذكر 
اخحتلاف الأئمة مع ذكر المصدر. 


رك 

كما أَنْ الصريح يترجمّح على الكناية» والحقيقة تت رجح على المجاز المساوي 
- بالاتفاق بين الأئمة الثلاثة ‏ والمتعارف عند الإمام أبي حثيفة رحمه الله أما عند 
الإمام أبي يوسف ومحما: المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة. 

؟ - العام يرجح على الخاص فيما إذا كان الاحتياط في العمل على العام 
كما لو كان العام محرما والخاص مبيحاء وإن لم يكن الاسمتياط في العمل على العام 
تجمع بينهما عندهم: وذلك بالعمل بالخاص في محله وبالعام قيما سواه. 

؟ - الخاص من وجه ‏ أي: من بعض جهاته؛ فهو عاص من جهة وعام من 
جه أخرى -يترجح على العام مطلقاً من جميع جهاته؛ لأن احتمال تخصيص العام 
مطلقاً أكثر من الخاص من وجه؛ إذلا يدخله التخصيص من تلك الجهة. 

5 - العام الذي لم يخصص يترمّح على العام المخصوص؛ لأن دلالة العام 
غير المخصوص على مدلوله قطعي عند الحفية ودلالة العام المخصوص على 
مدلوله ظني» والفطعي يترجّح على الظطني. 

مثاله: روى الإمام أبوحنيفة عن النسي وي أنه انهى عن الشرط في البيع»”/ 

فهذا الخبر يعارض قوله تعالى: # وَأَحلّ اندم لَه ألبَيْمَ © [ البقرة :8 فالإمام أبو حنيفة 
رحمه الله قدام النهي؛ لأن نص القرآن الكريم عام مخصوص منه البتعضص. 

4 - الحكم الم كد يترجّح على غيره لاحتمال غير المؤكٌّد التأويل؛ والمؤْكٌّد 
لايحتمل التأويل؛ أو التأويل فيه بعيذ. 

- الرواية باللفظ تترجّح على الر واية بالمعنى؛ لأنه لا يتطرق إلى الرواية 
باللفظ احتمال الغلط والسهو كما يتطرق إلى الرواية بالمعنى. 


(١)انظر:الوبيدى:‏ عقرد الجواهر المنيفة 79-١‏ 


أثبث 

- الواقعة التى جرت بحضرة النبى مُْمٌ فسكته يترجّح على ما بلغه 
فسكت؛ لأن الأول أشا دلالة على الرضا من الثاني. 

وقيّد هذا الترجيح المحقّق ابن الهُمَام”' » وتلميذه ابن أمير حاج” ' بما إذا لم 
يغبت ان النبي وك إنما سكت لعلمه بأن الواقعة لم تثبت ولم تصح. 

وذلك من الممكنم جدأ أن يكون سكوته يي عن الواقعة قعة لعلمه بعدم وقوع 
الواقعة من الوحي؛ وإلا فحيث ظهر ثبوت تلك الواقعة على النبي ذُيْدُ لا يظهر 
رجحان لما وقع بحضرته على ما بلغ؛ لأنه كما لا يجوز عليه السكوت من غير جائز 
شرعاً واقع بحضرته, كذلك لا يجوز عليه السكوت عن غير جائز شرعاً علم بوقوعه. 

/_الأقا" احتمالاً يتر جح على الأكثر احتمالاً: كالمشترك بين المعنينء فإنه 
يترجح على المشترك لأكثر من معنيبين» لبعد الأول عن الاضطرات وقرب استعماله 
في المقصود بالنسبة إلى الثاني ش 

8 د الخص نّ المستعمل في مجان أقرب إلى الحقيقة يترجح على النص 
المستعمل في مجاز أبعد؛ لأن المجاز الأقرب أقوى فى الفهم غالباً من المجاز 


)١(‏ انظر: ابن الهُمام: اتتحرير ص #الاث؟. 

ب الظر: ابن أمير حاج 1 لتقرير و التحبيم ب ا 54. 

١‏ انظر: إن ٠‏ ن الهمام: التجرير صن 6 ؛ ابن أفبيي ر سحاج: التقرير والتحبير إن ١‏ قن 
الإزتميري: حاشية الإزميري 38١:7‏ البهاري: مسلّم النبوت ؟: 171. 

وخالفهم العلامة بحر العلوم فى «فواتح الرحّموت» 7: 7587 فقال بعد ذكر هذا الترجيح: 
'وفيه نظرَ لأن المشترك بين اثنين والمشترك بين أزيد إن اقترن كل بالقرينة على السواء وتعيّن 
المراد فالكل سواءً؛ وإن كان قريئة تعيين المراد فى أحدهما أجلى من الأخرء فالترجيح باليجلاء 
والخفاء ولادخل فيه لقلّة الاحتمال وكثرتهة. 


كارن 

٠‏ المجاز الأشهر علاقة واستعمالاً-سواء كان في اللغة أو في الشرع أو 
في العرف - يترسح على غيره؛ لكونه أقرب إلى الحفيقة. 

١‏ - النكرة في سياق الشرط تترججّح على النكرة في سياق التفي وعلى غير 
النكرة؛ كالجمع المحلّى والمضاف؛ لقوة دلالة الذكرة في سياق الشرط بإقادة 
التعليل؛ لأن الشرط كالعلة: والحكم المعلّل أولى من غيره. 

١‏ - الجمع المحلّى باللام والموصول يترجّح كل منهما على المفرد المعرّف 
باللام» لأن المفرد المعرق باللام لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على 
العموم ضعيفة» فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصولء فإن 
استعمالهما فيه أقل القليل. 

؟١‏ - الحكم التكليفي يترجّح على الحكم الوضعي؛ لأنه أهي وذلك أن 
الحكم التكليفي محصّل للثوابء ومقصود الشارع بالذات»؛ والأكثر من الأحكام: 
بخلاف الحكم الوضعي. 

4 - الثابت باقتضاء النص لأجل صدق الكلام يتر جح على الثابت اقتضاء 
لأجل المشروعية؛ لأن الصدق أهه. 

- النهي يترجّح على الأمر للاحتياط؛ لأن أكثر النهي لدفع المفسدة: 
وأكثر الأمر لجلب المنفعة» واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد. 

وكذلك الأمر يترم على غيره للاحتياط. 

قال امام الحافظ أبوبكر الجصاص الرازي رحمه الله: المتى ورد نيران 
متعارضان؛ في أحدهما فعل من النبي يه لشىءء وفي الأخحر النهى عنه. وتساوياء 
فالخبر الذي فيه النهى أولى» '". 


23 الجعخاص: الفصول في الأصول‎ )١( 


اارن 


مشاله: فقد نهى النبي يَلكُهُ عن الصلاة في الأوقات المكروهة"'. 


وكذلك روى عن النبى عه أنه قال: «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها » '". 

فتعارض هذان الحديثان إذا أخذنا بعمومهماء فالأول نهىء والثانيى أمرء 
فر جحت الحنفية أحاديث النهي على الأمر بناءٌ على هذا الأصل” ". 

لل - التحريم يترجّح على غيره من الأحكام من الوجوب والندب والإياحة 
والكراهة للاحتياط؛ لأن التحريم لدفع المفسدة» والندب والوجوب والإياحة 

وهكذن: الوجوب يترجّح على ما سوى التعحريم من الكراهة والندب والإباحة 
للاحتياطء كما أن الكراهة تترجّح على الندبء والكل من الكراهة والتحريم 
والوجوب والندب يترجمح على الإباحة للاحتياط. 


)0١(‏ أحاديث النهي بعد الصبح إلى طلوع الشمسء وبعد العصر إلى الغروب متواترة: أما 
النهى عن الصلاة عند الطلوع والغروب والاستواء فثئبت في حديث صحيح انظر: التنوري: 
معارف السسند 17:7 178. 

(؟) روأه البخارى في ااصحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة؛ برقه؛ 051 , 

() هذا هو إحدى وجوه ترجيم أحاديث النهى عن الأوقات المكروهة على حديث «من 
نسي صلاة فليصل إذا ذكرها) عند الحنفية: وقد ذكر الإمام القطب الْكُّنْكُوْهِي رحمه الله وجهاً 
آخر تخريجاً على أصول الحنفية» فقال فى «الكوكب الدرى» 7١871١‏ «(فليص لها إذا ذكرها) نص 
في أداء الصلاة, ظاهرٌ في بيان الوقت» ونهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة نص في بيان 
الوقت الدى يحترز عن الصلؤة فيه فكيف يعارضن به: فلذلك قلامنا حديث النهى على حديث 
الأمر». انتهى..فعلى رأي الإمام الكنْكُوهي رحمه الله يكون هذا من باب ترجيح النص على 
الظاهر_أول ترجيح مذكرر فى هذا الفصل -. 


ثمفة 

١‏ - الخبر المُّثْبت لدرء الحد يترجّح على الخبر الذي يوجب الحد؛ لأن 
فى الأول يسراً وسهولة وقد جاء : في القرآن الكريم: «3 مر بد الله بكم الْسر»4 
[البقرة : 21180 وجاء أيضاً: #وما َمل علد فى الثين من حر حرج 1 الحج . 
وكذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: «ادرؤوا الحدود”" 

الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجّح على الحكم الذي لم يتعرض 
لها؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به والحث عليه. للدلالة عليه من جهة اللفظ 
ومن جهة العلةء لالأجل أن القهم أَقْبَل له لسهوثة فهمه بواسطة كونه معقول”". 

9 الحكم المذكور معه السبب يترجّح على الحكم الذي لم يُذكر فيه 
السبب؛لأن ذكر السبي قريتة الأهمية. 

0 - الحديث الذي يوافقه القياس يترجّح على الخبر الذي لا يوافقه 
القياس في الرأي الأصح عند الحنفية ”". 

فإن قلت: القياس دليل مستقل بنفسه. والأصل عند الحنفية أن كل ما يكون 
حجة بأنفراده لا يقع به الترجيح - كما ذكر في أول هذا الفصل -» فكيف يقع 
الترجيح بالقياسء وهو الدليل المستقل ؟. 

وقد أجاب عنه المحققون الذين يرون صحة الترجيح به وهو الراجح 


عندى بصوابين: 


( روأ البيه في في «سئنه» ؟١: 29٠‏ , (ط: دار الفكر)؛ وانظر: السخاوي: المقاصد 
الحسنة ص .8١‏ المناوي: فيض القدير برقم 518. 

(5)انظر:المطيعي: سُلّم الوصول ؛ والكتب الأخخرى المذكورة في أول تعليقٍ في 
هذا الفصل. 

() أنظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص.710؛ وغيره مما أشرت إليه في أول الفصل. 


0/4 

١‏ الغالب في الأحكام ما يكون معلّلاً ويقاس عليه غيره» والظن تابع 
للأغلب» فالظن بثبوت ما يكون موافقاً للقياس أقوى"" 

؟-القياس ليس بحجة في مقايلة الحديثء وإثما هو حجة إذا لم يوجد النص» 
فجاز أن يجعل كالصفة الزائدة: فيتقوى به ”". 

١‏ ه الحديث الذي يوافق أصلاً من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد 
الشرع يترجح على الحديث الذي يختالف أصلاً من أصولها. ظ 

صرح بهذا الترجيح الإمام الحافظ الجصاص الرازي رحمه الله فى مواضع من 
«شرح مختصر الطحاوي): فقال فيه: الو تعارضت الأخبار كان مأ تشهد له الأصول 
أولى بالاستعمال)”2. 

يقول الباحث: هذا الترجيح يؤخشذ من كلام الإمام المحقق ابن الهُمام 
رحمه الله أيضاً فإنه قال وهو يذكر وجوه الترجيح من جهة المتن -: «وما يوافق 
القياسَّفي الأحقء وما لم يشكر الأصلء والإجماع القطعي على نص كذلك»””. 

فالظاهر من هذا النص هو ما ذكره الباحث من أن الخبر الموافق الأصول 
يترجح على الخبر المخالف لهاء وهو مواقق لروح المذهب الحنفى من تقديمهم 
القواعد الكلية القطعية وأصول الشريعة الثابتة من الكتاب والسنة على الوقائع 


الجرئية وأخبار الأحاد _كما ذكرته فى غير موضع من هذه الرصالة -. 


(١)انظر‏ :ابن أمير حاج: التقرير والتحبير : 8؟» بحر العلوم: فواتح الرحموت 81:7؟. 

() انغلر: الأسمئدى: :بذل النظر ص 588 . 

() الجصّاص: شرح مختصر الطحاوي ؟ : 2597 : كتاب الصيامء مسألة عدم الإفطار 
بالحجامة. وقد صرح بهذا الترجيح في مواضع منه انظر: ؟: املق /181 5١1‏ 

(8) ابن الهُمام: التحرير ص 59/5. 


كثمة 

هذاء وقد ذكر لهذا الكلام شارح «التحرير» العلامة أمير بادشاه معنى آخرء 
وهو أن الرواية التي لم ينكر الراوي الأصل رواية الفرع فيها إنكار سكوت تترجح 
على ما أنكر الأصل روأية الفرع فيها؛ لأن الثانية مرجوحة بالنسبة إلى الأول" '". 

وهذا التفمسير مرجوح عند الباحث لأمور: . 

)١‏ أن ابن الهمام ذكره من جملة وجوه الترجيح من جهة المتنء ولو أنخذنا 
بتفسيرهماأ يكون من جملة وجوه الترجيح من جهة السند. 

؟") وكذلك يقع التكرار فى كلام ابن الهمام على تفسيرهما؛ لأنه ذكرهذا 
الترجيح مرة ثانية تحت وجوه الترجيح من جهة السند. 

') سياق الكلام يؤيد المفهوم الذي ذكرته وذلك أن الكلام حول ترجيح 
الخبر بالكليات» فذكر أولاً أن الخبر الذي يوافق القياس يترجح على الخبر الذي 
ليس كذللكء ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق أصول الشريعة يترجح على ما ليس كذلك؛ 
ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق الإجماع يترجح على ماليس كذلك. 

فهذه الأمور يؤيد المفهوم الذي ذكره الباحث. والله أعلم بالصواب. 

7 تحبر الواحد الوارد فيما لا تعم به البلوى, يترجح على الخخبر الذي ورد 
فيما تعم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على 
نقله أقرب إلى ألوهم والخمطأ والسهو من الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى. 

وهذا رأي المحقق ابن الهمامء وتلميذه ابن أمير حاجء والعلامة البهاري, 
وخالفهم العلامة بحر العلوم اللَكْنْوِيء استدلالاً بأن الخبر الوارد فيما تعم به البلوى 


)١(‏ انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير : 1. وتبعه العلامة البهاري في «مسلم الثبوت» 
1.315 


بابارت 
غير مقبول عند الحنفية» فلا يقع التساوي بينهماء فلا ترجيح حينئل؛ لأنه فرع 
التمائل والتساوي. 

ويظهر للباحث أن رأي ابن الهمام هو الراجح» وسيأتي وجهه فى وجوه 
ترجيح السند ( رقم 15). 

٠9‏ ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم أو أحدهم يتر جح 
على الآخر الذي لم يعمل به أحد منهم. لأمرين: ظ 

)١‏ أمرالدبي كلك بمتابعتهم والاقتداء بهم. 

؟) الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم الحكم 
لثابت» لكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوح لاسيما إذا كان بمحضر من الصحابة: 
ولم يخالف فيه أحد”". 

74 - من أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي مكو خمبران» 
فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخرء كان الخبر المتفق 
على استعماله قاضياً على الخبر المختاف فيه منهما خاصاً كان ذلك أو عاماً. 
نص ابن أبان والكرخي: 

وصرح بهذا الأصل الإمام القاضي عيسى بن أبان - التلميذ الأجل للإمام 
محمد -ء والإمام أبو الحسن عبيد الله الكَرخيء فقد قال الإمام المحقق أبو بكر 
الجصاص : «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن مذهب أبي حنيفة في 
الخخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال 
الكخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضياً على ما اختلف فيه وقد رأيت 


(0 انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص 150 التّهانُوي: قواعد في علوم الحديث ص 
”ا كما ذكره غير واحد من الأئمة المذكورة فى أول الفصل. 


بك 


هذا المعنى لعيسى بن أبان أيضاً) 7" 
نصوص الجخخاص: 

وقد صرح بهذا الترجيح الإمام المحقق أبو بكر الرازي الجصّاص رحمه الله 
في مواضع من كتبف ققد سجاء في (أحكام القرآن)7": لمر أصلنا أنه متى ورد خبران 
أحدهما خاصر والآخر عاب واتفقوا على استعمال العام. وانختلفوا في استعمال 
الخاصء كان الخبر المتّفّق على استعماله قاضيأ على المختلّف فيه). 

وقال أيضا: (متى روى عن النبى ك2 تحبر ان؛ فَاتّمقَ الفقهاء على استعمال 
أحدهما واختلفوا في استعمال الآخرء كان المتّفق على استعماله قاضياً على 


د 


المختلف فيه مئهماء نحا صا كان ذلك أو عاماً) 


و تبمر_ حم ع مع بي شرح مختصر العحاري؟ لي أيضاً فتمال فيه: بافإن من 
ما خختلفوا فيهء عاماً كان أوخاصاً 0 

وقل صرح 9 لخر لثر بحبح أيضاً تلميل المخصاص ف الإمام الفقيه المحداث 
أبو الحسين القدورى رححمهة اللف ثقال: :قوله: «فيما سقت السماء العشر) عموم 


(0) الخصصاص: الفصول في الأصول ١:7؟؟.‏ 

(؟) الجصاص: أحكام القرآن 441/:١‏ . 

(؟) الجصاص: أحكام القرآن ١7:‏ . وانظر أيضاً: :١‏ ال 37١8‏ 14. 

(4) الجحصاص: شرح مخختصر الطيحاوي 047:١‏ » وقد صرح بهذا الترجيح في مواضع من 
هذا الكتاب؛ انظر على سبيل المثال: لاثرة ‏ حرق 791:7 


1 : : | هُ 0 . : : 
وكذلك صرح به فى «الفصول في الأصول) 55:5 :21 


فرق 
متَفّقّ على استعماله وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خصوص مختلف 
فى استعماله. فكان المتفق على استعماله أولى»”. 
وقال أيضاً: «خميرنا عموم متفق على استعماله فيقضى به على الخصوص 


المختلف فى استعماله على ما قلّمنا»”'". 
وقال أيضاً: «العموم المتفق عليه عندنا متقدم على الخصوص المختلف في 
استعماله» 9 ظ 


0 - القول يترجمح على الفعل؛ لأن القول يكون حكماً عاماً وقاعدة كلية 
والفعل يكون حكايةٌ في حيّر الاحتمال من الخصوص أو العذر. 

صرح بهذا الترجيح الإمام الفقيه المحدث أبوالحسين القدوري رحمه الله في 
مواضع من كتابه «التجريد» فقال فيه وهو يجيب عن رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما في الاستقبال والاستدبار _: «لأنه حكاية فعلء فيحتمل أن يكون لعذرء فلا 
يمكن التعلق بعمومه ..؛ ولأن الأخبار لما تعارضت كانت أخبارنا أشهر: وأكثر 
روات وأصح طرق وتوجب الحظرء وهو قول متسقدم على الفعلء )0 


... القدوري: التجصريد 7: 1778ء كتاب الزكاق مسألة: العشر واجب‎ )١( 

() القدورئ: التجريد 1185:17. 

(© القدوري: التجريد 11: 2970 . وانظر: 3 1741 :"1ل 5: 1117:7181 3114. 

وليلاحظ أن العلامة علاء الدين الأمتمَنّدي زاد قيداً لهذا الترجيح في «بذل النظرة ص 
4" ققال: «والأصح أن يقال: إن أمكن بناء أحد التعبرين على الآخر بأن يُجعل أحدهما 
مخعئصاً للآخر أو ناساً لهء يُجعل كذلك؛ لما فيه من إعمالهما جميعاً وإلا فالمتفق على قوله 
أولى؛ لأنه أقوى من المختلف فيه». 

(4) القدورى: التجريد :١‏ 107-165 وانظر للمزيد: 1: 41/4 5 : 231/55 1١‏ /1ه*. 


فج 
: 5 )الب ل عر د 2 () 1 5 سا. 7( 
ومسحتمدل شاه” 2 ومحمدل أنور شاه الكشميرى”2*. 


(1) الأسمندي: بذل النظر 588-184. 
ع الإ تقفاني: الشامل خ ةل, 
(9) محمد شاه: غصلة الأصول ص 52-5 . 


المطلب الثانى 
الترجيح من جهة السند 

الموضع الثاني الذي يقع الترجيح فيه هو السندء وأهمٌ الطرق التي تقع بها 
الترجيم في السند لدى الحنفية ١7‏ وجهأء وإليك تلك الوجوه: 

0 ب أن يكون أحد الراويين فقيها 7" ذوني الآخر أو يكون أحد هما أنه 
والآخر فقية: فرواية الفقيه أوالأفقه أولى من غيرهما. 
نص الإمام أبيى حنيفة في ترجيسح 
رواية الفقيه والأفقه على غيرهما: 
روى الإمام الحافظء عالم ما وراء النهر ومحصاائه أبو محمد الحارثي " - وعنه 


الحافظ الجوئّق المي" - عن محمد بن إبراهيم الرازي» أنبأ سليمان بن 


)١(‏ ذكر المحقّق ابن أمير حاج في «التقسرير 5٠:7“‏ أن المرآد من الفقه هنا الاجتهاد: حيث 
قال :«ويفقه الراوي _ولعل المراد به اجتهادء كما هو عرف الصدر الأول». 

وقال العلامة محمد بَخِيّت المُطيْعِي في «سلّم الوصول: ؛ : 4/77 «قال اين قاسم: المراد 
الفقه المتعلق باذلك ألباب الذى تعلق ذلك المروي ب حتى إذا كان المروي متعلقاً بالببوع قلام 
خبر الفقيه بالبيوح على خير الققيه بما عداها دونها .... وأقره عليه شيخنا في تقريره وكلام ابن 
قأسم إنما نجه على القول بتجِرؤٌ الاجتهاد. وهو الحق). 

ا الحارثي: مسن أبي حنيفة ص . هذه الطيعة مملوءة بالأخطاء. 

(") الموفق: مناقب أبى حنيفة 1٠ :١‏ - 1121 واللفظ له. ونقل هذه المناظرة السرخحسي 
في (الميسو طء ١غ‏ ءوابن الهمام فى افتح التقدير» ١‏ : ١/9؟‏ قبل (فصل: في العراءة)ء والعينى في 
«البناية) ؟ : 904؛ والرّبيدي في «عقود الجواهر؛ :١‏ 58 : ومحمد عابد السندي في «مسند الإمام 


الأعظم؛ ص 5٠‏ (ط: أصح المطابع كراتشى): واللّكْترى فى «الأجوبة الفاضلة: ص 17١5‏ 111. 


04 
الشَادّكُونيء سمعت سفيان بن غيينة يقول: «اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار 
الحخناطين» فقال الأوزاعي لأبى حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند 
الركوع وعند الرفع منه, فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله يك فيه 
شيم فقال: كيف لم يصح)؛ وقد حدثني الزّريء عن سالم؛ عن أبيهء عن رسول الله 
َي أنه كان يرفع يديه إذا أفنتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه, فقال له - 
أبو حنيفة: حدثنا حمّادء عن إبراهيم: عن علقمة والأسود؛ عن عبذ الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله ويك كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعوه 
لشيء من ذلك» فقال الأوزاعي: أحلاتك عن الزُهريء عن سالمء عن أبيه. عن 
النبي مير » وتقفول لى: حدثني حمّادء عن إبراهيم! ‏ ققال له أبو حنيفة: كان حمّاد 
بن أبي سليمان أفقه من الرّهري» وكان إبراهيم أفقه من سائمء وعلقمة ليس بدون 
ابن عمر رضي الله عنهما في الفقه وإن كانت لابن عمر رضي الله عنهما صحبة: فله 
فضل الصحبة: والأسود له فضل كثير» وعبه الله عبد الله » فسكت الأوزاعي»”". 


)١(‏ هدار هذه الرواية على الشَّادً كوني (سليمان بن داود بن بثثر المِنُقّري البصري) 
المتوفى سنة غ77 ْ 

وهو أحد الحقاظ روى الخطيب في «تاريخ بغداد» 85:1١‏ عن الإمام أحمد قال: «كان 
أعلمنا بالرجال يحبى ين مَعين» وأحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني»» وقال عنه صالح جزرة: 
اما رأيت ألحفظ منهه. اتاريخ بغدادع 30:٠١‏ 

هذا من جانب حفظه أمامن حيث ثقته وعدالته: فقد اختّلف فيه اختلاقاً شديدأًء حتى تركه 
غير واحمد من المحدثين» فقال عنه ابن مّعين في «تاريخه» رواية الطبرائي ص 4؟ (01 : 
اليس بكقة ولا مأمون إذا بلغه حديث عن إنسان قلبه عن غيره؛ لا ينبغي أن يكتب عنه الحديث ولا 
كرامة4: وقال عنه أيضاً: «جربت على التتاذكوني الكذب)ء كما في«تأريخ بغداد» ٠١‏ : 117 
وقال أيضاً: اليس بشيءاء كما في«الضعفاء» للشقيلي ؟ : 174. وتجد أقوال جارحيه باليسط 
في اتاريخ بغداد) 112-5880 ح 


الأككن 
قال الإمام الس رحسي بعد ذكر هذه المناظرة -: «فر جح حد بثه يفقه رواته» 
وهو المذهب؛لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسنادة” '”. 
نص الإمام مصمد: 
فعلم من هذه القصة أن الإمام أبا حتيقة رحمه الله كان يرى الترجيح بفقه الروأة» 
وجرى على هذ! الأصل قلميذه الإمام الحجة محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 
في وكتاب الحجّة» فقال فيه: «قال محمد بن الحسن: هذا قول أبي هريرة: ولا أعلم ظ 


- 0 ونجد هناك غير واحد من الأثمة قد حيئّن أمره فقذ قال عبدان لما مثل عن 
الشاذكوني : «معاذ الله أن يتهم الشاذكوني؛ وإتما كانت كته قد ذهبتء فكان يحلث. حنظاً 
فيغلط». كما في «الكامل» لابن عدي ”7 :1157. 

ووافقه آبن عدي في/الكامل» : 1148 ققال: «وللشاذكوتي حديث كثير» وهو من 
الحفّاظ المعدودين من حقّاظ اليصرة» وهو أحد من يضم إلى يحيى وأحمد وعلي - أبن 
| المديني -» وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتهاء بعضها مناكيرء ويعضها سرقة» ومأ 
أشبه صورة أمره بما قال عبدان أنه ذهيت كتيه فكان يحدّث حفظاً فيغلط وإتما أتى من هناك 
نيشتبه عليه فلجرأته علي الحفظ يمر على الحديث» لا أنه يتعمّذه). 

وذكره ابن حِيَّانَ في «ثقاته» 8: 71/9 مع بعض تليين: فقال: «كأن يحفظ. حتى ذكر في 
الحفاظ إلا أنه لم يصف نفسه حتى يرد في القلوب». ْ 

وقال عنه حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذّهبي رحمه الله في «سير أعلام النبللاء) 
دقلت: مع ضعفه لم أجد له ولاحديئاً منكرا». 

فاختلفت الأقوال فيه فقال العلامة المحدث ظمَر أحمد العتماني في (إعلاء السنن» "7: 
0 «قلت: فهؤلاء يحتج بهم في غير الأحكام وقد عرف تساهل المحدثين في أمر المغازي 
وانسير والأخيارء فلا يضر هذه القصة الكلام في رواتهاء لااسيما وقد اختلف فيهم كما عرفت» ‏ 
وقد ارتضى بهذا الجواب العلامة المحدث التنوري رحمه الله فى #معارف السئن» 001:7. 

() السرخسي: الميسوط :١‏ 1أ. 


241 
أها المديئة زووه قر أجل غير ف وق ل عند الله ن: ودرض الله عنه أحد أذ 
ل الهادينة رووه صن حل غيرة؛ وقول ى بن مسعوة رصي ىق أل 
1 98 2 0 
يؤخذ به من قول أبى هريرة» ا 
| 5 ا 8 شماه 1 ١ك‏ طلم 8 ا اق 
وقال ايضا: توعلى اوثق في حديث رسول اللهيكةٌ من أبى هريرة واعلم» : 
وقال أبضا: اروى ذلك أَفقَههم وأعلمهم في زمائه. وأعلمهم بحديث 
رسول الله يق ابن شهاب الزهرى ... ؛ فكيف رغبوا أى: أهل المديئة ‏ عمًا رواه 
أفقههم إلى قول معاوية» ". 
ع 0 2 | يت 
واتفق على هذا الترجيح ائمة الحنفية 1 ظ ظ 
؟ - يترجّح أحد الخبرين على الآخخمر بعلو“ الإسناد وقلة الوسائط والرواة؛ لأن 
احتمال الخعطأ والغلط من القليل أقل من الكثير. 


)١(‏ محمذ: كتاب الحجة 1: 199-1953 اباب العيدين:. 

(؟) محمك: كناب الحجة :١‏ ١0ل‏ , اباب إفلاس الغريم. 

() محمذ: كتاب الحجة ؟: 155» (باب دية أهل الذمة. 

(4) انظر: التزدوي: كنز الوصول ص 15 : السمرقندي: ميزان الأصول ص 7 , 
البخخاري: كشف الأسر ار 758:5: الكاكي الجّندي: جامع الأسرار *: *79, البابرتي: 
التقرير 4: 77؟. ابن الهمام: التحرير ص 597 ابن أمير حاج: التقرير والتحبير :230/1 أمير 
بادشاه: تيسير التحرير “177:37 ء الإزتميري: حاشية المرآة ؟ : 86١‏ : محمد هاشم التُتوى 
المتندي: كشف الرين عن مسألة رفع اليدين ص 864 » (تحقيسق: عيد القيوم السندي, ط: الأولى؛ 
جامعة دار الفيوض الإسلامية كنده كوت السند, باكستان. 1477 ه). البهاري: مسنم الثيوت 7: 
١‏ الربيدى: عقود الجواهر المنيفة ١:١‏ الفرهاروي: كوثر النبي ص 0١‏ اللمُنوي: 
الأجوبة الفاضلة ص 71 : محمد شاه: عمدة الأصول ص 77: المُطِيْعى: سلّم الوصول 1: 
/الاغ : شير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١‏ : 4 ظَفر أحمد الْتّهانُوي: قواعد في علوم 
الحديث ص 0٠-5817‏ محمد عبد الرشيد الّدْماني: التعليقات على دراسات اللييب ص 5:08. 


04 

ملاحظة: يرى المحقّق ابن الْهُمَام '» وتلميذه ابن أمير حاج” "© وأمير 
بادشاه”' أنه لا ترجيح عند الحنفية بعلو الإسنادء واستدلوا على رأيهم هذا بوافعة 
الإمام أبي حنيفة مع الأوزاعي في رفع اليدين المذكورة سالفاء فإن الإمام أبا حنيفة 
رجح بفقه الرواة. كما رجح الإمام الأوزاعي بعلو الإسناد. 

ويرى أكثر الأصوليين من متأخري الحنفية أنه يقع الترجيح بعلو الإسناد عند 
لحنفية » وهو الراجح عند الباحث. ظ 

أما ما استدل به المحقق ابن الْهْمَام فقد أجاب عنه العلامة بحر العلوم, 
والعلامة محمد بَِيْت المُطيعي: فقالا: إن الواقعة المذكورة لا تدل إلا على أن 
الترجيح بفقه الرواة أقوى من الترجيح بعلو الإسنادء وهذا مما لا خلاف فيه ولا تدل 
على أن علو الإسناد لايقع به الترجيح أصلاً ولو عند المساوأة في الفقاهة أو عدمها. 

نعم إذا تعارض الترجيحان» فكان في أحد الخبرين علو الإسناد. وفي الآخخر 
فقه الرواة: فهذه الواقعة تدلٌ على أن الإمام أبا حنيغة رجح رواية الأفقه على الأحفظء 
كما رجح الإمام الأو زاعي روأية الأحفظ على الأفقه. فلم أن دلالة الحكاية في 


»| » : اه 1 
صورة تعارض الترجيحين. لا فى صورة انفرادهما 0 


(1) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 717/6. 

(؟) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 51:7 . 

(6) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 177:7. 

(4) هذا رأي العلامة بحر العلوم اللَكْتَوي في «قواتح الرحموت» ؟: 156ء والفرهاروي 
في «كوثر النبي» ص 0١‏ والْمُطِيْعي في «سلْم الوصول» 117:4 /الاؤ, ومحمد شاه في اعمدة 
الأصول» ص ”37 . ٠‏ 

(6) انظر: بحر العلوم: قواشح الرحموت 500:1 المطيعي: سُلْم الوصول 
1 لاة _لالاغ . 
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* 7 أن يكون أحدهما أورع - الورع: الإثيان بالواجبات والمندوبات: 
والاجتناب عن المحرمات والمكروهات - فيقلم بره على غيره؛ لأن الأورع يبعد 
عنه التساهل فغلبة الظن بروايته أقوى. 

هٌ - أن يكون أحدهما أضبطء فيقدام خبره على غيره؛ لأن الأضبط يبعد عنه 
النسيان: فغلبة الظن بروايته أقوى" '”. 

ذش أن يكون أحد هما يروى عن حفظه وستماعه والأخخر عن ته 
و كتابه» فخبر الراوي المعول على حفظه وستماعه يترجح على خبر الراوي المعول 
على كتابه ونسخته؛ لأن اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المعتيد 
على النسخحة؛ لأن الكتاب يحتمل من التغيير والزيادة مالا يحتمله الماع كما أن 
الخط يشبه الخط”” . 

1 - تترجح رواية من يعتمد على خطه مع تذكّره على من يعتمد على 
مجر تمطه -3 تذكره. 

إفادة وتنسبيه: هذا الترجيح لا يتأنّى على رأي الإمام أبى حنيفة رحمه الله؛ لأذه 
لاعبرة عنده للخط بلا تذَكُر فلم يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح. 

- أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة؛ فيترجخح خبره على من ليس 


كذلك؛ لأنه أعرقف بالقضصية. 


4/6 :4 محمد بخبيت المُطيعى : شْلَّم الوصرل‎ » 5١ انظر؛ الفرهائوي: كوثر النبى ص‎ )١( 
.0” -485ء المَحنّاوي: تسهيل الوصول ص 110 التهاتوي: قواعد في علوم الحديث ص‎ 
. وصرح بهذا الترجيح الائمة المذكورة فى أول هذا النصل‎ 

(؟)انظر: الأسكحندى: بذل النظر ص 1ق الفرهاروى: كوثر النبى ص .8١‏ 


اكت 

8 - أن يكون أحدهما تحمّل الرواية بعد بلوغه وإسلامه. فما تحمّله بالغ 
مسلماً أرجح مما تحمّله صبياً أو كافراً؛ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشدٌ من 
أهتمام غيره. 

4 - أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي يه عند السماع دون الآخرء 
فخبر الراوي الأقرب يترجّح على خبر الراوي الأبعد. 

إفادة: ولبلاحظ هنا أن القرب المرجّح على البعد هو إذا بد الآخر بعداً 
بعيداً بحيث يتطرق معه الغلط في المتماع واشتباه الكلام على الأخرء فإن مما للاشك 
فيه أنه لا أثر لبعد شبر لقريبين» بأن كان أحدهما أقرب إلى التبي يللد بمقدار شبر. 

٠‏ - أن يكون أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام » فيت رجح مخبر 
الراوي المتأخّر على المتقدم: وهذا إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد إسلامه. 
بأن مات قبله وصرح متأشحر الإسلام بأنه سمع الخبر بنفسه. 

١‏ - أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه. والآخر مختلفا فيه. فيت رجح 
مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجالء فإن الوقف 

هناك كالرفع لتعيّن جهة المتماع. 

س يترجح تحبر الأنثى على خخبر الذكر في عمل البيوت والأحكام التي 
يكون الغالب فيها معرفة النساء» كما يترجح رواية الذكر في غيرهما. 

٠‏ 2 يترجّم خمير الراوي الذي صرح بستماعه ك (اسمعته يقول كذا»» 
و«حدثتا»» على خبر الراوي بلفظ محتمّل للستماع ك دقال») و«عن))؛ لأن الأول 
متيقن والثانى محتمل. 

- يترجّح الخبر الذي غلم بأن راويه عمل بما رواه على الخبر الذي لم 
يُعلم أنه عمل به أو لم يعمل يه. 


رةه 

وكذللك يترجّح الخبر الذي غلم بأن راويه عمل بما وواه على الخببر الذي 
لم أن راويه لم يعمل به. 

هذا هو رأي المحقق ابن الهسمام والعلامة الإزميري؛ والفرهاروى”". 

ولم يقبل هذا الترجيح العلامة ابن أمير حاجء وأورد عليه بأنه إذا غلم أنه عمل 
بخلاف ما رواه بعد الرواية فهو يدل على نسخ الخبر عند الحنفية» فما رواه حينئل 
ساقط الاعتبار» فلا يقوم بين المرويين ركن التعارض الذي فرعه الترجيح””. 

ويظهر لي أن الراجح رأي ابن الهمام: وما قاله تلميذه اين أمير حاج لا يرد 
عليه لأنه إنما ذكره من وجوه الترجيح لدليل آخر؛ وهو أن المتّفق عليه يترجح 
على المخختلف فيه. 

وتفصيل هذا الإجمال: أن الراوي إذا عمل بخلاف روايته بعد الرواية فهو 
دليل النسخ عند الحنفية» أما عند الشافعية؛ فليس عمل الراوي بخلاف روايته دليل 
النسخء بل يُعمل بالخبر. 

أما إذا عمل الراوي بروايته بعدهاء ولم يخالف مرويّه: فالكل - أي: الحنفية 
والشافعية وغيرهما_-متفقون على العمل به دون أي اختلاف. [ 

ففي الوجه الأول قبول الخبر مختلف فيه. وفي الوجه الثاني لا اختلاف في 
قبول الخبر» فلااريب أن الخبر المتفق عليه يترجّح على الخبر المختلف فيه فلهذا 
الوجه ذكره ابن الهُمام. 

وأسوق إليك مثالا آخحر من كلام ابن الهُمام يؤيد مأ قلته» فقد ذكر من وجوه 
الترجيح: أن الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى يترجح على الخبر الوارد فيما تعم به 


278” : ” أنظر: ابن الهُمّام: التحرير ص ”239 الإزميري: حاشية الإتميرى‎ )١( 
25 الفرهاروي: كوثر ألنبي ص‎ 
.78 :" (؟) انظر: أبن أمير حاج: التقرير والتحبير‎ 


03 
البلوى ''". وقد أقره ابن أمير حاج نفسه *"؛ مع أن نفس هذا الإيراد الذي أورده هنا 
يرد على هذا الترجيح أيضاًء كما أورده العلامة بحر العلوم”* - وقد مر ذكره في 

وجوه الترجيح من جهة المئن -. 

والوجه في هذين المثالين عند الباحث أن ابن الْهُمَامِ إنما ذكرهما من وجوه 
الترجيح؛ لأن المتفق عليه عند الكل يترجح على المختلف فيه والله أعلم 
بالصواب. ظ 

0 - يتر جح أحد المرويين على الآخر إذا كان أحدهما منقولاً بطريق 
الشهرة والاستفاضة:؛ والأخر بطريق الأحاد» فالمتقول بطريق الشهرة أولى؛ لما أنه 
بقتضى ظناً قريباً من العلم وهو الطّمَأنينة في اصطلاح الحنفية : فالعمل به أولى”". 

2 يترجّح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه من قبل شيخه إنكار 
سكوت على خخبر الراوي الذي واجه الإنكار من قبل شيخه ”. 

وكذلك يترجح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه إنكاراً من قبل 
الثقات الآخرين» على الخبر الذى واجّه راويه إنكاراً من قبل الشقات 37. 

7 - يترجتح أحد المرويّيْن بكون راويه سليم العقل دائماء على الآخر 
الذي اختل عقل راويه في بعض الأوقات. 


()انطلر: أبن الهمام: التحرير ص !لا1, 

(؟)انظرنابن أمير حاج: التقرير والتحبير 7: 1؟. 

() انظر: بحر العلوء: فواتح الرأحموت 7: 750. 

(4) انظر: الدبرسي: تقويم الأدلة ص 2578 التؤدوي: كنر الوصول ص 14١‏ ؛ 
الترفْسي: أصول السْر نخسي 7101:7. 

(8) انظر: المُط تّعي: سلّم الوصول 5: 447» الفرهاروي: كوثر النبي ص .2١‏ 

(5) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير *7: 70. 


عا 


وهذا الترجيح إنما يقع إذا لم يعلم أنه روأه في سلامة عقله أم في اختلاطه 
أما إذا غلم أنه رواه في سلامة عقله فلا بع 

عر الاج الخر راويه بسبب العمل على روايته به أو الح . بشهادته ل العمل 
و ا ببنيان على الظاه 7 

-: «محل ذلك إذا لم نقف على تفصيل الأمرء أما إذا وقفنا وعلمنا أن 

الحاكم إنما حكم بالشهادة بعد التركية بصريح القولء ومن عمل بالرواية إنما عم]. 
بعد التزكية بصريح القول» كان كلاهما راجحا على التركية بصبريح القول التي لم يكن 
معها لجخم ولا عمل 7" 

9 ويترجّح أحد الخبرين بكون تزكية يه راويه بالمحكم ‏ بشهادته على رواية 
الآخخر الذي كي بالعمل؛ لأنه يُحتاط في الشهادة أكثر” ". 


(1) انظر: ابن الهمام: التحرير حصن 739/54: اين أمير حاح: لتقرير والتحبير 7 : ا 
الفرهاروي :كوثر النبى ص ؟0. 

(5) المطيعي: سلم الوصول 1: /819ش. 

م انظر: ابن الهمام: التحرير ص 79/5 » ابن أمير حاج: التقريروالمير "ا : "٠‏ 


المطيعي: س لم الوصول 4: /581. 


ا 
ا 
فائدتان 
الفائدة الأولى: لا يقع الترجيح عند الحنفية بأحاديث الصحيحين؛ بمعنى أن 
وجود حديث في الصحيحين ليس دليلاً على رجحانه على الأحاديث الأخرى التي 
رواها الأئمة الأخرى الثقات المسلّمة إمامتهم في هذه الصناعة عن نفس رجال 
الشيخين أو مثله في الثقة والإتقان ممن يوجد فيه شرطهما. 
قال المحقق .١‏ بن الهمام: «وكون مافي الصحيحين على ما روي برجالهما في 
غيرهماء أوتحقّق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج تحكم 00 

ظ وقال أيضاً «قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحينء ثم ما انفرد به 
البخاري؛ ثم ما انقفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهماء ثم ما اشتمل 
على شرط أحدهما تحكم ٠لا‏ بحوز التقليد فيه: إذ ا الأصحية ليسم ن إلا لاشتمال 
رواتهما على الشروط التى اعتبراهاء فإذا فُرض وجود تلك الشروط في روأة حديثٍ 
في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأْصححُية ما في الكتابين عين التحكم. 

ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما 
بقطع فيه بمطابقة الواقع؛ فيجوز كون الواقع خلافه, وقد أعرج مسلم عن كثير في كتابه 
ممن لم يسلم من غوائل الجرح؛ وكذا في البخاري جماعة تكلم فيه فدار الأمرغي 
الرواة على اجتهاد العلماء فيهم: وكذا في الشروطء حتى أن من اعتبر شرطأ والغاه آخر 
يكون ما رواه الآخر مما ل ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئاً تمعارضة المشتمل على 


جه 


ذلك الشرظء وكذافيمن ضكّف راويا أوونقه الأخخحرة 


(5) ابن الهمام: فتح القدير :١‏ 7585-56 كبيل «فصل, في.العراءة6. 


ا 

وقد وافق ابن الهمام فيما قاله العلامة أمير بادشاء والعلامة البهاري 
رحمهما الم20 

الفائفدة الثانية: لا ترجيح بكئرة الرواة عند الإمام أبي حمنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله مالم تبلغ الرواة حل الشهرة: فإذا بلغت الرواة حك الشهرة : فيقع الترجيح 
بها على أنخبار الأحاد. وقد اختار رأيهما عامة الأصوليين مر: الحتفية 7 

هذا عندهماء أما عند الأئمة الغااتج : فيفع الترجيح بكثرة 5 الرواة. 

وقد ذهب إلى الترجيح بكثرة الروأة من الحنفية: الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله» وتبعه الإمام أبو الحسن عبيد الله الكرخمي في رواية -» والإمام 
أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني (ت  )5597‏ تلميذ الجمبصاص 7 والإمام 
المحقق محمد بن عبد الحميد الأشنمّندي”. 

ومال إلى رأيهم ممحقق العحنفية الإمام الكمال ابن الهُّمام رحمه الله فقد قال العلامة 
أمير بادشاه: (ولا يخفى أنه يفهسم من كلام المصئف -أي: ابن الهمام -ميله إلى جانب 
الأكن و 


. 3 انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 177:7 البهاري: مسلم الثبرت‎ )١( 

(0) أانظر: اليبو سي: تقويم الأدلة ص 47١-918‏ التَردوي: كنز الوصول :708-700 ” 
بشرحه «كشف الأسرا راء السرخمسي: أصول السرخسي ؟: 58 », النسفي: كشف الأسرار ؟ 
15 

( انظر: السرحسي: أصول الس رخسي ؟: 58. البخاري: كشف الأسرار 7 27١8:‏ 
البابرتي: التقرير 1: 4/6 -1861. 

(4)انظر: الأسمندى: بذل النظر ص 88غ -4/85. 


(0) أنظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 17 71/1. 


4 

ذكر أدلة الإمام أبى حنيفة رحمه الله : اولا يخفى على الفطن ضعف هذه الوجوه)' ”. 
وكذلك وحضح وقوع الترجيح بكثرة الرواة من اللحنفية: العلامة المحقق الشيخ 

محمد بخيت المطيعى رحمه الله فإنه قال فى كلمته الأخيرة فى هذه المسألة: «كذا 

يوُخَذ من «التعحرير) ١‏ وهذا ملة ادهو سن أهل الت رجيح - ثر شيم لفول الأئمة الثلاثة 

ومحمد ب الحسن وأكثر العلماء ومثل ذلك يقال في الترجيمم بكثرة الأدلة؛ فإن النفس 

تطمثن يذلك أيضاء فكان كل منهما مر جحاً فيما نراهأيضاً)" ". 

ف رجح العلامة المطيعي رحمه الله الترجيح بكثرة الرواةء استدلالا من صنيع ابن 
الهمام فإنه 3255 على ثر جيحه رأى الامام ميحمل» وقد سيق آنفاً جحو هذا الكلام عن 
أمير بادشاه فى بيان رأى ابن الهُمام؛ ولأن النفس تطمكئن بذلك. 

ولعل العلامة المحدث الشيخ ظَقَر أحمد التهانوى رحمه الله يختار هذا الرأي: 


حيث أخر هذا القول” ” والله أعلم. 


(41)انظى: البهاري: مسلم الثبوت ١5164:‏ . 
(؟) المطيعي: سلم الوصول :ا 
( إنظر: التهانوي: قواعد فى علوم الحديث ص 5917 . 


الفهارس العامة 


-١‏ فهسرس الآيات القرآنية 
"فهرس الأحاديث النبوية 
؟- فهرس الأعلام 

- فهرس المصادر 


تحدم م 


نك لا سيم مع المؤقّ #[الدمل : ...]6١‏ 

«اث أرَيلنا سلما ترا[ المؤمئون: 51 ] سس سيت 

« اليه وَكرَا»[ انحور : ؟] ... 

مما أَعْوَيْئَن #[الأعراف ]١:‏ .. 

1" " لد مآ أوسى إل + ممما عل طاعي يَطْسمهه © [الأنعام : 0 4!] 


لا عرجوهرت من بُوتهِنَ © [ الطلاق: ......]١‏ 


ا لاس عل - 0 ا ع بماس في ا 
« لاتذركه الابصدر وهو درك الأتصدر َه أللطِيفٌ نيد 4 [الأنعام: ]1١"‏ 


4 
ظحل أله الْبَيِمَ © [البقرة ]| 
وَأ كيم ياوه ص آن متخو 
« وَأسْكَفِْدُوأ عَهِيدَين من يَجَالِكُمْ © [البقرة: 157 ]... 


1 


« ولا موأ أمَهَعَْصْصَةٌ نيك أن يَبرواوَقَمَّا 4 [البقرة: 171] .. 


4 ل عم مم © 


ولا رار يازدة وزد أن # [ الأنعام 11 !... 


9 


اي 


أ #[النساء: 4؟] .. 


لدان يَأتينها منحكم #[النساء : 1 1].... 
كان ع تن 


ولْقد داه تَرْلد دَ َي 4 [النعجه: 57],. 


يخي مم -- ات 71 لاب و د عن 
جوبناانة: ابول متشُذوة وَمَاتَتَج عَنَهُ هوأ 14 الحشر : ١‏ 


11 


القن 


0 رشيي”*آء اله 


سس انرون 


512 
ع1 


1 


ارين 


11 


235 


116 م 1 
#يتامها اليرت َامَمْوَا ذا فَمتم إل الصَّلَوْةٍ #[المائدة 3 ] ... 


«إيكأمًا ايت ءَامَمُوا ص عليه وَسَنْموا ك4 [ الأحراب:05].. 
يكأمبا اَذ مامتا ا مَدْخْوُا يمير يُوتِصكُمْ 4 | النور: 109 ... 
يلجا انين امنأ إن جَآءَك ماسو ينا يكوا 4 [الحجرات: ] 


3 بريد بد أنهبحكم الْشسَرَ »4 [البقر فر ة: شم ا]... 


5 


ْ_ا ييا لين اموا يعوا لله لبذ ار مك 4 سا ها . 


اأأابة 


8 َ 3 8 ا 

؟ ‏ فهرس الاحاديث النبوية 
(اتحصروا في أموال اليتامي؟ , 
لثم ما سما في صدر كا .... 
(اثرقٌ وا الحاو 5 .......... 
الأدرمدا الحدود بالشيهات: 
« اذا اختلف المتايعان والسلعة ثائمة بعيتها ا ببب...... 
#إذا استأؤن أحدكم قلم يؤذن له قير جع نييبت 
اإذابلغوا فأعلموهم ما حل قيها من زكاة )ا ...ايت 


«إذا حلثتم عي يحديثت يواقق الحق ا يي 


#إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم قليغسله سبع مراك ييييتب... 


(إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرأث» .... 


تأقطر الاجم والميحجوم! ............. 

تأقل الحيضص. تلدية أيام واكثره عشرة أيام» 00 

ألا إن رحى الإسلام دائرة» قال : فكيف يصنع؟! ............... 
نألا إن قتيل عمد الضطأ بانسوط و العصا؛ .. 

زأليا من ولى يتما له مال] .... 

«ألق عنك شعر الكفر واخئتنة . 


إن كانت طاوعته فهى له وعليه مثلهاء وإن أستكرهها فهى حرة؛ وعليه 


«أنا أحق 055 أوفى بنشسمه لل 


(انا النيى لا كلذب 1 , 
إن الععديث سيقشو عنى ؛ فما يوافق القران فهو عني ؛.. 


١ )1د‎ 


الوأ رسون | لله عي كان يامرنا ب لعس سل 


ا 0 


الإن شر هله البنباخ التعل 8 ...تيت 
إن الكذب يفشو قمه 4 ... 
إن الله تعلق الفرس فأجراها فعرقت] 
«إن الله ليزيد الكافر عذاياً بيبكاء أهلة عليةا ب.....بب.... 


لأ النبي عليه السسالام لهى عن بيح الطعام لحئى يقيضن ا بتي ,يتين 


'انه كان يرفع يديه إذا افنتح الصلاة وعند الركرع وعند الرقع منهة ........... ؟84 


إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه .. 
أت النبى قلية السلام نهى عن بيع مالم يقبضص؛ 
إن ولد الزنا شر الشادثة1 ...يسيب 


«إن وئد الونا لا يد خل اليجنة! .......... 


لإنما كان المساء من الماء رخمصة في أول الإسلام: ثم هي عنها؛ . 
0 


(إأئة صلى الله عليه وسلم ليما بد تين مع رجل أ متجتمروريرمممرقة 


(أثئه صل الله عليه وسلو ما ندم كمي نآ ؛' م 
0 صلى 2 وسلم مر بوم خخيبر بقدور فيها لحوم ١‏ لمعمو 


لإنها تكون بعدى رواة يروون عنى الحد ينث !1 .ب.ى...... 


(إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة: نما أتاكم موافقاً لكتاب اللمة ... 


:إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهمهو الحق؛ ... 


«أيما أمرأة كحت بغسير إذن ولينها قنكاحها باطسل؟ ................ 
:ش ل 


«البكر بالبكر جل مئة؛ .. 
(البيعان بالخيار ما لم يتقرقًاً)....ب....يت... 


(البيئة على المدعى واليمين على من أنكر» ع ل 
لاتحت كل شبعبر ة مصتايقة .مت 


3 
١ 7‏ .و 5- 5 حَ 
باحصا ع ا أمرأة ا اسع 1 ا ل عاق #امر "اس تا سرج هط وه هسه هسايس هاس هاس له رميق ومع وس م و 


لاجلد وسول انوك أربعين: و خالل أبو بكر أربعين» وجلد مم تُمائين» 


وكل سكة !ا ,.. 


اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر؛ 
حديث أبى سقيان قصضة هرقل .....ب...... 


حديث إرسال النبى وك معاذا إلى الْيمن تت ست 


لمع ل ل لمآ 


ا 


ان 


5 


ا ور 


ممه مده مه مومه ووو ومو مويه ممم ممه وم وه وم وه م عه ع ل لأكلاقق 


ا وي 


عملم مم ممه ممم ل لوم م ووو ل ا ب أ 


لان 


24 


ديت أكل العسائم ق شرية ماسيايي ا سس ماي 537581 
حديث بروع بنت واشق أن لها مه, نسائها لا وكس ولا شطط............... 515 
حديث تجرم كل قي ثاب من المسياع بم اهلام 
ج ب التوضقٌ بالْحميك مم سس سه سس م م1 117 814 
حديث جابر فى اشقراط الحملان إلى المدينة في بيع الجمل .......... 818 
حل يثك رؤرية القبى قُُ ريه مت سس مما ممما ا 
حديث الشاهل و الْيصصيرم تس سي م سا مدو لمعم ل 4ع “130 
حديث صلاة وابعسة خلف الصف وحدف وأنروة بالإعادة ,....... ه؟؟ © ١4"؟‏ 
حدايث مرو رء كيلا يوم لصيير ملسا شال مونو موي ميم وم مم موه مم ممه عتمم عه ممه م ممع قم فة مل مقع ارين 
حا يت المسم على القن تت سي د ندعم لاا ا 11 
ب يميم 
بف ادي 
حديث مواقعة الرجا جارية أمر اكه تت ا 547 
حديث النهى عن الصسلاة فى الأوقات المكروهة .ا ا م 821 
#خخير الناس قرني الذي أنا قيهم, ثو الذين يلولهمة لس سس 7192135 
تدع ما يريبك إلى ما لا ير يِيساتُ) منت سس اا 1 
#الذهي بالذهب وردنا فق لي أل ممم م همده ووو ممت مومه ووموه وم ممت ململ مل ع ل 11 
#رأيت رسول الله وله إذا ركع في صلاتة وحمي سس 48؟ 


الالرهن يركنب هق ب تس سمه سم ممه مسي ممه مم ووم مله عسوو 181 


0 


لزت وأرسعحة ممه ذه فومو ووم مه مهد توووم وموم ممه نميه ووو مه ممه ممه مم قم ممق مي بمنة ممه قله لم تو و وو ور كوأ قي 

ااسئلت اليهود عن موسى «فأكثروا و ذادوا وخقصة !1 مس تت ةلم 

ستكون على رواة يروون الحديث فعرفسوا ا ااا 14لا 

إسمعت رسول اله مكو يقرا بالطور فى المغرصة ست م 48 

«سيأتيكم عني أحاديث مختلقة» فماجاء كم موافقاً لكتاب الله : .......... ١م‏ 

ااصلى رسول الله يك الظهر و العصر) تس ا مم سم سم وا فصوي لسع 
بن 

«طلقني زوجي ثلاثء فلم يجعل لي رسول الله كه سكنى ولانفقةة .......... 4م 

«الطلاق بالر جال والعدة بالمسا ع1 ...تيم م ممه تس لوم 

(عليكم بسنتى فراميلة اوكأ شاع أ بي ممت عمدت ممه سمه ممم مس عه موه سم ا جر و 

اغفار وأسلم وجهيئة ومزيتة مزالي الله عر وجل ورصوله) ...811 


لاكنات نهيتكم كن زيارة الشبور) م سوام وو لاق 


بنأي* تتحدوا الدوات ملاب الل ا ااا ا 
ٍ _ ا 


لا تقتل النساء إذا هن أرتسكشن) ا 8 


و مهي أقل من" سب 5 دراهم: 110( 


5 3 ١ . 


برأيخ 8 حببيك لوارث») ومجبم ممم م مهمع ور ووس مه رمه مر توم رورم وم وم مجو مهتم مو متم مر وم وم و وميم ف م وميه انف ٠*دأن,‏ 


11 


اليبلغ الشاهد الغائب؟ ....... 0 اا 0 
اليس في مال اليتيم زكاة» لظ 
اما هذايا عائشة؟فقلت: صنعت هرم أتزين لك يارسول الل قال: أتؤدين 
زكاتهر ؟ لممو همه اوه ممع ع لواو موا 0 للا 
«من أدركه رمضانء له حمولة يأوي إلى شبع » مو ومو 9 
امن أطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه) ان 
امن بلكل دينه قاقتلوه) ا اا 
امن جمع بين الصلاتين من غير عذأر ) موه ممم ع مم م د م مه مط لس ل ع أب 
امن حدلثك أن محمد َه رأى ربه فقد كذب» .. 00 لم ه17 
«من وخخل دار:أبي سفيان فهو أمن) ففقد مه م مه ممه قو م قم مع ممه عل م ع سه سمط 71 8 
#من مسر سشة ا حسلة) . ممصم جه قم ممم مم مه مه مه ممم ممم عه لس م ل ل 11م 
«من شهد جنازة فله قيراط» ااا ااا 1غ 
امن صلى عن ابيه 6 ا 31 
امن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار» امومع 1 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله 2111 ع 
#من نسسى صلاة قليصل إذا ذكرها» لمم موه عم ممم مس ع عه مه سمط رع 
(من وجد تموه يعمل عمل لوط ) ااا ااا 
«نفقة الرجل على أهله صدقة) 0غ 1 
«ثفيهما من الفتتة) ......... اذا 
«نهى النبي ل عن الصلاة في الأوقات المكروهة) 100 
انهى عن الشرط في البسيعة ليان 10101 
«نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء 1101 


«وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا علي بعدي ما لمأقل» 0000 فين 
١وقف‏ النبى كله على قليب بدر» روصم تيوه موم وج مومه ومو مم ممت مومه ممه مع وم ا فك 
او يستنجى بثلاثة أحجارة ا 00000000 
ايتصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهنم وطولهن!) مممم ممه ع يعر متع نعل مله طن مم60 817 8 
«يتضح بول الصبى و يغسل يول الجارية؛ لمم ممت مومه عه ملعمو ع ع ]1 


11 


دابء 
ابن أبى حعاتم: 741 1719: 157483 
أ ل 111ل فزق ونه 
ابن أبى ذثب: ”3٠‏ 
ابن أبي الزناد: .4/اثم 
ابن أبى شيبة: اع 7884 , 711 مول 
+ 
ابن أبي العوام: /اا 74 الل 78 11 
أ 4 عاك 17م 545 5801 
5035 , علاغ, لالس الاو مق 
8 , 5ش عق خغفء خغقء مكق 
1ك 
ابن أببي ليلبى: 6 34 894 7غ 
أبن أبي مليكة: ايم؟ 
أبن الأثير: غك لال تضم هذى عق لق 
كك كارا مل 15 
ابن الأعرابى: 7+ 
ابن الأكفانى: ا بام 
ابن أمير حاج: 15١‏ 776 1751 0157 
14 11 الكل ملو ول 
ا الا ا ل ل 
16 1 ا لوت شااء 
0 كل لما ل وض 
لاللا اخرلم شك فك اق شا 
لع 09 11١‏ 2118114 
ا ل لت ل ل اضر 


لاقع لاقع اضشء خضلاء أخط4ء أكقق 


مقق لأقق شق فدق كدف ٠أق‏ 
ف 2579 ضاق لأكو خم وم 
مقع الأق شض1اة ن لاأغضء ذفغة . ١1نة؛‏ 
أغة, ؟قة ؤاكضع فكم, أكن , ألان , 
باق , قلأم , أخرقع قارف , كضفخ ؛ أققء 
غخذف غذخق شخذة. نخنخف 5 

ابن إياس: 594 

ابن بعلة: لاقل مر 

ابن تغرى بردي: ا قا اا ال 
9 

ابن تيمية: 158 153/ ؟الزل, لالالء 
وأا عخاء لختن أشخن قار دققع 
غ5 أضوت امكل ا ا 1350 
ا 

ابن تيمية (الوالد): ؟!اف, ام ؤاقع 
562 825 51م 

ابن جر يج: 5006 177 11/1 ذة3غ 

ابن جماعة: 17” 

ابن حتبي :ةا 

ابن الجوزى: خكتر كن “لض 3118 خقك 
رض ا ري ار الا ا ا 
6 4ق خرمخ 

ابن الحاجبة: قف دحل 1١5‏ و لكل 
شاكع لقال القت تت لا خا أ 
شراط , 155 1:23 ع أدث 21١5‏ يااق 


رت ايك 


ابن بان “ال لخ 4ت 5101 ارق 
فنا ال تال اي 555 إاذق 
اه 

ابن حمجرات قن أ "أت كك اق 
شق هحايى أحكع لدأ ق١!ن‏ كثأث 
ا ا ا ل ا ف ال 
شكتت شأ تل لوكت أت نقتا لوال 
دحت ”5 ,ع قرا ل قخر ع 15 ع شال فاع 
الو اا ا ا ا ا ال 0 
عع اخذأال "أت 1 شقكقل ققق 
حم تان , لأغم أنف حخغ مناخ 

أبن حزم: 13115190 كا لاقل لتك 
عا ابام تخ ل لض قا 
كن؟ ‏ انول انتم وأتثل 1ل قتكقل 
ار ا لك 

ابن الحنبلى: 53 1334 155 متا 
ا ا ا ا 
ل ا ا ار ا 0 
ارقن رس ا ا ا ار ا ا 01 
كخك 155 تتم أغغا1ل 1353 مكل 
ككلن لتقن تقش اولع اشع أضقء 
كم ققف 'أقق شدة , 8155 ع دأق 
را را ا ااه 

أبن تخلدون: 139/4 

ابن تعلكان:ه ء لاق 5لا 116 

ابن دقيق العيفد: 4/ا, 15518؟, فل 
ال 


ابن الديبع: /071؟ 


تدان 


أن رج 133 قز الاق فاق 
ال الي 0 

أبن رشد الحفسيد: 584 

ابن الزبير 381 "1/7؟ 

ابن الساعانى: 5ت ثلا قا كا لاض 
1 2 752155 .ص 616 '6شاء فضلنل 
ا ل ا ا ا 
الالال ل تا ا 511و أ أء 
أشخكتل لقت لقت ”1و كدق ركاف 
5غ 055٠١‏ خ؟ت نل شق أكقا قل 
تابحم قلا خخك.ك قدفض 85٠١‏ ع وكق: 
5# اأزش أ ةشومككة 

أبنْ سراج النحموى: 1103 

أبن سعد كال 4 37" مكل 1غ 
بقع 

ابن سير ين 18 767 

ابن شاهين: 571١‏ 51 ] 

ابن القلي: ١٠١‏ 

ابن شهاب الزهري : 1157 451 2885 
50 

ابن الصلام: ]/ا, 114 ١٠17ل‏ لتك ١1/6‏ 
ولول لاوا اا عكرت أخرام أختا 
الا لكت تت الوا ات ابا 
لا رك ل “تتا ألم ؛ ضخكاة , قح 
لاقع قفا ,ع ككحت 4:14 للق فققا 


5 1ن ذخ 


ابن طولون: أ 


أبن عاب ين: رع أل رك بف لاقن ب 
)ا ا الا ل ا 50 
ا سا ااا ام اش ا 0 
0م تب “ات ذأ ,2 ؤت , حفن 
كلت 0 دشن لاحو أردقر كتف 
4ع خأخف خضكة أخق غكض حؤق 
ةه 

أبن عبساس: لل اتخرا مالل للتبالا بال 
ال لتر عدم قو ودس سور 
0 لقا كدلل ؟تكزى 5و1 1أنق 
لاا كضلل لأأق تنكف لق لان 
ابن عبد البر: لالا 04 لل كل ل او 
مقخك فك لكل شخكلل تخلم فى 
55" 25875 ”55؟ , 1ن ؟, كني شق 
اش رض 17 را ةا 
يا ل ا ا 1 7347 
انشع غأشل ةق عاق أحكن 

ابن عبد الهادي: ٠٠١‏ 

أبن عذدي: 584 5554 +735, زكل 
اا الأ لوأ ]ا أفال تمل 
كلعقء شق اقش ا؛رقنم , "ذع 

ابن العديم: ٠٠١‏ 

امن عراف: ٠قكأينخة؟‏ 

ابن العراقي (ولي الدين): /؟/ 

ابن العربي:17,6 را الو 


1 للم 
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ابن عساكر: 535 541 17518 4ه7ء 
فنك غ/ا؟ , شذتل نرت“ خكث”ق أشن 
85+ كفن هانق 

ابن عطاء ابله: بق 

ابن عطية الكونى : ذ دن 

ابن عقيل: 31857174 153218 44ع 
أبن شلية: 5١8‏ [ 
ابن العماد: ال لالز 41 لاق 44 أ 
1 

أبن عمر: 7ق «بالال لاك اا وي 
را اعلا للك اللوار ا ا 
شد ا الا تت الل ا 
5" نضة؟. أ١‏ ث1 2151 , كتكمر قنخةق, 
كه ظ 

ابن فارس: 5١5‏ 15375115 , شع 

أبن الفأرض.: ربا 

ابن قأميم: 45: 

ابن قاضيى شهبة: 45 

أبن قانع: 10 319 

ابن قداعة: ١9‏ 57ل اهل لاما 
أ 1 قاف ملان 

ابن القصار: 156.385 +5] 

ابن القطان الفاسي: ١غ‏ 

أبن قطلريغا: 8غ ٠ش‏ ئت. شاي الى لاب 
مألل خلا حك قشض كا قض ٠شرتفق‏ 
كل فق لأك كك نار كدثن ا قضقل 
لكشك ت 53 عنقكنن غضم وول 


ا ال ا اللا نا 


عع خكش ةا 1ل دغ 1 لأاط, 
ارحشء اللأشء 5ن , 9ق ,ع 5586 ,ع كه , 
”مخ 

ابن القيسرائي (محمد بن طظاهر 
المقدسي): هاا 

ابن اقيم 1ت لون كوك 14 
مص الإتع ار للك 111ل للف كلف 
اكت 

أبن كثير: أت "الا عق 11 11 قد 
امل 

أبن كمال ياشا: /8 

أبن اللحام: ”8 أ 1ض حكن 

أبن مأجه: خخكء +11 7511١‏ 7417 
ارو ا الس الي 7 ال الما" 
الل ا وت 

اين الصبارك: 5 787,5١5‏ 3غ علاز 
وات ققق لأذقف؛ ضوف أاضخ 

لا الل ل لض ايك 
ان 

اين المدينى: ال 7ل 14 599 
ل “لات 

ل ري ا ل 
5 275825 ففت ثقل أأا كو أتكف 
تا ا ار ال لس الا العامة 
“ذه 

أبن الملقن: 5 ع6 *] 

ابن مللت: دث ش١‏ 1555 م55 "ا 


اع أ نتم قدت للقانية ازذوري 


511 


الاح ا راي ا 0107 انك لس 
مح]ل شكدغع أل فضكق ”15م شقتكق 
عضغ ؟قأل ذل كش 5 1ق 1ؤزه 

ابن المنذر: ,87١‏ لاثبام 

ابن منظور الأفريقى: ١155‏ ., هكر1 . 2195 
1 21115 

ابن مهداى: مرو ال 0 

ابن الموراش:1؟1 

ابن انسار 14و قال خا ك1 
55ت 2 

أبن لحيو خكء لشم كن 32037 أن 
ار ا ا ا 7 
فسا تج د لمر ا ا ا اا 0 
ارتم لاع فلكت ففخ-_ل أضتء قلقت 
“ع 5 1 551 11586 لداع 
م ار ااال الك ادلي لوا 
لظ تشور ال [اعا ا ل ا 7 
1ل تن اث خأذان ذخاف 
كم ع لاع قشغقء 18 الطآء لاط 
اماتخ ع للخل , أضغع فضق, عقا ككف 
خضةخ ,؛ ادش كردةثع كأمتع كآكأقع علض 
ألآذ. "كشع فأاشع ش 5ق ,كرتف ١1د‏ 
14 باع 

أبن النديم: دع قف 15 

أبن همات : 55١‏ 

ابن الهمام: 781 ات ات ال لالا 
خبط مكحي “أ اع شغ دك مكل فكتكيختكثن 


لول وا ولو ا موك فلل 


كشك ضااء لفغن لعأ هنما قلغن 
ا الا ال ا ل 0 
خكخك خخضت دقان كفقتن لاقل كقتل 
ار ا ا ا ا ال ال 1 
ال ا رو ا اا 5 
زم يقس 005 تور ررس لاطا 
لكك لاقل تكلم أخركتلم فرتم أشنل 
كك كشت دمحشلم ضدق, دلق زأأقئ 
ل ا ل ا ل 11 ا ا 
لا لبرت تضرف ا امو ا 7702 
“خض . كذ 1 كخضقل, تضق غخا, كخلق 
قط كشقل لاخق شضشةة يفخن كدو 
حش ١ق‏ “اش الاش لكش فكم 
1ت ع 054 عضن 5ق رو وأقم, لوف 
غ]ث . 215.826 ضزخ, عقف أذف 
1ك ع فشكت , انف كلامل وم خاو 
تلق شخرث , ضف , باخرة , أقن خم 
فقة ؛ خخكقف خخكف ١حكرزأدت/‏ أبك 
1 
ابن واسع: لادة 
ابن ويه 591١‏ 

-أبو- 
أبو إسصاق : 188 مقع , ومن 
أبو إسحاقالإسترابيني: ١11‏ 
أبو إستحاق عبد الملك بن عبد ربه: 8168 
ملت وتنا 
أبو الأشعث: 97م 


ع 


1١ ابوايوس:‎ 


1 


أبو بكر (أمير المؤمتين): لتم 

أبوبكر بن أبي الدنيا: /7119 

أبو بكر بن عياش 137ل لوكو وال 
7 ققة 

أبو بكرة: للم 

أبو جعفر الباقر: محل أ الى للزسل مالو 
ل 

أبو جعفر المدائني: 18م 

أبو حاتم: 5017 ام 

أبو حازم القاضى: 54 +34 

أبو حاضر عبد ألمللك بن عبد ربه: 816 
ان 

أبو الحسن السندى الصغير: 1١‏ 98؟, 
1 لقم حدة 

أبو الحسن السندي الكبير: 535 97/؟, 
ع 

أبو الححسين البصري ١8177:‏ 

أبو حمزة السكري: /1509, 01" 

أبو حنيفةاج , سر دء ف 355 718:71 
فك كل أل ل كل وى 1 وق 
كأ 17 قل كش لاق بل وا كل 
امد ما يا ال ا ا 
ا ري ل ا امل لا 
لا + ول حون لأول قزل 
4 أمثل “0 1م78 مول حول 
كن نكن ال ا برام ةا 
ا ل ا ل الا 


1717 0 الآ 7007 50, ا 


. ا 


الب الا ا ا ا لي ار 
اباط لالب اا وض تب وروا 
محل قل اوفك 4ش ١ك‏ : كنل 
لع 17415 “11 1 
0 ا تي ا فرت ال ات ارا 
كخثن دنخلن كتقث كذق| أذخل. أدة: 
ارشع “ادش ع غحشع شقدش ع دكأظ. 31١5‏ 
ا ا اد ا ا ارات ا ال 
7م ع 5ق م20 غغف كذؤمة ع نانم و كرفة , 
كغغ , مكف لتقم حارف لأكرق, خف 
أقث . اذخ ”كذث شذخك 2 1غ 11 , 
١‏ 

أبو حيان الأندلسي: 48 ٠٠١‏ 

أبو داود: 8 نلا علزال, 594 ) 583 : 
ري ير ا ا ل اللا الل 107 
خخ نشككتل 17 ير تتك1 ل لاقن لوقو 
باق ضحم تاق الام باباع 

أبو داود الطيالسي: ٠/ا‏ 

أبو الدرداء: نر 

أبورزمة: ةم 

أبوزرعة الدمشقي : 9ن" 


أو زرعة الرازى: 8غ ؟, 577 


عد 


يو الؤناد (قيد الله سن ذكوان) : 0 
اث 

أبو سعد الصغاني: هلا ؛ ؤلا1 , 5هة ع 
ا لك 


أبو سعيد الخدرى: ار ال لل 


0 


أبو سه أحمد الأتماطى: 
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أبو سهل الزجاجي: 55 

أبو الشيخ: 748 157 

أبو صالح: 4اا, ٠7م‏ 

أبو ظاهر الدباس : 13٠‏ 

أبو الطببي الطبرى: نين 

أبوعاصم النبيل: 1/4 

أبو العباس الأصم: 53 54 

أبو عبد الرحمن السلمي: ٠1؟‏ 

أبوعبد الله محمد الأسدي: ٠غ؟‏ 

أبو عبد الله الجر جانى: 128 * 5٠0‏ 

أبو عبيد فاسم بن سلام: 59 9/١‏ 2518 
7 

أبو عصمة: ل ون" 

أبو على الكاني : 531؟: 

أبو علي النحوي: 1578 

أبو الفضل العراقي :]2 3١58٠‏ 

أبو قط ,7١:‏ لاغ 604 

أبو كريب ا ار 

أبو لبيك السامي: 5219 7٠‏ 

أبو محمد موسى: 6145 

أبو الممحياة التبمى: ااا 

أنو فسعود الأنصاري: 0117 

أبو مسف :“7م 

أبو مصعب الزهري: 144 141 13 
ل دع 

أبو المظفر السمعاني: ؟#لم 

أبو المظفر محمد بن عمر امو جاباذي: 
قم ظ 


أبو المعين ميمون المكحولي النسفى: 41 
أبو منصور الماتريدي: 50 884 ع ١ع‏ 
د 

أبو المهرم: 8ه" 

أبو موسى الأشعري: "قل “قل جوم 
بكم 

أبو نصر ابن الصباغ : 45 

أبو نعيم الأصبهائي: "ما رك 
ل أل لال ف لم 0 

أبو هريرة:80 7 75١‏ لاملل ككل ول 
وا اعنم فا ا ل ف ! 
تف لفن ال ا لان ايا 
ككل 15 اول لوك لبا الل 
كف محرت حخرك شك لكلل لاق 
0 

أبو الوفاء الأفغاني: 6/. اال 
باثي 

أبو اليسر البردوي: الى 11107 144.151 
ما 1ك 1ض 0517 فلل موق 
01 

أبو يعلى ابن الفراء: ١79‏ , 16 , 156 , 
1 0551 1ق لأولل لالكقتلل رات 
ارط كلم حزم معن 

أبو يعلى الموصلي: 81٠‏ ايم 

أبو يوس فاح ,دع ذا 90 إلا ونلل ببسو 
لال ارك اقل لاق خرف قل محل حكن 
“ا 64 “امل لأضلء طرق 4م 


يا الس ا اا ل ا 


ل ل ال ا ا ال 
حا نظن قن 3 ليوف 
حلا ب ال ار ال | 
ا لا ا ا ل ا 
7ؤ5*3 :ا شتكغةع أ ةن لاتق علق اأققن 
رت ا ا ا ل ا ا ا ا اك 
مشخ أك1ة؛ كأخقكن اذل أذكق أنش ظ 
أعذع لاأغ ع كراقع 4أ”ن, نأكف بام 


ادام اش كلقع ار ا 


دا 
الألحرى :ابت ؟ 
الأمدى: كش 59 ا لاقلء للخل كدى 
0 0 ال ا اس اا ا / 
0 كرام 
إبرأهيم بن محمد الشافعي: 14؟ 
إبراهيم بن ميمون: 7"١‏ ثنخ 
إبراهيم اللشمعي: ا 20 ل لسر 
ا ال ال ار را 
5 5752 . +11 ي شام لكو لبقم 
03 
الأبناسي: .7 
أبي بن ععمار ة: امم 
أبي” بن كعب: “لا “الاق 
الإثقاني: أل أت كت لذ مشفر لاك يدة 
ل ال الا ال ا ال 0 
اخ شل مقخام وك او اول 
لل لا الل لا أن 


ق؟, آء 1 أي 00 اام ؤي 


ف قحلم 1ل و كلل 
أأك 4فق/ تكقل قا ال كال 
كفا شق 145 زو كف قلق 
01 خخ 

الأحسائى رك ل الل ل دوس تع 
الحشي شق ة ةق رثكاف 

إحسان الحى : ع 

أحمد (الإمام) نس ل الاق ل 168 
تخ ئ تا ا ع نول 
كر ا ا 311111 
ا حمر هت الال خذاا, كلل 
ال وس لل ووس قسن إل 
55 5غ.ع أشأقل “3ؤئع لأف خذأفق؛ 
رت امك 

أحمد بن أبى عيئمة: 1/1 

أحمد خيرى: !١8:117‏ 

أحمد بن أبي عمران: 019 

أحمل بن أسعد الخر يفعني : او 

أحمد أمين المصري : للا غنم 
أحمد رضا البجئورى :68 

أحمد طحصارى: ١1١‏ 

أحمد بن قاسم البرثي: /11" 

أحمف بن محمد السمرسي: ١م‏ 

أحمل بن بيعو ن القوئري: 5 
الأخسيكمي :77 . خا كاه تق لاقل 
ما كك 1ل ما و وك 


"ال ارا ل و ل دن 


118 


باس كلل أكرمم حملن لالطأئئة 
5 15خ 

الأخمطل: 7/8 

الأر صوى: 504 

الإزميرى: كك أخق ومن قدأ تتا 
ا ل ا ل ل 
مدق رهش 4١8‏ 157ع خدق, خكة. 
كلاق الث ل كن ثأبقة 

الأزهرى: 155, خخا 5:6 :1ل 7غ 
٠‏ 3ش الث 

إسحاق بن أبى إسرائيل: 115 

إسحاق بن راهريه:3 1 1 

إسحاق بن عبد الرحمن: 949؟ 
إسماعيلباتا: كلل فلا؛ خخ فخ ل١غا؛‏ 
“ا اي ثم ١١‏ 

إسماغيل بن جعفر: 5١‏ 

إسماغيل بن ماد بن أبي حليفة: 20 . 
6 ذم لامخ 

الأسمندي: 7ت لا ا اخ أذ قىئ 
ا ال ل ال ار 
ل ال الي ارك ا ل 7 
ل اا الا ا ا 
ضرعم الت لاض ولاه لأكوع فالو, 
غكرة ,؛ كخم عقف كفة ع1 

الإسئوي: 45ت قاضال فال لاق" 176 
الأسوة: 045 

الأسود بن يزيدالنجعي: 547 


الأمسجعي: 718 
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أشرف العلوي: م 

أشرف عني التهانوي: ١11 11٠.184‏ 

ل لان 

أشعت ين براز اليجيمي :/؟؟ 

الأعمش ”,هلالا من 4 34 

الأقصرائي(جمال الدين محمد): لال/ا . 

0 

أمرأة من خجتعيم :838 

أم عاصم جدة معلّى بن راشد:1؟ 

أعير بادشاه: ١58‏ 1ل لكل 81ا, 

متا قخرلل كخلم كقن دل 

قات الاك لوك حون الم بون 

اللا اأقل لرح 1 داق اقلق للق 

اث ةا 101ص عق ملق حبن 

215 15ش يضاف لقف خغنغ,ع فتاق, 

للك لاف ترق كخم كبنج كيه 

أمين الدين محمد بن عبد العال:7١٠١‏ 

أنس بن مالك؛ تلا , 4 8غ 

الأوزاعيى: لا الا )“لل بالل ارمع ليهلا 

قم كس لام اخق عون 

أيوب: 19 كنم 

ابوب بن عبد الله بن مكرز الفرشي:١1؟‏ 
ات - 

البابرتي: 3 37 4655 0١7‏ لزعل 

ل لا ا الا ا مولن 

لش ل لا ال 2 

ال را ا ل ل 


ل ا وض" ا ا ااا 


ا ا ا ا 1و 
لخرت 05317 ثكل دشن دشل ضدل 
را ا ال ا ل 
11١‏ قشل لخغق|, خقق, "اقول كوم 
لطاع ككل لاك ىر خضل مقف آخق 


تكن شخل تكخأيرددةف كنف ندفق 


2 ؟ث . غ35 ب أشكةقء 5”ؤ5غ, أأف أإذخض 


55 

الباجى :158 قا 1 اا دقل 
عش دلاخ 

الاقلاني: 018 

بايجان أخوند: أ 

بايزيد حان: ؟١٠‏ 

بحر العلوم: 15831١‏ لالال خا 
لير ا ا ا ا 7 
3 رفسم اعرد ال 00 
ا ا ا ال ا 2 0 
كلأش. ككش شكن , شفكف, زلام قوق 
2 ع 8ق , اذش خرزن , شكمل نكم 
كلاق تلاش الغ ,ع عرق , كخرف, فقم, 
0 0 

البخارىي (أمير المؤمنين فى الحديث»: 
كا ع شاك فاحكام أطخا حخرا خارتل 
157ص 1ك 5535 ,15117 5ت ؟ انيت 
ا الأ القت ناا اسن سبال 
00 لا ”لماكل ام“ وول 
01 لخت فضت ]ار ميقتل زرق 


“ا ا 151 11أق؟آ فق ؟أقق 


كش خرش 1035 17 ع 1كغ, أنضق 
لاعف ألان ص لفغو طرف ا 

البخاري (علاء الدين» الأصولي): 1١‏ , 
اع أشضر شخشضرغشف فلل عق قف فق 
كل اق ضف ١‏ ٠ئؤع‏ أزدضر ةماتق 
ا ور ا 7ل ال ا ال ادا 
كثقلا شضشثتم أشتن لأككر مكل تقول 
ذخا 2 خخل“ف فضت حقك, فقا خققلء 
ل ا ل ال ا ا ال 
500 ري ري لوا 0 
اا ارش ا ارا ل 
للا ال ال لكا 101 ل 
10 اشنا ااا ا را 
دحي أدشع لمأب خض ةن قدظط نأك 
1 كتذأ ةم ش تقل فأ ةع كان اق 
شركق قنق أكل بالك ابو ابو 
لابو قتع انق خكخضشفلف خخقف عخفقن 
ككف كقق لأق1ك أرقغ ,ع أنق, كردة , 
57 17١1ق,‏ ملاق, راقع الاق لتم 
, 1ن , زؤغف, ش'ف, الف قحم 
قف 47 

بدران أبو العينين بدران: خاة 

بدر عالم ميرتهي: 1139/1171 747161 
ا ايلاخ 

البراء بن عازب: 7708, غ40 

البردعى (أبو سعيذ): 2814 071, 0577 
البرزالي: 41 


بروع بنت واشى: 751١‏ 127 


11 


البردوري: :55.5٠١‏ 111/78 في خف 955 
وكرت لل للا فلو اح الريك 
لاح اا دقع 1ش شق كف أذ خيق 
مدأع د لل كدلو لظتل 
لاا لل وا دقل م1أ تق 
أ فض قط ةك زفقلل تككا 
لكأ 13534 مد تدكا مكلثم وتلل 
ب امف ل ال ل 1 
تند رشا رن اك 
اا مف ال را الو 0 
ل ري ا ال ل 
الل ا ا ا 
لاحل حش لقع أكق ؟أق "لق 
مكل لاخ 1ق كم شال عاو 
1 151 514, مغل خقف قققع 
ككف كاقل فكق أدقى لمش لإعق 
خدةء وأو علاف فأفض قاو اواو 
كلاف كغف 1أ1أف. غ14ه, مكف ككم, 
لالاة , خم حون , + 

البساطي:6,/, 

بسرةة رآ 

بشر بن الوليد الكندي: 526 + بقل بابللا 
210 

7١1 البغوى:‎ 

البقاعى : /الا 

بكار ين قتيبة: 8٠‏ .ام 

باذل: 1 


البلقيتى: وذ كؤن 


البنوريى: 515 34 1119 1114 قزاء 
اا ا ا ا ل الا ال 
1 اككل للب 7 ل اخرتة ع "أخرة , 
العاف 
البهارى: تاقلل لامكل +7ا ل لكا 
الل را ايا ا ال ا ا ا 0 
دا ال ب الا ا ال ا ل 7 
تر ةي 7 يشان : لمر لامي ااا 
اع 11 1ط 151 “1ق أكف 
لل ‏ أا1 ل خاكال الأكرا ل اتخرة ع كلق 
نذا لخن ددش لأخقلع أضتلن 
اكش 55غ,2 ملتكخنخدةق, لأف ذخاف 
ذككقع فلغ "زف , ش1زق0 لأزف, شاف 
شكة , لاتق قلاف ,) اضرف كفة : أخقف 
1 
البيهقي: لاضف 57157 7837 587 فق3 
1ك كل اكللي ففثل ارو" ابحو 
حفاكت نخخلاتل, "لشقككل نال كدر ققخق 
2 و كةف الام أخة 

ا نت لم 
دا الف لا رسن الا 
شة ”5 أخلل “لفثتن أفثلن لقال ترق 
* 5 265 قدت ع تدش اسمن و تون 
يلاد ادك 
التفتازاني_ : :١855 1868 , ٠١5‏ 155 . 
ال ا ل لا ا ا 7 


فز 1 5 3 كن دباو كيان 


1 


التميمسى الغرى: 004. فض اف 1١5‏ 
أعاا ارت ات عل]ل لكت كقوف 
خرق و خغق حكخ 

سس لمي اس 
تعلسة73. 11 
ثويان:؟؟؟ 

دج - 
جاير بن عبد الله 710/4 بام 
جابر الجعفى: 355 03؟, قهة 001 : 
“فض 4غ ة, 1ن 
جاسم اللشمي: 11 
جابر : 81٠35‏ 
الجبائي: 18 ٠‏ 
جبارة بن المغأس : رام 
جبير بن مطعم: ١45‏ 
جيرا 11 
جعفر الصادق: 2861553 
تعفر بن محمد الواسطي المؤدي: ٠‏ 
جعقر بن محمل بن أليمات: علا 
الخصاص: 4لا مكل جلي اباالى ارا بلا 
115217 لاش سق قتشذوكة ل ع 11 
كع كا اع قا ا لضت شولك 
دإ ا ا ا 0 
للكت وات شضنض اع لضا لال وقول 
كع قشأأء 1 1 خث1 15 قأغان خاي 
تي ا وى +55 ص تر قوت 
1 الأتل أو متتل نكا نوت 


١ 7‏ القكنا 3 ير" 1 1 بك أب ع* ا 


را اا ار ار 0 
تقض رشي اال ا ا 
دق 61ث”, أن ؟, أضكل, فنأ كقت, 
لك لك ا الت لكام فشكل 
1 1 :ا اثي قينا ا 
لا ا الا الع ا ا 
كنل ايقكل ادغ , 86١‏ مؤأاق فلتق 
لاك 518 ]ص 7ل “77م و لاش كاقل 
لاع 116 اش أتق كلاق الشف 
5غ 11م لأأق مقف عشفذء افق 
8ق ا 7ع 1117 نتم ع الى 
تكةع شتلق الكل لاغ , أخل فقا 
تخ . 5غ 1355 نقق مقق لاقن 
أي ععشقع نأض خاأق, ١كق‏ آم 
48 ناش لالاجع فضففض نام , أخة, 
شرق باكرقع أيارق ع 11+67" 

جلد ين أيوب:0+؟ 

الجهلمي: ١6١‏ ١ه‏ 
جهم بن صفوان: 611605151 
الجوزقاني: 518566 اراق 
جون بر قتادة: ؟14آ 

الجورهصري: 31514 155 1541198 
"م , بان 


الجوبنى إمام الحرمين: ١1545‏ ؟6اء بام“ 
أ 2515 5571 5تون 


خم - 


سجاجى خخليفة: ا كرت ع حبكي لأبال قليا, ١‏ 


وو بيذ قفاوي فى أشر تخ لأشى شرع 


الننذا 


1ق شق تق ١١‏ 

حارث :ةة 

حارثبن وحجيه: 87,؟ 

0931 5١ الحارتي:‎ 

الحازمي: 281 ا لل ا الال 
ما لاه الاق ايان 

حافظ الدين الكبير اليخاري: 85 

الساكم النيسابوري سم . 11 را ارد 


ساك اك ا 0 لل ل ا اناا 


بان 4 
حجاج بن أرطأة:0 ٠؟‏ 

حجاج بن ديثار: 108 

١١8 الحريري:‎ 

الحسن بن أبي الربيع الجرجاتي: ٠/٠١‏ 
الحسن بن أبي مالك: 1/1 

الحسن البصري: لا 703 574 787 
ون ان كضرا رضن 7ل 
1 لق لالكأم افع 


حسن جليبي: 1٠١١‏ 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: 7357 , 5801 , 
خبغ؟, فا ظ 

الحسن بن سلام : 6٠‏ 

الحسن بن علي اليزدوى: 1 0016 , 
امج 1 

الجسن بن عمارة البجلي؛ | 


المحسر' بن تيسيى : 1 
الحسن يرم محمد الدريثدى: "ابا 


لجسيو ين قيس! 78/7 


ا 


111 


الحصكفى: ل ا 04 ا 010 ا ل 
تل الكل لتر ات 554 الكت 
اأضت 5355 25 11١‏ 1175 شام 
تلع اقل خراة ,ع اق اردق 85 
57106 

حقصة بنت الصغير: 41٠١‏ 

حمدأن بن سهل: 71485 

حماذ بن أبي حييفة اث ن 

حماذ بن أبى سسليمان: 59 53017 : 741 
لاق كذة 

حعماد بن زر بل: 5865 

هما بن سنمة: ١31‏ 

الحمان :ذةة 


أب 


الحميدى: 186 515 
جنش بن المعتمر الكناني : 0؟5 

اخ - 
خارحة: 155 قأة 
خالد بن أبى كريمة: 74 11 ان 
0 ظ 
الصاري: ا تخ عق ١138‏ !و مون 
مّؤع شغ ١ع‏ كقأاى قثا ”شن ةقن 
ا ا لي ار ال 7 
را ل 0 اضيا ال اه 
اذى لأاء غغاء ةة8ة اكشأاكشق 
ص 1.215 أن 
الخصاف: 57 


الخطيبليغدادي:د. 55.5١‏ دق أضء 
ل ا اا الل ا 0 
«بخوأن الأخرا ل كام ودام 1 دق 
شة؟ .ع ضألل ؟8 ”7 شغ ؟ اكت؟ بخفقتء 
تلحر ع ناا :ا لقا تاقلل لاا متققن 
اس د اس ل ل لك الاك 
قا الع تاقأ قغة ل قغغاء الاش 
ا ل اع امل ا الا 
1ق افق أرغف, لنق كقع 
خلف بن خخعليفة: 710 بدل؟ 
الخطيني: 3:6 3 
الخزار زم 7 م 1“ الإ اا 
0 

ا الك 
الدار قطن : ١/4‏ , ؟ضاء شاك علا 
لحري الي ري ا ا ا 0 
اا لكل كأ امم 
الدارمي: 37 51٠١‏ 5غ 
الديوسى :ايه ؛ أو ا كار أو شي 
أ “اام ختكأعث تأ أ 7ض دشن 
خأ كأمكت فضا لضا افوا قن 
أ دترت و علوت 
كا ار ا اس ا م ا ال ا 
تررس الب الي ال ال 0 
ل ا ا ل ل ا ا 
الألش ل تخ نلق 1575 ئ13ة 6قغ. 


كدق هزأخن,؛ أآهضق 27 ف ند 5 ا يداد 7 


لكف 255 555 , 1ق ,ع قلق , ابام 
5ش 17 
دحية الكلبي: 31م 
دشتخج نا قم 
الذهلوي سعد الدين): تك ء 5ؤاءع 
تك كدت 5ل شك قزق نات 
ار با ا ا الاك 
شرءف. عش 1:85 كن 
الذورىي: ؟ ١1١‏ 

كد 
الذهبي: 15 لا 16 رش زف 
عق لقع ضف كنخت كاك فكأ وان 
1725 51235" 57؟, 1أذت”, بان ؟ 0 أقت 
شكتك تكك أت فكت , خأقتك كات 
ال اا ار الل 00907 
الراا الو لاضن ل العنة ع أفة, 
6ق لقف أرقف خوض ١٠خ‏ 
الهلي:8غ 7 56١‏ 
ذو الرهة : ١78‏ 
دو اليدين: ١١‏ !| 

سرك 
الرازى (فضر الدين»): خلا فخت كفل 
لال ضاة ‏ خلتف ككة و خكة .ع اق 
51 
راشد بن أبي راشد١ةم‏ 
راغب الطباخ : م 
الرامهر مزى: الا ا ل 


رسعةا ما ل اث 


2 


ربيعة بن أهية بن خلف :5948 
ربيعة بن سهيل : 5غ 
الرهاري: ا ا ال ال 7 
عاق شق أة ا لاغ كتقش مزه 

زل- 
زاهد الله الكركي :“057 
زاهر ين أحم:9ؤ” لام 
الزبيدى: ا لخ ١أؤ‏ : خ352ع دكي دقل 
١45‏ ذككت قنخا, قفخأ 4 م ألوت, 
أ 1ل 5 12 55 !ص كنض مام , 
15 ؤؤة 
زبير ين العوام م 
كين بيش نا أل ا ا 
الرركفسي ام 117/6 11/5 خلا 757 
5801ل لتشرت تذختا ملكو فأرد تم قوق 
لق" 'كفكل لقنل أو اع 
الوركلى: الى "الا ألا شلك ألا قط كم 
عقض عقرنق.؛ كقق ششمكة؛ خكق أدنل 
لكا يا ا ل 
ا ل ل ال ل ا 
ار ا 
الؤندرامنشي : هلا 
زهير بن معازية: 515 
زياد بن أبي الجعد الأشسجمعي: 74 
زياد بن مينا: 19/5؟ 
زيل: 1" 
زيد أبو عياش: ا“ال دخ" ؟, لاقم و خرن د 


زيد بن أرقم: عم 


الزيلعي: غضت. 31 شل 431١‏ 311 
27 1514 1 أن 
زبن الدين العراقي:7١!‏ 
زين الدين أمن الكتناني: 51/٠‏ 

داس - 
سائد بكداش: 4+ 
ساجد احمد الصدوى: 37 ١٠1ل ١١‏ 
الساجي: 775 
سالم: 514 4ن 
سالم بن أبى اللجعف: ٠غ1؟‏ 
سالم بن عبد الله بن صمر: 717 18 
سالم بن وابصة: ا 
سبط ابن الجر :77 لخ 514 
“تي فبةة 
السبكى: 33 174 187 36 , فول 
ار اا ال ا ا اسك 
071 
السشاري :ا خلا 235 أداء 5قكء 
لاع 5ط األكاال عقق ل 1ق كدق 
5 اكرة 
سراح الدين الهندي: لالم, 6185 
الس مسي : 36 ل لات 11ل لام . 817 
رق تاو “تام شلال وبل كتضيخف زؤنتل 
لأا 58ا شكاحلة 15 نأا شقن 
ا ا ا ل ال ا 0 
ا الل الل ا امل ا ال 
تبية ارت تحر 7 رساي ا 7 


ال 5 الي ف الي ا ال 


151 


الات طخ ؛ تكلك. لقن ؟ثقآ لذت 
فرق ادغ ب 4 ]ل أشن لدب 
خدخع ١5أقةع‏ أكثغ ا ث1 خيق ث3 
ار ا ضر ا ا ار ا 
لع مات ال الست 7 الت 001 كك 
8ل “اع يكنكقن فاككل, اخحف, اأخشف 
لقاع اق ك1 ب خةئ . خخقة نف 
أعشع دشن لأعشظ ع رمث ع ؟ أقع تق 
دقع إألأغى الاش غكة ا اأكفن التق 
شتف تلضم كفن لكؤت ,1 ؟5أفء, 1ذة ., 
لق قات التلكض لالز , ذه , ككقت, 
1 

سر كيسسر : كق لضا شرا 

سعل :ارق مي 

سعد بن أبى رقاعصس :71 584 .1" 
سعيد بن جبير :715 85ةزر 

سعيل بن سماكانء جرب 111 

سعيا بن صغير :1 ١ة‏ 

سعيد برن المسيب: 139 28 71815 11 
سعيل ممدوح: ١115‏ 

السغناف :كشقيتق افق دل آم 


ثى 


- 


سفيان الشورى: ا لاقل 159 118 
كا اأشكت ل نض 514 11ل قاض 
اقش شط اق خلال لفق خغفرز 
سفيأان بن عسنة: 03*١١‏ لث ف 565 ؟ 3ن 
المثلفي: 15 

سلام بن سليم الحغبي 41١:‏ 


لمان الحسنى الندوىق: 02 


سلمة بن المحبق: 7714 187586 , 


ال ا ا ل 


مكليم الرازي: 772 

سليم الله خحان: زء س 

سليمان بن بحلال: 551 

سليمان بن شعيب : 8غ 

سليمان بن موسى:؟ 17 

السمعاني ((صاهب الأنساب):: : دش أن 
لاق شاك طن كلتو اشم تش “كشن قن 
ل ا ال اس 

السمعاني (صاحب قواطع الأدلة): 794 
د 

سنان بن سلمة بن المعحيق :*7] ؟ 

السيد الشريف الجر ججاني:0٠15‏ 115 : 
مع 

اليد مهدى حصسن: 011311551451١‏ 
كان ليان 

السيوطي نح ؛ لالا, الخ قار 917 294 
ا ا ا ا ا ا ال 7 
ع أل حقك أكثلل اا لاقن 
و ق نم رن قبع أشن نف 
اه 

دش - 

الشاذكوني: 447 وه 

الشاشى :3112 بالق اسل ا 
الشاطبي: 387 7:4 لخ لت قم 


اسن 


نا 


الشاقعى: 4" ؟15. 1, 88 لقع 335 
1 الأ 13؟, خا لقو او 
مخل خقلل لم نا عا روك 
عض الرض ا ال ا 
ال لل دل الك كنأل نفق 
لاشةء #أغع لأأنغع ضأغ, نكن , كم 
ةن : اذخ 

شاكر الحتبلى: ك3 

الشاه ولي ارا تا 
دحلل أت . 2.111 عنام 

شبير ألحمد العثماني: 111 /11710 تكلا 
الال الاك كلقن زكتر لاروك لقا 
كفك أل الإ ‏ اتتم م 
تل لكل لوو للق فقو لكف 
كرك , 670 ضاق 415 

شداد مولى عياض العامري: 51٠‏ 

شريح القاضي 11 ؟] 

شريك بن عبد الله النشعي:؛ ١لا‏ 085 

بن الحجاج : ث , ال 
6م 

الشعبي: 378 74 الال ام ا 01م 
شعيب بن أبوب : 41 


شمس الأئبة الحلوانى: "الام قلا 14ل 


11 


الشمتي اللو 1141:1555 


ال ا ا ا ا ل ا 0 


5 و لأنرن كلك خاش 155 مقع فلكنن 
غ3 5غ ,ع 7نم +بام 
الشنقيطي : 6015275951817 
الشوكاني : الا 11 "ادل اعم 
الشيرازي : 0575 7154 71541, ؤلال, 
شرت قرت 1ن ”0 الأولل بلكلل خراقن 
3 

بس حبن ال 
صالح بن أحمد بن حتبل: 718 
صالح جزرة : 095 
صالح بن موسى الطلحي : ١57١‏ 
الصالحي الدمشفى : 7815 785, قو 
كك لأشاكل الث تال الختم موقل 
الفا ارا ار ا 71 
كفف طفق كؤة 
صصسدر الشريعة : 06١5‏ لازال مال لأا 
لف شأ فطاع كتشق اذل ؟أكيلن أ 
خا رق كنظ يرظنا لكر ا 
اذأ ةع أءغ, 25355 25 1ع تلز 
خلاغ , خقق 6ةئ], أدق خدف أأق 
8 2516658 :1ن قكهة 
الصدر التشهيل ١‏ با 
الصقدي: 514 
الصلاح العلائي : 18141471 017245٠١‏ 
للك لوك رك 
الصنعاني 0 الا ا رن لا 
11خ 155 كنم 


رم 


الصيمري : 55 1 3آ0ظ دشرىع أخ. ٠نبا؟‏ 
اانا ا ا ا ل ل 


اختت لبت لحرا دلخ ع بأق ومع انام 


اط 
طارق جحميل ؛ غ 
طاش كبري زاده : قل دق على الاو 
دخ خض ادا 
طاهر الجزائري للا فخا ع قآ, 
1 امال 53خ 


الطبراني : 33 514 +74 1غلل 1ذل 
اللا فتك كطضتت وواا اتلل تفل 
”ثم 
الطحاوى :ذف 7:74 أت 17 غقء 
8ع شق فش ع تع شك تت نت تقلت 
ال الي الل الل الي 7 
1 كا لقا ا 501 
اق ا ااا لل ال 
ا ا ا ا ا اا ا للا 7 
لغ مث , مباح 
طلحة ين محيا بن جعفر: دء لاه 
طلى بن حعبيب : 2751 8869 831 

لظ - 
ظفر أحمد التهانوي :157111 117: 
اع كلضلل 5٠‏ بوؤأكأك؟ل فاتتل خوكا 
1ك 510ص 5835 , كت ككل لابوا 
ااا اللي توقت اللؤكتل ما كان 
54 2157 555 مغن 07خ , فق 
تكن "لأق1ة, انق فافش أآاف ملقم , 


ر أيكة , لأخرة , “أكقق, أخة, كققع 
30 

اع ع 
عائئة م ١‏ لش لي ا 00 
أأندل ارال اأدلل لزع لأدشقرآقة 
عاصم بن أبى النجود : 14 الل ٠‏ 
8ع 
عاصو الأحول: 517 
عبادة بن الصامت : 555 131 140 
عباس رضوان المسدتى : ٠١4‏ 
عبثر بن قاسم :/711 
عبدان : 695 | 
عبد الح الدهلوى : :1٠١‏ ه035 2177 
أمغعذدة, غ ذف الاق نام 
عبد الحليم اللكنوي : /381 7714, لاا 
عبد الحميد الث ركماني : "7 
شيك نخير :1 ١1‏ 
عبد إلر حمن بن الببلماني : 21١‏ ز 
عبد الر حمن بن داود بن منصور : 7599 
عبد الرحمن بن سيما: ٠/٠‏ 
عبك الرحيم بن عبد الخالق اليغدادى : 
اا 
عبد الرؤاق : ا ا اطق دف 
ل ل ا 
عيد الرشيد التعماني : /ال31, 2147:1915 
كع لاا الب فب 11خ عباذن , 


مكض 211 , 31خ 


عبد العزيز الدهلوي : 5١‏ 
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عبد العزيز بن رفيع : 57١‏ 

عبد العزيز (تلميذ الكشثميري؛: ١1١‏ 
عبد الغفار عيون السود: 5515 ابم 

عبد الفتاح أبرغدة : 8ق الا على كلم 
ار ل لل 
ملل لاا ارا مو أجل لبر 
للخل لال كلف لكأم كققء 
هع ق, أنة , لبكة 

عبد القادر الرافعي : /31. 

عبد القاهر البغدادي: 2119 1١85:3145‏ 
عبد الكريم زيدان:8ماة 

عبد الكريم بن هلال :5814 

عبد اللطبف الستدى : 1٠١7‏ 

عبد اللطيف الفرفور: +4 

عبد الله معروقي : 174 

عبا الله بن أحمد بن نيل : «لا 1568 
7 

عبد الله بن جعفر ين أحمد بن فارس : 
عيد الله ين شدأد ين الهاد : انا 

عبد الله بن عتبة بن مسعود : ١4١‏ 

عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي : 
وا 

عبد الله بن مسعود : 5:7 , غ55 , 151, 
الالال ا 1 173544 الاق 
6506 ثم 

عبد المؤمن المحنبلي : 

عبد المجيد التركماني:أ» ثء ذ» ز 

عبد الملك : 4م ؟ 


عبد الواحد بن زياد : 68 ؟ 

قبت الوهاي خخلاف : ارة 

عبد الوهاب عيك اللعطليف : ابم 

عُبيد بن نحلف البزاز : 883؟ 

بيد بن قرة: 85 ؟ 

تاس بن أسيل : الغ 

عثمآن (أمير المزمين) : ,19١‏ عمل 
0 

عثماآن البيكندى : هلا 

العتجلوني ؛ لالم 

العجلى: خم شك أكثلى لوق مارم 
عروة بن الْرَبير : 177 

عر الدين بن عبد السللام : ١90‏ 

عرمي زأدة : /1810 .عط 414, ولغ 
غغاء 12 .3غ 

عطاء بن أبي رياح :786 , الال 886 , 
اا ةنق دلخ 

العفيلي : 526 ا ا 514 ونم 


٠ 


علاء الدين المركندي : 0 يكن 
ثري كأثب شقكى كرف لاتلتكرخ كنل أأكلل 
تع 5 قشأ فال ضضم قال 
را الل ا ا ا 
50 575ش1ع كلئطة ع دق ألم “وق 
ار ا رت ا رد يرنه 7" اير 7 الس( 


5, فيرف ذثأة,؛ أخهة 


+ 


علقمة بن قيس النشعي 2,7١1.58:‏ 
سي ا ال ل ا 7 الصا لضا السا 
كشال الخال لاحك ]1 مأل خد1ق كنذة 
علقمة بن مرثئد الحشرمى: ا 
على (أمير المؤمنين) 391 ل را 
الا ا ا ار ل اللاو 
على أحمد جرهر أبادى : 64 5 

على بن الجعل : ثارت 65 

على جمعة محمد : ١١5‏ 

على بن سحيان : 45+ 

علي بن الصسين: 318 

على بن الحسين بح حبان ؟ اقل ونام 
على بن سنجر : قم 

على بن عبد الملك : ااام 

عدي بن عمر الحصاري: 

على ب عمر الخر ال : لا 

علي بن محمد الضرير البخخاري: 945 

عمر (أمير المؤمنين) تح اخ ,38 “اما 
كأ جخ؟] كد اضر ل اول 
111 51” ر اتتتل لوال لختلم قرت 
0 انار ا الل ال 71 
ا ل ا اس 0 

عمر بن حبيب الزندرامشي : 

عمر بن منصور بن نب : "اا 

حمر ابن نجيم ؛ ٠١5‏ 

عمران بن حخصين : ١17‏ 

عمرأن بن حطان : 97 ؟ 


عمرو بن أبى عمرو : 1 الارضنا 


عمرو بن ديئار: 604 

عمرو بن راشد الأشجعي : 758 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 11 
207 ش 

عمروبن عبيد: 1" 671 

عمرى بن وأبصة بن معيد : ١14؟‏ 

عمار: 48؟ 

عيسى عليه السلام : 18,7017 

عيسى بن أبان يذ 4", 0" 14 18 3] 
ولاش شق قشر دق أشو تق كش 1ت 
شل الام خف اكت الأ تتم عن 
لأ الروك أطخ 5104 1ع لوقن 
مكتك تاككت اموا خرااع فاخا ولأ 
ل ا ل ل اا الا 
ال ا 0111 الل ا 
اق 54 158 لازغ .خقئع أقق 
9 167 151 لان لأأرق كارن 
عيسى بن هارون :56 

عيسى بن يونس 111١:‏ 

العيني خضل 51147829 وى ادن 


1 
العرالى : +157 1155185 شضفتل قايرت 
504 لأفالى اكع كز اذاه 157 
5 21م, وباج 
غلام تعلب: 310584 : 
الغمارى: 751 ١م‏ 
غياث بن غوث التغلبي: 586 
غيلان بن عقبة المضري : ١79‏ 


ضن 


ثم ب 
الفارسي الهرري : 5١14 , ١ك , 5١9‏ 2 
لقع بضغ ع “لخر ع 555ع 1ن , ك ذش 
دباع 
فاطمة بنت قيس نح 5*1 77117575 
خاطحة الفقيهة : ألم 
الفتنبى : 137 
الغراء : 81 
الفرضى :981 
الفرهاروى : ١٠١‏ ككل كلالء الال 
خخكء دك 15 كرة ]ا رب خكلةغة, أغة 
4ق "اذ , ماب , 7"3486, لاقع , مدق 
نع ملآاش, ؟كغف, ملان , غخف, فذخف, 
كلم رقف خذق, 111١‏ 
الفسوي : 05 الا م7 اغأكء 
2 
فضالة بن غبيد : ١789‏ 
فضيل بن زيد الرقاشى :١ه‏ 
فضيل بن عياض : 1521119 
الفناري :7 شخ 44 11١535‏ أ 


ار ا ا ا ار ل ال 


موز قغطكء أشاء فما ة قل خق3تق 
مدلل لاعآل لوكا لام لا اا 
وى لحلل للككال أأكل أف_, أكت 
حش ةع 5535255455 نشم 
ذم طخلاءء عة, فلأف 5ش . 54 


د 


1 


الفيروزابادي : الا 15١7‏ 1144 ,9اواء 
كأ 515 لال خضل زاف الثباع 
دق - 
قارئعّ اليداية : ها 
قاسم بح معحمل : كبا 
قاضيخان :84 
القاضي عياض: خ 9/8؟ , 501 كدق 
تا ده 
قبيعصة : 437 6017 
قنادة بن الفضمل : 7386 17 
القدورى: كت 1171153١1‏ 700 
ل تار تلض كرا الط الا 
أخركة ل أشي أدلل لاقة, لألو مكف 
+5 ق, لأقش خروة . خارة , كخرخ 
القرافي : 154 ]7 لال ملك فل 
لاق كل لتقا ابت أباق 
الفرشى : 18 +5 25 ., إل لبا لا 
غلا قلا مدخ لأكل قكري كش خكر دق 
قث قت تف 075ل سكسل ول 
دبا 5 لاختآ, غقة , كقة , خف 
ارد 5 لالد 
اكاب 
الكاساني ثكأ كاف اخ كقاا كخت, 
ااعثل الث اأخرتل أام 
الكافيجي : ١١ 1١١‏ 
الكاكي : كك اكعنخق متكركة عدن 
7 ا ا الل را لض ا ا 5 


١15 ِ ١45‏ كشلا نشل بضلا ابخرتل 


شقلا فخقكل كن صقل لخو 
بكس دن 0 01 اطي ادا 
دا نضا ارد اير رض الا 
7 دحل ادا ارملل ككش شاك 


الم ا ل ا لتر ا ا 71 


قا ااال خحا ل طخنم آق1ع أخلل 


كركةٌ , خدشغع ملأتن شكيض تكش وأ 
28525 زوش 1ق 

الكحانة + غلا . كت كقنع أدكى شول, 
“با. ١‏ 

الكرضصى : لال للا شت تت كت نكن 
د ل ال ال را 0 
5 ضشتك انا خد شرق دقع فوا 
ا ا ا ا ا صر ا سا 7 71211 
1ع شضققف أغغ. “قل عخكأرضكاة, 
لكشي للش لأكث, أت ص مكف لكو 
لأخرة ع ؟ ناز 

الكردرى : 355255 لأذة 

الكريمة المسروزية: 9ا" 

كشاف الدين بن شاه مردان المنزلوى: 
قر 

الكشميرى : 27 ضف هلآ حنم ال 
أ أن لالتكي لاا لاا لخن 
أخرتك شخت زلشك غكتل تكاتل لوخ 
ا ااا 5317ل 1أإشقت 4ش ]ل تمن 
اسان مدو ادك اا اض ااا 
للشلا أأن كلاش أدة و خركة, ابض 


اشم خا مخ 


ل سس ا ساس سيم 


الكعبى : 3717 179 .ا 
الكفرى: ؟8, ؟١١‏ 
كلدي عليج : ” 
الكلوذاني : 8ع 558 ع فخت 3550 
لاق الاقا لختت اتات خاشط قكق 
515 
الكمششخائرى :52103171 4ك قبا 
الكنكوهى : ا ء 741 5180 11ل 
ةع "ارخ 
الكونرى 56 17151 ك1 110 5ق 
ع خقع للك شك قكتم الل الام أل 
مط كرق ادحأ كردت كتأأيغ تالت 
ا 1 لاا ارا اكع أرقت 
لسر الى ا ل ا لسو 7 لي الاين 
لك ار لال ل ا 
الال قن ال أل ١آأة‏ 

5 
اللامشي: دك كار 4ك لغل كن 
ريس ا اج الي ا يا 7 ال قشو 
بام نام 
الا لوى : دع , أذ ص غك باك لض ا 
علوم ونام لالرطاى مب كش فحن كذ قفن 
اكع تأكع كثق قق لاك كلق 33 نندت 
او ا ا ا ا ا 
خرا أ أن اوتا ك2 كأذ1ان. قق1ض, 
كال لأشغاع شقكقام مككم تكلم شفكل 
اع 1ص لال عقن لأقاء قق1ال 


ا ل ل ا ا ل خخ" ,ع كرجا 


الفتذا 


كل مضل أ 17 رن أ ك1 
,ع 'شثة ,0 ككق فكق, اإأضاء فضق 
1517 . دن ء كدة, كأشل1 وُأقعااقع 
آلأشع ذكشقع مكشع أكنن ولوع بان 
يتغف لغغع لأف لازف, زفق قزق 
56١‏ :ع "فض نزم كلام ولام تاكن 
"باغ , لقف ؤ قن 
اللبثى :731/7 

دمب 
مأللك : الاك شثرا , 556 781؟, دشا 
اللا وير لير الا اللا 70 
نلك رارية ا ال اا 00 
الع 5ق 5ع خكا, نشق نر لأقاق1”, 
خأ ددشي شد كش خضزفن 
المأمون : 8غ 
المايمرغي محمد : 64194 
الميرد: 5178 
مجالد الهسمذانى : 51 013 
مجاه بد: 5١7‏ 
المحلاري -155 175 116 ققلء 
ار ا اال ا ار ا ال 
اكرام 17؟ 2١٠‏ 1:183, فقلق, ولق 
ترباكة ع 1 خرن , لكر , كقخن 
محمد (صاحب أبى حنيفة) ند ذء ثلا 
0/6 حة/ 41 175 15 1ق لأ عق 
أ كشقعكهق اكنس "ل مضأ ققش5 
كر" ارا نض ادر ادر لا 
الا ا و ا ا ل 


ليق ان 602 نتروا ا 
“ا ع ل ا ا 6 
ارك لخأ 7 1157ل اولان لاط 
ار ا ال ا ا لضا 
شلش أضف أخفا لق ددش اأعق 
كول لول وى لحم مرق احرف 
557 أقف أدتر ل 

محمد بن إبرأغيم الحصيرى : ٠6‏ 

محمد بن إبراهيع الرازين: 8841 

ممجمل أسحمل ! أج: 117 

محمد بن إسحاق التقغى ١١١:‏ 

محمد بن الأضعث : /ا7ا) 

محمد أكرم السندى : 2١١١‏ 77ر15 
كص معلل لوا ام قوتلا لل 
خرف لراك تال أكقم خملل قنق 
اأفحش ش لفن لأنق فق ككف خذه 
محمد أمين الأو ركرئى : 11ل ابام 
محمد بن بكر البصرى (ابن داسة) : 8 
3 

محمل تقى العثماني :قلغل عكن أكلل 
نواد لجن شف 7 مدان رنرنة دضو 
5ق 

مجمل راغ :175ل اران 

ممحعمل حياة السندى : 0١6‏ 

ممحمل الخضري بلك : عض كيان 

محمد رجحب البيومى : ١١5‏ 

محمد زكريا الكاة هلرى :75 1378 


لع 11 قخرا ةدخ 


11 


محمد زكى عبدالبر : أل “الى قر 
محمل سر فرائ معان ؛ 9:؟ 

ممحمل بن سعد العوفي :١19/1؟‏ 

مععما سلمانٌ حس: ؟ 

محمل بن سماعة : 46 01 

محمد شاه الهندي : 15903119 57١‏ 
ا ا ال ا اسه 
اث . 3ش . أأث, ذقع 

محمد بن شجاع التلجي :708 

محمد بن صدقة : #لم 

محمد طارق : 1 

محمد ضياء الرحمن الأعظم ١٠81م‏ 
محمل عبد الحليم التعماني نج ور »ز» ” 
4 

محمد بن عبدالله التمرتاشي ؛ ١٠١14‏ 

محمد بن غبيد الفرشى :934 54 
محمد بن عمر النو جابادى: ثم 

محمد عرأمة : لاا 21539 0154 23133 
دا لاا ااه 

محمد ثرحان: 1 

محمد بن محمل العيدي البخارى : بكم 
محمد بن محمود الأصبهاني : 6 لام 
ا 

محمد موسى الروحاني البازي: 1٠١‏ 
ممحمد بن عيمون المكحولي : 

محمل بن تعسر المديني : ٠‏ 

محمد هاشم الترى 85م 


محيى الدين عبد الحميد ؛ 513 


سس عسي ويه حجم سبي سجر برس د 


كا ول نس مل ع مو معن عم خالى سرمت وض مه يكوه ووم لعن «للجيوير ا جم انل رات لب 


المرجاني : لال لوحا كر 11 لل 
ا ال ل 1 0 
خكق اكأء قناغا. اخ فنع 
المرغيناني (صاحب الهداية) : 3598 
دان 
المرى 54١:‏ 747 717 103 ا 
لكل الا الل مقو نان 
المزنى : 17 

وق :5+5 1غ؟ 
ملم اح الا ع نتن شاكلا تكق 
لاك ا لاون الا لا للف 71 
لخت كلت 355 . هذا أدقن لوقن 
ال الل ال ال 
مسيلمة : رغ 
مصطلفى خايلو فيتش: 15 
مصطفي الزرقاء : لكل 3ع 
مصطفى السباعي ا 71 
ا اال ا ا 
المطيعي : 1١8‏ , 155 315 145. 
ا ل مق ا ين لا 
يا ون لجر اش ا 
4ش أكلق غضفق ؤإضة,. أذثق, 6355 , 
ا الت ال ليا 
مظغر حسين المظاهرى :519 
معاذ : اضغ 
معافى بن عمران : 5لا 
معاوية بن عمار الدهنى :11؟, 


معاوية بن قرة 111١:‏ 
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معد : ان 1 5 

معقل ب سنان الأشجعى :2505 171, 
ا ل الوا ا اا 11؟ 
معن بن عيسي : 117 

المعين الستدي : لاا 

مغلطاي بن قليج البكتجري : 341 #9 
برت 

1١:ةريغملا‎ 

مغيرة بن شعبة : 2595 5414 

معائل بن سنيمان : 828113 تكن 
المقريزي : ثم 


مكرم بن أحمد : ا 


مكي بن إبرأهيم :430 
مأك ججحية ل :القع ث5 شاع انطع ع شق كش 
لاله 


ملا خسرر: 8١1و‏ شه 154 قكاء 
ال رس لتر ار 7 ال 
ل ١85‏ شئ, 5غ 531 شدث ب أأانث, 
6 5 نخكق مام 

مالاعابد السندى: !04 

ملاعبد الحكيو :165 ١ثان‏ 

ملا على القارى : قلا 77754 118 
أ 0 7ل دزثء تاقأ ار 1ل 
ال ال ا ا الا ا اراد 
اع م تم ص أن بوال,ى 
ا ال ا 7 ا لون 
مأرع ةر علش الاق قأكذنى كشةر أخعق 


“ام كنة 7 باذع 


مناظر أحسن الكيلاني : .ثلا 

المناري (شرف الدين) :1/8 5مه 
المسبجي : 25710 87 ] 

المندري : 0 مكل 1زم 

متصور نا 1 

متصون بن جهزة الأنصاري : 17 
موسى عليه السلام : 516 كمع 

موسى بن طلحة : 51م 

موسى بن عمير 7111 

الموفق المكي : 159,754 19/٠‏ 167 
5617 , 564 61558 150 وبل 


ج21 0 50 0 2 ُّ بان ني 4+ بكرن 3 03 208 0 


لامك 


نافع : 55 611 

نافع بن جبسير: 74317714707 

جم العلماع على بن محمد الضرير 
البخاري : 437 

النسائي : ل 10 الف لز 
خالل لان بعدةع بالاخ 

النسفي : 59؛ تأرف لقع كلق أد1وض 
لأأك فكلأ خكقن نل1أره ةلكأ أوققىن 
مكخت لقنا كأ 151 0,11 
برا لحف ارا اا اللا 
الك اللتا لظا ددن امقر لأاوّع 
ا ال ا ا ا 1 ا 
ملاع الاق لط قا تق ارمق 


اشع كت ءآش ؤززضش ”0 


تنا 


تضر بن محمد :8281 81١‏ 
نعمان بن يشير : الما 
النملة : 85 ؟ 
نور الدين عثر: 57 
النورى : 4 قلاا, الال خط فك 
ا اا ابا بال 
د لأس اس 


هبة الله التركستانى : 9١‏ 


15١ هرقل:‎ 

61١ الهروى:‎ 

هشاع بن عامر : 4؟1 
شيم : 6١‏ 

هشيم بن بشير: 17آ 
هلال بن بحيى : 8١‏ 


علال بن يساف الأشجعي : 708؟ 
الهيتمي (ابن حجر) :581 7037086 
ا انر لو نين 
الهيثمي(تورالدين) : 14؟ , ضر 
نوسن 

اد 
وابصة بن معيد : 794 7986 5آ/ا, 
اا أ للق ا 
الوضين : 2518 15آ 
وكيع :551 
وكيع بن جسراح: 17808 11 
وليد بن مسلم: 11/016" 
ولي الدين القرفور: ."5 


وهبى سليمان غاوجي ؛ 597 


له 


د - يحبى بن صالح الوحاظى : 598,789 , 


اليائعي : قش 63 باباع 
ياقوت الحموى : الا الا 4ل/اى آ: يحيى بن ضر يس : 5091 
شيل يزيد بن ربيعة : 797 
بحبى بن أكثم : 1 يزيد بن عبل ربه : 588 
بحبى بن زكرياأ : 0٠‏ يونس بن بيب : ١لا‏ 


يحبى بن سعيد القعلان : 17١‏ 
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- فهرس المصادر 


١-الآثار:‏ لأبي يوسفء تحقيق: الأفغاني, إحياء المعارف النعماتية» حيد رآباد الدكن؛ الأولى, 58 ؟1, 

؟الأثار: لمحملكه تقديم: محمد عبد الرقسيد النعماني؛ الرحيم أكيدميء الثانية» 116 ..١‏ 

٠‏ _ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للجوزقاني» تخفيق: محمد حسن إسماعيل» شاركه 
أبو العلا مرسي» دار الكتب العلمية بيروت: الأولى: 1613.. ظ 

4 الإباتة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لابن مطة العكبري» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطي: دار الرأية: الرياضس» الأولى» .١554‏ 

6 الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: لعبد الله بن محمد الغماري» تعليق: سمير طه المجذوبء عالم 


الكتبه بيروت: الأولي, 8ش .. 
5 -_أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة: دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» 
الأولى؛ شغ ١‏ ,, 


- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: لبدر الدين الزركشي» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
المكتب الإسلاميء بيروته الثانيق» ..1174٠‏ 

4 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: للصلاح العلائي» تحقيق: محمد سليمان الأشقر 
منثسورات مركز المخطوطات والتراثء الأولى» /1100. 

5 _الأسجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة: لمحمدعبت الي اللكئوي؛ تحقيق عيد الفتاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية» السادسق 1171, 

١‏ إحاطه دار العلوم ديويئك مين بيتىهو_ص دن لمناظر أحسن الكيلاني: مكتبة عمر فاروق» 
كراتشي؛ باكستان؛ الأولى» 1177. 

١_الإحسان‏ بثرتيب صحيح ابن حيان: لابن بلبان» تقديم: كمال الحوته دار اليان مكة المكرمة: 
الأوليء 14017 

١‏ - إحقاق الحق بإبطال الباطل فى مغيث الخلق: لمحمد زاهد الكوثري» دار المدينة القاهرة: الثانية؛ 
4ع ١‏ 

م - إحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجيء تحقيق: عبد المجيد التركيء دار الغرب الإسلامي: 


بيروت الأولي .14١1/‏ 


11 
03 5 الإحكام 2 أصول الأحمكام: دين اك تمحفيق: جمد صاكر العاصمة العاهردة؛ الكانيةء ذون 


6 الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي» تحقيق: سيد الجميلي دار الكتاب العربي القالئقه 1816 
لحل -أحكام القراث: للجعياص.: دار الكتاب العربي» بيروات: دون تاريخ. 
#ل أحكام القران: للحجصاصى, تحقيق: عيد السالام دمل علي شاهين ,دار الكتب العلمية 
الثانية 4 ؟15. 
17 - إحكام الفنطرة يأحكام البسمئة: لعبد الحي اللكنوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: 
كراتشي بباكستان» الأولى: 1519 , المطبوع ضمن مجموع رسائل اللكنوي. 
أعبار أبي حليفة وأصحابه: للعصيمرى» المكتبة الإمدادية: مكة المكرمة, الثالغة, ؟ 5 ,١‏ 
9_أتمبار القضاة: لوكيح: تعليق: عبد العزيز مصطفى المراغي» مطبعة السعادة: مصرء الأولى؛ 1؟1. 
اخحتلاف أبي حنيفة وابن أي ليلى: لأبي يوسفه دار قتيبق الأرليء 5 طبع ضمن موسوعة 
الإمام الشافعي. 
١‏ إنمتصار علوم الحديث: لابن كثير»المطبوع مع شرحه الباعث الخحثيث لأحمد الشاكرء تعليق: 
ناصر ألدين الألباني: تحقيق: علي بن حسن الأثري» مكتبة المعارف للنشرء الرياضء الأولى 119 .١1‏ 
5١‏ أربع رسائل في علوم الحديث: اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب» 
الخامسة؛ .151٠١‏ 
"؟ ‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني؛ تحقيق: أحمد عزو عناية» دار 
الكتاب العربي» بيروتء الثانية: .١17١‏ 
4؟. الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبى يعلى الخليل بن عبد الله القزويني» تحقيق: محمد سعيا. 
ابن عمر إدريسء مكتبة الرشدء الرياضء الأولىء 1204. ظ 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر النمرى: مطبعة السعادة؛ مصر الأولى: 17"74. 
56 -أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير المجزري» تحقيق: على محمد معوض وعادل 
أحمد عيد الموجود: دار الكتب العلمية: التانية, ٠٠”‏ أم, 
7 -الأسماء والصفات: للبيهقي؛ تعليق: محمد زاهد الكوثريء مطبعة السعادة» مصر: دون تاريخ 
_الإشارة في أصول الفقه: للباجي؛ تحقيق: عادل محمود عبد الموجود وعلى محمد معوض. مكتبة 
نزار مصطفى البازء الأولى: /1519. ظ 
9 الأشباه والتظائر: لابن نجيم: تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلميق الأولى: .١519‏ 
*؟_الشفاق على أحكام العللاق: للكوتريء ايج يم سعيدء كزانشي ؛ دول تاريس. 
1 الإصابة في تمبيز الصحابة: لابن حجرء مطبعة ال عادة. مصر: الأولى, 1778. 
5 أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال: تنو رالدين عثرء دار الفرفور واليمامة: الثالئة ؟17١.‏ 


#ا_أصول الدين: لعبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة: إستانيول» الأولى: 1717. 

 *4‏ أصول أبي اليسر البردوي (أصول شيخ الإسلام)» تحقيق: فخر الدين سيد محمذ» دون ذكر 
المطبعة. ظ ظ 

0 أصول السرخسي: لشمس الأئمة السرتمسي؛ تحقيق أبي الوفاء الأقغاني» مصورة دار الكتب 
العلمية لطبعة إحياء المعارف التعمائية بسحيدر اباد الدكن؛ الثانية 55 11. 

1؟_أصول الشاشي مع حاشيته أحسن الحو اشيء المكتبة الرشيدية: كويته باكستانء دون تأريخ. 

17_أصول الفسقه: خضري بكء مطبعة الاستقامة, القاهرة» اثثالثة .17*82 . ْ 

8١٠_آصول‏ الفقه؛ لبدران أبو العينين يدرانء دار المعارف» 1476م . 

أصول الفقه الإسلامي: تشاكر الحنبلى مطبعة الجامعة السورية: الأولى» 2174 ٠‏ 

أصول فقه أنور شاه ولي الله (بالأردية): لمظهر بقاء إدارة تحقيقات إسلامي» إسلام آبادء الأولى: 
417 ام. 

١غ‏ الاعتبار في بيان التاسخ والمنوخ من الأخبار: للحازمي: تحقيق: أحمد طنطاوي وجوهري 
مسدد دار أبن حرف الأولى» .١577‏ 

-الاعتصام: للشاطبيء دار الفكرء دون تاريخ. 

47 -إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوىء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ كرائشي» دون تاريخ. 

1 _الأعلام: للرركلي؛ دار العلم للملايين؛ الرابعة» 141/4م. 

8.إعلام الموقعين: لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤف سعد دار الجيل» دون تأريخ. 

7-إعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء: تراغب الطباخ, دار القلم العربي» حلب الثانية, 1409. 

57 إفاضة الأتوار في إضاءة أصول المنار:لمحمود الدهلوي؛ تحقيق: خالد محمد عبد الواحد 
الحنفي مكتبة الرشدء الرياضىءالأولى؛ ”147. 

8 -إفاضة الأنوار: نعلاء الدين الحصكفي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ كراتشيء الغالثة 1818. 

9 إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة: لعبد الحى اللكنوي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبوغدة, مكتب المطبوعات الإسلامية, حلبء الثالثة, 1514 

الاقتراح في بيأن الاصطلاح: لابن دقيق العيد, تحقيق: عامر حسن صبري: دار البشائر الإسلامية: 
الأولى: 1537. 

١‏ إكفار الملحدين فى ضروريات الدين:لمحمد أنور شاه الكشميريء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميةكراتشيء الثاتية, 4 ؟15: طبع ضمن مجموعة رسائل الكشميري. 

7-إكمال تهذيب الكمال: لمغلطاي بن قليج اليكجري؛ تحقيق؛ عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم: 
الفاروق المحديتة للطباعة والنشرء الأولى. 1577. 
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- إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضى عياض اليحصبي» تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاءء 

الأولىء 1514 

5 الأم: للشافعيء ضمن موسوعة الإمام الشافعي: تحقيق: أحمد بدر الدين حسون. دار قتيبة: الأولى 
14, 

4 إمام ابن ماجه أور علم حديث (بالأردية): لمحمد عبد الرشيد النعماني» أصح المطابع؛ كراتشي: 
ذون تاريخ 

1 الإمام ابن ماجه وكتابه السئن: لمحمد عبد الرشيد النعماني» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب 
المطبوعات الإسلامية, حلب» السادسة؛ 1519, 

/اذ _الإمستاع: للكوثري» دار الكتب العلمية؛ بيروتء الأولى؛ 1413. 

8 -إمداد الفتاوى: لأشرف علي التهانوي» ترتيب: محمد شفيع: مكتبة دار العلوم؛ كراتشيء /1851. 

4 إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر: لمحمد أكرم السندي, تحقيق: غلام مصطفى القاسمي: 
دون ذكر المطيعة والتاريخ. 

إتباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجرء إشراف: محمد عيد المعيد خحان: مصورةدار الكتبلطبعة دائرة 
المعارف العثمانية, الثانية 1855. 

١‏ الانتصار والترجبح للمذهب الصحيح: لسبط ابن الجوزي: دار الكتب العلمية: بيروت» الأولى: 
0 ,> طيع ضمن #الفقه وأصول الفقه من أعمال الكوثري». [ 

5 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: لابن عبد البرء اعثنى به. عبد الفتاح أبو غدة» المكتبة 
الغفورية العاصمية» كراتشي» دون تاريخ. ٠‏ 

57_الأنساب: للسمعاني» تعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: الأولى» .١418‏ 

4" الإنصاف في بيان سبب الاختلاف: للشاه ولي الله الدهلوي؛ تحقيق: محمذ صبحي بن حسن 
الحلاق وعامر حسينء دارابن حرم, الأولى: .147١‏ 

8"_أنوار البارى: أمالي محمد أنور شاه الكشميري على الجامع الصحيم: بعلم تلميذه السيد أحمد 
رضا البجتورى؛ إدارة تأليفات أشرفيةء ملتان؛ باكستانء 1278, 

5" .أثوار الحلك حاشية شرح ابن ملك: لرضي الدين ابن الحنبلي؛ دار السعادة: مصيرء ٠716‏ طيع 
بهامش شرح ابن ملك: ومعه حاشية الرهاوي. 

7 أوجز المسالك إلى شرح الموطاً: لمحمد زكريا الكاند هلوي. تحقيق؛ أمين صالح شعيان» دار 
الكتب العلمية, الأولى, 87١‏ 1. 

8 - إيثار الإنصاف في آثار الخغلاف: لسبط ابن الجوزي» تحقيق: ناصر العلى الناصر الخليفي: 
المكتبة الغفورية العاصمية» كراتشي. 
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4 .. إيضام المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل بأشاء المعارف الجليلة المطبغة البهية 
18 

١٠-البحر‏ الرائق: لابن نجيم. تحقيق: أحسد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي؛ الأولى 1577. 

١‏ البحر المحيط فى, أصول الفقه: للزركشي».تحقيق: محمد تامرء دار الكتب العلمية بيروت: الثانية: 
,١ 14‏ ظ 

؟/_بدائع العسنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني؛ تحقيق رشيدية. ظ 

"!ا _البداية والنهابة: لآين كثيرن تحتفيق: جماعة من المححققين: دار ابن كثير: دمشقء التانيق 1501 .١‏ 

5/ا-السدر الطالع بمسحاسن من بعد القرن السابع: للك وكاني دار المعرفة بيروت» دون ذكر التاريخ. 

ا البدر المئير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن» تحقيق: 
أحمد بن سليمان بن أبوب ومحمد عبد الله بن سليمان» دار الهجرة للنشرءائرياض. الأولي. 178!. 

1 بديع النفلام (نهاية الوصول إلى علم الأصول): لابن السناعاتي» تحقيق: إبراهيم شمس الدبن, 
دار الكتب العلمية: الأولي؛ 1178. 

“لال بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي» تعتقيق محمد زكي عبد البر: 
مكتبة دار التراث. القاهرة الأولي: ,14١7‏ 

8 البرهأن في أصو ل الفقه: لإمام الحرمين الجويني» تعليق: صلاح عريضة؛ دار الكتب العلمية 
بيروت,؛ الأولي 118 ,١‏ 

له بغية الكامل السامي شرح المحصول والمحاصل للجامي: لمعحمد موسى الرو حاتي البازي» مكتية 
مديتهء لأهوي باكسئأن: الخامسة .١1151‏ 

'_يغية الوعاة في طبقات النحاة: للسيوطيء تحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم: دار الفكرء بيروت: 
1104 

#_بلوغ الأمانى >الإمتاع. 

١البناية‏ شرح الهداية: للعيني؛ تتحقيق: أيمن صالح شعبانء دار الكتب العلمية» الأولى, .157١‏ 

؟ 4‏ بهجة النظر شرح شرح نخبة الفكر: لأبي الحسن السندي الصغير: نحقيق: أبي سعيد غلام 
مصطفى القاسمي أكاد يمية الشاه ولي الله حيدر اباد الستف. 

تأنيب الخطيب على ها ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب: للكرثريء المكتبة الإمداذية, 
ملتان: باكستان: دون تأريم. 

4 تاج التراجم:لقاسم بن قطلويغاء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفه دار القلمء دمشق» الأولى, 
“111 


ا _ تاج الع ومن لممحمد مر تشيى, الْوْ بيد كن دار صسادر؛ بيرو ته 00 


نكن 


1- تاريخ أين معين: رواية الدوري» تحفيق: أحمد محمد نور سيفء مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي. الأولى. 84؟١,‏ 

41 تاريخ ابن معين: رواية الطبراني» تحفيق: نظر محمد الفاريابيء دون ذكر المطبعة والتاريخ. 

88_تاريخ أبي زرعة الدمشقي: تحقيق: شكر الله القوجاني: مطبوعات مجمع اللغة العريبة. دمشئ. 

4 تاريخ الإسلام: للذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» الأولى» .١171‏ 

9 - تاريخ أسماء الثقات ممن تقل عنهم العلم: لابن شاهين: تحقيق: : عبد المعطي قلعججي؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. الأولى» 6 

3 تاريخ بغذداد (تاريخ مدينة السسلام): للخطيب» تحقيق: بشارعواد معروف دار الغرب الإساد‎ ١ 
الأوليء ؟147.‎ 

47 تاريخ الثفات: لأحمد بن عبد الله العجلي: ترتيب: الهيثمي وتضمينات أبن حجرء تعليق؛ 
عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العثمية: بيروته الأوثى, .11٠8‏ 

58_تاريخ «مشق: لابن عساكر, تحقيق:عمر بن غرامة العمروي: دار الفكر بيروت» .١51١8‏ 

44 _التاريخ الكيير: للبخباريء دائرة المعارف العثمائيق -حيذ رآباد الذكن, الهند الأول , 11 1. 

5 التاريخ الكبير: لابن أب مميثمة؛ تنحقيق: صلاح فتحي هلال» الفاروق الحديئية: الأولى؛ 5 147. 

1 تبصره بر المدخل (بالأودية): لعبد الرشيد النعسماني: الرحيم اكيدمي كراتشيء الثأنية, .١81١‏ 

50 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاوي ومراجعة: 
محم عي النجمارء المختبة العامية» بهروت» دون تاريخ 

8 تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبى ححنيفة: للسيوطي» تقديم: محمد عبد الرشيد النعماني» 
تححفيق: محمد عا؟ شق إلهي, البرني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛كراتشي 1211٠‏ 

التبيين شرح منتخب الحسامي: لأمير كاتب الإثقاني: تححقيق: صابر نصر مصطفى عثمان؛ وزارة 
الأوقاف وانشؤون الإسلامية, الأولى» .157١‏ ظ 

٠‏ التجريد: لأبي الحسين القدوري» تحقيق: محمد أحمد سراج » وعلى جمعة محمد ء دار 
السلامء مصرء الثاني 679 .١‏ 

١‏ التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: لابن الهمام, مصطفى البابي 
الحلبيء مصر دون تاريخ. : 

؟١٠ ‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز: للكوثري؛ اعتنى به: أبو غدة, مكتب المطبوعات 
الإسلامية: حلب» الأولي, 151 . 

-التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمود الأرمويء؛ تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد. 
مؤّسسة الرسالة الأولى 8 أ 
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4 . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزى » ومعه النكت الظراف على الأطراف لابن -مجر: 
تعليق: عبد الصمد شرف : :الدين؛ دار البازء مكة المكرمة» الأولى» دون تأريخ. 

6 - تسفة الأنام فى العمل بحديث النبىكة: لممحمد حباة السندي» تسحقيق: صلاح: شركة غراس . 

7 التحقيق: شرح المنتخب: لعيد العزيز البخداري» مير مسمد كراتشي» دوف تاريخ . 

- التحفيق: في أحاد يث الخلاف: لابن الجوزيء تحقيق: مسعد السعدنيء دار الكتب العذمية, 
الأولى: 518 1. 

4 - تعريج أحاديث البزدوي: نقاسم بن قطلوبغاء ثور محمدء كراتشيء دون تاريخ. 

5 تدريب الراوي فى شرح تقريب الدووي: يرطي قديمي كتب نعانه؛ كرانشي » دون تاريخ. 

1٠١‏ - تذكرة الحماظ: للذلهبي: مصورقدار حياء القراث العربى لطبعة دائرة المعارف العثمانية: 
شوتف تاريح. 

.1"”]* -تذكرة الموضوعات: لمحمد طاهر الهندي الفتنى؛ إدارة الطباعة المئيرية مصرء الأولى:‎ ١١ 

1 - تراجم ستة من ثقهاء العالم الإسلامي: لحبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلبء الأولي: 1511. 

١-ترتيب‏ المدارك: للقاضى عياضء» تحقيق: أحمد بكير محموه, دار مكتبة الحياق بيروت» /1789, 

4 -الترحيب بتقد التأنيب: للكوثري» المكتبة الإمدادية, ملتان, باكستانء دون تأريض. - 

6س تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم؛ لننسائي» تحقيق؛ نصر أبرعطايا ومعصطلفى 
أبوسليمان الندوي؛ دارالكتب العلمية»الأولى, 1417: طبع ضمن (مجسوعة رسائل في علوم الحديت). 


73 - تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لعبد الرحمن عيد المحلاوي؛ مصطفى البابي الحلبي؛ 
مر 11لا!. 
١ 11‏ التسوية بين حدثنا واتعبرنا: للطحاوي. : تحقيق: أبو غددة: الأولى, 57 : المطبوع ضمن 


ااتعمس رسائل فى علوم الحول ييت. 

8 3 التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صععيح وضعيقف: لسعيد ممدوح: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبيء الثانية, ١8177‏ . 

4 التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الح اللكنوي؛ تحقيق؛ نفي الدين الندويء دار السنة 
والسيرة» بومبائي: ودار القلى دمشقء الأولي؛ .,١1517‏ 

*_التقريب: لننووي حتدريب الراوي. 

.11 18 -تقريب التهدذيي: لابن حدصي تححقيق: مصمد عوامة: دار الرشيد: سوريةء حلسه الرابعة‎ ١75 

7 - التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي؛ للبابرتي؛ تحقيق: عبد السلام صبحي حامده وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية كويت» 8١10م.‏ 
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؟ _التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن أعير حاج, مصورة دار الكتب العلمية لطبعة يولاق بمصرء 
الثانية 1١17‏ 
*-تفريرات الرافعي على رد المحتار- رد المحتار. 
5777 تقويم الأدلة: لأبى زيد الدبوسي.. تحقيق: الشيخ خليل الميس. دار الكتبء العلمية»بيروت» 
الأولي. 1573. 
#تكملةه فت الملهو: لمحمد قي العشمائي #تفتح الملهم. 
8 التات يصن الحبير: لابن جب نوار مصطفي البان مكة المكرمةء الأولي: 1437 
04. التلخيص في أصول الفقه: للجويتي. تحقيق: عبدالله جولم النيبالي» رشبير أحمف العمري. مكتية 
دار اليازء الأولى./1491. 
*_التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: للتفداز'ني التو ضصيح. 
35 التمهيد فى أصول إلفقه: للكلوذاني؛ تححقيق: مفيد مسحمد أبو عمثة:؛ الترات الإسلامي دار 
المدني: جدق الأولى» 187 
7 تسبيز الطليب عن الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: لاين الاديبة؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت. الثالئة, 1158. 
6 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشتيعة الموضوعة: لابن عراق الكئاتي: تحعيق: 
عيد ارهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق: مكتية القاهرة, الأولي» دون تاريخ. 
8 التدكيت والإخادة في تخريج أحاديث سترالسعادة: لابن هماتء» تحتيق: أحمذ البزرة. هار 
المأمون »الأولى, 1479 . 
تهذيب الأسماء واللغات: ثلدووى: الطباعة المنيرية» مصرء دون تاريخ. 
5 _تهذيب الستن والأثار: لابن القيوء تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الغقي: مطبعة أنصار السنة 
المحمديق 333 
؟ _تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق: عمرو سيد شوكت. دار الكتب العلمية بيروت: الأوثى» 1478 
# تهذيب الكمال: للمؤزيء تحقيق: بشار عواد معردوف» دار الغرب الإسلامي: التانيي "2*7 ؟ 
1 تهذيب آللغة: للأؤهري: تحقيق: عبد السلام محمد هاروف راجعه: على اليجاوي» اثدار 
المصرية للتأليف والترجمق 5886 1. 
م توجية النظر: لمحمد طاهر الجوائري. اعتنى يه: عبد القعام أبو غلدة: مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلبء الأولى: 1595 
التوضيح: لصدر الشريعة الأصغرءتحقيق محمد عدنان درويشء دار الأوقي الأولى: 1114. 
7 توضيم الأقكار لمعاتي تتقيح الأنظار: لمحمد ين إسماعيق الأمير الصنحاتي. تحقيق؛ محمد 


محبى الدير: عبد الحميد, دثر إنحياء الترانث العربى: بيروت» الأولى: .١218‏ 
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١‏ د بو صميام المبانى واتتفيسم المعانى: لما" علي القارى: تمحقيق : اليا تبان دار صاذن بير وانكان 
الأولىء اا .١‏ 

-تيسير التحرير: لأمير بادشاه المكى: مطبعة مصطفى البابى الحلبى: فير ١88١‏ 

9 الثقات: لابن حبان البستيء مصورة دار الفكر لطيعة شائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن الأول #وى؟., 

6١_جامع‏ الآثار: لأشرف على التهانوي » المطبع القاسمي: ديوبنا.. 

1١‏ جامح الأسرار شرح المنار: لمحمد الكاكي» تحقيق: فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني, مكتية 
نزار مصطفى الباز مكة المكرمة؛ الأوليء .١ 8١6‏ 

كءُ 5 جامع بان العلم وفضصبله: لابن حك المي تعحفيق : مسعيل شيك الحميد معحمد السعدني: دار الكتب 
العلمية: الأولى, 1؟11١.‏ ش 

0 جامع التحصيل فى أحمكام المراسيل: للصلاح العلانى: جفيق : حمادي تسل الهميل السلفيى: 
عالم الكتب ومكتة النهضية العربية ببروت» الثانيق .11٠31/‏ 

45١_الجامع‏ الصحيح: للبخاري, تحقيق: مصطفى ديب البعأء دار ابن كثير واليمامةء الرابعة: 0 أل 

14 -المجامم الظبير: لنترمدى, تحفيق: بثار عواد معروفه: دار الغرب الإسلامىء الثانية؛ “11 

5 الجلمع لأسلاق الراوى وآداب السامع: للخعليب البغدادىء تمحقيق : معدمد عجاج الخخطيب؛ 
عمق تسسسساة الرسمالة بير و ماء الرابعقع 1 

11 شامع المسائيد: للخرارزمي: المكتبة الإسلامية: لاثل ورور فيسل أباد) ياكستان ؛ دون تاريخ. 

١‏ الجرحم والتعديل: لذب ابي حاني: داثرة المعارفب العثمانية: حيدراباج الك كر الهنل: الأولي, 
11 

ذم : للتام 7 الحلا ! اة الئائ : يك هز: 

3غ همع الجوامع: للتاج السبكيء [ عه مر م اللحلال المحلي و حجاسييةه البنانى: تبعل : 5-2 
عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية: الأولى: 1116.. 

-جواب البحافظ المنذرى عن أسكلة في الجرح والتعديل» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب 

1 _جوأهر الأصول في علم حديث الرسول 445: لأبى الفضل محمد بن محمد الفارسي المعروف 
فصيد اله وى تحقيي : الْقَاضِ أطي الساء > و 
بمسيح الهر وق تحقيق: القاضي أطهر المبار كفوري: الذولي: لتر 

57 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: لعبد القادر القرشى: تحقيق: عبد الفتاح محمد اللو 
مطلبعة شيسي , البابى الحلبي؛ ابم كرة 1 ١‏ . 

187 - الجواهر والدرر في نرجمة شيخ الإسلام ابن حجر: للسخاوي: تحقيق: إبراهيم باجس 
عيك الميجيد؛ دار أبن سم ببرولتء الأولىء 115 
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2 حاشية لوز عيرق غلى آم اللأصول لما" لجس لمحمل الإزميري» بع أو لنيثدر للحاج 
محرم أفنذى نزيل القاهرة. 

_سحاشية التوضيح: تلمرجاني» المتلبعة السميرية الأولي. ؟ ا ومعه حاشية الفنارى وملا خسرو 
وعبا التحكيم. 

ة حعاشية التوضيح: للمرجاني؛ طبع قازان. تصحيح: تلميد المرجاني. 

#_حاشية شرح أبن ملك: ليحيى الرهارى > أنوار الحلك. 

5 حاشية الطحطاوى على الدر المخثار: للسيد أحمد الطلحطاوى» المكنية الرشيدية. كويته 
باكستان. 

2 الجاوق في سيره الإمام ابي لجعقر الضحاوى: للكوثري :“الإ متاع. 

07 حجة الله اثيالغة: للشاه ولي الله الدهلوىء المطيعة الخيرية؛ الأرني؛ 195 

12 حدائق الحنقية: تققير محمد الجهلمي.: لعفي : مشو رصيك أحمك خان؛ مكتية حسن سهيل لمنتك: 
لاضور: الم ابعسية : 

١8‏ د-اللحديت المرسل سن العبول والرد: لمجقعيية مس 5-0 العزيد ! 2 9 دار الأندلس المتسراء ودار 
ابن حزه. الازلى. 0 30 أ 

| سر التقاضي في سيم ث الإعام ابي بو مشا الناضي: للكوئري. أبم ايم سمتمك: كراتشي»ء الثانية: 
7ش 

0 حلية الأوتياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة, مصرء الأونى: 17817. 

_الخصائص.: لاب جنى» تحقيق: عبد الحميد الهنداوى:» دار الكتب العلمية: الثانية: 5١١7"‏ . 

_خخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: لقاسم بن قطلوبغا تحقيق: ثناء الله الزاهدي, دار ابن حزم: 

48 9 الخخيرات الحسان: لابن حجر الهيتمي» تعليق: عاشق إلهى البرني: ابج ايم سعيد: كراتشيء 
0 

6 . دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب: للمعين السندىء؛ تحقيق: محمد عيد الرشيد 
النحماني: مطبعة العرب. كراتشي: الأولى» 1817م . 

باأأا سه درة الُغوراص شي أرهام الخخوراصن.ى: لالحريري»: كمحقسق: #عجهالت أي الفضل إبراهيم: المكتيه 
العم بق لسو و تيه الأولي, 121 

97 الدرر الكامئة في أعيان المئة التامئة: لابن حجي دائرة المعارقف العثمانية. حيدر آياد الدكن: 
الهنك الثانية 111 . 


البشائر الاسسلاميق الأولى؛ 1177. 
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. ١ -دلائل النيوة:.للبيهقي, تحفيق: عبدالمعطي فلعجي: دارالكتب العلمية الأولي: ذه‎ ١1 

"1 الدليل الشافي على المثهل الصافي الاب ن تغرق بردي تحفيق: فهيى محمد شلتوت» مكتية 
الخادجي: العاأهيرق 11 

1 به ول 0 اللحبي: دا 0 المعارف العثمانية؛ حيدرآباه ان ماب العانمت 151 
للمطبوعات. الأول 161٠‏ 

ار أ ديوأن ثور الرمة:_ فيان سس عفبة المضري عاد شرح أحمك سرون مسب دار الكتب العلهية 
بيروت» الأولى» 118. 

تب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأريعة المتناسقات: لعبف اللطيف الستدى: بتعليقات ميحيد 
عبد الرشيد النعماني: لجنة إحياء الأدب السندي: كراتشي؛ الأولى 80/4؟ . 

#_ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للذهبيأربع رسائل في علوم الحاديث. 

لآأ ءات ثم الكالام وأهيله: لليروي.. على عليه عيد ليد سس قرجج ويل الأتصارى, مكتبة الغرياء الأنرية: 

المدينة المنورة الأولى. 1178. 
آناد الدكن» دون تاريخ. 

اا -الرد على لمر الأو زاعى: للقاضي بي بوسقفاهء تعمميق : أبى الوقاء الأقغانى إسجاء المعارف؛ 
النعمانية: حيدرآباد الدكن »الأولى: دون تاريخ. 

_ رد الممصمار: لابن عابدين:» تحعيق: حسام الدين القرفور: دار الثقائة والثراث» دمشق. 115١‏ 

#مسرة المعمتان ل .عامل ب ١‏ عايج زبم سعيلء كر اتشبي: ا 

ا -الردود والتعود شرم مختصر ابن :البماحب: للبابر تى» لمحشيق - ميب 5 العمرق. مكمة الوشدء 
الرياض.: الأولى: 151 

1 1700 -الرميالة: للشافعي: تحقيق: أحمد شاكرء مصطفى البابي لحني مصرءالآياى‎ ١ 

18 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستئه اعتنى بها: عبد القتاح أيو غدة . مكتب !! لمظيو شاابت 
الأسلميق الانية: 1151 مظبدعة تسم ااثاوايث عفنا اتل فى علع مصطلح اللحد تن 

5 رفع المحاتب كن متسر أبن 1 الجاجب: لعاج لين السب كي . تمحعيق: على معو ضر وعادل 
أحمد عب المورجوة عالم م الكتبء بيروت» الأولى 1419 

ا .-الرقع والتكميل فى لجح والتعديل: لعل الحيى للللكنوى. تمحميق” يد الفتاح أبو حول م مكتب 
المطبوضات الإسللامية حلب الثامزة, ١8586‏ 

غ14١‏ _روضة الداظطر بوجنة المتاطر: دمن كذامة المقد سبي و لعحفيق: شك ألله ممجموه معحمل قمر دار 
الكتب العلمية» الأولى 1877 


4 


2 د جعر التاسن على إنكار أمرابن عياس.: لمحمال جيك ابحى اللكنرى إجكام القنكطرة. 

سباحة الفكر فى الجهر بالذكر: لعبد الجى اتلكنوي. تحقيق: عبد الفتاح تأبو غدة. دا راليشاثر 
الاسامية: السادسة. تل 21 أ 9 

1 _سثر السعادة: للقيرز ا بادي. اجتني به شبا اله ين إبراهيم الأتصاري» المكتة الحصرية؛ 11١١‏ 

ارثا سناوسل الذهب: للزر كشى تحشيق: مجمل المنجتار الشنقيطى. الثانيف» 77 11. 

_المسئة ومكانتها فى التشريع السلا ميى: لمصطفيى االسبباجي .ء دار الوراق والمكنب الل لامي 

135 ت لمع أبى دوف تجفيق :عمجمل عو اهف شار الْعيلة للثفاقة الإسلاعية ببحدة .رز موسبةه الريان. الثانية: 
0 

13 - ساو الدارمى؛ تحفيق : .سبيك إبر اميم علي :جمالك علي بيبط أصوله: معضفي الدهبي» دار 
الحديث» القاهرة الأولي: +117, 

4 _السبتن الكبري: للبسائي: تجقيق: عد الغفار سليمان البتلارى وميك كسروي حمسين. دار الكتب 
العلمية .بير وت الأولى: ١‏ 115 

3 -السنن الخيبرى: للبيهفي نش السنة؛ ملعان» باكستان دون تاريعم. 

00 شل النسائى: عملي يد أبو دق مكيبي المظلبوعابت الأسبللايية؛ بجليء الثالشف؛ عبر نتن‎ ١31 

18197 - سو الانث أب اميك الأجرى جِن أبى داود فى العصرح والتعديلء دراية؛ محمد على قاسم 
العمري» مكتبة ابو بيمية النانية ا 1 

13 سير أعالام الببالاء: للذهيىء تجقيق: بإشر اف: شعيب رزو طيعن سسةنالرسالة. اتثالئق 8906 .١‏ 

48 -السيقب المجنى علي المحلى؛ لمهدي حسن الكيللاني: دون ذكرالمطبعة والتاريخ. 
العلوم الإسلامية بتوري تان كراتشي. 

رب الشذرة فى الأسجاديث المتجهرة: لابن طولترن تجفيق: كمال بن بسيونى زغيول» دار الكتب 
العلمية الآولي, .١417"‏ 

د 0005 9 أدب القلأضي, لابن عازة البخنا تلححقيق: محجي. علودل السر سشان: مطمعة ار شاع بغداد. 
الأول 297 


1 


:5 شبح الإلمام: لابن ذقبق العيلة تجفيق,: صيل العزيز ب مخويل السعيل. دار اطلس» الرياضن» 
الأولى: 6ا 5 .١‏ 

١‏ 0 - شبح تنعيم الفصول في اخنتصار الممخصو لل فض الاصول: للقرافىء باضتناء: مكتب البحوودث 
والدراساتء دار الفكر؛ الأولي. ١8‏ 14. 

73 شرح السلة: للبغوي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير شاويش» المكتب الإسلاميء الأولى» 
ال 

60 شرح شرح ننعبة الفكر: تملا علي القارى. تحقيق: محمد نزار تميم وهيكم نزار تميم؛ قديمي 
كتبا حادةع كراشي :با كستان» دول تاريخ. 

نا شرح عقود رصم المفستى: دين عابدين» لعليق: مظطفر عع ع المظاهري؛ وأبر لايع وأخمرج 
فهارسه: اظهر حسين الإجرارويء دار انحّتاب. كراتشي: الثائية: 1 157. 

0 25 “شرم علل الترمدذى: ذبن لحياة تحقيق: نور اند سس عم دار العطأى الرابعة؛‎ ٠ 

2 شح عل الترمدى: لابن و ماه تعحقيق: همام يك الر ميم سعييل»ع ماكدية الرضدء الرياضصض..: الثاني 
1211 

شرح غاية السول في علم الأصول: لابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد تحقيق: أحمد بن طوقي 
العنزي. دار البشائر الإسلامية؛ الأولي 3175 2 

5 شرم القراعد الفقهية: لمصطفيى الزرقاء دارالقلم بيروك: الثامئة؛ 11 . 

51 - شر حم الكو حب الجثير: دين النبجار أحصييل الفتوحي. تحفيق: محمد الزحيلي وئزيه حماد 
جشامية أم القرىيء» .18٠07‏ 


9 ل شعو حم اللمع: لأبى أسحق التبرازق: تلحصيق: شيك المحيد الترشي؛ دار الغرب الإسلا'مىء الأوليء 


18 شرح مختصر الطحاري: للحعصاص. تحقيق: جماعة من العلماى الإعداد للطباعة سائد 
بكداش» دار البشائر الإسلامية ودار السراج: الأولى: 11371. 

95 شرح مسلم: للنووي, تقد يم: خليل مأمون شينماء دار المعرفة: بيروته التأسعةء 1177. 

11 شرح مسلل أبى حنيافة: لعلى القارى: تمعقيق: تخليل الميسء دار الكتب العلمية الأولي؛ 06. 

شرح مشكل الأثار: للطحاوي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة: بيروت: الأولى؛ 
161 


١‏ 5 # سر سم معالى الأثار: للحاو ي؛ الحقيق ‏ * إبر أشيم شمس لد ين قديمى كتب خائف كراتشي» دون 


5 شرح المغني: للشبازي؛ تحقيق: محمد مظهر بقَاء المكتبة المكية الأونى 147"1. 


شرح المقاصد: للنفتازاني: تحقيق: إبراعيع شمس الدين: دار الكتب العلمية: الأولي, ؟17١.‏ 


0 


0١‏ - شروط الأئمة الخمسة: لأبى بكر الحازمي. تحقيق؛ عبد الفعاح أبو غدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلي الثانية 571 3ل اضمن ثلاث رسائل». 

7 الشقائق النعمائية: لعلاشى كبرى زاذه: الميمنية: القاهرة» 176١‏ . 

“76 _الصحاح: للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربي» مصر: دود تاريخ. 

*# -صحيح مسلم - شرح مسلم للدووي. 

5 الضعقاء الكبير: لعفي . تحقيق : عبد المعطي تلعججي: دار الكتب العلمية. بير ونت» دون تأريخ. 

8 الضعفاء و المتروكون: للنسائيء انوار أحمدي: إنه باد الهند: 8؟5١.‏ 

السو الالامع: للسستماوى» مكتبة الفلسي» الفقأهرة: 1588 . 

7 طبقات الحفاظ: للسيو طي» دار الكتب العلمية: بيروت: الثانية: .١1114‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين التميمىء نحقيق: عبد الفتاح معحمد الحلوء دار 
الرفاعيء الريسافس» الأولى: ١7‏ 18. 

4- صبقات الشافعية الكبرى: للتاج السبكي:. تشقيق: مسموة محمد الطتاحي وعيد انفئاح ميحمد 
الحلىء عيسى البابي الحابي»؛ دون تاريخ. 

3" _طبقات الفقهاء: للفيرازى. المكتية العربية؛ بغداد: 1"85, 

. طبقات الفقهاء: لطاش كُيْرى زاده؛ طبعة الموصل‎ 7١ 

5" ..الطلبقات الكبريى: لابن سعدء دراسة: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: الثانية: كا .١‏ 

"5 طبقات المسدئين بأصبهان: لبي الشيخ, تحقيئ: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حس» دار الكتب العلمية: الأولى: 14:5. 

5 _كلفر الأماني بشرحم مخختصر البد الشثريف الجر جانى: لعيد الحي النكنوى»؛ اعتنى به: قبل الفتامم 
أبو غدة: مكتب المطبوعات الاسلامية: حلبء التألثة؛ .١1515‏ 

_ عارضة الأحوذي: لاين العربي المالكي. مطبعة الصاويء مصر الأولى, 4787 المطبوع باسم 
صححيح العرمدى بشرح ابن العربي. 

77 .العالم والمتعلم: لأبى -حنيفة؛ تحقيق: الكوثري» مكتبة الخانجي بالقاهرة: 1514 . 

العالي الرتبة فى شرح نظم النخبة: لتفى أندين الشمنيء تحقيق: معدز عبد اللطيف. الخطيب» 
مؤسسة الرسالة؛ الأولي: 1578. 

558 _العيى في حعبر من غبر: للذهبي: تحقيق: محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلميةٌ بيروت» 
الأولى, .١12 ١86‏ 

العدة فى أصول الفقه: للقاضى أبى يعلى أبن الفراء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطأء دار 
الكتب العلمية: بير وبتك 115717. 


2 العرفه الشديق: للكشميري: تححقيق : 00 شو كت دان الكحتب العلمية بر وساي الأولي 
1لا 

5215 -عقوه الجمان: لمحم ين يوسف الها! 1 »مكتية اللأيمان» المذينة المنورة: دو تاريخ 

* -العلن الصغرى: للترمذي <: الجامع الكجير: للح متى. 

5 -العلن ومع ثة الورجال: الأحمد سس حنيل: تحقيى: مطتلعت فوج ليكيت ورسماعيل راح أوغليء 

4 -علم أصول الفقه: فعبد الوهاب نملافه دار القلم للنشر والتوؤيعء السايعة عشرةء 1417 

05 عنمدة الأصول فى حديث الرسول: لحمل شاه الهندي» المطيع المجتياثي» الهند ١7417‏ 

521_حماة العاريء للعيني : مر اجمعة: بلقي جميا العصايء دار الفكر ببروتتاء 1115-11 . 

الددقم | العنابة نشرح اليتاية: تليايرتي؛ تعجعيق > أو محروس مل عو ان 0 قار الكجب العلمية: 
الأولى؛ 1198. 

عنسوان العنوان: لنبقاعي: تحقيق: حمسن حيشيء دار الكتاب العربي»الأولى, 1477. 

56 - ربسا الحديث* أي صيك كاسم وام ساتم ان دام الكتاب العربي الطلبعة داقر المعارفه 
العثمانية اندكن, بيروت؛ 185. 

50 -فتاوى عتماني: لمحمد تفي العثمانى؛ ترتيب: محمد زبير حقّ نوازء مكتبة معارف الغرات 
كراتشيء باكستانء الأولى. 15153 . 

507 فتح باد العناية: لملا على, الفاورىء تحفيق: ممحما نواز قصم وشيكم؛ أي ايم سعيل: كراتشى» 
121. 

9 -_فتم البارى: لذب حجر العس ملاني» دا رالفكرءييروت. 211 1 

+56 فتح الى حم فى إثيأات مدهب التعمان: لعيك الحق الدهلوى: تحقيق: وإشسراف: نظام الديئ 
الأعظمي: عتيق أكيدمي: باتستات دون تاريخ. 

5 - قتعم الخقان يسرم المنان: مو جيم » مصطلقى اليايى اللحليى: #التسس و 4 20 15 

* -فتم الغفار بشرح المتار: لابن نجيم: دار الكتب العلميةء ييروت: الأولىء 1515. 

2 فتح القدير تلعاجز الفقير: لاين الهمام دار إإحياء التراث العربي» بيرونت» دون تاريخ. 

فح المغيث: السخطوي؛ تحقيق: علي حسيئ علي دار الإمام الطيري: الغانية, 1411 

راث 5_فتح المتهم شرح مسحب الإمام مسلم: لشُبِيو احمد العثماني» دار القلم: دمشىء الا ولىء 1 

3 - تسجر الإسالام: الأحمد أميرن المصرى: .دار الكتاب. العربىء بيرع سل العاشرة 00م 5 


5 الفرق -_- القرق: لعبد القاهر الغداذي: تعليق: الكوترى. مكشب: لسمر القاقة الس اميف شا 


الح 


1 .فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيلء دار الكتب العلمية: بيروت: الأولى» 1571. 

7 الفصول في الأصول: للجصاص: تحقيق: محمد تأمرء دار الكتب العلمية الأولىء ١٠7؟15.‏ 

* - الفصول في الأصول: للجصاصء تحقيق: جاسم النشمي؛ التراث الإسلامي وزارة الأوقاف 
والشرٌون الإسلامية؛ 1214. 

577 _فقه أهل العراق وحديتهم: للكوثري؛ تعليق: أبوغدة: ايج ايم سعيدء كراتئسيء 14١١‏ 

74 -الفقيه والمتفقه: للخمطيب البغدادي» تحقيق: عادل الفرازي: دار ابن الجوزيء الأوئى» /1819. 

8 الفهرست: لابن النديم؛ تحقيق: يوسف علي طويل, دار الكتتب العلمية» الثانية, 18”757. 

77 -الفوائد البهية في تراججم الحنفية: للكنوي» مكتبة خير كثيرء كراتشيء دون تاريسخ,. 

53 .فوائح الرحموت شرح مسلم الثيوت: لبحر العلوم: تدقيق: عبد الله محمود حمل عمر؛ قديمي 
كتب خمانه» كراتشيء دون تاريخ. 

4 فيض البارى: للكشميريءدار المأمون تحت إشراقف: المجلس العلمي بالهند, الأولى» 17509. 

#_قاعدة في الجرح والتعديل: للتاج السبكي > أربع رسائل فى علوم الحديث. 

8 القاموس المحيط: للفيرو زآبادي. ضبط: يوسف اليقاعي» دار الفكرء الأولى؛ .١8714‏ 

- القبس في شرح موطأ ابن أنس: لابن العربي المالكي؛ تحقيق: أيمن نصر الأزهري وعلاء 
إبراهيم الأزهري: دار الكتب العلمية؛ الأولى».818١.‏ 

1 قفو الأئر فى صفو علوم الأثر: ترضي الدين ابن الحنيلي: بعناية: عبد القتاح أيو غدة: مكتب 
المطبوعات الإسلامية: الثانية, ثر» غ1 .١‏ 

7 _قلائد الأزهار على كتاب الأثار: لمهدي حسن الكيلاني» مكتبه نعمانية» ديوبئك دون تأربخ. 

#* قمر الأقمار حاشية نور الأنوار: لعيد الحليم اللكتوي نور الأنوار. 

7 قواطع الأدئة في الأصول: لأبي المظغر السمعاني» تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت,. الأولى» 18 14. 

4 قواعد في علوم الحديث: لظفر أحمد التهانوي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدق أعتنى بإخخراجه: 
سلمان؛ مكثب المطبيوعات الإسلامية» العاشرة: 1458. 

6 .. القول المبتكر: تقاسم بن قطلوبغاء تحقيق: إبراهيم الناصر, دار الوطن للنشرء الرياضء الأولى» 
1 

1؟ ‏ الكافي شرح أصول البردوي: لحسام الدين السغتافي: تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت» 
مكتبة الرشف الرياض» .١497‏ 

9 الكامل في تسعفاء الرحعال: لابين عدي» تحقيق: يوسف اليقاعي.مصو رةالمكتبة الأثرية أطبعة دار 
الفكرء باكستان.دون تاريخ. 


اسيل سا سور ا 


الا ا ام 


مم اللا الا ا 


ااا لا تك كا تتا كتناكم 


غ6 


8 - كتاب الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشيباني: تحقيق: السيد مهدي حسن 
الكيلاني: عالم الكتب» بيروت» الأولي: /1479. 

89 كتاب النصراج: لأبي يوسفءتحقيق: محمد إبراهيم البناء مكتبة فاروقية: بشاور: باكستان» دون 
ريع ْ 

6 كتاب في أصول الفقه: لأبي الثناء محمود اللامشي؛ تحتقيق: عبد المجيد التركي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الأولى: 548 1م. 

.147 _كتاب المجروححين: لابن حبانء تحقيق: محمود إيرأهيم زايد دار الوعي. حلبء الثانية»‎ 4١ 

7 كشف الأممر ار: للنسفي, دار الكتب العلمية: بيروت» دون تاريخ. 

8 كشف الأسرار شرح أصول اليزدوي: لعبد العزيز البخاري؛ تحقيق: محمد المعتصم بالله 
اليغدادى؛ قديمي كتب خسان كراتشي» دون تأريخ. 

84 -كشف الخفا ومزيل الإلياس: لإسماغيل بن محمذ العجلوني» مكتبة القدسي» القاهرة» .16١‏ 
| 6 كشف الرين عن مسألة رفع اليدين: لمحمد هاشم السندي» تحقيق: عبدالقيوم السنديء جامعة 
دارالفيوض الإسلامية كنده كوت السن باكستانء الأو لى, 1177 

1 -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون: لحاجي خليفة مكتبة المئنى» يغداف دون تاريخ. 

/اثر_الكفاية في علم الرواية: للخطيبءدار الهدى» تحقيق: إبراهيم الدمياطيء الأولى. 14777. 

عه _الكفاية فى علم الرواية: لللحطيب البغدادى؛ دائرة المعارف العثمانية بالدكن: الهندء, /ا8 1 . 

4 كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الإسلام البزدويء نور محمدء كراتشي: دون تاريخ. 

6 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للغزي ؛ تحقيق: سليمان جبراثيل جبورء دار الفكر: دوث 
تاريخ. 

'5-كوثر النبي وزلال حوضه الروي: لعبد العزيز الفرهارويء المكتبة القاسمية؛ ماتان» دون تاريخ, 

1 الكوكب الدري على جامع الترمذي: لرشيد أحمد الكتكوهي؛ جمع: تلميذه محمد يحبى 
الكاندهلوي» تحقيق: محمد زكريا الكاندهلويء إدارة القر أن والعلوم الإسلامية؛ كراتشي» /18517. 

اللآلى المصنوعة في الأخاديث الموضوعة: للسيوطي؛ تحقيق: صلاح عويضة؛ دار الكتب 
العلميق /153. 

87 .لامع الدراري على البخاري: للكنكوهي» ضبط: محمد يحيى الصديقي» تعليق: محمد زكريا 
الكاندهلويء المكتبة الإمدادية: مكة المكرمة, 1788. 

4 لب اللباب في تهذيب الأنساب:للمسيوطي: دار صادر: بيسروتء دون تاريخ 

46 اللباب في تهذيب الأنساب؛ لعز الدين ابن الأثير الجزري, دار صادر, بيروت» دون تاريخ. 

5 اللياب في الجمع بين السنة والكتاب: للمتبجي» تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المرادء المكتبة 
الغفورية العاصمية» كرائشيء دون تاريخ. 
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1 _اثلباب في شرح الكتاب: لعبد الغني العُنيمي المبداني» تحقفيق: عبد الرؤاق المهدي» قديمي 
كتب خخانه؛ كراتشي؛ دون تاريخ. 

4ة؟ لسأن العرب: لابن منظور, راجعه: يوسف البقاعي وإيراهيم شمس الدين وفضال علي» مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات: الأولى 11757. 

4 لسان الميران: لابن حجر العسقلاني اعتنى به: عبد الفتاح أبوغدة: اعتتى بإخخراجه: سلمان» 
دار البشسائر الإسلامية, الأولي» ١451“‏ 

لغت تامة: لعلي أكبر دهشداء تحت إشراف: محمد معين: مؤسسة التشارات وجاب دانشكاءِ 
تهرات: 1738 . ْ / 

1 اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول: لمحمد بن أبي بكر الأحسائي» تحقيق: علي الضويحي» 
مكتبة الرشف الرياض, الأولىء 1176 ظ 

7 لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث: لعيد الفتاح أبو غدة, المكتية العلميةء لاهورء الثانية, 
0 

٠٠ل‏ اللمع في أصول الفقه: للشيرازي» مع تخريج الأحاديث للغماري؛ تعليق: يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي» عالم الكتب, الأولى: .11١8‏ 

5 *”لوامع العقول شرح راموز الأحاديث: للكمش خائويء طبع أستانه؛ 17941. 

.1114 المبسوط: للس رخسيء دار المعرفة» بيروت»‎ "٠6 

*_المتكلمون في الرجال: للسخاوي أربع رسائل في علوم الحديث. 

7 مجمع الزوائد: للهيثمي» دار الفكر؛ بيروت» ٠8‏ 14. 

1 مجموع فتاوى أبن تيمية: جمع: عبد ال حمن النجديء مطابع الرياض» الأولى: ا 

4 محاسن الاصطلاح: للبلقيني» تحقيق: عائشة عبد الرحمنء مطبعة دار الكتب. مصرء 1411م 


.١1 8١غ الثالئق‎ 


١م‏ _المحلى؛ لابن حزم تحقيق: أحمد شاكر, دار التراث» القاهرة:» دون تاريخ. 

0١‏ . مشالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف: للأستاذ الدملة: مكتبة الرشدء الرياض» الثالئة» 
ادا 

١ل‏ مختصر تاريخ دمشق: لابن منظور الإفريقيء تحفيق: روحية التحاس ورياض عيد الحميد مراد 
ومحمد مطبع الحافظ دار الفكرء الأولى» .18١4‏ ّ 

1 مخختصر التحرير فى أصول الفقه: لابن النجار الحنبلي: تحقيق: محمد مصسطفى محمد رمضان» 
دار الراحمء الرياضى. الأولى؛ .117١‏ 
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4ك مخمر سد أفي داود: لنمتذري» تحقيق: أحمد شاكر ومعمك ساعد الْفَغي ٠‏ أتنصار السنة 
المسحمذ بق 317 ١!‏ 

8 مخحتصر قتتج ربب الآرياب يما أعمل في ثب اللباب: من واجتب الأنسائي: لعياس, بن محمد 
رضوان المدني» مطبءة المعاهد. مصر» 3718. 

55 المختصر في آضوق الفقه: لابن اللحام, تحقيق: مظهر بق جافحة الملك عيذ العويى ١11٠١‏ 

مستصبسر اماركلاين حبيب “#خولاصة الأفكار, 

المدضخل إلى السنن الأكيرق: للبيهقي» تتحقيق: محمد ضماء اث حمن الأعظلمى» دار السلفاء 
للكتاب. ال ممالا مى + كويتء دون تار بح 

8" المدخن إلى معرفة. كتاب الإكليل: للسحاكم اليسايوري, تحقيق: أحمد السلوي دار أين حزم 
بيروت: الأوئي 1497 

8 مذكرة في أصول الفقه على ووضة الناظر: لمحمد الأمين الشتقيطي: تحقيق: أب حفص سامى 
العربي؛ دار اليقينء مصرء الأولى: 1514. 

المذهب في أضول. المذهب على المنتخب: لولى الدين محمك صالح القرفو. مكتبة دار 
القرفورء الأونيء 15395 

5 سرأة الأصول شرم عرقاة الوصول: لحلا خسروء مطبعة الحاج محرم أفتدي. 178. 

“مر 3 العمنان وضيرة اليقفتان :لبي محم تتا ايه اثيا لياقحي .. ٠‏ مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» ديرد نتن 
اثنانيق +34 

35_المرثاة شرح المشكاة :لملا على الناءٍ رق لحفيق 2 جمالء عيتاسي : + مكتية رشي به: كو ثته» باكستان 
دون تاريخ 

5 مسأئل الخصلاق:للصيمري: أطر وحة الدكتوراءء دون تاريخ وناشر. 

5 المسآلك في شرح موطأ عالك: لابن العربي المالكي, تحقيق: محمد ين الحسين السليماتي 
وعنائشة بنت الحسين السليعاتي: دار الخرب الإسلامي» الأوتى. 1174. 

1 المستصفى من عثم الأصسول: للغزاني» مليعة مصطفى محمة, مصرء الأو لى» 701؟. 

3ل مسلم الثبودت: للبهاري» المطبعة الحسينيةء مصرء دون تاريخ. 

.متك أبى, حنيقة: لأبي : تعيم الأصبهاتي. د تحفيق: نظر محمد الفاريابي؛ مكتبة الكوتر. الوياض. 
الأونى» .١5١6‏ 

مستا أبي حتيقة: لأبي تعيم الأصبهاني تحقيق: عبد الشهيد. النعمائي: ممع البحوث الإسلامية» 
إسلام آيات الأوتى: “آم 


ميميلك أبى حنيقة: الحارتيى»ء تسحقية : اللأسيو عليه دان 'لكتب العلمية: الأولى. 1 ١‏ 8 
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مسند أبي حنيفة: للحصكفي» بشرح: علي القلري» تقديم: خطيل الميسء دار الكتب العلمية, 
الأولى» 6 :ا 

مستد الإمام الأعظي؛ رواية الخصكفي؛ ترتيب: محمد عابد الستدذي» معه حاشيته تنسيق النظام 
لمحم حمسن الستيهليء أصم المطابع :كراتشي:ء دون ذكر التاريض والطيعة. 

7 مسند أحمدء المكتب الإسلامي, بيروت: الخاصسة؛ ١8‏ 15. 

7377 مسلد الشاقعي» ترتيب: محمد عايد الستدىء تحقيق: يوسف علي البرواوي الحسني وصذت 
عطار الحسينى دار الكتب العلميةه +/15. ١‏ ش 

ا مستك علي ين الجعدء تحقيق: عبد المهدورين عبد القادر, مكتية القلاحء كويت» الأولى: 8 :15. 

المسودة في أصول الققه: لأل. ثيمية» تحقيق: محمد محبى الدين عيد الحميدء مطبعة المدني» 
القاهرة: دون تارمخ. 

!_مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان» تصحيح؛ م. فلايمهرء دار الكتب العلمية» دون تاريخ. 

57 المشقيه في الرجال: للذهييء تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة عيسى البابي الحلبي؛ الأولى:» 
7م 

7ل المصدف: لابن أبي شيبة: تحقيق: محمد عوامة» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ كراتشي» 
باكاستائ» الثاني 117/8. ظ 

4" المصنف: لعيد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء منشورات المجلس 
العلميء الأولى: .154٠‏ 

54٠‏ معارفب الستن شرح سنن الترمددي: تمحمد يوسف البنورى» دار التصتف جامحة اتعلوم 
الإسلامية: كراتشي» دوث تاريخ. 

4١‏ المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري المعتولي» تقديم: ليل الميسء دار الكتب 
العلميةالأولي» .١5 ١"‏ 

7 معجم البلذان:تلياقرت الرومي» دار إحياء التراث العربي: بيروت» دون تاريخ. 

87 معسجم السار: للسلفي» تتحقيق: شير محمد زمات» م مجمع البحوث الإسلامية؛ إسلام أبأد باكستان. 

4ل المعنجم الكبير: الطبراني» تحقيق تحقيق: حمدي عبد المجيد السلقيء الثانية: دون ذكر المطبعة 
والتار يخ. 

4 معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف س ركيس» مطبعة سركيس» مصرء 17141 

7" معجم مقاييس اللخة: لأبي الحسين أحمد بن فارس» داز إحياء اثثراث العربي» بيروت» الأولى: 
16 

0 معسجم المؤلفين: لعمر رضا تتحالة؛ مطبعة الترقي» دمشق»117/1. 
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44 معرفة أنواع علم الحديث: لابن المسلاس: تحقيق: عبد اللطيف وماهر ياسينء دار الكتب العلمية, 
الأونى» .١175‏ 

 *#‏ مقدمة ابن الصلاحء تحقيق: عائشة عبد الرحمنء مطبعة دار الكتب. مصرء 1475م بهامشه 
محاسن الاصطلاح للبلقيني. 

4 معرفة الرواة المتكلم فيهم يما لا يوجب الرد: للذهبي» تحقيق: إبراهيى سعيدء دار المعرفة, 
بيروتتءالاولى:557١.‏ : 

6" معسرفة السئن والأثار: للبيسهفي: تحقيق: عبد المعطي قلعجي: الأولى: ؟141. 

0١‏ معرفة علوم الحديث: للحاكم التيسابوريء تحقيق: السيد معظى حسينء مطبعة دار الكتب 
المديريق القأاهرة: /1911م. ' 
55 المعر فة والتاريخ: ليعقوب الفسويء» تحقيق: أكر م ضياء العمري» مكتبة الدارء المديئة المنورة, 
الأولى» .11٠١‏ ظ 

07 المغني في أصول الفقه: للخبازي» تتحقيق؛ مظهر بقاء جامعة أم القرى. الأولىء*110. 

85 المغني في الضعفاء: للذهبي» تحقيق: نور الدين عترء دار المعارف؛ حلب» الأولى: 1193. 

8 مفتاح النجنة في الالحشجاج بالسنة: للحافظ السيوطي» إدارة الطباعة المنيرية: مصرء الأولى: 
دون تاريخ. 

01 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: نطاش كبري زأدى تحقيق: كامل بكري 
وعيد الوهاب أبو النور, دار الكتب المحديثية» دون ذكر التاريخ والطبعة. 

01"!_المقاصد الحسنة: للسخاوي» تعليق: عبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية الأولى. "7١٠٠م‏ 

05 مقالات الكوثري» مصورة ايج ايم سعيد لطبعة الأنوار, كرانشي. 

3 مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول: لابن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: عبد الله بن سالم 
البطاطى» دار البشائر الإسلامية؛ الأولى: 1478. 

5٠‏ المقتفى على كناب الروضتين: للبرزالي» تحفيق: عمر عبد السلام تدمري» المكتبة المصرية؛ 
الأولى»/1271. 

1 مشامةابن تعلدون: مطبعة مصطفى محمد المكتية التجاربة: مصرء دون تاريخ. 

*_مقدمة ابن الصلام -معرفة أنواع علم الحديث. 

7 مقدمة التمهيد: لابن عبد البر المالكي: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية, حلب الأولي, 1577, 

”ال مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية: مؤسسة الريان؛ 1857, 

4ل مقدمة في أصو ل الحديث: لعبد الحق الدهلوي, تعليق: سلمان الحسينى الندوي, دار النشر 
والتوزيع: لكنأى الهند الثانية» 1411. 1 
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6 7 مقدمة فى أصول القفه: ذبن القصيار المالكى: تعليق: مححما بن الحسين السليمانى. تأر الغرب 
الإسلامي. الأولىء 1447م 

؟ مكانة العام أبي جا شة شي العحد يسث: لمحمال شبك الرشيد النعماني: اعتنى ء_- صيد الفتاحم أبو عاق 
مكتب المطبوعات اللإسلامية السامسة: 1176, 

7 ملعم ابطالن القياس والراى والتقمليك والشعنينل: لين حر من حصيو .2 سعيل الافغاني: دار الغكر 
الثانية م أ 
127 

مسار الأنوار: لننفي >كشف الأسرار. 

5-1485 المئار المنيشف ني الصحيح والضعه:: ذبن القيو. حهيق: ععياد الفناحم ابو عدةقء مكتبا 
المطبوعات الإسلامية: حلب: الطبعة الحادية عشرة: 1578. 

رت عاقب أبي لجيه وأصحانه: سن أبي العوام, مخعملو ض: للد المصيرة ممحعفوظة عند شيكنا 

الا مناقب أبى حتيفة وأصحابه: للموفق المكى. إسلامى كتب حمات كوت باكستان. 

7 هلاقب الكردري تمناشب المعوقق. 

الالل مناقب أبى حنيفة وأصحابه: للذهبي؛ تحقيق: الكوثري و الأفغاني : ايج ايم سعيف. كراتشسي: 

77 _المنتامب: [لأخمسيكتى: طبعة المصباح لاشور. باكسثان: دون تاريعم. 

ا المتتعلم يي كار بك الأمم والمنوك: ذبن الجوزى: دراسة: معيصوالل عيك العادر هنا مصطفى 
يك القادر عطاء راجعه: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية, ا الآ ولبىء 15557 . 

5 عنتهى السون والأمل 2 علمي الأصول والجدل: دمن الحاجب»: صبعاء بولاق: عشبمرء الاولي. 

1”_المتخول من تعليقات الأصول: للخزالىء تحعقيق: عمد حسلن هيتو: دار الفكرء دمعشقء الثاسة» 
ديل 

الال منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية: لابن تيمية الحراني: مكتبة الرياض الحديئة, دون 
تاريخ. 

المتهل الروقى في محكم علوم الجل بف النبوى: لبر لكين ابن سخ ماضك: تحفيق: كمال بوسفا 
الحورتم دار الكتب العلميةء بيروت: الأوليء .15٠١‏ 

9 منية الألمعى فيما فات من تخخريج أحاديث الهداية للزيئعي: لقاسم بن قطلوبغاء تعليق: محمد 


زاهد الكوثري: الرحيم أكاديميء كراتشي: .15١7‏ 


0 


الموافقات في أصرل الشريعة: للشاطبي: تحقيق: عبد العادر دراز وعبد الله دراز وعبد السلام 
عبد انشافى محمد: دار الكتب العلمية, الأوئي» 1578. 

١ل‏ موطأ مالك: رواية الزعري؛ تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود محمد تخليل؛ مؤسسة الرسالة 
الأرلى: 1417. 

57 موطأً مالكنرواية الليثي» إعداد: أحمد راتب عر موش..: دار النفائسء الأولى؛ .17/4٠‏ 

87ل مرطأ مالك:رواية مسحمند بن الحسن الشيباني: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء المكبة العلمبة, 
دول كاريح, [ 

65 المرض و عات: لابن اللجورصء تحعيق: عبل الر حمن عثمات. دار الفكرن بير و مت» التانية. .١ 2 ٠7‏ 

الموفظة: للذهبيء اعتتى به عبد الفتاح أبوغدة: دار البثائر الأسسلامية: الغامنة, 478 !. 


561 عيراإن الأصول في نتأشسح العقول:تعلاء الدين السمركندى: محفيق: فيحميل زكي عبد ألبر: الأولى: 


لاثات ميزآن الاغحدال في نقد الرحصال: لذذهبي. تحفيق : علي 5-5-5 البجاوي. دار المعرفة: بيروت» 
ددن تأر يخ. 

ناظورة الحى في شر تبسمة العشاء وان لم بغب الشفق: للمرجاني؛ مخمطوطء لمعته المصورة من 
مكتبة بير جندو بالسند عند المحقق. 

5 اللسعوم الزاعرة في ملوك معسر والماعرة: دين تغرى بردى» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد الوم ؛ 
نمو سيسة المعبر ية. 

4_نرهة التمواطر م دحج المسامع والنواظر: لحيد الحى الحسي الندوى: دائرة المعارق العثمائية. 
حيد ر أباد الدكنء الثانية 67 1, 

١‏ نرهة النظر في تو ضيح لاعية الفكم لابن حجر العسقلاني» تحقيق: نور الدين عتر؛ ألرحيم 
أكاديمى؛ كراتشيء الثالنة 1171. 

#_تنسمات الأسحار: عن عايدين- إفاضة الأنوار, 

؟ قصب الراية لأحاديث الهداية: للزبلعي: تصحيح: محمد عوامة» دار القبلة ومؤسسة الريان. 
الأولى: 186 12. 

ترس نقائس الأصول: للقرافي: كفيو : عادل تيك المو جود وعلى معو ضر : نزار مصطفى البازء الثائية: 
0 

+15نفحة العنبر فى حياة الشيخ أنور: للبنوري: المكتية البنورية؛ كرانشىي ؛ 112 


6 النكت على ابن الصلاح: لابن حجر, تحقيق: بسيع بن هادي عمير, دار الراية: الرياضص» الثانية, 
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كذ" التحتث عللى أب الصلاح: للزركشي: تجفيق: وجها. على سملث» دار الكتب العلمية بسر و نساء 
الأولى؛ 00 
7 النكت الطريفة: لمحمد زاهد الكوثريء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: كراتشي» /1407. 
© نهاية السول >سلم الوصول. 
5 نور الا سوا ار: لملا جيون» المكتبة الرشيدية»كويته: باكستان؛ دون تاريخ. 
© _ثيل الفرقفد ين “إكفار الملحدين. | 
١‏ -الهداية في شرح البداية: لأبي بكر المرغيناني. 
أحخةٌ دهضاءية العارفين: لإسماغيل باشا البغدادي» مكتبة المثنى» سير لسلا. 
الواضح في أصو ل الفقه: لابن عقيل الحنبلي» تحقيق: جورج المقدسي؛ المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية, الأولى: ٠037‏ ام. 
47 الواقى بالو قيّات: للصقدى. باعتناء: س. ديدرينغ دار النشر فرائرش تايز بقيسيادن. الثانية: 
14 
4٠ 3‏ الوجيز في أصول الفقه: تعبد الكريم زبدان» دار نشر الكتب الإسلامية؛ لاهور, دون تاريح. 
: 6 وقيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان: ذبن حلكان. لسحشيق: إحسان عياس»: دار صادر دوت ذثر 
الطبعة والتاريخ. 
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"-يشترط لقبول شخي رالواحد أن لا يخالف الراوى مرويه سس 
؟_أخصار إلا الأحاد الممعالة لقو اعد أتشر بعة و مقأحيلء ها ماك .مت سسميب.. 


كول الصحابي امن السنة : كذاة عتد الإطلاق يححمل سنة الرسول 145 


عق 10 الأراى الغنةي 1 سه ِ 
4 _مناقشة الإمام.! قحي فى حجية المر سل لح ا ل 


|+ ' م 07 م 1 
1 حجواز وحادتنان فى العر ضر لمع مد وه وم مده مضه مج وه عمجم م سمه سمه م سه ممه موه ممه جوع وم وم وم مم مم مم عاطم 


#القصل الثانى : عدت هنام م ول مصادر أصول الفقه تدى الحنقيةءوثر جمة 


مو لقيهاء والتحعر يف الموجز بمؤلفاته.: مع ببيأن مكائتها و متهسحعها م سمه مداه دهده م ده سواه 
الحمهيك: سلة 0 ريحتية عن انْشاة أص. ول الفقهء والأطوار أثتى مسربه 00 


اه 
ع التلو 1 
سدم 38 ١‏ سر الي يع ري لل لي لي ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا لا لت ا ا ل 00 
لول_- 6-0 


3 

الل 1 - 
"دور إلا - : ع ع له ال اا ال ع تر إن ا و و سو و عل و ل و سدم عام كاه هتمي قاع ساس هه واه روي و يي اي ره واه وام سي يوج وام ذاه دوماع سرت ناه ذاه ناس ماد نه ذم ات 
هون التهك د سيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا شاك اا ا ا ااي م ام 

1 - - 
الكةتبى المهؤرية لد 4 اللجئفة تي ييا ا ل ل ل ل ل ل ل لل يي الل ل الل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 ا 

- -_ 0 

اأىب." | 1 ا 85 
3 صقرن اللمشيعم والبسط ا لمحفيق: عق سبي ا 1 ها لال وس ا ع ور راس جو و وج و وو ور وسو وسو ود واب عدا ساح عا لاك ماي امام و د وتم ري وموم ورد ووه 
إلى 3 
المسحجحتي ١‏ ول: ٍِ رجمة الحعة اص م والشيو< ! لناديد ا ل ل ا ا لك 
- - 
بر سئيية اللحصاص حل ع راط ع راص راعج ها سل اب ع سل ال الت سل الي وق الا بو وا و ور عقو و أو واج وك واو اع ع اسك ع هام ا وا لا ل مووي واه ور سو ووه و سو سو مهمه مه مه مهد 


5 - | 
سير 50 0 
يل 0 : ع مسي _, ص 1 عدا عجهاع هته مه هس يه موك مع سي مير سي مم ديه يوج يه سه ماه ع ع هه ماع هوت و تي ان دون ميهد جسم دوو وده دسهد سدده ممده دم تس ده 
7 
- 


3 11 مه 


ِ | 3 
نو حثهيك ١‏ مسي كه كه سه ده نياع ناماه و وام وم وس وجورم سه وم وإرتهيع سمه مه سر هيدي ووو وام م وسيم دوم عجوو وجو مس مامه مد رن رار مر زرو 
8 
9 


- > ا 
ل سج اله ' عر 
8 امو 0 اا هاي سه اي سم واج وان وجي و صم جه سي وو واج جه م و ذاه م هم ود هاه سي ماه واج وم صر واج ووو دود وو دده ره مس هع بعر سه ده نمم نمو 
كد / 


٠. 12 :‏ |! - 
بر جتهدك أن ساعاني ‏ "إل هه جه هه يده هه هه داس ماه ودج ع هاه سه نس ا هاه هاه هاه هه ع وم وج يهم واه واه واه هع هس هدهع دهع داه هه سه داه داه هس ساي ناي بي عورم يا نياب 


الميحث الثالتٌ تراجم المتيعين للمؤد در في الغاليس. لل سج مه مومه عوجر روم سي و وجوه ودود وده 
- 1 
و هك ا خسيكتي انر ب توا تراه سوام جع وج سرام و ع سه ا ف و ف إن إ وق و ب و ود و ور و هد و ود اع سس ين ص ها ا هن ع نا سه ا لاا ا اك ا اه ا اا ناح ها شاع هاه ساهاه و سار تراب إن عمد مد 


8 
. 5 الما قدأ 
. 
برهك ا ا ا ا يي 0ك 
ل 
- 


> 0-0 ؛ 3 14 
در حتزيرك . ل مه اماه ماه مه دورو جا 3ه 5 سه هس ها سبي ال ها ترام قاس ترج سس ماج ع ور وود وم مه مه شه مه ولع مه مس ميرم اس سج سج ع ع سج ور وو ور وو وو و و وراد 


م 


2 


َه 


الف 


نلق 


١ |‏ + لم م : 

الميحت الرايع: وا 0 الجامعين ل ا لق ل لقت ا ل وو إل إس و ]3 و أ زد د أو و و دوس و و و و و دم ده وم واس يد وام سه هسام يد هس هد داس حدما ندسها 3 

تردمة عيك العزير البمارقي #1111 [1[1[1[1[1[1[1[1[1#[ز[ [ [ [ 0غ 

35 2 ب 1 0 . 1 ل . 

در جمة امم الدين لكاني اه ا وجا إل وج وام زواج وو جر وسو وو يسود ود وي و ب مه ود من لل م ع ا هس ما لا عا سام ماحم اد نا ده ذم نعياع سه ذا د راح يرن 4 
١‏ | وذ دا 3 

لي مضهيك لدم كاتس ا امي ل وسو 1 ا كز إسود دن وص ساو ودع و سدم عع ماه سس هسه سكع نود بده مه ماإرعم ها هي و و سرام وار وج وج وو و ور وروم ور واه وج ره اد د 

ب - 3 0 0 

بو جتقة البابر تي مسوم وموم مجم مده سروه معدمة ممع مه وه وموم يه ومو ووو جومم م م جمد م له سمه طم م لطس لك ل ل لكيه 

5 *اتته 00 3 0 2 | ان 

بر صيية: عيمس . إلدين الفنارى 3 اقب ا ا مقس قسسة أ ل ل ا عق ف قم قم قم لس لك قد ع و اس لم و إن ا إن فت وو واس و وو و و هودع و هد باع ان يوهت تا دان ذا اناا تتا ل هه يط رب در ١‏ 1 


ى حدمة أبن جيم سعط ع مه ممه يع م هده داسميه ممع هس يدر واعر ونه دمر و طاول واطر و ووس و واسو ساسم مامه مسس عه ماده وسه ين موه ود وعمس سوم ونس وم ووو وم اه 1ل 1 


#القتصل الثالت: فوائل لها صلة بار سالب سس 31 

الميحث الأول: ذكر أأحسن المؤلقات في أصون الفقه لدى الحنفية في 

المبحث الثاني: الكتب المصئّقة فى أصول الحديث لافحقية ...م ...14 

المبحث الثالث: الإمام القد وري وكتايه (التجريكة تميس سم سه سم 1117 

المبحثالرابع: ذكر نايغقين للفرن الرابع عثر لهما الحظ الكبير قي خءدمة 
الياب الأول 

وقيه ثمهيلء وثلاثة فصول: ااا ال 


إلى ْ مك نفسيم الاجبار إل متواثرء ل مشهورهو وأاحل ممم مم مم مس مه مويك ممه عدو بام وجي و دوجد با 53 1 


ا 
- 


تفسيم المحدتين 0 5 0 
المتيهوت على الفرق بين الاصطلاحين لوقه وم مو وده هجوم جم ممه عمد ممه مجم نه عقوم وس مو مومه و0 © أ لأ 
فائدة: راي أ مام الكشميرى فى تعريقف الالخبار عمه مومه ممه مسوم مر لو سو ا ل 3135 


00 
عد اد ألو ل: المتو اد 15 
: 5 5 اي ال ال د لال رو لال وجح جوج وام واج ساو واس ذه د سام هد سه برد اه مام ماس ماه مم ماه ماه ذاه ده واي ذو بي إدجهي و جاو جام ور د جر دم و وام 
7 
الممحث ال" 8 : : 
: ال للعص وم مدع مه مه م ديه مهم دم وج وجوه سوه دست ممم لمعم عور وجوج ووو و مي مي سه ل م لل لس هتاكز لقنا 
: - 


5 : 
المتواتر لعة واصطاكها حا ااا ااا ا ااا ااا 011111 
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المبحث الثاني:.فادة التواتر العلم الضروري 
المبحث الثالث: شروط الخخبر المتواتر... 
رأي الإمام البزدوي في شروط التو 
ملاحظة هامة . 
المبحث الرابع : هل يشترط في المتوائر علد معين ... 
المبحث الها لخامس: أقسام المتواتر .. 
#الفصل الشانى: المشهور ..... 
يحث الأول: تعريف المشهور..... 
المبحث الثانى: حكم الخبر المشهور... 
المبحث الثالث: حكم منكر الخبر المشهور , 
#الفصا الثالث [أخار الأحاد... 
المبحث الأول: تعريف خخير الواحد وحكمه .... 
المبحث الثانى: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة 
المطلب الأول: المراد من الأحكام والنضائل 


المعللب الثاني: ى> كم العمل بالحديث الضعيف ؛ فى باب الفضائل .. 


المعللب الث 20 لث: حكم العمل بالسدد يث الضعيف فى باب الأحكام .... 


راق الإمام أحمد فى العمل بالضعيف .. 
ادعاء الحافظ أبن ثيمية .. 
مناقشة قول ابن حزم .. 
مناقشة كلام الحافظ أبن تيمية وابن القيم . 
المبحث الثالثْ ن: أحاديث الصحيحين تفيد القطع 
رأى أئمة التحنفية في هذه المسألة . 
رأي الإمام الس رخسي .. 

رأي الحافظ الكشميري في المسألة 


لمعه عه عه ودف عمسم رصم عم طم عع ل ل ص ل ا 173 لآ 

سي إرررل 
لي ممره وم وو مت متو وم وموم ممم عه مم مم ممم م 151 
قم مه مم قم مه مه مه مم مه مج عه وم مه وج وج عه وم مم ممه ممه ممه عم عه ممه مم مه ممق ممق قمعم عم علط سطس ا سا ا 9[ لإ 
ار 
موروم موقم مم مه مم ممه وق معدم يه مويه ممه مه مووي وو و با 
مجاه مه مايه مم ممم ممه ممه مويه مسوم ممم ممم م مه ل 1 


ممم مه ممه ممع ممق ممه ممعم مه ممه ووم روم لوو لوو فآ 


عه مم م مم وم موه عمم م م وموم م مصه قمع ممع عمط عع م عل عل لم لياه 


11 


الباب الثانى 

شرائط راوي أخبار الآحاد 

وفيه أربعة فصول: 
#الفصل الأول: العقل ... 
المبحث الأول: تعر يقب العقل يي 
المبحت الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحخّل ................. 


المبحث الثالث: التحمّل هل بُعتبر بسر دون سن أوالا؟ ك0 


#الفصل الثاتي: الإسسلام .تيت يت.......... 


#الفصل الثالث: الضبط 10 


المبحث الأول: تعريفب الضيط ............ 
المبحث الثاني: تقسيم الضبط إلى ظاهر وباطْن ينىب....... 
#الفصل الرايع: العدالة بيي...ب........ 


ع 
المبحتٌ الاول: تعريشا العدالة ممم رمم ومو ورور بر مومه ل مع ممعم ممه ممم ممم مم مميه مويه ممه ووو 


المبحث الثاني: هل تقبل رواية مَن عُلم كذبه على النبى كو ثم تاب عنه 


ونعسسشت تويته؟ ..... 


المبحث الثالث: رواية العدل عن رجلتعديل له أؤلا؟ ......... 


المبحث ال أبع: رواية الميتدم وفيه مطليان: 10100000000 
: بسع روايه الميتااع رت : 
المطلي الاول: تحر يف البدعة 1110 


المطلب: الثانى: حكم الرواية عن المبتدع 1111111010100 


رأي الإمام البردوي فى الأخذ عن صاحب البدعة ...ّ.ب.......... 


المبحت الخامس: رواية المستور والمجهول ل يا ا ا ا 00 
تمهيد: فى بيأنمراد أئمة الحنفية مر المجهول لدو مده مو و مه مم م م 


المطلب الأول: المستور والمجهول قى أصطلاح الحتفية ..ب................ 
تعريف المستويء وأنه هو المجهول عثل الحلفية ............... 


المطلب الثاني: حكم رواية المستورمن القرون الثلاثة 2091000 


المطلب الرابع: حاصل رأي الحنفية فى باب المستون ..نب.......... 


رآ 


1ك 
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د جد ألا > طسبنا عط "ماعطا نا اتطا اا .لظا استظا تا لظ لااسقةا لظا .لقا لظا لتقا سقظا تتا .ا لقا ا قد لقا سا ةا لتقم لقا[ اس أو اس أ دإ[ 1[ يد "1 ]ا اعد اه !88 عع يقد 1 7 


ا 


ان 0 َه 
1-7 ن شامان ومجل ماه م ممه مسيم ومس ووم و ورور وجوج مو هن مسيم مو ممه ممم م مم سمه مم مموصر وعم م وعري 


ثتمة حول روايات المستورين ااا 22100 
الميحث السادسن: مكرقات الْعد الس تيبم ممم ممم ممم ممه ل 


الباب الشالث 
تعارض الخبر والقياس 


و فيك أربعة فصول: عنم مممه م فر ور سر و ووو 
#الفصل الأول :تسو ص الإعام ابي حساك شي تنقديم الخعبر تيم تاجوم يبوجم دم 
شياثة الأئمة بتقد يم أبى سحيقيك الخير على القياس ممه موو مر ود ووووة 
3 عاد اله 3 ات 1 حيو ألأء 

#الفصل الثالث: ذكر من قدام القياس على الطعبر من أثمة الحنفية ........ 
الكلام في تيوت هذأ الراى عن الإمام عيشي بن أيال مم ميت 
ماشمل الماع عيسى بر أيان في تأصيل هذه القاعدة بمب 
ذكر من انمتار قول الإمام ابن أبات ا 010 
: 9 5 0 | 1 7 ء اليه 5 

| #الفصل الرابح: الصحابى الجليل ابو هريرة رضى الله عنة ققة محتها ... 
ابو شريرة م الققهاء لدي الاعادم فوم وم و ور جر مر م وجو وم مسمس عممك ممه ذم فو مج مه فو تو موه قو 
ابو هريرة من الفقهاء عند مححفقي العمنفية راوع فطعم ده حسم جم مه جه مه ممه ممع مم مف مون ورور ووه مه 


اليباب الرابع 
الانقطاع 


#الفصل الأول: الأتقطاع الباطن م نت....... 


التمهيد: كلمة عن شرائط قبول أشيار الآجاد....ب... 
الأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل بالأخبار شروطأ بعد ما صح السند . ا 
السبب الرئيسى فى اتعتلافهم حول شرائط أتعبار الأحاد . مما م ل 
المسبك هام حول هاه الشرائط 0 
الشرائط العشرة المشهورة المعتبرة لدى الحنفية: 


58 


ادق 


ان 


1 


زوين 


سين 


ا 


ارين 


ا 


فوم د دم وود وو وم م و عه م ل لس ول الآ 


مع ع ا لآ 


18 


خا 


00 


الشرط الأول : أن لا يالف كناب الله . ممم من تمد مام م 1ر9 
تأييد هذًا الأصل من -جالب: المحدئين لسس ‏ ا سم مك 
محل النؤاع بين الحنفية والمذاهب الأخترى عامس مم دا م 8 
ألتئبيه على كمه شاف م سب بس سه سه مسوم م ووم 
أمور طن أنها موضع حلاف بيتهم وليس كذلك . لمعم مم م 
نصوص المتقدمين في عدم جواز تخصيص عمو الكتاب بأخبار الأحاد ...... 591 . 
رأ المتأخرين من الحنفية . وموم ماه عمد مط ووو مسمس م مه مل مول مومه مص 
هل أئمة الحتفية متفقون على اعتيار هذا الشرط؟ 0 ع 
أدلة الحنفية على عدم جواز تخصيص عمرم القرآن بخبر الواحد . لسن 
الفائدة الأو لى: الكلام حول حديث الإمام أبى يوست تم ست للا 
أنتقاد اللإمام الشاقعي على الرواية المذكورة متسس سس سس 117 
الانتقاد على الراوي أبي جعقن سس مم81 
الاعتراضات الواردة على رواية الإمام أبي يوسف المذكورة .ت.ت..ت.......... 874 
الفافدة ألثانية: بحث حول كلمة عمر رضي الله عنه على فاطمة بشت قيس ..... 17097 
الشرط الثاني : أن لا" يالف الستة الابتقسن.... ب مهمه سبع 
قاتدتان لهماصلة يهذا الشرط ماص طم عور مر م ع مع ما سام ماعط و 0 
القائدة الأولى: علة أخترى لضعقف حديث سعد عند الحتقية ...0 .]لا 
الفائدة التائية: نقد تمثيل بعفى التحقية يحديث االبيئة على المدعي 

واليمين على من أنكر» لرد حدديث القضاء بشاهد ويمييد 101100 
الشرط الثاث :أن لا" يتائف القواعد الكلية...... ل ا “الم 
نص الإمام الدهلوي والكنكوهي في صنيع الحنفية في الأخط بالأتمباو ........... 7414 
تصريح جهابذة المتأخرين من الحتقية بهذا الشرط مومه س1 
نتصوص الأئمة الآخرين الدالة على اعتبار هذا الشرط عند الحنفية ................ 140+ 
قوائل لها ضلة يهلا الشرط .م سم ممم م سم سم مدو م مم مسم م 8 
الغائدة الأولى:المراد من «قياس الأأصول؛ القواعد الكلية ب ...48م 


الفائدة الثاتية: القرق بين القياس وقياس الأصول لدي اللحتفية ادن 


0 


الفائدة الثالئة: الحديثٌ المتضمن لقاعدة كلية مقدم عند الحنفية 


على الحديث المتضمن لجزئية خاصة 121010111010 
الفائدة الرابعة: إن الأئمة الثلاثة قد يقدمون القواعد الكلية على الجزئيات 


الشرط السادس : أن لايّرة فيما تعم به البلوى 21000 
اعتناع الإمام الجصاص والقدورى بهذه القاعدة 1101100 
أدلة الحنفية في تأصيل هذه القاعدة ا 000 
قوائد لها صلة بهذا الشرط 1110 
الغائدة الأولى: خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل في إثيات الاستحباب 


الفائدة الثانية: رد الأئمة الثلائة ما انقرد واحد برواية ما يجب على كاقة الخلق 
علمه يؤيد قاعدة الحنفية في رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى ممه بعفة ممم فم 
الفائدة الثالثة: إن فقهاء المذاهب الأسعرى قد يأذون بأصل الحنفية هذا ....... 
الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحجّل إلى الأداء مل 
نصوص المتأخرين فى اعتيار هذا الشرط في أتحبار الآحاد لم ول 
رأي الإمام مالك اااا 53600 
فائدة: إن الإمام أبا حئيفة لم يفرغ نفسه للتحديث بل كان همه 


ببحث حول مكانة الإمام أبيى حنيفة في الحديث وكثرة مروياته لوميو م ةو عو 
الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مرويّه 111100 


بيان معتى النسخ عند الإمام أبى جعفر الطحاوي لمم دوه ممه وه ممم 


0 


فوائد لها صلة بهذا الشرط ......... 
الغائدة الأولى: الرواى إذا حال هر وريه يعجما على النسم ثارة 
الفائدة الثانية: أئمة الشافعية قد يأنعذون بهذا الأصل .............. 


الفائدة الرابعة: نص هام للجصاص في إلزام الشافعية الأخذ بهذا الأصل .. 


الشرط التاسع : أن لا يشالفه بعض الأثمة من الصحابة ....... 
أمثلة مخخالفة الصحابى الشبر الظاهر ............. 


قوائد لها صنة بهذا الشرط ............. 


الفائدة الثانية: تتبيه هام لابن الهمام في هذا الأصل ............. 


1 
0 لل 000 . 0 5 | االمسمعنث ”_ اا 
القائكةع الرابعة: ف بعك واضحة علي صحة اصل الححنقية ها له 


الفائدة الرابعة: ا بول عمر رضي الله عنه في النفي والنظر فيه لوعو 


الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاستجاح به ............... 
تفرد عأمة المتأخري: بهذا الشرط قى نقد الأتخيار ..ييت.... 
فوائد لها صلة بهذا الشرط .................. 


الفائدة الأوليى: حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ليس بمرفوع ا 


الفائدة الثانية: لزوم التاني فى الأتمد بهذا الأصل .............. 
قمة هذا الفصل: وفيه ثلاثة أبحاث: ............... 
البحث الأول: مبوت الحدود بأنعبار الأساة ................ 


قوائد لها صل بهذا الشرط بت.......... 
البحث الثائى :أنكار المروى عنه الرواية .. 


إباثة وتوضيح .تتفت 


البحث الثالث: زيادات الثقات ..... 


البوع الأاول: الزيادة في المتن ل 


شيل 


النوع الثاني: الزيادةفي السك نيت 


0 


ا 


#انصل الثاتي: الاتقطاع الظاهسر ا ست سس سمس لس م ع 
المبحث الأول :تع ريف المرسيل ماس سس م سد دوع 


المبحجث الثاني حكم المرسسل عنل الأكمة القللانة ...ديبم 6 
المبحث الثالت: حكم للمرصل عند أكمة الحنقية سس سا سس سس ل 4 
المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحلفية والما لكيش سس 48 
المبحث الخامس :تحجية الحديث المرسل ع سي سه مسرم سدم 485 
المبحث السادس:الأقوى من المسئ والمر ميل مس م مسا 4ع 


طرق التحصّلوالاداء 
المبحث الأول العر يمة وفيه مطليان: ...... 21100 لمممو مس عل مم نط لاماي 
المطلب:الأول: أعلى العزيمة؛ وهي قيزاءة الشيخ. والعرض عوفيه ثلاث مسائل: 17] 
المسألة الأولى: تعر يشهسماءي مدب سسب مسد سني مم م 3 
المسآلة.النانية::الألفاظ المستعملة في هذين القسمين . ممعم م م لياع 
المسألة الثالئة: أيهما أفضل» قراءة الشيخ أم الخرض؟ مس سس نن. .يي 7 
المطلب الثاني :أدنى العريمة. وهي الكتابة والرسالة» وفيه أريع مسائل؟ ......... 18 
المسآلة الأو لى: شع ر يطهسه اعم ميا ع م سمح مر وروم سه مم م ا 
ألمسالة :الثالثة: إشتراظ الييشة ب ع عدم مع يفي 
المسألة الرابعة: الألفاظ التى تجوز استحمالهاقيهما.. ‏ د 
المطلب الأول لسار ا لمعم ا 
المسألة الثائية: الأجاز إعجدى طرق التجمل لدى الجمهو رس سس سل لم قارع 


الا 


المسألة الثالثة: هل يشترط عليم ها فى الكتاب؟ مس نمت 
المسأئة الرابعة: الألفاظ التى تجوز استعمالها في الاحها: 5 ...... 


--. 2 1 أ م 
ا 0 تادهم !لت ل ا !ل ناا ل انط تسل ل سق ع إواس إوسفك أو ور اس يت و يع إ وتع ص ان تك عاسة له ا ا لك لا 1 1 لقا 3 ا ل سق ا ا سق اق ل لل لسكب ل ل عل لقال اك 8 


#الفصل الثاني :طرق العحفظ ............... 


2 


#الفصل العالث :طرق الأداء ( الرواية بالمعنى) .سس سب 


با 
رأى 1 م 
أقوال الصحابة 


م االوذ ماع . 
وهو يشعمل على كافك فصول: سمامم مع نع عي مع عي مد مم فدال م م دع ره د يت وريه موي وروم 


12 
| : ا ١‏ . أده 7 1 ا ١‏ 
#الفصمل, الأول: يجيه وول السحابي ابش أل اا مقس را ال ل بعد لسو لاسو قبل قال لشساي مووي وري سمو يور و وو وج وو ها 


عير محل الخعادف مجلم مع مم مم مصه ممم عه ممه ده ممه م مم مه فعردة تمم ءايه 
ر أي الإمام أبى حليقة في قول الصحايي مس يييتب..... 


رأي الإمام أبى يوسقت ...ماني يمتني سيد متسس م نين 
آراء المتأتعرين 2 المحنقية فى 5 المسأئة م بيه ممه ميهي وه عم يو و يرو 
#الفصل الثاني تفسير الصحابيئوتأويله الجد يس......... 


ا 


الفرق بين القول والتأويل عند الإمام الس رخسي امس يستب... 
الميحت الثانيى: جما. الصحابيى الظاهر على غير ظاهره م 0 


رأي الإعام لكر حي اس سم يي سيم يتديس مس نميه ايت 


ع ع 
راق أن نمك التانا نه الا مق 3038 1 أل اسل رعق ع ل سد ع إن[ ع[ !د إن ةط بإ اتتف 3 الا اتفم اا لقا ا لقا 30.3 أ أ أاعةأ اتإدرسقة أو متف 1 لف اسقاء أا اعفب اتفم 1.3 يق اعفد 3 و يبظ 3 د و 


000 
#الفصل الثالث: قول الصحابي: امن السكنّة كذ!» و تأمرنا) ...... 


. 007 0 . 
فائدة: راى اكثر اثمة الصلفية الْمتقمين م .تسيت.... 


امأ حرين م الحيفية فى الرواية بالمعنى الم 0 


0 


الياب المسايع 
الجرح والتعديل 
وقيه تجمسة فصول» وتئمة.... 
#الفص ل الأول: شرط الجارح والمعديل.... 
#الفصا الثانى الجرح والتعديل يتين بواس د 


#الفصسل إلثالف لث: قبول التعديل الم لمبهم دون الجرح الميهم والنظر فيه... 


#الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل ... 
#الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل ..... 
حخاصل ألفاظ الجرح والتعديل ..... 
نتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلا ...... 


الياب التأمسن 


التعارض والترجتيح بين الاخبار 


ا 
ماق 


لمعو ووه ممه دوتو مم ووم نمس ومو 1ج 


المبحث الثاني: حكم التعارض عفد وقوه لمعه عر ممه عه عو موي ممه م ممه جاعة سه مس م 


المبحث الأول: تعريف الترجيح 01000 


المبحث الثاني:وجوه الترجيح وفيه مطلبان:. 


المطلب الأول: الترجميح من جهة المتن 0غ 
المطلب التاني: الترجييح من جهة السند 2100 


000 


17 م 


بالبام 


ممم يه ورور ماه ووو و و ل ووم الاق 


بان 
امه 


4. 


فهسرس الآيات القرآنية 1111010“ 


سس ع الاي اي لسن سس سس يبي ا سي ب ل لجسو ل إل سل ل 


ا 


فهر سن المصادر علا بش لسع الا شط بل قي لقعا اال لقاش اق ا لقالا ل ل ا د اهلو لاسو وجوت وجو عو وو عو وود سو و أو إل ل ا مإ او ال ا ا اس ال اشع عل 3 ا ال قاد ا إن اق اف ل ا وو ا 


